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[ كتاب البيوع 

0 البِيعٌ في اللغة: مطلق المُبادلة: كلك الشراء» سبوا كانت فى 
٠٠‏ مال أو غيره. قال تعالى : # ## إن أله أشَكر مب الْمَؤْمِييت سي 
[التوبة : ١‏ وقال: # أُوْلتِيِكَ) لذن شر وَأ اَلصََكَدلَةَ يا لهُدَى وَآلْعَدَ 
الْمَعْفِرَةَ» [البقرة: ١١/6‏ ]. 0 
وفي الشرع: مبادلةٌ المالٍ المُتقوّم بالمال المتقرّم تمليكاً وتملّكاً. © 
٠‏ فإن وُجد تمليك المال بالمنافع فهو إجارة أو نكاحٌ 000 0ه 


1 
“قمر ا 5 8 ف 
7 5 د 


| فهو هبة. 
ظ وهو عقدٌ مشروعٌ ثبنَتْ شرعيّيُهِ بالكتاب والسُنّة والمعقول . 
9 أما الكتاب فقوله تعالى : # وَأَحلّ أله لْبَيِم4 [البقرة: 775]» وقال : 
* ا ردن راض 3 4 [النساء: 79]. 

وأما السّنَّةَ فلأنه يك بَْعتَ والنامئ يتبايعون» فأقرّهم عليه» وقد 
باع عليه السلام» واشترى ساشرة ور كبا 

وعلى شرعيّتِه الإجماغ» والمعقول وهو أن الحاجة ماسة إلى - 
شرعيته» فإن الناسَ محتاجون إلى الأعواض والسّلع والطعام والشراب 1 
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<١‏ عمال تبى 


وو 


الم و يتلعقّد نقد بالإيجاب والقَبُولٍ بلنْطَي الماضي كقّول بنش رسي 
ول فيد على تعنامسا 1#11#1010 0 


عليه الطباعٌ من الشّحٌ والضّبّةَ وت العا ينيم ون جاع بخير 
عرض ١‏ فاحتاجوا إلى المُعاوضةء فوّجَبَ أن يشرّع دفعاً لهذه 
الحا : 

وركثه : الإيجابٌ والقبول» لأنهما يدُلان على الرّضا الذي تعلق به 
الحُكم؛ وكذا ما كان في معناهما. 

وشَرْطه: أهليّةُ المتعاقدين حتى لا ينعقدٌ من غير أهل . 

ويفا الما لأنه قر نه شيرها : 

وحكمه : ثبو المُلك للمشتري في المّبيع وللبائع في الثّمن إذا 
كان انا «بوغنك الاعنازة ذا كان امو قرفا : 

قال: (البَعُ يَنعَقد بالإيجاب والقَبُولٍ بلقي الماضي كمّوله : بعت 

شترّيت) لأنه إنشاءٌء والشرع قد اعتّبّر الإخبارَ إنشاءً في جميع 
ا فتتعقل ند ولآن الماضي إيتجات وقَطعٌ والتستفيا ع أو 
أمرٌ وتوكيل. فلهذا انعقد بالماضي . 

قال: (وكُلَ لفظ يدل على مَعناهُما) كقوله: أعطيتّك بكذاء أو 


. حدم كنا انما مَلكتك بكذاء فقال+ أخخذت: أو ف قيلت أو رض ضت» أو 


أيفقت» اللأنه يدن على بعك لمر لد و التشنا والفيرة ماي ظ 
وكذلك لو قال المشتري: اشتريثٌ بكذاء قال البائعٌ: رضيتٌ» أو 2 
أمضيتء أو أجَزت» لما ذكرنا. 
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ان نشد لحي ساي سم إل سات يليه اج 


و وبالتعاق (ف). وإ وَإدًا أو حت اخدخنا ليه فالآخه بالخيار 5 شَاءً 1 و 5 


قال: (وبالتعاطى) فى الأشياء الكّسيسة والتّفيسة» نصّ عليه 


| محمد لأنه ددل على اللرّضا المقصود من الويجاب والقبول. وذكر 


2# 


الكؤخيئ . © أنه ينعقد بالتّعاطي في الأشياء الخّسيسةٍ مما جَرَتٌ به العادة. 


0 علا دعبال شريو اماد 
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00 0 
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ولو قال يتنى» فقال: ريت » أوافان اشتر مت #فقال:: اشتريت»: 


ا يمد من يفول اشريت أر جيعت الأ قر له مرحت بواشتر+ لسن 
0 بإيجاب وإنما هو أمث فإذا قال : يعت أن الترية» فقيل وجل شعا” 
العقدء فلا بن من وجود الآخر لِيِم. وقيل: إذا وى الايجابٌ في 


م 
يا 8 
0 
0 
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الحال انْعَمَدَ البيع وإلا فلاء وعلى هذا أبيعك هذا العبد أو أعط كد 
فيقول الآخر: أ شتريه أو أقبَله أو آخذّهء إن نوى صمح وإلا فلا. 

قال ا(وإذا أوحت أحدهها ابيع فَالآخَرٌ بالخيار إن شاء قبل وإن 
ا جا و وت السرم 
ود في المَجلسِ احاح إلى الشكر والتَّرّوّيء والمجلسٌ جامع 
للمترقاك» وقطل وما قط يدخيا اكير لأنه يدل على الإعراض» 


307 وللموجب الرجوع لعدم إبطال حق الغير» ولبسى للمتخوي القول في 


الوَديء إلى الجيّد في البيع لترويج التديء» فلو صم التفريق يزول 


* : النوكد عن ذلكه قلق الردى لبتي و بد للقي ركذ للف المشدرى رغث 


في الجميع. ؛ فإذا فرّق البائع الصفقة عليه يتضت 


0 د 9 
00 
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5 8 5 وقد . ا . 37 3 0 5 20 
ا 2 0 10 0 2 0 0 


وأيّهما قام قبل القبُولٍ بطل الإيجاب, فإذا وجد الإيجابٌ والقبول لزِمهما 
البَيعٌ بلا خيار مَجحْلِس (ف)) 790 20903 


(وأَيُهُما قام قَبْلَ القبُولٍ بطل الإيجابُ) لأنه يدل على الإعراض 


0 وعدم الرّضاء وله دللقة ونية الكذو لير قت فلن نبول الثاني 1ن 


قال: بعت من فلانٍ الغائب» فبَلغه فقبل لا ينعقد إلا إذا كان بكتابة أو 
رسالة. فيعتسّر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة. وعلى هذا الأجارة 


0 والهبة والكتابة والتّكاح . 


ولو تبايعا وهما يَمْشيان أو يسيران إن لم يفصلا بين كلامّيهما 


يكت إنيمد ابوه وإنءتطلل لم يفده وقاليعفهمة يعقذاما له 


و 


يتفرّقا بالأبدان» والأولٌ أصحٌ. 

قال: (فإذا وّجِدَ الإيجابٌ والقَبُولَ لَرْمَهُما البَيعُ بلا خيار مَجْلِس) 
لأن العقد تم الايجاب والقبول لوسرو ”كيه وسرازيلة» فخياء أعهها 
الفْسْحَ إضرارٌ بالآخر لما فيه من إبطالٍ حقّهء والنص ينفيه» وما رُوي 
فيه من الحديث”'' محمولٌ على خيار القّبول» هكذا قاله النَّحَّيء لأن 


)١(‏ أي حديث : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ..» أخرجه من حديث ابن 


: عمر البخاري :)11١9/(‏ ومسلم (1571): وهو في «المسند؛ (444)غ 


وااصحيح ابن حبان» .)591١7(‏ 
وأخرجه من حديث حكيم بن حزام البخاري ,)5١:19/9(‏ ومسلم (؟055١).‏ 


0 وهو في «المسند» 2)١0915١5(‏ وااصحيح ابن حبان» .)59٠١5(‏ 


وانظر تتمة أحاديث الباب في «المسند» عند حديث عبد الله بن عمرو برقم 
(607). 
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384 0 : 
3 قَه المَبيع معرفَةَ نافيةً للجَهالة» ولا بد من معرفة مقدار الثم 
ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة» ولا بد من معرفة مقدارٍ الثمن 


ا 


ان 5 0 2 - 7 20 0 و 
وصفته إذا كان فى الْذْمَةَ , ومن أطلق الثمَنَ فهو على غالب نقد البلد . ويحور 
1 عن 9 4 0 و 2 
بيع الكيليّ والورنيّ كيلا ووزنا ومجازفة ؛ وين نم" فا نيط" ونج اد لكك مف لفيا ف ب ار و وميه 


قوله : «المتبايعان» يقتتضي حالة المُباشرة» وقوله: «ما لم يتفرّقا». 
أي : بالآقوالٍ» لأنه وحقدل اتتجولن عليهاتو قينا : 

(ولا بد من معرثَة المَبيع معرقة نافية للجهالة) قطعا للمُنازعة . فإن 
كان حاضراً فيُكتفى بالإشارة» لأنها موجبةٌ للتعريف قاطعة للمُنازعة: 
وإن كان غائباً» فإن كان مما يُعرفَ بالأنمودج كالكيْلي والوّرْني والعَدّدِي 
المتقارب» فرؤيةٌ الأنمودّج كرؤية الجَميع» إلا أن يختلف فيكون له 
خا ة اقبي .وإن: كان سينا 37 تدوف «الاتموذع 'كالكيات والخيوان 
فيُدَكَدُ له جميمٌ الأوصاف قطعاً للمنازعة» ويكون له خيارٌ الوؤية . 

قال: (ولا بد من معرِفَةٍ مقدار الشَّمَن وصِمّتِهِ إذا كانَ في الذَمّةٍ) قطعا 
للمنازعة إلا إذا لم يكن في البلد نقود لتعينه . 

(ومَن أطلقّ الثَّمّنَ فهو على غالب تقد البلدِ) للتعارفٍ. ولو قال: 
اشتريثُ هذه الدار بعشرةء أو لهذا الثوبّ بعشرق أو هذا البطيحَ بعشرة. 
وهو في بلدٍ يتعاملٌ النامنٌ بالدنانير والدّراهم والفلوس. انصَرَفٌ في 
الدار إلى الدنانير» وفي الثوب إلى اليس وفي البطيخ إلى العلوين 
بدِلالةٍ العؤف» وإن لم يتعاملوا بها ينصرف إلى المُعتاد عندهم . 

قال: (ويجورٌ بِبعٌ الكيليٌ والوَرْنيٌ كيلاً ووّزناً ومُجارَّفَة) ومراده 
عند اختلافٍ الجنس» لقوله عليه السلام : «فإذا اختلف الجنسان فبيعوا 
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من باع بر طم كل في برهم جار في في واحد (سماء 5 7 


َطِيع عَنَمٍ كُلَّ شاةٍ بدِرْهَم لم يَجُرْ في شيء منها (سم ف). والشْيابُ كالقَتم. 


كيف نيا" ''» ولأنه لا ربا إلا عند المُقَابلةٍ بالجنس» لأنه لا تتحمّق 
الزيادة إلا فيه . 


قال : (ومن ن باع صْبْرةَ طعام كُل قير بلِرْهَمٍ جار في قَفيزٍ واحي) : 


مسا را إما بالتسمية أ بالكل في 


إلى المُنازعةٍ. وله أنه تعذّرَ الصرفٌ إلى الجميع للجهالة في المّبيع 7 


والثمن» فيُصرَف إلى الأقلّ وهو الواحد لأنه معلومٌ» فإذا زالت 


الخيال > جاز في الجميع لزوالٍ المانع؛ وإذا جار البِيعٌ في الواحد " 


بت فترى الخيار لتق الصففة, 


قال : : (ومن باع قطي تم كل شاة بدِرْهَم لم يَجُْ في شيء منها. 0 


والشياتُ) والمعلوة المتفاوت (كالغنم). وعندهما يجوز في الكل لما ْ 


مر. . وله أن قضية ما ذكرنا الجوارٌ في واحدٍء غير أن الواحد في هذه ' ْ 


الأشياء يتفاوت فيؤدي إلى المُنازعة فصار كالمجهول» فلا يجوز. 


)١(‏ أخرجه من حديث عبادة بن الصامت مسلم 2)8١( )١981/(‏ وهو في اه 
(المسند» )5١17/51(‏ ولفظه: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة.ء والبرٌ بالبرّء ؛ 
وافبعين بالشعيرة والثمر «بالقسنه. والملع بالملع» ينكل مدل بيدا بوانت قاذه - 
اختلفت فيه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدأ بيد». وانظر تمام تخريجه ٠,‏ 


فى (المسند) . 


تن مجهلة ل الشرَان والدوعان لقم جار في احير . ومن 1 داراً 


0 9 مََاتِيحُها وبناؤها اله وكذلكَ الشَجَرُ في ببع الأرضٍ . الا 


قال: (فإن سَمّى يله الَفُرَانِ والدّرعان والغذم جات ذ في الجبيع) 


. لانتفاء الجهالة وزوال المانع‎ ٠ 


0 


قال: (ومّن باع دارا دَخَل مُفاتيحها وبناؤها في البّيع) لأن المفاتيح 


4 1 للأبواك» والابوات«متصلة بالبناء للبقاء» والبناء متصل بِالْعَدْصة 


0 0 ا افتدخلٌ : في البيع » ولأن الدارَ اسم 


(وكذلكَ در في بيع الأرض) لأنَّ اتصاله كاتصالٍ البناء. 


نه ضيه امد ليس للقّرار فصار كالمتاع ؛ 
ويقال للبائع : اقطع الثمرة واقلّع الزَّر ع وسلّم المبيع ؛ له وحن هل 
تسليم المُببع إلى المشتري عَمّلاُ بمقتضى البيع» ولا يُمكن ذلك إلا 
٠‏ بالتفريغ. فبحة غله اله ولو قرطهها دخلا افى ابيع عملا 
5 بالشئطءع قال عليه السلام : افق اقدرئى خلا أو درا تدر تمر 
0 للبائع إلا أن يَشترط ال 71 


60 تحرف في (س) إلف: «المتاع», والمثيت من (م). والمصادر التي 


خخر جت الحديث . 


(0) أخرجه البخاري »)75١١5(‏ ومسلم »)١047(‏ وابن ماجه ,2)55١١(‏ 


00 والترمذي 2)١١555(‏ والتسناتك // ابو ؟ وهو في «المسند» ))50١5(‏ و ااصحيح 


يو 3 


0 ابن حبان» (59755). بيلفظ : «من باع م قد أيّرتء فثمرتها للبائع . إلا أن 


يشترط المبتاع» ١‏ 


١١ 
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ولق اقشترق ازا ودكر لوده دخل السّمل وَالمَلة والإضطبلٌ 

ا والكنيفٌ والأشجارٌء لأن الدارَ اسم لما ا عليه الحُدودء وأنه يدور 
لعجي اا 

3 والبيقان إذا كان خارج الدار إن كان أصغر منها دخلّ لأنه من 
ظ توابع الدار عرفا وإن كان مثلها أو أكبرَ لا يدخلُ إلا بالشرط لخروجه 


7 ٍ 


2 


يي عن الكدوت. وتدحل لطن مهما ]نان متها لبها ادها د 
* من الدار و وعند 555 حيقة لا تدحل. لأن أحد طرفيها يك 
ظ | حائط الدار فيَبعُها فيتبعُهاء والطرّفٌ الآخرَ على دار أخرى أو على أسْطوانة 
ظ أ فلا يتبشهاء الا ا والظلّة: هي التى 
0 على شر لفارت وهر القاياط ريدظان لطر إلى النقكه لأنهرار 
7 الو تتشي يرلا فر نه مون لا ددن إل ان كنك الحقوة ادك 
7 قليل وكثير» لأن المنزل اسم لما يَسْتَمِل عليه مرافق السُكتى, لأنه من 
8 النزول وهو السُكنىء والعْلوُ مثلّ السّفْل في السّكنى من وجه دون 
وجدء فيكون تبَّعا من وجدء أصلدٌ من وجوء فإن ذَكر الحقوق» دخل» 
وإلا فلا. 

ظ ولو اشترى بيتا لا يدخل العُلوٌ وإن ذَكر الحقوق حتى يَنْصّ عليه 
* لأن البيتَ ما يُبات فيه؛ وعلَوُه مثله في اليتون فلا يدخل فيه إلا 
7 بلاط 
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#« قال: (ويجُورُ ب يع لمر َب صَلاحها) والمرادٌ إذا كانت يُْتَمْع بها #4 
للأكل أو للحا ا متقوّمٌ منتفّمٌ به أما إذا لم يكن متتفّعاً بها لا 2١‏ 


ا 
ا 
إٍ 0 ١‏ 
ع : 0 
"!| يجوزء لأنه ليس بمالٍ متقوّم . 0 
ٍَ : .ةو 5ك ١و‏ 


(ويجبْ قَطعُها للحال) ليتفرّغ ملكُ البائع . .2 

(وَإِنْ شَرَطْ تَرْكَها على الشَّجَر فَسَدَ البَبع) لاله إعارة ال إجارة ف 1 
البيع»ء فيكون صفقتين في صَفْقَةٍ وأنه منهئٌ عنهء وكذا الزرعٌ في ©" 
الأرض» وإن تَرَكها بأمره بغير شرطٍ جار وطابٌ الفضل» وإن كان بغير 0 
أمره تصدّق بالقَضْل لخصوله بأمرٍ محظور» وإن استأجَرَ الشجرٌ طابٌ 8 
له الفضل لوجود الإذن» وَيطلف الجارة لآنه غير معتادء وكذا إذا ١‏ 
اشتراها بعد ما تناهى عِظَمُها يجب القطمٌ للحال لما قلناء فإن تركها ؤ 
طاب الفَضْلُ ولم يتصدَّق بشيءٍ بكلّ حال لأنه لا زيادة» وإنما هو | 
تغيدُ وصفبٍ» فإن شَرَط بقاءها على الشجر جار عند محمدٍ استحساناً. ظ 
للعزف» بخلاف ما إذا لم تتّناه ة في العظمء ٠‏ لأنه يزداد بعد ذلك» فقد ١‏ 
اشتَرَط الجزء المعدومٌ فلا يجوز . ظ 

فإن حَرَج بعضٌ الثمرة أو خَرَجَ الكل لكنّ بعضّه منتفع به لا يجورٌ ١‏ 
البيع للجَمْع بين الموجود والمّعدوم والمتقوّم وغير المتقوّم» فتبقى ظ 
حم ارو 0 وكان شمن الأئمة الحُلُواني والإمامٌ أبو بكرٍ . 
محمد بن الفَضّل البُخاري رحمهما الله يُفتيان بجوازه في الثمار | 


2 


00 ا ا :- 2213 1 
ظ ولا يجوز أن يَبِيعَ ثمّرة. ويُستئنيّ منها أرطالا مَعلومَة . ويَحُورٌ بِيعٌ الجنطة 


والباذنجان ونحوهماء جَعَلا المعدوم تبَعَآ للموجود للتعامّل دفعاً 


ظ للحرّج بالخروج عن العادة. وعن محمدٍ الجوازٌ في بيع الورد لذأنة 


د 
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0 5 5 5 5 0 00 / ١ 9 ١ 
7 متلاحق» قال شمسُ الأئمة السّرحسي: والأوَلُ أصحٌ إذ لا ضرورة‎ 

١ 1‏ 7 5 راع ع 3 ع م 
فى ذلك. لانه يمكن ان يشتري أصولها أو يشتري الموجود سجتميمع 


٠‏ الثمن» ويْحل له البائ ما يحدتُ. ولو ارام فظلفا فأنمرت: تمرا 


0 أيه قبل اقيض 0 البيع لتعدّر التمييز قبل دن اللسير وإن اهرت 
0 عد اقيض يشتركان. وَالْقَوَل للمشتري في د لأنه فى يده وهو 


٠ 3‏ 0 
3 
٠ 3‏ 
د عي #0 2 
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03 لذ 


فال: خا 5 20 / ام 
: رولا يحور أن يبيع ثمرة. ويستثنى منها أرطالا معلومة) 


لجهالة الباقي» وقيل: يجورٌ لجواز بيعِه ابتداءً» والأصلٌ أن ما جار 7 


بيعه ابتداء يجوز استثناؤه كبَيع ضار إلا قفيزء وقفيز من صَيْرَة 


تسل ان 


0 بخلاف الحَمُْل وأطراف الحَيّوان حيث لا يجورٌ استثناؤه لأنه لا يجودٌ 0 


قال: (ويَجورٌ بيع الجنطة في سُنبْلِها والباقلآءء في قشره) وكذا 


000 السْمُسم قالارة والجوز واللية لما روي أنه عليه السلام نهى كن 
0 أ م حو ف ويأمن العامة أ ولأنه مال منتفع به فيجوز بيعه: 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر مسلم .)١607050(‏ وهو فى «المسند) 


١ 


و م لطر وهبله . الاير انك في اليل وكن ار سلدة : 
بتَمَنِ سَلَّمَهِ أوّلاء إل أن يكُونّ مُوَجَلةً: وإِنْ باع سلعة بِسِلْعةٍ أو تَمَنا بشمَنِ و 


جلما مقا ولا يجُورٌ بع المَئقولٍ قَبِلَ القبْض . 


ع عم 
20 


ان 
اليك 
ع3 


وعلى البائع تخليصه بالدّياس والتَّذْرية» وكذا قطن في فراش» على 
البائع نتقم. الآن عليه تسلبكه آنا جُذَاذ الثمرة وقطم الوطبَة وقلع 
الجَرّر والبصّل وأمثاله على المشتري» لأنه يعمّل في مُلكه وللعُزف . 
00 قال: (ويجُورٌ بيع الطريق وهبَئه. ولا بجُورُ ذلك في المَسِيل) لأن 
الطريق موضعٌ من الأرض معلومٌ الطولٍ والعَرْضٍ فيجوزهء والمَسيل: 
موضع سَّيَلانَ الماء» وهو مجهول لأنه يقل يك 

قال: (ومّن اشترى”2© سِلَْةٌ بتمَنِ سَلَمَهِ أوّلا) تحقيقاً للمساواة بين 
المتعاقدين» لأن د وَالثمن لا يتعيّن إلا بالقيض» 
فلهذا اشترط تسليمُّه . 

(إلاّ أن يكُونَ مُوَجَلاً) لأنه أسقَطً حقّه بالتأجيل؛ فلا يسقّط حدق 
الآخر. 

(وَإِنْ باع سلعةً بِسِلْعةٍ أو تَمَنا تمن سَلّما معا) تسوية بينهما . 
207 قال: (ولا يَجُورٌ بِيعُ المَتْقَولٍ قَبلَ القْضٍ) لأنه عليه السلام نهى 
- عن بيع ما لم يُقْبض”"©) ولأنه عساه يَهْلِكُ فينفسخ البيعٌ فيكون غذراء 
)١( 5‏ في (س) و(م): باعء وكتب فوقها في (س): اشترى» وأشير عليها 
00 (0) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري ))7١70(‏ ومسلم 20١9506(‏ 020 
وهوفي «المسند» (18417). تبي 
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8 : 
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ظ وكذا كل ما ينفخ العقدٌ بهلاكه كبدَلٍ الصّلْح والأجرة لما ذكرناء وما , 
8 لا ينفسخ العَقدُ بهلاكه يجورٌ التصرّفٌ فيه قبلَ القبض كالمهر وبَدَلٍ / 


[ ا 0 

00 قال * (ويحوز بيع العقار قبل القض) وقال محمد: لا" يجوز 
.| لإطلاق ما رويناء وقياساً على المنقول» ولهما أن المَبِيع هو العَرْصَّة 
وهي مأمونة الهلاك غالبا فلا يتعلقُ به غررٌ الانفساخ. حتى لو كانت 


3 1 5 50 | 7 ١ ْ 


2 وأخرجه من حديث ابن عمر البخاري ,)7١17(‏ ومسلم (1515) (0*) 
+ ودلالاه١)(0"5)‏ وهو في «المسند) 2)0١0554(‏ واصحيح ابن حبان» (591/9) . 

قال القرطبي المحدث» وقد ذكر هذا الحديث وما هو من بابته: هذه 
الأحاديث حجة على عثمان البتي» حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه: وقد أخذ 
بظاهرها مالك» فحمل الطعام على عمومه. وألحق بالشراء جميعٌ المعاوضات ؛ 
وألحق الشافعي وابن حبيب وسحئون ا 0 وزاد أبو 
حنيفة والشافعي فعدّياه إلى كل مُشْئَره إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار وما لا 
ينقلء وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل: فما يُتناول باليدء كالدراهم 
5 والدنانير والقوفن قشف بالتناول» وما لا يُنقل كالعقار والثمر على الشجر 
0 فقبضه بالتخلية» وما يُنْقَّلُ في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه 
د بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به» وفيه قول: إنه يكفي فيه التخلية» أفاده 
صاحب «الفتح» 6 / د" 


3 (1) في (م): والصفحء والمثبت من (س). 


أ 
0 
0 بن اباي اد كان المبيع علو لا يجودٌ يه قبل القبض » والمراد ظ 


5 
: لد 
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57 
3 .و © 
ارال 
. 5-7 
ْ كه واي سعد - هر د يزيي تحبا رمه مجعم ادحا - جات مومع ماص ب سبع جمدم 
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ويجُودُ الَوْفُ في لمن قبل َضِه يجوب الزيادة ة في لتم (ز) واللمة |. 
(() والشط من التتن» وبلتدن (1) بأصل العَقك: الى 


3 
« روج حل اوهو جاعم سس بنجب سلمر إ ب جبطار حياس انداساميوو ا صم وجير ير جد 


فموقوفٌ كبيع المَرْهون والإجارة على هذا الاختلاف» وقيل: لا / 0 
100 بالاتفاق» لأن المعقود عليه المنافع» وهلاكها غيرُ نادر بهلاك .١‏ * 
الماع 
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0 يانه 7 3 ديك ال ري 0 0 يه 6 ج06 
9 . 1 0 - 7 - 3 ا 4 - 
. 5 - 72 5 5 1" 
035 اليد مين 1 0 0 557 1 3 0 1 
ع ١‏ 4 5 2 7 
7 . 7 


- 
صلخن سيد ميل «ل تداس دمحماي ومسب وعم ,جر سنو لسرت ريد , 8 حي سه اميا راط د 7 دإ إشمتسب 


قال: (ويجُورٌ التصَّرُفٌ فى الثَّمّن قَبِلَ قبضه) لقيام المُلكء ولا / 
يتعين بالتعيين فلا يكون فيه غرر الانفساخ . ظ 
ف #2 و 2 2 ا 
قال (ويَحُورٌ الوَيَادة فى التَّمَن والشلعة والخط .من الثمن ' 
ود يلتحق بأصل العقد) وقال رفر: هي دأ : لآنه لا كز جعله ثمنا ا 
ٍ 
ظ 
ظ 
0 
ٍ 


مسري امعط بوك ب ديعا جه دج عاج حصب سسييظه إ-. ابد د عن اه لوسونم لم عد بطر لوطسا سمه وإسودجا هد نسح ,لج ,لالع لحو علس مون بلح موتطمر إطر عه جد مصور عات خسسيت عب ر بحب افا امارج جلت سل متهت جاب جاه اجاج عيسو ل را م 1ك 
5 ل 050 2 3 
يم 3-5 ياد لد 5-5 5-5 ةف 556 35 2 ب 
52-395 د ل 02 2 0 7 2 42 
8 د 5 3 59 0 0001 كيين 7 4 
2 اححمية 2 / 0-2 1 / 5-2 3 0 


ومفكنا : الأنه. رميز علكة هوف ماعة تتجعلناء هه عد اند .ولا إن 
بالزيادة والحطً غيّرا وَضْففَ العَقدِ من الربح إلى الخُسْران أو بالعكس . 
وهما يُملكان إبطاله فيملكان تغييرّه» ولا بد في الزيادة من القبول في | 
المجلس لأنها تمليكٌ» ولا بدَّ أن يكونّ المعقود عليه قائماً قابلاً 


ف 5 
5 9 3 ل 3 
3 ان 27 
4 057 م 5 خم رووظة “قد وميم 
20 
6 . 3 1 9 
م سس ل و سسا رذ مس نب م مسي ماس ل العم ل ا م بسي ونيم ب ب م ساي عاذ لا ع سس ب بج لس سه ب" الس سو ساها وا م ا ا ا 0 


للتصرّف ابتداءء حنى لا يَصِحٌ في لمن بعد هلاكه؛ ويصح الخط بع 
هلاك المُبيع؛ »لأف إبقاط ابحم > .و الزياد: اثناته ولو عد يعفر 
الشمن والمبيمٌ قائم الَحَقَ بأصلٍ العقدء وإن حطّ الجميع لم يلتق لأنه 

بص العين كان ل كن نيس الجا وإذااضكف الريادة يصية لها 1 
حُصّةٌ من الشمن. فيظهر ذلك في المُرابحة والتّولية» ولو هلكث قبل |,)' 


27 
2 


ا 


م 0 00 
1 ا كا 


ا 


ومن باع بعَمن حال هبه ص لي ادر موراه 
ودَوَاعيه حتى يُستبرتها بحَيضةٍ أو شَّهِرٍ أو وَضع الحمل . 


قال وقد باع بشمَنٍ حال ثم جه صَحّ) لأنه حقه؛ الخترس أنه 
يملِكُ إسقاطه فيملكُ تأجيله؟ وكلٌ دين حال يح تأجيله لما ذكرنا إلا 
القَرْضَ لأنه صلة ابتداء» حتى لا يجوز ممن لا يملك التبرعات» 
والتأجيل في التبرعات غيرٌ لازم كالإعارة معاوضة انتهاء. ول بحر 
التأجيلٌ فيه» لأنه يصيرٌ بيع الدّرهم نسيئةٌ وأنه حرامٌ. 

قال : (ومّن مَلكَ جارية يَحْرُمُ عليه وَطؤها ودوَاعيه حتى يُستبرثها 

بِحَيضَّةٍ أو شَّهِرِ أو وَضْعٍ الحَمْلِ) وأصلّه قوله عليه الصلاةً والسلامٌ في 

سبايا أوطاس : اللا رظا لاعن بع بسن جلو .ول الخال 
11001 بحيضة»”'' نهى عن وَطْءِ النساء المملوكاتٍ بالسّبي إلى 


1١ أخرج الدارقطني بسند قوي (5110) من طريق سفيان بن عيينة» عن‎ )١( 
1 عمرو بن مسلم الجندي. عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: نهى رسول الله يكل‎ 
9 . أن توطأ حامل حتى تضع. أو حائل حتى تحيض‎ 

وأخرج مرسلاً بإسناد صحيح ابن أبي شيبة 759/5: حدثنا أبو خالد 3 
الاجمره عن داودء قال: قلت للشعبي : إن آنا موسى نهى يوم فتح د ل 34 
ولا الحبالق 6 ولا يشارك المشركون في أولادهم. فإن الماء يزيد في الولد» ١١‏ : 
أشيء قاله برأيه أو شيء رواه عن النبي كَلِ؟ فقال: نهى رسول الله يل يوم 1 
أوطاس أن توطأ حامِلٌ حتى تضع. أو حائل حتى تُستبرا . 0 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (17401) عن معمرء عن عمرو بن مسلم 
- وهو ضعيف يعتبر به - عن طاووس قال: أرسل النبي كك منادياً في بعض مغازيه ١‏ 
لا يقعن رجل على حامل ولا حائلٍ حتى تحيض . 5 0 


١4 


0 
لل 
- 
0 


# # ها # اه# © ا# له © له از © له © © هه هه هاه د هه هه هه له كه فاه اه اها له امام همه امام هله اع ا م. ١م‏ ع اه 


غاية الاستبراء» فيتعلّقٌ الحكجُ به عند تجدّد الجُلْكِ بأ سبب كان» 0 
0 كالشراء والهبة والوصيّة والميراث ونحوهاء والشهرٌ كالحيضة عند 0 
عَدّمها لما عُرف» وإن حاضت في أثناءِ الشهر انتَقّل إلى الحيضة كما .. 
في العِدة . 


والمعتية ما برحد بعد القيض :+ حتى لو حاضث أو وَضِعَدٌ قبل 
| القيضٍ يجب الاستبرا» وكما يحرم الوطءٌ يحرم دواعيه احترااً عن ١‏ 
0 الؤّقوع فيه كما في العدّة « بخلااف الحيض » أن الخرهة للأذى ولا أذى 0 


ومّن وطىء جاريته ثم أراد أن يبيعها أو يزوّجها يُستحبٌ له أن 72١‏ 


يستبرتهاء وإن لم يستبرئهاء فالأحسن للزوج أن يستبرئها . 


وأخرج أبو داود (11017): وهو في «المسند» )١١778(‏ من حديث أبي ‏ , 

'' سعيد الخدري أن النبي يَلِهِ قال فى سبي أوطاس : لا يقع على حامل حتى تضع» 
وغير حامل حتى تحيض حيضة» وهو حديث صحيح لغيره . 

وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق فى «مصنفه» )١17405(‏ أخبرنا سفيان الثوري»: 

النبي يله أن لا يقعوا على حامل حتى تضع» ولا على غير حامل حتى تحيض 


م 1 00 


4 ذل 5 وانظر فيه م أحاديث الباب . 


5 حي ا ا ل ا ا احم يات : 
09 أ 
١ 39‏ 1 
1 7 

+ اتحويي د احم ييه جود ا اس يي ماي بيني ادن بي ل يار 3 


وأما ممع الطيرة قال أبو حنيفة : لا يَطؤها حتى يتيقّنَ بعدم 
الحبل. دووف عله معان وهو الأحوط : وهو قول زَُفْرء لأن الولد لا 

ببق أكثرٌ من سنتين على ما عُرف . وعنه : : أربعة أشهر وعشرة أيام. 
وهو قول محمدٍ لأنها عدَّة الوفاة للحُرّة تَعرّفٌ بها براءة الّحم» وعن 
محمد شهرانٍ وخمسة أيام لأنه عدَةٌ للأمة: وعن أبي حنيفة - وهو قول 
اي يرف قلالة أشهر لأنها تعوفيه وها بزاءة الكحم فى جين اسه 
والصغيرة» وعند الشافعي أربع سنين» لأنه أكثرُ مدّة الحمل عنده. 
وقال أبو مُطيع البلخنٌ: تسعة أشهر لأنه المُعتاد في مدّة الحَمْل0" . 


ويجبٌ الاستبراءً إذا حَدتَ له ملك الاستمتاع بملكِ اليمين؛ 00 


وطئها البائع أو لاء أو كان بائعُها ممّن لا يطأ كالمرأة والصغيرٍ والأخ 
من الرّضاع . وكذا إن كانت بكرا . وعن أبي يوسف أنه لا استبراءً فى 


ينا 


هذه الصورة» وهو قول مالك. وعلى هذا الخلاف إذا حاضت فى يد 
البائع بعد البيع قبْلَ القبض لأن الاستبراءً للتعرّف عن براءة الرّحم وهي 
ثابتة في هذه الصور ظاهرا. وجْهُ الأوّل أن سبّب الاستبراءِ الإقدامٌ على 


الوّطءِ في ملكِ متجدد بملك اليمين» وحكمئه التعيُف عن براءة 


التحم» والحُكج يُدار على السبب لا على الحكمة . 
ولو اكشرئ امراته قلا ابقيراء لأنه لا بج صنيانة فاته عن هائه. 


)١(‏ وهذا هو الصواب,. لأن الطفل بعد الأشهر التسعة يموت إذا لم يخرج 


. من رحم أمه في أثناء الشهر العاشر كما قال صاحبنا الدكتور محيي الدين كحالة‎ |٠ 


م ا م ا ا ل 0 الل الل ا ل سدان | اللسسشين لاسصسه « 5 *# اا ا 


57 ا ع« 0 عقن امام امشو + حك 1ك ١‏ 7 06 قي ج15 . ا وه 0 2 ِ 
7 0 جاه نو 0 47 عدم ب ا م 
+ خ - 5 3-5 مرج وماج 50 رق 5 د 500 5-7 2 2 3 “ل ولو مور 35 ليد 507 00000 عه 58 م بع 0 50 5 0 008 
لس 7 5 و 2-06 : ا 8 : 0 2 3 0 2 3 - ا 58 - طُِ 0 
يه سي ١‏ يه لجل 3 عت 06 له ل . 0 0 و رم المجيود يق و« خم ا سيك جم 1 7 7 
0 -- 3 1 5 

. 1 5107 حم بو مر و 2 


جم 


ويجُورُ بيع الكَلْبٍ والقَهْدٍ والسّباع مُعَلّما كانَ أو غيرَ مُعَلَم. 
وأهل الدَّمّة في البّبع كالمُسلمينَ ز زؤز [ [ [ ز 2 2 2001013 


اإن نو ين ألو ١‏ “ال جف رياه كس حو الا لاله 
. امي 3-0 ” 
3 5 3 5 
٠ 50 4 '‏ اما 
1 
وام عن 2 عاد بج عواع باسح يوت جب بل 6 ان ١‏ لل اسنيد 


قال: (ويجُورٌ بِيعُ الكَلب والفَهْدِ والسّباع مُعَلّما كان أو غير مُعَلّم) ‏ 8# 

: 5 -. 0 1 وؤء 6« 20 

:/ لأنه حيوان منتفع به حراسة واصطياداء فيجوز. وليدذا تفل إلى مللقة ١‏ 

الموصّى له والوارث» بخلاف الحشراتٍ كالحيّةِ والعقرب والصّبٌ ‏ # 
5 1 5. 7 0 1 ع َ و 

١‏ والقنفذ ونحوهاء لأنه لا ينتفع بها. وعن أبي يوسف : أنه لا يجوز بيع 
١‏ الكلب العقور لأنه ممنوعٌ عن إمساكه مأمورٌ بقتله. ويجوز بيع الفيل . 
| وفي بيع القرْد روايتان عن أبي حنيفة» والأصحٌ الجوارٌ لأنه ينتفع 

ا بجلده . وعن 5 حليفة تجواز بيع الحي من السَّرّطان والتلشقاة ْ 

00 والضَّفْدّع دون الميتِ منه. ويجورٌ بيع العَلقٍ لحاجة الناس إليه . إٍ! 

01 > قال: (وأهلٌ الذّمَّةِ في البَيع كالمُسلِمِينَ) لقوله عليه السلام: (إذا 
| 
ْ 
ا 
ظ 


٠. 
- 


المنطله 2 : 


(1) لهذا خطأ من المصنفء قلّد فيه صاحب الهداية» ونبه على ذلك الزيلعي 
في «نصب الراية» 5/ 00 فقال: لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المضنف. 
قلنا: و الصواب أنه يَلٍ إنما قال ذلك في حق من دخل الإسلام منهم» فقد أخرج 
:| ابن الجارود في «المنتقى) (؟:١٠)‏ من حديث بريدة وفيه: ... وإذا لقيت 
0 عوك :فرة: المثتر كيزة : فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال» فإن هم 
٠‏ | أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام» فإن فعلوا فأخبرهم | 
د أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم الوا 
إلن ذان المهاخرين::.....: فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن هم فعلواء |!؛ 


ثُْ 


كان مبسير اعيوه ناك اران مزتلي ب للدي 02 


5١ 


مس وه ستيج جم « ونه جربا | سيوس الب ولسوسسويديد واجاده سان د امم ١‏ ا شيعية سوم سوس جد سج هما متوستعز لدت جووعس ساح بع نابج سي ايا الل لانسرا 


سم سس سه 4 تلم هادع بد ب سبو سمس 
39 ىك 5 رك 
1 2 كر خاهق_م 5200 
اق وم مر يعد ابعث حاير 00-5 2 عم الاق 00-0 2 3 ل جو + 1 م ري 5-7 0 
5 “0 8 05 : .0 ق. له 5 5 2 و 
. 06 4 00 7ن ص 2 3 ا 4 ع 2 * 5 
7 5 5 5-5 5 35 3 5 01 586 95 
3 24 3 حي روه ادوم ف 00 و رمد -. ل مم موده مه ميري 3 . 
0 . التلطنيه نو ب 2 لك 
٠ 2 2 3‏ ا 
ااا اا ا 


3 ل و يوسب هيع علس عه كوه جوز بوه حار عدا عا ماده تفده معام 1 لباك مسو الامج ا سوج رسع سبع سالط ا ع مسحت 7 نا اج تع ا م ا م 01 


رعو بصيوس رسجب سوس يم دن لاجعتسا ان ند اسع هر سا طن بات اجا ايا بوي ود اج لحنت ات 


لزي مسر سدح سنو لجع ع عا سصبسصوس يصع ادجاس صا مسا عات لاعس صصص جع 
5 مخسد مجح مده 
8 2 
2 1 


. ويَجُورُ لهم بَبِعُ الجََمْرِ والخنزير. 


سَّ و 2 7 ع ات ع 31 
(ويَجورٌ لهم بيع الخمر والخنزير) لأنه من أعز الأموال عندهم. 
الى 5 31 اع لزي )١ ١.200‏ 7 1 5 00 
وقد امرنا أن نتركهم وما يدِينون ٠‏ يؤيده قول عمر رضي الله عنه : 
1 250 
ولوهم بيعها '. 


1 وهو عند مسلم )١95١(‏ وفيه: ... وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتهن ما أجابو ك فاقبل منهم وكف عنهم. 
ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء ثم ادعهم إلى 00 
1" التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك» فلهم ما اي 
. للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. . . فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم 07 
0 أجابوك فاقبل منهم وكفف عنهمء فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم... 
الحديث. وهو في «المسند» (0 6.62 وانظر تمام تخريجه فيه . 
)١( 0‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص 27١6‏ وبيض له. 
“ وسياتي ص /0/7 . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١5867(‏ و(197947١)‏ عن سفيان 
الثوري» عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي؛ عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر 
بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمرء فناشدهم ثلاثاء فقال له بلال : 
إنهم ليفعلون ذلك. قال : فلا تفعلوا ولكن ولوهم بيعها فإن اليهود حرمت عليهم 
' الشحومء فباعوها وأكلوا أثمانها ورجاله ثقات. ورواه كذلك أبو عبيد في ٠‏ 
2 «الأموال» ص5 ". وقال فيه: ولوهم بيعهاء وخذوا أنتم من الثمن. . . قال أبو د 
ظ عبيد: كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزية رؤوسهم. وخراج 


ييه 

لد > 
22 

0 


أرضيهم بقيمتهاء ثم يتولى المسلمون بيعهاء فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه ع ظ 
20٠‏ عمره ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعهاء 0 
.... لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمةء ولا تكون مالاً للمسلمين. 8 


م الى 3 
5 0# 0 0 
3 2خ ا 030 
0 ا 
٠ 5‏ 
.- 5 
1 


0 50-5 ا ا 5 28 0 ' 5 
ا 0 ا 00 يات 


عِ و 
الاعمى وشراؤه. 00 ذ[1[1ذ[1[ذ[ز[ [ [ [ 0 0 0 070 323737 


قال * (ويحور بيع م الأخرّس» وسائر عَقَودِه بالإشارة المفهومّة) 
لق 7 كولمم ولا يُحَدّ للقَذْف ولا يُحدَّ له وكذلك إذا كان 


يكتبُ» لأن الكتابة من الغائب كالخطاب من الحاضرء والنبئٌ عليه 
السلام أُمرَ بتبليغ الرسالة» وقد بلّْ البعض بالكتاب» وإنما جاز ذلك .: 
لمكان العَجْزء والعَجُرٌ فى الأخرس أظهرُ» ولا يجوز ذلك فيمن اعثقل ١‏ 
يانه أو حقت هري لأن الأشاره إنها تك إذا صناوت: معهودة 


520500 200 20 5 ٍ 21 
9 7 53 ا 
ا ال ليا لاا 
2000 وفيا 


ومعلومة» فمن كان كذلكء فهو بمنزلةٍ الأخرس» بخلاف الحُدودء 


5 قال: (ويَحُورٌ بيع م الأعمى وشراؤٌه) لأن النامنَ تعاهدوا ذلك من 0 
0 دن الصَّدْرِ الأول إلى يومنا هذاء ومن الصحابة رضي الله عنهم من 0 
0 عَمِيَّ وكان ول ذلك من غير نكير» والأصل فيه حديث حبّان بن 2# 
مَنْقَذْ وهو ما رواه عمرٌ رضي الله عنه أن النبي كيه قال : «إذا ابتعت» 
فقلْ : لا خلابة ولي الخيارٌ ثلاثة أيام» وكان أعمّى ذكره الدارقطني”'" . 
ولان من جاز له التوكيلٌ جارٌ له المباشرةٌ كالتصير . 


)١( 0‏ تصحفت في (س) إلى : «ويقبض»2» والمثبت من (م). 
)١( 2‏ أخرجه الدارقطني في «سئنه» (7001) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن 


0 حبان بن واسع» عن طلحة بن يزيد بن ركانة : أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع. 
0 1 95 - 7 لك اد 0 500 1 0 
ا قال: ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله يق لحبّان بن منقذ» إنه كان - اي 


م 
ل 


ااا ا ال ا ا ال ا ا ا اا الت ا ل سن ا . سن تي “حت “7 عاك صرق تتيذ! ابنن لك “بج ست م لماحم 


اا ا رن 5 00 ود 0غ 


سه #صسصعت ب صامصمسا ,تسد مس لعب عداس نيجع الس لالس م سج سرصم سي جيم عر ةلس عناسدا ص وجي ا > جر اخسسة سا لصوت هوي عا و لسرم عرسم لجال ل العامة 2-4 سرس الاسم سس راس ساس سر الس لاه امسر ال 


0 
3 


0 
- أ 0 


ص و 55 7 و2 7 8 9 1 58 1 3 
ويَنبت له خيارٌ الرُؤْيَةِ ويتسقط خياره بِجسنٌ المَبيع أو بشمّه أو بذوقه. وفى 21١‏ 


4# (ويَنبّتُ له خِيارٌ الرؤْيَة) لأنه اشتّرى ما لم يَرّهِ على ما يأتي إن شاء |: 
العا ئ 

(ويسقط خيارٌه بجَسنٌ المبيع أو بشمّه أو بذوقهء. وفي العقار ' 
بوّصفه) وفي الثوب بذكر طوله وعرضه لأنه يحصّلٌ له بذلك العلم ظ 
بالمشترّىء كالنّظر فق الضيرء .ويل اكثر . ولووّصف له العقارَ ثم أَبصَرَ 
فلا خيار له. ولو اشترى البصيرٌ ما لم يَرَهُ ثم عَمِيَ فهو كالأعمى عند 
العقّد. 


اا د ككِبَدِ عهدة ثادنة أيام , إن رضي أخذ. وإن 


إ 
ْ 
| 
ْ 
ظ 
وأخرج ابن ماجه (7700) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحبى ظ 
| 
ؤ 
ؤ 


انق تبان قال بهو معلا تفن عن عفرو ولو تدامات حيرات 
تكترت ناته وكان لا يَدَعْ على ذلك التجارة» وكان لا يزال بُ: تغحن 4 'فاتى النبي 
كله فذكر ذلك له فقال له: (إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة. ثم أنت في كل 
سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال» فإن رضيت فأَنْسك» وإ تعس ةقارد دهااعان 
صاحبها». ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ثم هو مرسل. وانظر حديث ,١|‏ 
ابن عتم التالى.. د 

وأصل الحديث في «الصحيحين» عن ابن عمرء أخرجه البخاري (7111). | ٠!‏ 
ومسلم (191) بلفظ: أن رجلا ذَكرَ للنبي يل أنه يُخدع في البيوع. فقال: "إذا ؤ 
!]| بايعت فقل: لا خلابة». وهو في «المسند» (2)0075. و«صحيح ابن حبان» 0 
3 (0051). وانظر حديث الباب في «المسند» . * 


1 


ست بصعي ع ببس سحيو كدت مسب سس و ص ا م ا ب املا اج جرت مصعم راسم ملعا جسم سعد ا د يوان وني مسوزور «حسو مس مد حاذ رمن بسع وه وجح ياج اده روه ان للب د هاب جن رج ومس ع جساد كته مو سععت يدج عدا دحج عر حوس لبو وتسو يه ل وال ماري يصقت سوب عام اعوج مسو رع جمم سح دصرن عه :جار عه يجمه عر تي حت 


ند 
2 
ل 
1 :هء ا “يف > 5 
3# ل يي 259 3 ف ان م ضر 52 اما خم ل 0 لي عمد 0 ل ومخمامم 3 
٠ 2‏ ا 2 - 2 000 0 2 اق 8 3 وان 0 
0 عوم3 9 _ نه و يو 80 3 وومووة ييه 2_0 رصت مدوم مه 03 مر 0000 # 00038 0 
3 5 يخ _ 0 
57 


از 2 يما 
٠ 31‏ 
ا يي ل ا ا امن تق ني جر سنن تير مطدع الات 2 حل علوكجاال لا عا محل ابتار نو بإسطصر : > الل مقطا لت سس شوح ولس سو نجام لع 2 * هد هل عذج رو حرا باحر جد بها لا شتا اهوج مالساي وجي لويد ون إل الإسوسون صر صباح لللسصداد ل لسن لذ #سطتصسو م اومان 


2 
9 
: 
1-7 
ّ 


الإقالةٌ جائِرَةٌ وتتوقّف على القَبُولٍ في المجلِس» 001000 


فصل 
9 جايرة لقول عليه السلام: «مَن أقال نادماً بيعتّهء أقاله الله 


(وتَتوقف على القَبُولٍ : في المّجلِس) لأنها بمنزلةٍ البيع لما فيها من 0 


معنى الشّمليك» وخ اللاي #نر بأحوممة عن السطاتل: لأنها لا 
يحضرّها السّومُ غالباً كالتكاحء» وقال محمد: لا بد من لفظين 
ماضيّين» لأنها تمليكُ بعِوّضٍ كالبيع» وجوابه ما مرّء ولا تصحٌ إلا 
بلفظ الإقالة» فلو تقايّلا بلفظ البيع كان بيعاً بالإجماع» لأن الإقالة 
تنْبىءٌ عن الرّفع» والبيعَ عن الإثباتِ فتنافتاء ولا تبطل بالشروط 
اما عه الى حم وتبطل عند أبي يوسف . 


67 حديث صحيح » أخرجه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة ابن حبان في 


الاصحيحه) 2)6١579(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (507)) وا بن الأعرابي في ا 


.)١١٠( اامعجمه)‎ 

وهو عند أبي داود (3570). وابن ماجه .»)75١99(‏ وابن حبان (0050) 
بلفظ : «من أقال مسلما أقاله الله عثرته» . 

وهو في «المسند» برقم (74751) بلفظ : «من أقال عثرة أقاله الله يوم القيامة» 
وإسناده صحيح . 


م لمر 2 ل 1 م 5-0-0 م ماه - . 0 
عي . القن 1 1 3 . 1 
ان : 5 عد ,كد 2 ون حي و ل هن 


: 

, : 5 3-07 
0 ١ : 

وام 3 ع لي أيه اد مالو سم خسو 5 


ْ وهي فَسْحٌ في حَنٌَّ المتاجدين (سم) بَبعٌ جدية في حَق الت (ز)» . ا 


قال: (وهي فسخ في حَقَ المُتقاعدين. بع جديد في حَقٌ 2 حق ثالثكٍ) 


0 مربي فإن تعذّر جعلها فسخاً بَطلَتْ وقال أبو يوسف : بيع 


0 


0 جديدٌ في حقٌ الكلّء فإن تعدَّر ففسحٌ فإن لم تمكن: تطر» برقال 
8 معحمل . فسخء فإن تعذّر فبيعٌ: فإن لم يمكن بَطل. وقال زفر: فسخ 00 
2 في حق المتعاقَدّين وغيرهماء وصوربنه : لو تقايلا قبل القبض فهو فسخ 


0 بالإجماع. سر شرطٌ الزيادة والنقصان. اغا عندهما فظاهث. وكذا 


دلف 42 0 


عند أني بوك لأنه عدن عله يها الااقى: العقار ييه بيهر ييه قا 


0 القبض عنده. ولو تقايّلا بعد القبض فهو فسحٌ عند أبي حنيفة» ويلزمّه 
. الثمن الأول جئْساً ووصفاً وقذرا. 


ويبطل ما شرطه من الزيادة والنقصانٍ والتأجيل والتَّغييره لأن 


الإقالة رفع فتقتضي رفم الموجودء والزيادة لم تكن فلا ترتفعٌ إلا إذا 


حَدت بالمُبيع عيثء عور بأقل من الثمن الأوّل» لأن النّقصان في 


00 مقابلة العيب» ولو حدثت الزيادة هٍ في المّبيع كالولدٍ ونحوه بعد القَبض 


ظ بَطلت الإقالة عنذه لتعدّر الفسخ سببا الزيادة» وعنلد 5 يوسفا: 
. الإقالة جائ ئزة بما سما كالبيع الجديدٍ. وحدوث الزيادة بعد القَبْضِ لا 


03 فظاهرء وأما إذا دَخَله عيبٌ فلما مرّء وإن سّمِّا أكثرَ أو خلافٌ الجنس ' 


2 ذلك. وعند محمد: إن سَكتٌ أو سَمَّى الثمنّ الأوَلَ أو أقلَّ أو '” 


لمج 
> 
ادا 


1 3 1 
0 5 1 
5 7 أ 

' ات 


دخله عيبٌ فهو فسحٌ إذا سمّى الأقلّ لأنه سكوت عن البعض» ولو 1 


سكت عن الكلّ كان فسخاً فكذا عن البعض»: وأما إذا ذكر الثمنّ الأول 


مف مع سرعم مح يشترم عمد م رام دمح ريفص ل ريع لي ال امام ا كيو مدرو و وله دن 
4 3 


2 انف . 
اا ال 0 


0000 


ظ لا المع ين صِحَّةَ الإقالة, < 273711111100( 


أو حدنت الزيادة فهو بيع جديدٌ لتعذّر الفسخ . واحجه قول محمد أنه 


* فسخ بصيغته» لأنَّ الإقالةَ تنب عن الرّفع» ومنه: أقلني عَتْرتي بمعن 


الرّفع والإزالة» وفيه معنى البّيع لكونه مبادلة المال بالمال» فإذا أمكن | 
اديه ضّيغة يُمَلَ بها والا يُممل بالمعنو ا عر 


بيّنا. ولأبي يوسف أنه بيع لأنه مبادلة المال بالمال عن تراض فيُعمّل به 
إلا إذا تعذّر فيُعمل بالصّيغة» وإنما يتعذّر عنده في الإقالة في المنقولٍ 
قبل القبض على ما تقدّم: ولأبي حنيفة: أن الإقالة تنبىءٌ عن الفسخ 
والإزالة لما بيّناء فلا تحتملّ معنى آخرّ نفياً للاشتراك والأصلٌ العمل 


بحقيقة اللفظ ةر لا تعد بها عدا لأتدرف الزقم بيط » 


0 
وق 1010111111 
الشرط» وجوايّه أن الإقالة نقلُ ملك بإيجاب وقبولٍ بعِوّض مالئّ؛ وهو 
سبتُ وجوب السّفعة» وهما عبرا عنه بالإقالة لإسقاط حقّهء ولا 
يملكان ذلك» وكذا لو وَهَبه شيئاً وقبَضّهء فباعّه الموهوبٌ له» ثم 
تقايّلاء ليس للواهب الرجوعٌ» ويصيرُ الموهوب له كالمشتري . 
قال: (ومَلاكُ المَبيع يَمْتَمُ صحَّةَ الإقالة) لأن الفسحّ يقتضي قيامَ 


77/ 


0 اد 3 0 0 من عد 0 -. ٠‏ امد 2-7 0 007 8 7 . 535 ف لز + جك أ مج يق يل عي ١‏ 2 لوو ش - 3 ا 3 ش 8 0 ١‏ له ا 
١‏ 00 3# 5# 14 د ١‏ 0 


0 وهَلاك بَعضه يتم بق وهَلاك لمن لايم 


2 ا 0 
6< 3 0 
لا 
خا 


باب الخيارات 
0# خيارُ الشرط جائرٌ للمُبَبِايعَين ولأحدهما ثلانّةَ أنّام فما دُونها ولا يجُورٌ بج 
ل سه سا ب و ل ره 00 


: 
0 1 
ا 0 
: ع 
5 - ع ع ته . 
1 0 0 
: 0 . 


(وهلاك د بعضه يَمنَعُ بقَدرِه) لقيام البيع في الباقي . 


- 


2 


© (ومَلاكُ الثّمَن لا يَمنَمُ) لقيام الببع بدونهء وإن تقايضا فهلاك | 
ظ العا ين ارك لأن كلّ واحد منهما مبِيعْء فيكون البيع ظ 
قائماء ويَردٌ قيمةً الهالك أو مثلّه لأنه إذا انفسّحَ في الباقي ينفسخ في ' 
الهالك ضرورةٌ» وقد عَجَرٌ عن رده فيد عِوضَهء ولو هلك العِوّضان لا 7 
00 تصحٌ الإقالةُ وتصحٌ لو هَلَّكَ البدلان في الصّرفء والفرقٌ أن العقد /” 
0 يتعلّقٌ بالعين في العُروض دون الأثمان فكذا الإقالة. والله أعلم . 


باب الخيارات 


8 1 
752 
ااا 

ل 


حبار ار جائر للمبايتينء اا ثلاث أ 1 فما عي 0 
البياعات _: (إذا ابتعتٌ فقل ١‏ لا خلابة ول المخيا ” ثلاث 0 9 


وو 


0 (ولا يخورٌ أكثرٌ من ذلك) وهو قول زفرء وقالا: يجوز إذا ذكد 0 
1 هذة معلومة» لآن "افيا شرع نظراآ للمتعاقدين للاحتراز عن الْبْنِ 
5-5 207 وقد لا يحصل ذلك في الثلاث فيكون مفوّضاً ل رأيه. 


)0010 صحيح وقد سلف تخريجه ص 737١‏ . 


الأصلّ ينفي جوازٌ الشرط لما فيه من نفي ثُبُوتٍ الك الذي هو 


ظ 
إ 
| ومذهبهما منقول عن ابن عمرّ رضي الله عنه» ولابي حنيفة : أن 
| موجَبٌ العَقْدِء فلا يصحٌ كسائر موجبات العقدٍء وكذلك النصيٌ ينفيه» 


؟رو 0 


وهو قوله عليه السلام لعتّاب بن أسيد حين بعتّه إلى مكة: «انَهَهُمْ عن 8# 
1 . ا ١‏ ش 
ْ بيع وشرطء وبيع وسَلف) : وروي أنه عليه السلام نهى عن بيع 


0 ) من طريق أبي حنيفة‎ 737٠١ 1 أخرجه ابن قانع في ١معجم الصحابة»‎ )١( 
5 عن يحيى بن عامر؛ء عن رجل » عن عتاب بن أسيد: أن رسول الله كَكيْةِ بعثه إلى‎ 
مكة فقال: «انههم عن بيع ما لم يقبضواء وعن ربح ما لم يضمنواء وعن شرطين ظ‎ 
[ . في بيع وسلف». وفي إسناده رجل مبهم‎ 

وأخرج الحاكم في «١مستدركه»‏ من طريق يزيد بن زريع الرملي» عن )” 
عطاء الخراسانى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو بن ١١‏ :/ 
العاص قال: قلت: يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساهاء أفتأذن © 
لي أن أكتبها؟ قال: «نعم» قال: فكان فيما كتب عن رسول الله كَل أنه لما بعث 1 
عتاب بن أسيد إلى أهل مكة». قال: «أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع 3-7 
ما لا يملك» ولا سلف وبيعء ولا شرطان في بيع». ا 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» (4)4007. والبيهقي في «السئن» "١7/0‏ 1 
من طريق يحبى بن بكير عن يحيى بن صالح الأيلي؛ عن إسماعيل بن أمية؛ عن 
عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي كك قال لعتاب بن أسيد: (إني قد 
بعثتك على أهل الله؛ أهل مكة» فانههم عن بيع ما لم يقبضواء وعن ربح ما لم 
يضمنواء و عن شرطين في شرط. وعن بيع وقرض» وعن بيع وسلف» . 

قال الهيثئمي في «المجمع» 85/5: وفيه يحبى بن صالح الأيلي قال 
الذهبي: روى عنه يحيى بن بكير مناكير» قلت: ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاما. 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 1 


0 عرست هد عويب يتطك لت يسحت مد 
كل 
0000 حومة 7 كر 
د 0 22 
سام 2 ع : 
2 اميه 2 


0-10 
4 
قدصي 30 1 9 
5 ف 9 
900 3 7 
ا 0 _ 
ممه 8 5 
8 شرم 
لال لماة ‏ اجسي شعي جيتس عمس اس سام عر يم اها مسبج موم الدايس )ب . ١‏ الج عكر نج لسع صن سس فحنا سيوم ديس وود عي زح ساب ب ل ستسس سباييسي! معاي 0 


م ات 
: مسسمع ا 
0 
0 
1 
أ وى 
1 
: 
ا 
ا 
ْ 
1 
1 


ُ 
0 
ا 
/ 
0 


00 
موي 3 5 2 
0 5 2 
5 2 : - 
مسرو" اميه 5 . 
ليت 
0 


« « ا# # ا« هه« هه« © له ها« © © ## © اه © ااه 9# © # ا له ه # # ا ## هه اه 0# 0# 6 اله اه اها اه 


الي إلا أنا عَرلنا عن هذه الأصول وقلنا بجوازه ثلا ئة ئة أيام لما 


- وأخرج البيهقى فى «السئن» 7١7/0‏ من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد 00 


الأموي» عن أبيه؛ عن محمد بن إسحاق؛ عن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن 20 


بض قال: استعمل النبي يك عتاب بن أسيد على مكة. فقال: اا 0 


وانههم 0 55 وبيع#») وعن الصفقتين ف في البيع الواحد. وان د بيع أحددم فاه #' 


0 
وأخرج الطبراني في «الأوسط» (مه*:) من طريق محمد بن سليمان ظ 


الذهلي. عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن ظ 


أبي ليلى وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة قلت : ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط 
ا قال: البيع باطل والشرط باطل. . . فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا 
أدري ما قالاء ل ا 
وشرط. البيع باطل والشرط باطل. . . إلخ . قال الهيثمي في «المجمع» 5/ 260 : 
وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال! . 

وأخرج الطبراني في «الكبير» /١11‏ (470) من طريق موسى بن عبيدة الربذي 
اوهو ضعيبت عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن عتاب بن أسيد : أن النبي كك قال ظ 
له حين أُمّرّه على مكة : : «هل أنت مبلغ عني قومك ما آمرك به؟ قل لهم: لا يجمع 0 
أحد بيعا ولا سلما ولا يبع أحد بيع غرر» ولا يبع أحد ما ليس عنده». 

وانظر ما بعذه. 

58/8/17 أخرج أبو داود (3065). والترمذي (75؟5١). والنسائي‎ )١( 
)173321١( و556»؛ وهو في «المسند) (١/ا55) و(5918), وااصحيح ابن حبان»‎ 
من حديث عبد الله بن عمرو ولفظه : «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع»‎ 
. ولا ربح ما لم يضمن, ولا بيع ما ليس عندك» وإسناده حسن‎ 

وانظر ما قيله: 


م 


5 ا 5 ع 7 - 
5 ا 08 00000 «مي ١‏ موسي 00 د 00 0 مه : 00-6 حي 0000 ١م‏ 3 0 
000 ا 0 0 5 00 0 02 ا 1 ا : : ا 
5 وا 55 5 0 امبايوية ين رك 3 لمرء ١‏ احومم 8 1 6 2 0 مك علوم 35 لعا 
7 . 0 - 8 3 3 
53 7 


#7 
صرى ‏ سن ع 


ون له الخبار لا َع إل بحضرة صاحبه (س). وله أن يجيز بحضرته 


روينا من حديث حَبّان”'2. والحاجة إلى دفع العْبْنِ تندفعٌ بالثلاث فبقي 
ما وراءه على الأصل» والحاجة للبائع والمشتري فيثبثُ في حقهما . 

ولوقاط الخيار اكه من ثلاثة أيام ؛ أو لم يبيّن وقتأء أو ذْكَرَ وقتا 
مجهولاً فأجارٌ في الثلاثِ ان اسار و يوه ال مرمائن 
أو أعتّقه المشتري» أو أحدّثٌ فيه ما يوجبُ لزومٌ العَقّدِ ينقلب جائزاء 
خلافاً لزفرء لأنه انعَقَدَ فاسداً فلا ينقلبُ جائزاء ولأبي حنيفة أن 
المُفْسدَ لم يتّصل بِالعَقّدء لأن الفساد باليوم الرابع» حتى إن العقدَ إنما 
يفسّدٌ بمُضيٌ جزءٍ من اليوم الرابع فيكون العقدُ صحيحاً قبله» ولأنها 
مدَّة ملحقَةٌ بِالعَقّد مانعة من انبرامه فجاز أن يَنْبَرِمَ بإسقاطه كالخيار 
الصحيح ». وشبرط خبار !لبد باطلٌّ بالإجماع . 

قال: (ومّن له الخِيارٌ لا يَفسَحٌ إلا بحضرةٍ صاحبه) أي : بِعلْمِه . 

(وله أن يجي بخضرته وغيبته) وقال أبو يوسف: فسخ يايد 
نهنا ا اللثيار نبت سم كما هر الإجاز 


املا ” 


0 0 
2 


كالإقالة» بخلاف الإجازة لأنها إبقاءً حقٌّ الآخر فلا يحتاج إلى عِلمِه 
والفسخ لد يري 
الفسخ. وإن لم يَعْلَمْ حتى مضت المدة نَم العقد 


0 اسلقاتريا عو 


5١ 


إعوسد متيسف ومشرومة ...ريد وس سم موه حعة لج عوسي ممم وام لل لح سال ع من 6ع لمعه هم ساس وم م اكه 00 أل وبصي بل م وذ جح م لوو ووو عي فوس يس سل سس يم حي ست مقعاء لحاس عد بصع 
257 بويا 0 355 . 0 من 2-6 000 38 00 8 
: 2 ل 1 ا 
ربا 2 « حي 7 ١‏ - ات ول 
ريسم عسي ا ا ا ا ا 50 3 00 - 1 5 صم اعد 4 ا بكي اد اجن لسرن 0 


0 
تي ١‏ 0 
5 
١ق‏ للضي 
ية 


2 
2 
- 4 


جاع تسورييت رت سوك تلسجهم ل بسكم - مطح 1 ى تساي -_- 


0 


7" 07 1 اق 1 5 ءٍ* 5 5 0 د 
م 2 0 0 2 ا : ا 


وخيارٌ اذ الشّرط ل يورلث: ٠.‏ ومن اشترى عبد على أنه حار ذكان بخلافه: فإن 


0 شاء َحَذْه بجَمِيع بع الشّمَنِء وإن شاء رده . وخيار الوطم لا يُخرِج المبيع عن 


مُلكه وخاز التسترى تحر ته ولا لنعله فى هتس وخ حي انا ع ل جل او م ل 


5 َ 5 يي ١‏ 
قال: (وخيارٌ الشرط لا يُورَتُ) لأنه مشيئة وتررٌ وذلك لا يُتصوّر 


0 فيه الارث لأنه لا يقبل الانتقال» أما خيار العيب» فلأن المخدري 


استحَقٌ المبيع سليماً فينتقلٌ إلى وارثه كذلك» وأما خيار التَّعيينء فإنه 


تَبَتَ له ابتداءً لاختلاط مُّلكِ المورّث بمّلكِ الغير. 


قال: (ومَن | شترى عَبْدا على أنه حَبَارٌ فكان بخلافه. فإن شاءً أحَذَه 
بجَمِيع الثّمَنِء وإن شاء رَدَهُ) لآن هذا وصفٌ». والأوضاف لأ يقالي 
ار عن التو ل اخده يحمي بجميع او رو اله 
نك تقد مر شت: له« الات لأنه ما رضي بدونه كوصف 
الاو على 112 تراط سات الع 


قال : (وخيار ع ا بخرج م الْمَبِيع عن مُلكه. وخيارٌ المُشتري 


0 يبخرجه ولا يله في مله اعلم أن البيع بشرط الخيار لا ينعقد في 
حقٌّ حكمه وهو ثبوت الملك» بل يتوقف اودر حكيه على يترم 
0 الخيارء لأنه بالخيار استثنى مباشرة العَقد في حقّ الحُكم فامبّتع حكمّه 
00 يَسقط الخيارٌء ثم الخيارٌ إما أن يكون للبائع أو للمشتري أو 
اا لهماء فإن كان للبائع . فلها يخرج ا م لأنه إنما يَخرج 
ف والتراضات: ولا رضامم الخيارسي أثد رسا البادرء ولس يقتري 


)01 في (م): الحقوق. والمثبت من (س). 


لفن د 5 3 8 6 5 93 
1 0_2 يق “عمل 2 واي 
2 5 ا 415 د 
: ل ا 000 لد 0 
5 اقم عي لمتحت هه مافلوة وج واج م اشع صوص سراي و لوص د جار لجا م 0 تسد 56 5-6 ا م 2 56 3-5 


واس له همه انه نه له اال اله اله #© هه هال اع هه هه اه ااه هع هله له الس له جه اله الس اه اله لو اه له هس اه هام عجعج ع هد ع *». ٠‏ 


التصرّفٌ فيهء ولو قبَضّه المشتري فهلكَ فى يده في مدَّة الخيار فعليه 
قيمثه لأنه لم يَنَقَذْ البيعٌ» ولا نفااً للتصرُف بدون المُلكء فصار 
كالمقبوض على سّوم الشراء وفيه القيمة» ولو هَلِكَ في يدٍ البائع لا 


شيء على المشتري كالصّحيح. ويخرج الثم من مُلكِ المشتري 


00 بالإجماع» ولا يدخل في ملكِ البائع عند أبي حنيفة خلافاً لهماء وإن 


كان الخيارٌ ل للمشتري يَخرج 000 لأن البيع لزم من 


00 جانية 54 دحل في ملك المشتري عند أبي حنيفة : نه 6" 


0 مطاليته بالشمت 3" الثللاث» وجه لا في الخلافيات أنه لما خرّج 
00 المبيع عن ملك ام وَجَتَ ب أن يدخل في ملك المشتري لثلا يصير 


# 


1 

ا 

ا 
: عيوب اعد 1 


سائبة بغير مالكِ ولا نظيرَ له في الشرع» ولأبي حنيفة : : أن الخيار شرع 
للتّررّيء فلو دخلَ في ملكه ربما فاتَ ذلك بأن كان قريبا له فيعتق 
عليه» ولأن الثمنَ لم يخرج عن ملكه. فلو دخل المببع في ملكه 
::. اجتمع البَدَلان في ملكِ واحدٍ ولا نظيرَ له في الشرع» وقضية المعاوضة 
١‏ المساواةٌ ودخوله في ملكه ينفيهاء وإن هَلَكَ في يد المشتري هلك 
| بالثمن» وكذلك إن دحَلّه عيبٌ» لأن بالعيب يمنَنِمْ الردّء والهلاك لا 
7 يخلو عن مقدمة عيب» لِك بعد انبرَام العقد فيلزمٌه الثمن؛ ويعرّف 


من هذين الفصلين الحك فيما إذا كان الخيار لهما لمن يتأمله إن شاء 
الله تعالى . 


200 2 5 ع : 0 5 50 لاه : 1 
بارخ حك ل اك 17 2 لامك 
7 8 . 3 0 5 3 وم اا اميم 2 


ومن شرّط الخيار لغيره جاز (ز) وثَبَتَ لهماء وأيُّهِما أجاز جار وأيهما فَسَخَ 


وثمرة الخلاف تظهرٌ في مسائل : منها لو كان المشترى قريباً له لم 


يُعتَقْ عندّه» ولو كانت زوجتّه لم يفسّدٍ التكاح خلافاً لهما فيهما 000 


* وطنها لا بطر يانه لأنه وها بحُكم التكاح» إلا أن تكون بكراً أو 


نقَصّها الوطءٌ» وعندهما يبطلٌ النكاحٌ» لأنه وطِيّها بملكِ اليمين» ولو 


كانت جارية قد ولَدّتْ منه لا تصيرٌ أُمّ ولدٍ له عندّه خلافاً لهماء ولو 
5 حاضت عنذه في مذة الخيار ثم أجارّ البيع لا يُجِرَىُ بتلك الحيضة عن 


الا 5 ال عند ةع ع رده لا بح البائع الاس: اء عندّه خلافاً 
عير 11 ار 


0 لهما فيهماء لسن على هذا الأصل مسائل كثيرة يعرفها كن أتقن هذه 
5 الأصول. 


قال: (ومَن شَرَط الخِيارَ لغيره جاز وتَبَتَ لهما) والقياسئٌ أن لا 


يجوز وهو قول زفرء لأنه موجثُ العقنة فلا يجوز أن شتراطه لغير العاقل 7 
كالثمن» وجه الاستحسان أنه يثيتُ له ابتداء ثم للقير نيابةٌ: عمسا ظ 


لتصرّفه . 


(وأيُّهما أجاز جار وأيهما فسخ انفَسَحَ) فإن أجاز أحذهما وفسحّ 0 


الآخر فالحُكم للأسبق وإن تكلّما معاً فالحكم للخ ؛ لأن الخيار ‏ *: 


0 شرع للفنخ. فهو تصرّف فيما شرع لأجله فكان أولى» وقيل : تصرف 277 


المالك أولى كالمُوكل . 


ئ 3 الخيار يحضي ١١‏ الجدة اعالوء ما دل 0 الما كالركُوبٍ وَالوطء 


والعتق ونحوه. 


7 و 01 0 - 
ع قال: (ويسقط الخيارٌ بمضىئ المدة وبكل ما يدل على الرّضا 
كالركوب والوطءٍ والعتق ونحوه). 


اعلم أن الخيار يسقّط بثلاثة أشياء : 

احدفا لاد جريعا + كقوله استكلةة الكنيار أو اطلةه ان 
أجزت البيع أو رضيت به» وما شابهه لأنه تصريح بالرّضا فيطل 
الا 

والثاني: الإسقاط دلالة» وهو كل فعل يوجّد ممن له الخيارٌ لا 
يحل لغير المالك» لأنه رضي بالملك, وذلك مكل الوظع و اللمسن 
والقَبْلةِ والنظر إلى الفُرْج بشهوة» وإن فعله لغير شهوة لا يكون رضاء 
وكذلك النظرٌ إلى سائر أعضائهاء لأنه يحتاج إليه للمعالجة وليعرف 
ينها وخشوتتّهاء ولو فَعَل البائعٌ ذلك فهو فسخٌ. لأنه لا يحتاج إلى 
ذلك :وكد لك الذكوث لا يتحوق لقين 'الماللكه فاق ركتها لبر دها "أو 


ظ ليَسقيها أو ليشتري لها عَلفَا فهو على خيارهء وكذلك إذا سَكن الدارَ أو 


ع 


00 
د 


اسكدها لدليل الرّضاء ولو ركت أو لبس أو استخدم فهو على خياره 
لحاجته إلى ذلك للاختبار ولو أعاد ذلك بَطلَ خيارُه لعدم حاجته إليه 


3 إلا في العبّد إذا استخدمه في حاجةٍ أخرى لما بيّناء وكذلك كل فعل لا 
“يقت ع في غير الملك كالعِتّق والتّدبير والكتابة والبيع والإجارة 
| والرّهْن والهبّةِ مع القَبْضء والعَرْض على البيع من هذا القبيل» لأن كل 
. ذلك يدل على الرّضا بالملك . 


730 
ل ا 
0 : 3 0 1 


فصل 
من اشترّى بال 2 ات وله خيارٌ الرّؤْيَة . ا لت 


والثالث: سقوط الخيار بطريق الضّرورة كمُضيٌ مدة الخيار» - 
وموتٍ من له الخيار» وإن كان الخيار لهما فماتا تم العقدٌء وإن مات 2 
أحدهما فالآخرٌ على خياره» ولو أغِي عليه أو جُنَّ أو نام اومكزيحيت ١‏ 
لا يعلم حتى مضت المدة» الصبحيم الدييقط الكياز: ولونداوى الفيد» 
أو عالج الدابة. أو عمّر في الساحةء أورم شعتٌ الدارء أو لقَّحَ النخيل» 
امخلة اشر را لأن هذه التصرفات من خصائص المُلك . 

(مَن اشتَرَى ما لم يَرَهُ جار وله خياد الرؤْيَة) معناه: إن شاء أخذه 7 
وان ا و كن كان الم غينا ولم يرّه ابائع » والأصل فيه قوله 27 
عليه السلام : ام من اشترى ما لم يَرّهء فله الخيارٌ إذا كن ارده أحد 00 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)78٠60(‏ والبيهقي 778/0 من حديث أبي ا 
موافوغا . وفي إسناده عمر بن إبراهيم يم الكردي . قال الدارقطني بشع الاحاديت” 
وهذا باطل لا يصح» لم يروه غيره» وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفاً من قوله. 
وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» ١17/7‏ بعد أن أعله بعمر الكردي: ‏ 2 
3 ولكن بقي عليه (أي على الدارقطني) أن يبين أنه يرويه عن عمر المذكور. داهن | 3 24 
اليا ابن نوح وهو لا يعرف». ولعل الجناية منه . ا 


5 وأخرجه مرسلاً عن مكحول ابن أبي شيبة 1/ لاء والدارقطني (807؟7), 1 
ا الات . وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم : قال الدارقطني : 


العوّضين فلا ي* يشترط رؤيته للانعقاد 0 ولأنه لا يفضي إلى 7 
3# المُنازعة» لأنه إذا لم يرضّ به عند الرؤية يرده لِعَدَم اللزوم» وإذا جاز 70 
العقة اله القباذبالحديث» وإنما بدثث النقناء عبد الروية حص لل.. "١‏ 
* أجاز البيع قبْلها لآ يلزم. ولا 1 خياره بصريح الإسقاط قبلها لأنه 3# 
٠‏ خياء تَبَتَ شرعاً فلا يسقطُ باسقايلهماء بخلاف ياي الشرط والعيب ‏ 
العا كالتمدميار 7 ليما ريسلاك الجتم ا الرويقه الدالا 0 
له» ولا يمنع ثيوتَ الملك في البَدَلَينَء لكن يمنع اللزومَ» حتى لو باه + 
طلم أن شرط لحان المععريب ار افنتف أن دروك أن كام أن ... 
بي رَهَنهء أو وََبه وسَلم قبل الرؤية َم لبيٌ» ولو شَرَطَ الخار للبائع أو .ج. 
٠‏ عَرَضَه على البيع لا يلزمٌ قبل الرؤية ويلزمٌ بعدّها لأنه لم يتعلّق به حقٌ ١‏ 
د الغير لكن رضي» والرّضاء قبل الرؤية لا يُسقِطٌ الخيار . : 

00 قال: (ومَن باعَ مالم يَرّه فلا خيارَ له) وذكر الطحاوي أن أبا حنيفة - 
كان يقول أوَلاً: له الخيارُء لأن اللزومَ بالرضاء والرّضا بالعلم 55 
بأوصاف المّبيع» والعلم بالرؤية» ثم رَجَّع وقال: لا خيارَ له لأنّ 0 


)ع وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار' 4/ 2.٠١‏ والبيهقي ١748/05‏ من 00 
' طريق رباح بن أبي معروف عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص الليثي قال: 2 
0 اح ال ا ير الوا روا ل 7 
د وكان المال بالكوفة وهو مال ال طلحة الآن بها -. فقال عثمان: لي الخيار» لأني 
ا بعت ما لم أرَّء فقال طلحة: إِليئّ الخيار, لاني اشتريت ما لم أرّء فحكم بينهما | د 

.| جبير بن مطعمء فقضى أن الخيار لطلحة» ولا خيار لعثمان. 2# 


001 


55205 
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ة 
0 
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2 اس 
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ويسقط برّؤية ما يوجب العلم بالمقصود كوجه الآدّمَىَ ووجه الدابة وكفلها. 
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السيوايية سس هصاط احم 


النصنّ أثبته للمشتري خوفا من تغيّر المَبيع عما يظنّه ودفعاً للعَبْن عنه. 
حت للبانم للست هونا من اأزياةة على ما ايظلتهفن الأ ضاف وذراك 
لا يوجبُ الخيارء ألا تَرَى أنه لو باع عبداً على أنه مريضٌ فإذا هو 
صحيحٌ لزمّه ولا خيارَ له؟. وقد روي أن عثمان بن عفان باع أرضاً 
بالكوفة من طلحَة بن عبيد الله. فقيل لعثمانَ: عُبِنْتَ؟ قال: لي 
ال تاق مالم موقل الطليطة يك فعا لى الخيار 
لأني اشتريثٌ ما لم أره. فاحتكّما إلى جُبير بن مُطعِمء فحكم بالخيار 
لطلحة وذلك بمحضّر من الصحابة رضي الله عنهم”"2, فحُكم جبير 
ورجوعهما إلى كمه وعدم وجود التكير من أحَدٍ من الصحابة دل 
على أنه إجماع منهم . 

قال: (ويَسقط برُؤية ما يُوجِبٌ العلْمْ بالمَقصُودٍ كوّجه الآدَميَ 
ووَجِهِ الدابة وكفلهاء ورؤية الثُوب مَطوِيّاً ونحوه) لأن رؤية الجميع غير 
رط لأنه قد يتعذّر فاكتفى برؤية ما هو المقصودٌ» والوجةٌ في الآدمي 
هو المقضودء ألا ترى أن الثمنٌ يزداد ويَنقُصٌ بالوجة». وكذلك الوجه 


بي والكفل في الدابة» وأما الثوب فالمرادٌ الثيابٌ التى لا يخالفُ باطئها 


الظاهر» أما إذا اختلفا فلا بدَّ من رؤية الباطن» وكذلك لا بدَّ من رؤية 


4 العّلمٍ لأنه مقصود. وفي الدار لا بدَّ من رؤية الأبنية» فإن لم 


. سلف فى الذي قبله‎ )١( 


5 اا الداع د ا سي ا‎ #١ 


2 


م 


0 صف لازم أو تيب ف بد آَم بَعضِه؛ أو مات . 


ونه مسقي كل لاي وو ها وه فا اند وك قوا با كو اهظ أو جو الام اوم أ سوه هرف ازا ته مق وقد لات لاد قي وال نول ترون بم واب عب 


0 ا ع و ايا و0 2 


بعضهء أو ماتء بطل الخيارُ) وقد بيّناهء ولأنه إذا تعذّر رد البعض فَرَدُ 
الباقي إضرارٌ بالبائع» وكذلك رد المّعيب» وأما الموثٌ فلمًا ذكرنا أنه 
دخل في مُلكه وبقي له خيار الرّؤية» والرؤية لا تورّث . 
قال: (ولو رأى بَعضّه فله الخِيارٌ إذا رَأى باقيه) لأنه لو لزمه يكون 
إلزاما للبيع فيما لم يَرّه وأنه خلاف النصٌّ» وكذلك الإجازة في البعض 
لا تكون إجازة في الكل لما مرّ» ولا تصحٌ الإجازة في البعض ورد 
الباقي لما بيّنا. 

قال: (وما يُعرّفٌ الأنُمودّج رُؤيَةٌ بغضه كرؤية كله) والأصلٌ أن 
المَبيع! إذا كان أشباء :إن كان .من العذديات اليكفاوقة» كالفيات:والدوات 
والبطيخ والسَّمَرْجَل والإثانة بصغو لا ينفظا الخياذ إلا يردي الكل 
1 لأنها تتفاوت». وإن كان مكيلا أو موزونا وهو الذي يُعرَفٌ” ' بالأنموج 
. أو معدوداً متقارباً كالجّوز والبّيض فرؤيةٌ بعضه تُبِطِلُ الخيار في كلّه؛ 


)١(‏ في (س): «يعرض»» والمثبت من (م). 


0 1 
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ب 0-7 : 0 38 
ا ا ا اا ا ااي ا ا ا ا ل ل ا ا ا اا ا ناد ع | نا 


ومن باع ملك غ غيره ٠‏ فالمالك ا شاء رد ؟ وإن شاء 5 إدا 86 البيع . 


5 . 0 
#4 2 م 2 
اضل 8 0 0 0 0 6 


لبت حا 


ع سم ل عرد سيرم لصم حوه وياب إل سيعرء 


و المت يعان ن بحالهم . ظ 0 


لآن الختصود فكزنة المفة رثن معصلف روعلنه التعارته الا أن عه م 
أزدأ من الأنموذج فيكونٌ له الخيارٌء وإن كان المّبيع مُعْيَيَاً تحت ., 
الأرقى لان بك" مر والثُوم الكل عد الفنات إن 00 
عَلِم وجوده تحت الأرض جاز وإلا فلاء فإذا باعه ثم قَلَمَ منه أنمودّجاً 00 
ورضي به» فإن كان مما يُباع كيْلاً كالبَصّلء أو وَرْناً كالُوم والجَرّر " 
بَطلَ خياره عندهماء وعليه الفتوى للحاجة وجَرَيان التعامل به رد 0 
أبي حنيفة - لا يبطل. وإن كان مما يباع عددا كالفجل ونحوه. فوقية 3 
عضه اله تمقط خينازه انها يندم رولر اخكلنا فى الرؤنة فالقرك . 
المشترى الأب يك وكذلك لو اختلفا في المردود فقال البائع : 0000 
هذا المبيعٌ» وكذلك في خيار الشّرْطء وفي الردٌ بالعَيب القولٌ قولُ ب 
البائع . 00 


م 
أ 30-5 .2 3 3 
: 1 
8 0 


قال: (ومَن باع ملك غيره فالمالكُ إن شاءً رَدّ وإن شاءَ أجارّ إذا © 
كان المَبيع والمُتبايعانٍ بحالهم) . ظ 
اعلم أن تصرّفات الفُضولي منعقدةٌ موقوفةٌ على إجازة المالك 2 
لصٌّدورها من الأهل وهو: الحرٌ العاقل البالغ» مضافةً إلى المَحَلَّ» لأن - 
الكلام فيه. ولا ضرر فيه على المالك» لأنه غيرٌ ملزم له» وتحتمل 7 
المنفعة فينعقدٌ تصحيحاً لتصرّف العاقد العاقل وتحصيلاً للمنفعة ايخ 


20010 السلجم كجعفر معروف». وهوالذي تسميه الناس اللفت . 


له عنص يجيه عرس و جفط اد عن ل 


ارقي" 2ن انه لايد ع عم د معد ءا عوط ع عب وا لدي يل نوات قد م سده عر مفو ذم ين سي فا و تمسوو أن يواه 2 كر لهت عقه سعوصة ورمصسيره جد مدهي هر لفرايية وي 
00 0 0 ع 3 فض لحك 
1 مخ م 0 2 ا 
مي يعد مي 3 .2 5-6 حم ل ل 7 بد ممه 
7 78 له ١‏ 2 د 3 1 3 ان ١‏ 3 لدم دمر 1 + 
ود ايه 0 اه ر عاق اع 7 32 ا 2 4 د َِ 
5-5 5556 / ْ ريده عه 7 0 “مويك 52 م 0 رمو 2 - 
2 * 5 2 0 0 
و 3 الى ف : 52 3 
فيرخ 7 1 فيه 3 
امع حال سن ار لات بنط اصن كع وما لطس بق ان لوت 


المحتّمّلة» ولما روي أنه عليه السلام دفع ديناراً إلى حكيم بن حزام 
نكري ب اسوك تادر هذ ف وأعيا يديا ريو وانكرى ١‏ 
الدينارين شاة» وجاء إلى النبيّ يل بالشاة والدينار» فأجارٌ صَنيعه ولم 
ينكر عليه ودعا له بالبركة''2: وكان فضولياًء لأنه باع الشاةة واشترى 
الأخرى بغير أمرهء وكلّ عقدٍ له مجيرٌ حال وقوعه يتوقف على إجازته ‏ 
وما لا فلاء حتى إن طلاق الفضولي وعتاقه ونكاحّه وهِبتّه لا ينْحَقَد في 
حقٌّ الصبيٌ والمجنون» وينعقد في حقٌّ البالغ العاقل» لأن عند الإجازة 
يصيرٌ الفُضْوليئٌ كالوكيل حتى ترجع الحقوق إليه» فإن الإجازة اللاحقة 
كالوّكالة السابقة» والصبيٌ والمجنون ليسا من أهل الوكالة ولا 
المُباشرة» وللفُصُولي الفسحٌ قَبْنَ الإجازة لثلا ترجع الحقوق إليه؛ 
وليس له ذلك في التّكاح» لأن الحقوق لا ترجع فيه إليه لما عرف أنه 
سفيرٌ فيه» ولا بد من وجود المّبيع والمتبايعّين عند الإجازة» إذ لا بقاء 
للعقد بدونهم . 

والإنجازةٌ + إنفاذ العقد الموقوف+ ولو كان العقد مقايضة يُنترّط 
بقَاء العرّضين والمتعاقدين لما بينا. 


25١4/1١ 5 وابن أبى شيبة‎ »)١5471( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 


وأبو داود (7:7/5), والترمذي (/ا0؟7١).‏ وفى إسناده رجل مجهول . 


وقد روي نحوه من حديث عروة البارقى : أن النبى علد بعئه. . . » عند 


ٍْ أحمد (5ه"9١)2‏ والبخاري (71157). وانظر تمام تخريجه في «المسند) . 
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فصل ظ 

مُطلقُ ابيع يَقضِي سلامة المبيع ؛ وكلّ ما أوجَب نُقصانَ لشم في عادة 0 

0 التجّار فهو عيبٌ. وإذا اطلعَ المُشتَرِي على عَيبٍ إن شاءً أخَدَّ الم بع بجميع 
الشُمنء وإن شاء رَدَّه) ابح حول هي جه يوار ل وود ع2 اقل تبه نه © الهاج هد حا كوا مهت ا أهة هك بها م فاطق ماهد :18 لها :ها واد ود الوا شخ 


0 


(مُطلَقُ الببع يقتي سلامة المَبيع) لأن الأصلّ هو السلامةٌ» وهي 
وصفتٌ مطلوب مرغوبٌ عادة» والمطلوب عُرْفاً كالمشروط نصّاً. 

قال :وك نا أوحية نقصان الشَّمَن في عادة التجّار فهو عَيبٌ) لأن 
القرد بطصاة الغاكا» ون يدر نون ارتب وكذا فى عن كر اروب 
وتعدادهاء وإذا عَلِم المشتري بالعّيب عند الشراء أو عند القَّبْض 
وسكت فقد رضي به. 


قال : (وإذا اطلمَ المُشتري على عيب إن شاء أخذ الح لجع 


07 الشّمنء وإن شاء رَدَّه) لآنه لم يرض به 6 وليس له أده 7 لا 


0 إلا برضا البائع» لأن الأوصاف لا يقابلها شيءٌ من الثمن بِالعَقّد 
0 وكذلك لو كان المَبيع مكيلا أو موزوتاً» فوجد ببعضه عيباً ليس له أن ٠.‏ 
يُمسك الجيد ويرد المّعيب» والأصل في هذا أن المشتري لا يملكُ - 
ريق لجالا على الا الل الغا لجا بيده ويملك بعدهء وخباز 
+" (الشرطة رو الكو وعدم القْض يمنعٌ تمام الصفقةء وبالقبض تن 

0 العيقف : والمُراد قبض الجميع» احتى لو قبَضَ أحدهما ثم وجد 
0 بأحدهها غيبا إا أن يردهما أو تمسكيهما يُمسكهماء والمكيلٌ والموزون كالشيء 


7 


والإباقٌ لكر ابوك في فراش ليس عيب في الصير الذي لا يقل 


وعيتٌ في الذي يَعقل, ويرَدٌ به إلا أن لول اعفان المُشتري بعد ار 0 


الوانيك» اقل يملك رد اعفن دون البعقى لا فثا القبغن :ولا نعدةء 
لأن تمييز المّعيب زيادة في العيب» فكأنه عيبٌ حادثٌ» حتى قيل: لو 
كان في وعاءين له رد المّعيب منهما بعد القبض لأنه لا ضررء وكذا لو 
اشترى زوجي خففٌ أو مضْرَاعيَ باب فوجد بأحدهما عيبا قبلَ القبض أو 
بعده يردّهما أو يُمسكهماء وكذا كل ما في تفريقه ضررٌ» وما لا ضرّرٌ 
في تفريقه كالعَبدَين والثَّوبِين إذا وَجَدَ بأحدهما عيباً إن كان قبل القبض 
لصحتي سس رسي بن سا يم 
يعور 1/00 غير في لفرينهما. لأن الصّفقة قد تمّت بالقّبص» فجاز ‏ 
رد اعفن كمة ان امدرى. عن القيرة» والنتحنان البعضن على هذا 
ال ان لور م وما لا ظ 

قال: (والإباق والسَّرقَةٌ والبول في الفِرّاشٍ ليس بِعَيبٍ في الصَّغِير 
اللذى لذ تقل ) أنه يقد رعق الاتاع من هذه الأشياءه وهر ههان لا 
او 

(وعَيبٌ في الذي يَعقل) لأنه يَعُذّه التجارٌ عيبا 

(ويرَةُ به إلا أن يُوجَدَ عند المُشْتَرِي بعد البُلوغ) . 
203 اعلم أن جوارٌ الرد إنما يثبث عند اتحاد الحال» بأن فَعَلَ هذه ' 
الأشياءً عند البائع والمشتري حالة الصَّغْر أو حالة الكبّرء أما إذا فعله 
عبد الباقع حالة الكدر» بوعير المشترى حالة لكر فليسن له الرف» لان 
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مس د, عمسن السسسا اه وساوا 


وانقطاعٌ الحيض عَيبٌ» والاستحاضة عَيبٌء والبَّخَرُ والدفرٌ والرّنى عَيبٌ في 


5 > عر 
الحارية دون الغلام. 4 بل 4" “وا حرو لوك لون إل جف دو سق بلا مه لفت يفا بل 14 قد رقت ج14 مواد ها افا تف قله “د ”ا يه 


شرط ثبوتٍ الرد اتحاد سبب العّيب» وأنه يختلفٌ بالصّغْر والكبّرء لأن 
الإباق والسّرقة من الصغير لقلَّة مبالاته وقصور عَقْلِهه ومن الكبير 
لِخْبْثِ طبيعته» والبولَ في الفراش من الصغير لضّعفٍ المَتَانَةَ» ومن 
الكبير لداءِ في بطنهء فقد اختلف السّببان» فكان العيبٌُ الثاني غيرَ 
الأول فلا يجب الردّء بخلاف الجُنون حيث له الردٌ لو جُنَّ عند البائع 


فى الصّغرء وعلد المشتري بعد البلوغ لأن :السب متحد: وهو افة 


00 الذماغ في الحالتين . 

قال: (وانقطاع الحيض عيبٌ) لأنه من داءء ومعناه إذا كانت ممن 
م ليا وإنما يعرف ذلك بمُضيٌ المدة, وأدناه شهران» وقيل : 
لا يردها إلا إذا ادّعت ارتفاعه بالحَبّل» ولو اشترى جاريةً على أنها 
تحيض وهي لا تحيض للإياس فهو عيبٌ» لأنه اشتراها للحَبّل والآيسة 
لا تحبل. 

قال : (والاستحاضة عيبت ) لآن استمرار الدّم مرض: وعدم الختان 
عيبٌ في الجارية والغلام إذا كانا كبيرين مولّدين أما وكاسير 
أو جلبّين فليس بعيب. 

قال: (والبَحَدُ والدم* والرّنى عَيِبٌ في الجارية دُونَ العُلام) لأن 
ذلك يل بالمقصود منها وهو الاستفراشٌ والوثوقٌ بكون الولد منه؛ 


غ2 في (م): ١تخل)‏ بالحاء. والمثبت من (س) . 


. ان ماك وريد » ناجيت عجاوم ترقه ساجوب ذه باعها ,جو ”لجر عاجحد ع بسجه جعي ا ب مجه وجا جص ايع حيه اد 
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ا ال : 0 ب ا الي ل ب ل د 
٠ 1‏ ولي ولف الود عيب فيهماء وان وَجَد المُشَرِي عيبا وحَدَتَ عنده 1 
/ عيب ار رَجَعَ م بنتقصانٍ العيب الأول و يذه إلا برضا البائع . وَإِنْ صبغ 2 


| الوب أو خاطه» أو لت السّوِيقَ بِسَمْنٍ 3 م اطع على عيب رَبجَعَ بتقصانه. 


في ِ ش : 2 ! ١‏ 

والمراد من الغلام الاستخدام. ولا يحل ذلك به إلا أن يكون من داء 
2 : ا ا :5 18" ان 5 ع 0 
8*7 فهو عيتٌ فيه أيضاء وكذا إذا كان كثيرَ الزنى يتبع الزوانى لآنه يشتغل به 75*22 
عن الخدمة. 


2 وم 1 
4 ال 0 


7 قال: (واليَّيِتُ واكم والجُنُون عَيبٌ فيهما) أما الشيبٌُ والجنون 
ييا عاد المالة :..والكاقة كد الطباع من امشكدامه: ويفل : 
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00 إليه - 0 وكل لايجرة ودشي يعض تراه ١‏ ئ 
وو بالف 1 
# قال: (وإن وجد المة لمُشتري عيبا وحَدَثَ عنده عَيبٌ اخْرُ رَجَعْ 0 
بنْتقصانٍ العَيبٍ الأول ولا ره إلا برضًا البائع) لأن من شرط الرد أن 00 


1 0 
: 5-5 

| 5 
3_6 3 8 

كد 1 


أ يرد كما قتضه دفعاً للضّرر عن البائعء فإذا تعذر ذلك بأن عجر عن 
| استيفاء حم في الجزء الفائت وعن الؤْصول إلى رأس ماله يشبتٌ له حق 


ع 


الرجوع دك الغاتت ع للضرر حعرة )6 توعان العيب أن 0 يقوّم يقوّآم صحيحا 0 


لاسا 


عه 
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ا 00ت ل الا 0 فل ري سه وي و لست 
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4 
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1 . ويقوّم مَعيباً» فما نَقَصَ فهو حصّة العَيب فيرجع بها من الثمن . 0 
قال: (وَإِنْ صَبَعّ الثوبَ أو خاطةة: ولت الكويق بسني مالع + 
١4 4‏ على عَبِبٍ وجح بقصانه) لأن الردّ قد تعر لأنه لا يمكن الفسحٌ بدونا . 


عسييجعة 


)1١‏ في (س): الغلام» وهو خطأء والمثبت من (م). ا 
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م قن 
ا 
00 00 


ر 0 0 ١‏ 000 ٍ | ل 5 0 0 :5 7 ١‏ | 
وإن مات العبد أو اعتقه رجع بنقصان العيب. فإن قتله أو اكل الطعام (سم) 
لم يَرَجمْ» 000 


الزيادة وهي لم تكن في العٌقد فيرجع بالّقصان؛ وليس للبائع أخذّه لما 
فيه من الضرر بالمشتري» والزيادة المنفضلة الحادثة قبل القّئض الا 
تمنع الرَّد بالعيب» وبعده تمنع. وذلك مثلٌ الولد والعُقر والأرش 
والثمرة لأنها مبيعة مُلكت بالبيع وهي غير مقصودة ليقابلها الثمنٌ» فلا 
تمكن ردّها فتبقى سالمةً للمشتري بغير عِرَض وأنه رباء ولهذا لا يملكُ 
ردّها برضا البائع» ولو مات الولدُ يردٌ الأمّء ولو استهلكه هو أو غي” لا 
ترة 4 ,والكسيت وال ليت وتيل للمتعرى: لآنيزا يدل السقيةة 
وسلامتها لا تمنع الرد ب بجميع الثمن» فكذا سلامة بدلها. 

قال: (وإن مات العبد أو أعتقّه رَجَعَ بتقصان العتيب) وكذلك 
التدبيرُ والاستيلاد. أما الموثٌُ فلأنه إنهاء لل للك والامتناع من جهة ظ 
الشرع . وأما العتق فهو إنهاء أيضاء لأن الملكٌ إنما يثبثُ في الآدمي ‏ 


مؤقتا إلى وقت العتق. والمنتهى متقرّرٌ فصار كالموت». فق تعد ن الرد 5 


هذا اسعحيان: والقياسئْ أن لا يرجع في العتق» لأن الامتناع من ١‏ 
جهته كالقئل. ولو أعتّقه على مالٍ أو كاتبه لا يرجمٌ لأن حَبْس البَدّل - 
كحَبّس المَيْدل . ظ 

قال: (فإن قله أو أكلَ الطّعام لم يَرجِعْ) أما القتلٌ فلأنه وصّلَّ إليه 
عِوَضْه معنىّ» وهو سقوط الضمان عنه» وعن أبي يوسف: أنه يرجع ؛ ظ 
لأن قتل المولى عبدّه لا يتعلّق به ضمانٌ» وأما الأكلٌ فلانه تعذَّر الءِءٌ 
بفعلٍ مضمونٍ منه فصار كالقتل» وقالا: يرجع استحساناً لأنه عَمِل 


2 


٠‏ ومن شَرَط البَرَاءةَ من كُلَ عيب فَليِسَ له ارد أصلاًء لضا 


بالمّبيع ما هو المقصود منه بالشراءٍ والمعتادُ فيه» فصار كالإعتاق. 


0 قلنا: لا اعتبار يكون لودل تمي فإن 00 0 بالشراء. 


تخرّفق » و بير اليك فكذلك 0 عنذه ) 508 
يرجع بنقصان العيب في الجميع» ب 
ما أكلّ لأنه لا يضرّه التَّبعيض وعليه الفتوى» وفي كلّ موضع كان للبائع 
د كالعيب الحادث ونحوه» فباعه المشتري أو أعتّقه لم يرجع 
بالنقصان» وفي كلّ موضع ليس له أخخده بسببٍ الزيادة فباعه أو أعتَقه 
المشتري رَجَع بالنقصان» ومن اشتر ترى بطيخاً أو خيارا ار 
نضا أن فعره نكر ترسدة امد فإن كان بحالٍ لا يُنتفع به رجع 
بكلّ الثمن لأنه ليس بمال» وإن كان يُنتَمْع به مع الفساد رجع بالتّقصان 
لأنه تعذّر الردّء لأن الكسر عيبٌ حادثٌ فيرجع بالنقصان لما بينا. 
قال: (ومّن شَرَط البَرَاءَةَ من كُلَّ عيب قَلِيسَ له الرّةُ أصلاً) لأنه 
ظ إسقاطًء والإسقاط لا يفضي إلى المُنازعة فيجورٌ مع الجهالة» ولو 
0 حَدَث عيبٌ بعد البيع قَبْلَ القبض دخل في البراءة عند أبي يوسف خلافا ظ 
لمحمد وزفر» لأنه لم يوجّد وقت الإبراء فلا يتناوله» ولأبي يوسف : 
أن المقصودٌ سقوطً حقٌّ الفسخ بالعيب وذلك بالبراءة عن الموجود 
والحادث» ولو براه من كل غائلة. قال ادو يوسفا: هي السّرقة 0 


00 في (س) : 0 57 


/ا 
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!1 الروك , 
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0 لاي 


م 
ور 1 
لالع يا عردم 
7 سل 2 0 
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ند مسمات ما عسي .ل السام الس سل سار لعو سمت 


وإذا باعَه شي نع لذ بت ل ميد وإن قبله 


بغير قضاءٍِ 7 دّو00 ويسقط الرّدُ بما يَسقُطُ به خِيارُ الشّرط . 


والإباق والفجور , دون الكزني! لأن الغائلة : تختصُ بالفعل ٠ ٠‏ وإذ برأ 0 


لبا علي وما سوى ل ف وقال أبو يوسف هو 


المّرض. ولو قال: برئث إليك من كلّ عيب بعينه» فإذا هو أعورُ؛ أو ' 


من كل عيب بيده فإذا هو أقطع» لا يبرأء لأنه ليس بعيب بالمحلٌ بل 


قال : (وإذا باعه ا د عليه بعيب إن قبله بقضاءٍ 5 


1011 
(وإن قله بغير قَضاءِ لم يرك لأنه يم جديد في حقّ ثالث لوجود 
حدّه وهو التمليك والتملّك. وإن رد عليه بعيب لا يحدثُ مثله رده 

عليه أيضاء لأن الود متعّنَ فيه فيستوي فيه القضاء وعدمّه. 
قاك؟ ا(وسبقط ا الشّرط) وقد ذكرت فيه 
وذكر البعض هنا أيضاً. ْ 
فصل في التلجئة 
وهي في اللغة : : ما ألجىء إليه الإنسان بغير اختياره» ولما كان لهذا 


العقد إنما يُعقَد عند الضّرورة سَّمّوه تَلجِبَةٌ لما فيه من معنى الإكراه: 
وفيه ثلاث مسائل : 
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5200-7 
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وأ “لي اتاد وا الو« ف “يو ا لو" م به اممو أو “ف اجيج عو فك أ ا خوخ لد "واوا الأ للها قاد فك و الها أذ رجه 7 توا عو ارك اد اك الفا ا إل لاق ا ا لي ا 


إحداها : ال ع كيد ال ديلت ع 


لمعل عن أبى يوسف عن أبي حنيفة أن العقدّ جار ى وروى محمد في 
«الإملاء» أنه باطل ولم يَحْكِ خلافاء ونقو قول 5 يوسف ومحمد. 
وجه الأول: أنهما عَقَدا عقداً صحيحاًء وما شرّطاه لم يذكراه فيه» فلا 
يؤثّر فيه كما إذا اتفقا أن يَسْرّطا شرْطأً فاسدا ثم تبايعا من غير شرطٍ . 

ووجه الثانية: أنهما اتفقا على أنهما لم يقصدا العقد فصارا 
كالهازلين فلا ينعقد. ظ 

الثانية : أن تكون في البَدَلء بأن يتفقا على ألف في السّرٌ ويتبايعان 
في الظاهر بِألينء روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن المن 

من العلانيّة وروى محمد في «الإملاء» أن القمر ثمن التزامن عير 
خلاف» وهو قولهماء لأنهما اتفقا أنهما لم يقصدا الألفت الزائدة 
فكأنهما هر لا بها. 

عه الأول أن المذكورَ في العّقد هو الذي يصحٌ العقد نفك بوم 
ذكراه سرًا لم يذكراه حالة العَقد فسقط حكمّه. 

الثالثة : اتفقا أن لخن ألفٌ درهم وتبايعا على مئة دينار» قال 
ميخمل : القياسة أن 0 التقدة ولا كسان أن يصح بمئة دينار» 
وجه القياس: أن الثمنّ الباطنَ لم يذكراه في العّقدء والمذكور لم 


00 
م 


باب البيع الفاسد - 


. متصداء تنقطه فشن باذ كن فل يه » برعه الاستانة أن 
المقصود البيع الجائز لا الباطل. ولا جائرٌ إلا بثمن العلانية كأنهما 
اضوبا عن الكو وذكرا الظاهي»: :وليسن هذا كالسالة الأولى+ لأن 
المشروط ير ا مذاك ور فى الحقدي و رجاه ا براه العف كلاء 

ويثبت لهما الخيار في بيع التَّلجبَّة لأنهما لم يقصدا زوالَ الملك 
فصار كشرط الخيار لهما فيتوقف على إجازتهما. 
0 ولو اذعى أحدهما التلجئةً لم يُقبل قوله إلا ببيّنةِ لأنه يدّعي انفساحً 

العقد بعد انعقاده» ويُستحلف الآخرٌ لأنه منك". 

(وأنه يُفيد المِلكَ بِالقَبْض) ويوجبٌ القيمة بأمر البائع صريحا أو 
وال :كما إذاقيضه فى المجايس وسكت) حق يندرر اله الس نديد 
لا الانتفاع. لما روي أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تشتري 2 
بريرة فأبى مواليها أن يبيعوها إلا بشرطٍ أن يكون الولاءٌ لهم» فاشتَرتْ 05 
0< وشرّطت الولاءً لهم ثم أعتّقتهاء وذكرت ذلك لرسول الله كله فأجاة 2 
* لين بوابط العري 50 فالنبيَ عليه السلام أجاز العتقّ مع فساد البيع . 


)١(‏ أخرجه البخاري (65:), ومسلم ».)١6١:5(‏ وهو فى «المسند» ظ 
(١7ه586؟)‏ و(صحيح ابن حبان» .)0١١١(‏ ظ 


«ه 0 


0 0 5 د ظ 00 1 ظ 3 0 6 و 59 : ب - - ا ٠‏ 
ولكل واحد من المتعاقدين فسخه. ويشترط قيام المّبيع حالة الفسخ , فإن 
سااع اع كي # تس 8 6 7< 95 2 6 0 6 ء 
باعه أو أعتقه أو وهبه بعد القبض جازء وعليه قيمته يوم قبضه إن كان من 
3 9 ع وير 0 م06 # 
ذوات القيم, أو مثله إن كان مثلياء ني ع نر و 1 ارود ب ا ل ا اا و له 


. بالشرطء ولأن رُكْنَ التمليك وهو قوله: بعت واشتريت» صَدَرَ من 
أهله :زهو الدكلتي البيقاظت» مانا إلى ,محله .وهو الال عن ' 
ولائه» إذ الكلام فيهماء فينعقدٌ لكونه وسيلةً إلى المصالح» والفساد - 
لمعنى يجاورّه كالبيع وقت النّداءء والنهئٌ لا ينفي الانعقاد بل يقرّره. 
لأنه يقتضي تصرّرَ المنهي عنه والقدرة عليه» لأن النهي عما لا يتصوّر 
0 وعن غير المّقدور قبِيحٌ» إلا أنه يُمِيدٌ ملكا خبيثاً لمكان النهي . 
(و) لهذا كان (لكُلَّ واحد منّ المُتعاقدين فَسْحْه) إزالة للخَبَثْ 
. ورفعا للفساد. ا 
(ويُشْترَط قِيامٌ المّبيع حالة القَّسْخ) لآن الفسحّ بدونه محالٌ. 
(فإن باعه أو أعتقه أو وهبه عد ابض جارٌ) لمصادفة ا 
التصرّفات ملكه ومَّنْع الفشخ. وكذا كل تعرذف له نشخ كالتدير 


' والاستيلاد» وما يَحِتّمِلُ الفسحَ كالإجارة» فإنها تفسّخ بالأعذارء وهذا 


0 ارهن يمن الفسح فإن عاد الرهنٌ فله الفسخحٌ» وهذا لأن النقضّ 
١‏ لرفع كمه حقاً للشرع. وهذه التصرّفات تعلّق بها حقٌ العبد وأنه مقدّم 7 
5 
(وعليه قِيمّته يوم قَبْضِه إِنْ كانَ من ذواتٍ القيم. أو يثلّه إن كان . 
. مثليا) لأنه كالعضُب من حيث إنه منهئٌ عن قبضهء ولمّا كان هذا 


اك 


هام :عي و بم الابتبيت يه« جايه ب "بعل يل اتوك ١‏ . حابي فطع عات مفو عا جواه جا الإو .عه م رجت ليطيو ا وام “هين ا ا ا ع ين تلض ونع رات يب 1 ل سود حك :باقر ا 3 حساة هاما لم م مراع 
أ ا 3 3-8 . د 5-5-5 رما 0 0 : 0 30 
0 2 2 2 90 4 2 5 0 0 1 2 0 3 1 اا 
ار 2 7 0 و : . . ية 7 


٠‏ الال لايِْيدُ الك ويكُون مان في يده (سم). يوالع وخر 


:4 والخنزير والحُرٌ وأمْ الولَدٍ والمُدبْر والجمع بين خررّ وعبدٍ (سم) ومَيتةٍ 3 


8 ا 3 
7 2 0 2 
0 2 ا ل 1 
] 3 >2 
وسابيد © 7 م" 
عم 8 3 
١‏ ع 0 
٠ :‏ 1 
32 . - 
او ام 
0خ # ا 
1 0 0 7 3 
5 . 5 


8 ليحر ٠‏ . 
1 ا 2 
- 2 بوط / “١‏ 
31 نب 
غامد رات ات باضه تعطكه: اأسقا رد شو دك عبد بحن لالس مي اود د حل 


5: ١ 
92:00:00 ملا ون اله و سوج ويه عب جومت س جم باب دعاصت ب عات ب تت ب ا 2 ا‎ 09 
5 رم ع ا‎ 
واه 5 3 ين‎ 7 3 
0 ا 350038 د | +لضفعة,‎ : 
7 2 7 ب‎ 000 01 
3-1 ي ص 02 ْ 4 5 كم‎ 5 
جيه “بيك ا‎ 3 5 5 
2 7 2 2 / 
0 3 0 
اال تيا سرام سور عي حموه‎ ١ ات لس ع سا امد 5 سوس وجو عر ست دو وات تن نيس تج ا سبح‎ ١ ع" جووسيزز ينسيكا-  ..- جد‎ 71١ د يبوولوي اج حجر جو م يوز - اس وسور د جرح أ لكان ولو لدو اسع واب #دعوض يونا سا7 ساماد “دص عاب ديصي‎ ١ ومس سج تو مسرن فلات ل جب جيسوب جور سم ب 1 "وم ص د‎ ٠ سك -- لاسددا ع رن تسيا‎ 


دوه اج ومع 06 4 القواة اماه مدا ستيه عله 6 .ا سستسيييصة . 


5 والمُدَبرٍ. والجمع بين ححرة وعبدل وميتة وذكية باطل) أما الميتة والدم 


1 ِ 8 راي الب 6 أن ا 1 و 7 
0 0 حر وعبد » و ميته 5 فلاان الصفقة 0 0 5 يه 


١ 7‏ لكك 
7 5 3 
2س د السو سد تسسا ءم د ساوج وي واضاويع: ,علج عط خف تطرر البسيتس١‏ .اطاط اس ١س ١‏ طيخم أ رحيز متم هاء سات سد تدا مدا بم #تاتسية يف بن ايل بلعم لتاء 


وذكية (سم) باطل. 0 بم ا د م ام ب ا را 


5 1 
عقر 
ا 


العقد ضعيفاً لمجاورته المُفسدّ توقّف إفادةٌ الملك على القَّبض 


ّي 


ظ 9 ١‏ | و 5 و 0 7 ' ١‏ 0 ِْ 0 ْ 
.0 > قال: (والباطل لا يُفِيد اليلك) لأن الباطل هو الخالي عن الغرَ د 


والفائدة. 


86 0 ل 5 7 2 3_١‏ 
6 (ويكون أمانة فى يده) ل يهلك بعير شَْىء » وهذا عند أبى حجنليفة ) 1 


وعندهما يهلك بالقيمةٍ لأن البائع ما رضي بقبضه مجاناًء وله أنه لمّا 77 
باع بما ليس بمالٍ وأمره بقبضه فقد رضي بقبضه بغير بدلٍ مالي فلا 
يضمن كالشووع . : 

قال : (وبيع الميتة والدم والخَمْرٍ والخنزير والحرٌ و م الود 1 


0 5-5 ليست يمالٍ» والبي ' تبليك 8 بمال» وأما 3 


بياخ استحقًا العتق بأمر كاف / محالةً: فأشبها الحنّ وأما || جمع 50 


0 5 
| 


23 بد عه رتستج جسحيوم .رمه" لخزية وتساء تسمصدك: إسعزدهم حاف نعط ناما نم 
2 
0 5 5589 
ا / 


لعي لقم 


0 7 اك ٠‏ لأن الصّفقةَ غير متجدّئة» وكذا الجم” 7 دين : أحدفنها عا 50 
ل ير . ومتروكٌ التسمية كالمّيتة» وإذا لم يكن الحة والميتة مالا 


حل سام مإ خنيت ل التسزوس ا السسجدويم ب لجا ست مجم 1 تمسييت امبسية واضحي 
30 


0 

ليام 
ايل 
ع 


0 
0 0 
# + [ 


د ووعاتسع يه جم سحم سير با > لصتي عراصت 3 


7 
مزه تم عر موت يذل شور عه إروامسدد سم راسو ان تسها د مطايية 


25 يت 2 
2 5 
-- 2 
ذا ا ا ا ا ل ا 


2 مو 
585 م 


3 الل 
ب 0 5 
0700ذ”ذ لم 0 ااا مم ا اا ا ااا 


يي 0 0 
ِ 0 
ا اا ا 


بس وجو رج سداح جد" جد ومسيوجو الع ع ع ب يني عد وو ا 1 و ا 0 لب جع ب قد 0 كج بسي سيب جا ا و9 


90 0 0 20 م 
52 ا د مووي 000 ك١‏ 0 حدعم .رك اكاك ممتي ١‏ ايججوعيم ام 5-0-6 2 بو شام -00ظ 505 2 000 0 
0 56 0 2 1 را م : اي كن ع م 
2 5 جه 4 اكه 03 بد يي 7 3 24 و 2 0 8 0 2 3 ع 
. عمل 006 ويه ابليل3 ريو 355 مه 3 ا 0 ار 52-5 وجييد و يبب نيه 56 م2 3 ع حة 
2 ا 3 5 ل انين 0 
رحس حامر ورت ل لوعو عوك رصمو رمه لم م 2 


8 الجُكائب اباط 1 إل 32 يُجيرّه فَيَجُورٌ وي ال السَّمّكَ ٠‏ والطَير بل 


صيدهما. والآب والحَمْلٍ الاج والبن : في الضَرْع . والصُّوفٍ على الظَهْرِ 
واللّحم في الشَاقٍء وجذع في سق ونّوب من نوبي فاسدء ا ا و ا 


لا يقابلهما شيءٌ من الثمن» فيبقى العبد”" والذكيةٌ مجهولة الثمن. 
ولأن القبول في الح والميتة شرط للبيع في العبدٍ والذكيةء وأنه 
باطل . وقال أبو يوسف ومحمد: إن سسَمّى لكل واحدٍ منهما ثمنأ جاز 
د المرواة كالم بين أخته وأجنبية في النكاح . قلنا: النكاح لا 
بط بالشروظ الكفسيدة ول كذلك البيم: 

قال : (وبِيعُ المُكائب باطلٌ) لأنه استحَقّ جهة حريةٍ وهو ثبوت يده 
على نفسه (إلاَ أن يُجِيرّه فيَجُورٌ) لأنه إذا أجارّه فكأنه عجر نفسّه فيعود 
نآ فيجوز بِيعٌه 

قال: (وبيعُ السّمَكِ والطّرٍ قبل صَبدِهماء والآب والحَمْلٍ وَالاِ : 
واللبنِ في الضَرْع . والصّوفٍ على الظهّر» واللّحم في الشاق. وجدَعٍ في 
سَقَففِ ) ووب من نوبي فاسد) أما السمك والطيرٌ فلعدم الملك» 3 
نان لبيك مجعيا فى أشكله إن الدع يقير كيه له يجو ل لبد 
الملك» وإن اجتمع بصّنعِه : إن قدَرَ على أخذه من غير اصطياد جاز لأنه 
مَلَكَه ويقدِرُ على تسليمه» وللمشتري خيارٌ الرؤية» وإن لم يقدر عليه 
إلا بالاصطياد لا يجورٌء وأما الآبق فلأنه لا يقدرٌ على تسليمه» حتى لو 


عاد الآبق جاز البيع» وعن محمد أنه لا يجوز ولو باعه ممن زرَعَمَ أنه 


)١(‏ تحرف في الأصلين إلى العقد. 


الك 


50-5 5-0-5 


1 6 
علو لخد هم ا د 5-55 5 
م م 52-5 1 ع ١‏ 4 00 2 حك 
و م 23 مويه 9 3 كيين هعجوم 2 1 24 
-- 7 )د 
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و كاري اماد لاو مقر راف اساي الإ جه الاك قار قد اذقا. وول يقال فا هل بصو مهار وكاو مه روا هد “روا روات قا لقا ها مق لع الود لول خاي يو هت با و الو موه اناا 


عنده يجوز كبيع المغصوب من الغاصب؛ وأما الحَمْلٌ والتّاج فلنهيه 

عليه السلام عنه”"'» وأما اللببن في ي الضرع فللجهالةٍ واختلاط المّبِيع 
بعيره) وأما الصوف على الور فلا خبتلاط المَبيع بغيره» ولوقوع 
التنارُع في موضع القّطع بخلاف القَصيل”" لأنه لوك ك1 وفد نهى 
علي اماج عن بون الخترف علي كار القترء وعن لبن في ضَرْعٍ 
وسَّمْنٍ في لبن" وعق أن .وست: أنه يجوز قياساً على شجر 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر البخاري (157؟), ومسلم ,)١5١5(‏ وهو 
2 في فى «المسند) (95") و(١59:)‏ و(0١555),‏ و اصحيح ابن حبان») (5955) 
و(59541). ولفظه: : أن رسول الله وي نهى عن بيع حبل الحبلة» وكان بيعاً يتبايعه 53 
أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة) ثم تنتج التي في - 
بطنها. واللفظ للبخاري . 
(9) القضيل: هو الشعير بكر اضر لعلك الدوات: 
(؟) هذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاً فقد رواه مرفوعا الطبراني في 
«الكبير» 2,)١١976(‏ وفي «الأوسط» (١٠/ا"),‏ والدارقطني (57850-/75/8730), [ 
[ والبيهقي ."4٠/0‏ والمزي في «تهذيب الكمال» /5١‏ 480-419 من طريق - 
ظ عمر بن فروخ؛ د كي حير عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: نهى 2١‏ 
رسول الله يكْ أن تباع ثمرة حتى تطعمء ولا يُباع صوفٌ على ظهرء ولا لبن في 
ظ ضرع .عش بن فروخ : وثقه ابن معين وأبو حاتم » ورضيه أبو داود وقال: مشهورء 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . 2 رجاله ثقات . 00 ورواه 


0# وقال البيهقى : 0 ْ 
أ بالقويى . ورذه عليه ابن التركماني» فقال: : لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيمات ‏ , 


0 


الخلآف”©» قلنا: شجر الخلاف ينيْتُ من أعلاه» فتكون الزيادة في 
ملكِ المشتري؛ والصوفٌ ينيْتُ من أسفله فيحدث على ملك البائع 
فيختلطان» وأما اللحمُ في الشّاة وجِذّعٌ في سقفب» فلأنه لا يمكن 
تسليمُه إلا بضرر لا يستحق عليه وكذلك ذراعٌ من ثوب وحلية في 
سيقو :وإ قلعه. وسلمه اقبل, القن البيع, عازه وليسن للنشتري 
الامتناعٌ» وهذا بخلاف ما إذا باعَه ذراعا من كرباس"'" وعشرة دراهم 


| - علمت غير البيهقى» وذكره البخاري فى «تاريخه) وسكت عنه» ولم يتعرض ابن 


عدي إلى ضعفهء بل وثقه ابن معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود. 

وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة 5/ 177» وأبو داود في «المراسيل» (187), 
والدارقطني ””/ ١6‏ من طرق عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبع 
أصواف الغنم على ظهورهاء ولا تبع ألبانها في ضروعهاء واللفظ لأبي داود. 

وأخرجه كذلك الشافعي في «الأم) ١١8/7‏ أخبرنا سعيد بن سالم عن 
موسى عن سليمان بن يسار عن ابن عباس : أنه كان يكره بيع الصوف على ظهور 
الغنم واللبن فى ضروع الغنم إلا بكيل . 

وأخرجه مرسلا أبو داود في «المراسيل» (187) من حديث محمد بن 
العلاء» عن ابن المبارك؛ عن عمر بن فروخ» عن عكرمة؛» عن النبي يك بمعناه 


ْ - أي بمعنى رواية أبى داود السالفة -. ورجاله ثقات . 


. هو صنف من الصفصاف‎ )١( 
الكرياس : الثوب من القطن الأبيض أو الثوب الخشن» وأصل الكلمة‎ 0)»0 


-- من السنسكريتية كارباس . انظر «المعرب» للجواليقى ط. دار القلم١٠51١ه.‏ 
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سحو اس اسن ري لدي وريس د م لجار سم سد مسرام 


وي لزي و لمحا فية» و باع َي على أن بست إلى راس الشّهر 
فهو فاسد. وبَيعٌ جارية إِلأَحَمْلَها فاسدٌ. ع ل ل ا ل ل و اه 


0 وه ع ع ع 
فخ بحن ليث وصرن لأنه لا غير قيس مو آم قريب تن ليده 


فلجهالةٍ المّبيع » ولو قال: على أن يأخذ أيّهما شاء جاز لعدم المُنازعة.  ١!‏ 


قال: (وَبِيعٌ المُزابة والمُحائَلةَ فاسدٌ) لأنه عليه السلام نهى ' 
ل ل 0 بيع النّمرٍ على النخل بتمر على الأرض مثله كيلا 
جزْراء والمحاقلة: بِيعٌ الجنْطةٍ في سُنْبُلها بمثلها من الجنطة كيلا . 


زد 


حزراء ولأنه , وى سس اين 3 
قال : (ولو باع عَينآ على أن ا إلى رَأس الشهرٍ فهو فاسدٌ) 0 


لأن تأجيل الأعيان باطلّ إذ لا فائدة فيه» لأن التأجيل 2 في الأثمان |* 


فاسدا. 

قال: (وبيعٌ جارية إلا حَمْلَها فاسدٌ) لأن الحَمْل بمنزلة طَرَف ' 
الحيوان لاتصاله به خلقَة ألا ترى أنه يدخلٌ في البيع من غير ذكر فلا [ 
يجوز استثناؤه كسائر الأطراف . 


6 س0 المسكة الم ا 
,)١65(‏ 0000 د 


وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيحين» وغيرهماء ذكرناها ا 


0 
3 


في «المسند» عند حديث أبي هريرة برقم (/8 0٠ ٠‏ 
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ترفيها عليه ليتمكن من 7 تحصيله . وأنة معدوم في الأعيان فكان رما 00 ْ 


قر 5 7 


ا 
ال 


يُقرضه درَاهِم» أو نوب على أن يَخيطه البائعُ فهو فاسد . 15 ب لاني ل دك رود لويد به 


(ولو باعَه جاريةً على أن يَستولدَها المُشْتَرِي أو يُعتِقَها أو يَستخدِمها 
البائع . أو يُقرضه دراهم. أو ثوباً على أن يَخيطه البائمٌ فهو فاسدّ) لأنه 
عليه السلام نهى عن بيع وشرط”"' 

والجملةً في ذلك ل ة أنواع : نوع البيع والشرط 


0 ولو باق جارية على أن يمري أو ييه أو يتسحيتها لبا أو ظ 


تراد وهر كل شرط يقتضيه الكقدويالةنني كما إذا اتترئ جارية 0 


وو سي م ا وو ا 9و 0 


الوا دوا وك خط مضو الل دسراية نا ثلا 


ونوعٌ كلاهما فاسدان» وهو كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يُلائمُه 


وفيه منفعةٌ لأحد المتعاقدين» وهو ما مد من الشروط في هذه المسائل 2 


ونحوهاء أو للمعقود عليه إذا كان من أهل الاستحقاق كعتق العبدء فلو !4.: 


أعتّقّه انقَلبَ جائزاء» فيجبٌُ فيجبُ الثمنُ عند أبي حنيفة لأنه ينتهي به» والشيء 


يتأكد بانتهائه» وعندهما تجب القيمة : وهو سيد على حاله لأن به َ 


تقرّر الشرط الفاسد. 


ونوج البيع جائرٌ والشرط باطل ؛ وهواكل شرط ١‏ ينتضيه العقدة 


وفيه مضرة للأحدهماء أوالنس كتفع ولامف اه لاحن أوافنه سكع 7 
لغير المتعاقدّين والمّبيع كشرطٍ أن لا يبيع المَبيع ولا يَهَبَهء ولا يلين جه 


000 سلف تخريجه ص9١1-١7.‏ 


« كه وو ك2 هوان "شوج كلايخ ببية 


4 


5 0 ْ 0 ا 00 
000 به اقل إلأّمع ارات (6)» ولا دُودٍ د ال إلا مع القَرّ (م). 


الثوبء ولا يركب الدابة؛ ولا يأكلَ الطعام. ولا يطأ الجارية» أو على 
أن يُقرض أجنبياً دراهم ونحو ذُلك» فإنه يجوز البِيعٌ ويبطلٌ الشرط لأنه 


له سعد أحد فيلغو لخُلوٌه عن الفائدة. وتلق على هذه الأضيول 0 


مسائل كثيرة تعرفٌ بالتأمّل إن شاء الله تعالى . 


قال: (ولا يَجُورٌ بِيَعْ النّحل إلا مع الكُوَارَاتِ) وقال محمد: يجوة 


إذا كان يجموغا لآنة حيوان منتمَع' به مقدورٌ التسليم فيجوزٌ كغيره من 
الحيوانات» ولهما أنه لا يُنتَمَعْ بعينه ولا بجزء من أجزائه فلا يجورٌ 


' كالرٌ نابير» ولا اعتبارَ يما بما يتولّد منه من العسل لأنه معدومء أما إذا باعها 


مع الكوّارات وفيها عسل يجوز تبعا لهكذا عذّله الكَرْخَيٌ في «جامعه»: 


< ثم أنكر ذلك وقال : : إنما يدخل في البيع بطريق التَبّع ما هو من حقوق 

32 ع 55 00 ليس من حقوق العسل 5 وجواك 5 1 
..' يقال: إن الكوّار ات لما لم يكن لها فائدة بدون النحل جل النحلٌ من 
0 جملة حقوقها تجوز اً» أل ترى أنه لا يجوز بيع الب مقصوداء ويجوة 0 
0 تبَعاً للأرض لما أنه لا انتفاعً بالأرض بدون الشُرْبء وأمثاله كثيرة. 2 2. 
0 قال: (ولا دُودِ القرّ | الأمع لَك وقال محمد: يجوز» والهلةفيه م 0 
0 مر من الطرفين في النحل» وقالا: يجورٌ بيع بيضه والتّلمُ فيه يلآ في 7 
1 حينه ) لأنه بزر 0 منه ما ينتفع به» وصار كبزر البطيخ. وقال أبو 0 
د كي : لا يجوز بيعُه لأنه لا ينتفع بعينه» وكان محمد يضَمُنٌ من قَتلٌ دوة 0 
ال القرّبناء على جواز بيه ولايضمُته أبوحنيفة بناءعلى عدم جوازه. 2 ' 


ل “لشوفطة 0 
2 2 1 م 
ع 1 


والبيخ إلى انبرو وضوم التسارك: ونطر اليهود إذا جَهلا ذلك فاسدء 
البيع إلى الحصاد والقطاف والديّاس وقُدوم الحاج فاسد. وإن أسقطا الأجل 


ْله جار (ز)؛ ومن جَمّعَ بين عبدٍ ومُدَبرٍ أو عبد المَيْرِ جار في عبده بحِصّيِه. 


قال : (والبيع إلى النيروز”''. 0 النصارَّى, وفطر اليهود إذا ‏ 


جَهلا ذلك فاسِد) لأن الجهالة مُفضيّة إلى انار ع وإن علما ذاك جار 


كالأهلّة ولو اشترى إلى قط الفصارى وق كلو في الصوم جار لأنه 


معلوم» وقبل دخولهم لا يجوز لأنه مجهول . 

قال: (والبَيعُ إلى الحَصَّادِ والقطافٍ والديّاس وقدُوم الحاجٌ فاسدٌ) 
للجهالة لأنها تتقدم وتتأخرٌ . 

(وإن أسقطا الأجَلَ قبل جارً) البيعٌ خلافاً لزفرء وقد مرّ في خيار 
الشرط. وروى الكزخئٌ عن أصحابنا أن سائرَ البيّاعات الفاسدة تنقلبُ 
جائزة بحذف المُفسدٍ . 

قال : (ومّن جَمّعَ بين عبدٍ ومُدبر: أو عبدٍ العير جار في عبده 
بحِصَّتِه) والمكاتبُ وأمٌ الولد كالمديّر لأنها أموال» ألا ترى أن الغيرَ لو 
أجاز البيع في عبده جاز. وات تعب العاصى حجر ار ابيع لي الج 
وأمّ الولد» وكذا لو رضي المكاتبُ فصار كما إذا باع عبدين فهلكَ 
أحدهما قبلَ القبض فإنه يجورٌ في الباقي بحِصّتِه كذا هذا. 


)010( النيروز أو النوروز: معناه بالفارسية اليوم الجديد» ف«نو) معناه جديدك 


0 و«اروز) معناه يوم. وهو أول يوم من العنة الكنمسية الفارسية. ويوافق اليوم 
0 الحادي والعشرين من شهر اذار . 


1 
١‏ 
2 
ا 
عند 
2 


3 1 ل . 3 5-35 من دن 5 
0 7 5 ا و 
١ 3‏ ميا ع مسمس لسع هم اير اسه وموس الاسراه ده ماعر ا نس انامس | لين مجر مو م مانم م 


000 د 


0 . و 5 و - و« 7 ٠.‏ . 0 و ٍ 
7 0 ويكره البَبعٌ عند أذان الجمعة وكذا بيع الحاضر للبادي. وكذا السّوْم على 
8 7 


٠ || 9 5300 1‏ 
ش لمعنه سوق م ححيه 4 قاض قات ف قال ميخو و2 هاه واف “رأف وو جه 147 اه رفم 4 قاد قر" 7ق قب طفا يفة يقد مق توك "20 وتنا عفن عن . 4 اول الور بيو حيو وت اياك الي ل 


00 قال: (ويُِكْرَه البِيِمُ عند أَذَانٍ الجُمُعَةِ) لقوله تعالى : 8 ودرا الْسيم» 
[الجمعة: 4]. 

0 3 بِيعُ الحاضر للبادي) لقوله عليه السلام: «لا يبع حاضر 

7 البامة"" ...وهو اتديجات النادى الكلفة فا عذها العاف" لمينها لديند 

١‏ وقتٍ بأغلى من السّعر الموجود وقتٌ الجَلْبء وكراهئّه لما فيه من 

الكو رامل اللوه حت لو اليف لا بأمن ره لهااقنه من نفع البادى مع 

5 (وكذا السّوْم على و أخيه) قال عليه السلام: ”لا يستام الرجلٌ !2 

00 على سوم أخيه»”"'» وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع ود سكف اللي + ” 

© بينهما ولم يبقٌ إلا العقد فيزيد عليه ويُبطل بيعه» أما لو زاد عليه قبل 

7 التراضي يجورٌء وهو المعتادُ بين الناس في جميع البلاد والأعصارء 

وقد صمٌ أن النبي عليه السلام باع جلْساً في بيع من يزية”” 


(1) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري :)11١08(‏ ومسلم (01671. /84: 
# تعليقنا فلن «المسند» تحت الحديث رقم (25) من حديث ابن عباس . 0-0 
00 (؟) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (77/77)» ومسلم (1516). 


5 وهو في «المسند» (9754) و(717١1),‏ ولصحيح ابن حبان» (5047). ا« 


0 00 أخر جه من حديث انمق أبو داود )١58١(‏ وابن ماحه (/9١؟))2‏ 7 
والترمذي ,)١5١8(‏ والنسائي 509/17. وهو في «المسند» -)١1١91584(‏ # 


و 8 30 0 مام 
م 2 


1 :2 5 امل و د لذ 5 يد 
5 . 0 8 5 1 0 0 7 7 ل مويق اللا 0 1 لل ان كد .كابر 
3 إن - 
: َ وه والمه اه عهاة ا هاه هاه هاعم قا مه هس مهام هاه مام م م06 همه 
٠‏ 8 
١ . 1‏ 


(وكذا النَّحْشُ» وتَلمَي الجَلبٍ مَكرُوةٌ) والنَّجْش : أن يزيد في السّلعة 0 
ولا يريدٌ شراءها ليُرِعّبِ غيرّه فيهاء وتلئّي الجَلّب: أن يتلقّاهم وهم غيرٌ ١‏ 
* عالميو لقني ار التتى عابهو الاق الشعريهوييقه في المقترالإنالم ٠...‏ 
ظ ٠‏ يلين عليهم أو كان ذلك لا يضرٌ بأهل المضر لا بأس به؛ وقد نهى عليه 
+ السلام عن تلقّي الجَلّب7"". وقال عليه السلام: الا تناجشوا»”" . 


0 - و(75١17١).‏ وإسناده ضعيف . لجهالة عبد الله الحنفى أبى بكر أحد رواته » قال 00 ظ 
2 ابن القطان الفاسي في «الوهم والإيهام» ه/ 01 : الحديث معلول بأبي بكر الحنفي ‏ ”.. 
1 (عبد الله)» فإني لا أعرف أحدا نقلّ عدالته» فهو مجهول الحال» وإنما حسن 1١‏ 
ا الترمذي حديثه هذا على عادته في قبول المساتير: وقك وق طن هيا 6ه السو 1 
.2 مشاهير أهل العلم . قلنا: وقد كره بعض أهل العلم بيع المزايدة: ولم يروا صحة ١‏ 
هذا الحديث» وجمهور أهل العلم على جوازه . انظر «فتح الباري» 0". 0 
)١( 1‏ أخرجه مسلم ,»)١6١9(‏ وهو في «المسند» (47551) من حديث أبي 0 
0 وهو عند البخاري :»)75١98(‏ وأحمد في «المسند» (4175) لكن بلفظ : 
2 نهى النبي يل عن التلقي» وأن يبيع حاضر لباد . 0 
وهو عند البخاري (٠١٠0١5)؛‏ ومسلم 2)١5( )١١( )١16١6(‏ وهو في 202 
«المسند» (4170) وهو ضمن حديث وفيه: «ولا تلقّوا الركبان» . 00 
2 وانظر حديث ابن عمر في «الصحيحين») وغيره»؛ وهو في «المسند» )101١(‏ 3 
0 ولفظه في أوله : «أن النبي وك نهى عن تلقَّي السلع حتى يُهبط بها الأسواق. ..» :0 : 
4 الحديث . وانظر تمام تخريجه فيه . 9 
1 (0) أخرجه ضمن حديث عن أبي هريرة البخاري ,))5١5٠(‏ ومسلم | 
. (110201616)و(707)», وهو في «المسند» .)417١(‏ 
1 


0000 


0 2 ه. قال شيخنا: وهذا الذي قاله خطأ. والأشيه بهذا الحديث أن يكون 


3 
عون الدع حي جد وب و ب 1 


م 


ويجُور التي . ومن مَلكَ صغِيرَينِ أو 5 وكبيرا حدما درجم جرم 
من الآخَر كره له أن يُمَرّقَ بيتهماء 0 5 


(ويجُورٌ البَيع) في هذه المسائل كلهاء لأن النهي ليسّ لمعنى في 
قال : : (ومن مَلَكَ صفِيرَينٍ أو صَغِيا وكبيراًأحدهُما د وحم مَحرّم 


من الْآخَر كره له أن يُفَرّقَ بيتهما) قال عليه السلام : الي ولك 
وولدها فرّق الله بيه وبين أحجّته فى الجنة)2©7, وقال عليه السلام: ٠لا‏ 


0 5-7 06 2 0 
تجمّعوا عليهم السَّبيَ والتفريق حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية»”" 


2 وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيحين» وغيرهماء ذكرناها 
في «المسند» عند حديث ابن عمر برقم (40701). فانظرها هناك . 

)١(‏ حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده» أخرجه من حديث أبي أيوب 
الآأنصاري الترمذي )١187(‏ و(97”5١),‏ وهو في «المسند) )١754919(‏ 
و(572017). وانظر تتمة تخريجه وأحاديث الباب فيه . 

)١(‏ أخرجه من حديث عبادة بن الصامت الدارقطني (7059)» والحاكم 
00/7 والبيهقي ١7١8/9‏ . وإسناده ضعيف جدا ولفظه : نهى رسول الله يَلِةِ أن 
يفرق بين الأم وولدهاء فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: «حتى يبلغ الغلام؛ 
وتحيض الجارية». قال الدارقطني : عبد الله وهو ابن عمرو بن حسان ‏ الواقعي 
أحد رواته ‏ وهو ضعيف الحديث» رماه علي ابن المديني بالكذب» ولم يروه 
عن سعيد غيره . 

وقال ابن عبد الهادي في تتفي أحاديث التعليق» ”0857/7 : والعجب كل 


. مقطوعاء ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 


م 


ولا 5-5 في الكبيزين.. 


ولأن الكبِيرَ يُشْفْقَ على الصغير ويُِرييِهء والصغيران يتالفان فيتضرران 
بالتفريق. ووَهّب عليه السلام لِعَلئّ أخوّين صغيرين ثم سأله عنهماء 
فقال: بغت اعد ما فقال عليه السلام : اابعهما أو رُدّهما) وفى 


رواية: «اذهب فاستر 1 


(ولا يكره ذ في الكبيرين) لقوله عليه السلام : «حتى يبل الغلام 
وتحيضٌ الجاريةٌ»”" والنييٌ عليه السلام فرّق بين ماريةً وشيرين وكاننا 
أخمّين كبيرتّين ‏ فاستولدَ مارية ووّعَبَ شيرين 1" فإن لم يكن بينهما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .»)5١54(‏ والترمذي 2)١754(‏ وهو في «المسند» 
)7١(‏ و(١80)‏ ولفظه: عن عليء قال: وهب لي رسول الله وَكِل غلامين 
أخوين» فبعثٌ أحدهماء فقال رسول الله يَِ: «ما فعل الغلامان» فقلت: بعت 
أحدهماء فقال رسول الله كيه : (رُدّه). وهو حديث حسن لغيره. 

ويشهد له حديث أبي أيوب السالف تخريجه قريباً. وهو حديث حسن 
بطرقه وشواهده. وحديث أبى موسى عند ابن ماجه (0٠6؟757).‏ ولا بأس به فى 
الشواهد. ١ ١‏ 

(؟) سلف في الصفحة السابقة 

(0) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» 
لللوصيرق برق 9323 )نودبو طني :لني« الاوسظل 01/6 نا سن طرق حاتم ين 


إنحافيز هن كيين المواحر» عوسي الثابق بريلة هن ابواقال: اهدق امب 7 


القبط إلى النبي كَلهِ جاريتين أختين» وبغلة فكان يركب البغلة بالمدينة» واتخذ 
إحدى الجاريتين لنفسه. فولدت له إبراهيم» ووهب الأخرى لحسان بن ثابت . 
وإسناده محتمل للتحسين »؛ ؛ بشير بن المهاجر أحد رواته مختلف فيه» وبافي 
رجاله ثقات . وقال البوصيري بعد أن ذكره: هذا إسناد صحيح! 


1 ا ا 5 57 ا 
0 عد لخن 2 3 ا ال © 
00 310 01 تيرق 


1 


شه او اام 
4 : 8 : 0 
ا 4 ا 
4 82 أ 1 
0 1 ل 184 انات 1 “لالت ااا ااا اا الا لل ل اح ل ال ا ا و ا ب 
: 2 35 3 .0 5 2 0 

5 3 3 03 ا ان نياك 
لم 5 5 5 ل 8 4 5 + 98 38 5 0 53 ع 0 . ب 2 مق 3 98 6 4 وعم 0-0 
ل ال 1 اميق ان 2 قو 0-0 ا 2 2-90 ا : 5 2 ليذ 1 5 لخمفير 001 1 3 لكي 3 5 2 و سل 7 
0 ل5( جقن ب 0 3 © 0 4 ةرج ف 5 الم 7 ع : 5 1 2 ام 4 

5 ل 3 30 3 7 م ب" 
7 0 ل م 9 0 
كديا 


اي لشف الافمسييو يس كر مارريا جا عدار ل حمس وما الكمام طن دع بدي - ورا الوضث إد وعسياء ل عوسي جناحهم عام مسوييب +« سفاي قالر بد وجل مع م باع عا اد طخو جروا بجنا 


ااا ايو ااا ااال كت ا ا 0 


0 


0 مِحْرّميةٌ يجوز كابن العَدٌء لأن النصصّ ورد على خلاف القياس فيقتصء 
0 عليه» وكذا إذا كانت المّحرميّةُ لغير نسب كالمصاهرّة والرّضاعء وكذا 

بين الزوجين لما ذكرناء فإن باع الصغيرَ وفرّق بينهما جاز خلافاً لأبي 

يوسف في قرابةٍ الولاد ولزفر في الإخوّة» وهو رواية عن أبي يوسف 
0 أيضاء ووجهه ما تقدم من حديث عليٌ» أمَرَّه عليه السلام يالءد7"', 
وهو دليل عدم الجوازء وروي أنه عليه السلام رأى في السَّبايا امرأة 
0 ولماء فسأل عنهاء فقيل: بيع ولدهاء فأمرهم بالوَدُ2©. وذلك يدل 


00-2 وأخرجه البزار  19175(‏ كشف الأستار) عن محمد بن زيادء حدثنا ابن 
0 عيينة» حدثنا بشير بن المهاجره عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: أهدى 
المقوقس القبطي إلى رسول الله يكلِ جاريتين؛ إحداهما: مارية أم إبراهيم ابن 2 ' 
3 رسول الله يك والأخرى: وهبها رسول الله يه لحسان بن ثابتء وهي أم م 
عبد الرحمن بن حسانء وأهدى له بغلته» فقبل رسول الله يل ذلك منه . 00 
200 وقال الهيثمي في «المجمع» :١07/4‏ رجاله رجال الصحيح. لكن قال 
.. البزار بإثره: لا نعلم رواه إلا بريدة» ولا عنه إلا بشيرء ووهم ابن زياد في هذاء 
7 فرواه عن ابن عيينة» وابن عيينة ليس عنده بشير بن المهاجرء ولكن رواه عن بشير 6 
0 حاتم بن إسماعيل ودلهم بن دهثم . 0000 
)١( 1‏ سلف تخريجه في الصفحة السابقة . 

2 (0) ذكره المرتضى الزبيدي في «عقود الجواهر المنيفة» 7/ "١-7١‏ وقال: 
| أبو حنيفة عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: أقبل زيد بن حارثة 
ا برقيق من اليمن» فاحتاج إلى نفقة ينفقها عليهم» فباع غلاماً من الرقيق كان مع 
| أمه. فلما قدم على النبي يد تصفح الرقيق» فقال: «مالي أرى هذه والهة؟2 قال: 
«احتجنا إلى نفقة» فبعنا ولدهاء فأمره برده» كذا رواه الحارثي من طريق عبيد الله- | 


ا 
0 
عد للاستره معط حت تتام عه لقا 6 ساد مرث شلاك* لاطا أ وي ص وه ل طجعور واوا هد تنمت عند سكل 


5 خ 3 


8< على عدم الجوازء وكذلك تعليقه الوعيد بالتفريق في الحديث الأوَّلٍ 
1 . يدل على خرمة التفريق. ولنا أنه باع ملكه بيع جامعاً بشرائط الصحة 
فيجوزء والنهيٌ لمعنى خارج العقدء وهو ما يلحق الصبيّ من الضررء 
فلا يُفسِدُهء كالبيع عند التّداءء فأوجَبَ الكراهية والإثم. اله أن يلاد 
' في الدَّين والجناية» ويردّه بالعيب بعد"'' القبض» لأنَّ التفريق مكروة. 

إيفاء'" الحقوق واجبٌ» ولا يُكره عتق أحدهماء ولا كتابتّه لأن نفعه 


ظ في ذلك أكثرٌ من تضرّره بالتفريق فكان أولى . 


ش 1 


3 -ابن موسى عنه» ورواه ابن خسرو من طريق حمزة بن حبيب الزيات عنه؛ إلا أنه 

قال: أبو حنيفة عن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب . ورواه الأشناني من 

1 . طريق الحسن بن محمد بن علي عن أبي يوسف عنه كذلك. ورواه محمد بن 
الحسن في «الآثار» عنه دلمتال: وبه نأخذ» يكره أن يفرق بين والدة وولدها إذا 

1 كان مفيرا و كنا بين الأخوين» وكل ذي رحم محرم إذا كانا صغيرين» أو 

18 اهيبا ضغير ا .ونا !ذا كانوا كبارا فلا بأس به. وهذا كله قول أبي حنيفة» 

0 ورا اتسين دن يا أرقا غنم 

ع وأخرج ابييهقي في «السئن» 2177/9 وفي «المعرفة» (187097) من طريق 

| جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جده: أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من 

*: البحرين فصفواء فقام رسول الله يك فنظر إليهم» فإذا امرأة تبكي» فقال: "ما 
يبكيك؟1 قالت: بيع ابني في عبسء» فقال النبي كَلعِ لأبي أسيد: «لتركبن» 

ا فَلتَجِيئنّ به كما بعت بالثمن» فركب أبو أسيد فجاء به. قال البيهقي : هذا وإن 

كان فيه إرسال» فهو مرسل حسن . 

.202 ويشهد له حديث على وأبي أيوب السالف تخريجهما قريبا. 

)١١ 000‏ في (م): قبل» والمثبت من (س). 

(5) في (م): وإبقاء» والمثبت من (س) . 


ا ا يوسن 


10 


ا 0 يت ا 1 3 
3 كيه 2 1 2 20 
ع ١‏ 5 3 و م 3 


باب التولية 


0 2 م مه - يم كه ل 2 
وهي بيع بالئمن الأول والمرابحة بزيادة » والوّضيعة بنفيصة » 


باب التولية 
(وهي بيع بِالثّمّن الأوّلِء والمُرابِحَةٌ بزِيادَة» والوّضيعَةٌ بتقيصّة) لأن ‏ 2. 
الاسم ينبن عن ذلك. ومبناها على الأمانق» لأن المُشتري يأتمنٌ البائع 7 


3 في خبّره معتمداً على قوله. فيجبُ على البائع التنرّه عن البخيانة 
0 والتجّبَ عن الكذب لثلا يقَعَ | لمشتري في بَحْسٍ وغرورء فإذا ظهرت 


شك ذم ا م ونم سه ا« عوجي فر ون سا سني .5 بير بساان ل امن عاد نيوز ارال بعاد سنت انج متو ز ريعز يعو وساف كا اجالية عطاس االلمر حطسو ايا وا ل ل ع ا امع نا + نومير يبساحم محا ييز هيحد ءا سيره ودبع 


الخيانة يرد أو يختارٌ على ما يأتيك إن شاء الله تعالى . 
02 » : 0 

وهي عقود مشروعة لوجود شرائطهاء وقد تعاملها النامنُ من لدن 300 
الصّدر الأوَّلِ إلى يومنا هذاء وقد صم أنه عليه السلام لما أرادَ الهجرة [ 
قال لأبي بكر رضي الله عنه وقد اشترى بعيرين : «وَلنِي ار 1 


و 


وللناس حاجة إلى ذلك لأنه فيهم من لا يَعرفٌ قيمة الأشياء فيستعينُ 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ. وروى البخاري (7405) من طريق الزهري. 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة» وفيه أن أبا بكر قال للنبي يَككْهِ: خذ ‏ بأبي أنت 
يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين» قال رسول الله يكل : «بالشمن» . 

ورواه أحمد فى «مسئنده» (5/ا/ا701) بلفظ : فأعطاه أبو بكر إحدى الراحلتين» 
فقال: خذها يا رسول الله فاركبهاء فقال رسول الله كَكِخ: «قل أخذتها بالثمن». ::.١‏ 
وإسئاده 6م : 07 

واخرج أبن أبي شيبة 5/ 7”١‏ و١71”‏ عن الحسن وابن سيرين والشعبي 0 
وطاووس قالوا: التولية بيع . 


11 


فاع > جع ال سدم سسبيزا عي سب صو لو 


جين بسع عي لي ميعرعيت مامد ميهي ب 5 
< 5 : 9 
50-5 وعد لمر عا 500 57 02 0 520-65 ع 586 ري تعومة 2 506 4 5-37 7 
م 2 20-6 لك عع 2 ع 7 00 2 0 500 7 
7 8 7 مجه كم ورين ا ورنقه 3 اام جه 2 ل بوم 2 00 3 
ل 2-0 يو وان و 7 
وفيت يد حيدق 


1 ا لالظ 
8 : 
8 


رضن دك ٍ! 
اسطعاه ١‏ لمج وجي وعد سم ع سوسا > * وبي عن وير سب امسا سد مطويحت حوري جسرير سيت ]لوالا و بن جا بس بصو جيم رب بج عفد ل عبعوكو سو سي يوسم اس سوا ابر ووو بيك ل لبر اص اس ل ل ل للد عاج وسوميم_ موي 0 


0-6 لايخ ذلك حى يكون لشن الأول يي في مذ المستري 000 


يَضْمَ إلى القَّمَنِ الأول أجرَ الصَبغ والطَرَازٍ وحَهْلٍ العام والسّمْسارٍ وسائق 
اعنم ويقول : قامعَليَ بكذاء ولا يضم نفقته ل ا ل ا ا ا 11 


بمَن يعرفها ويَطيبٌ قلبه بما اشتراه وزيادة» ولهذا كان مبناها على 
الأمانة. ورأسنُ المال في المُواضعَة حقّه فله أن يط منه . 


عر 


قال : (ولا يَصِحُ ذلك حتى يكونّ الثمنٌ الأوَّلَ مثلياً و في ملكِ 
المُشتري) لأنه يجب عليه مثلّ الثَّمن الأوّل» فإذا كان مثْليًاً يقدِرُ عليه 
وكذلك إذا كان من ذوات القيّم وهو في يده لقُدْرته على أدائه» وإن لم 
يكن في يده فهو باطلٌ» لأنه يجب عليه مثل الأوّل» وهذا من ذوات 
القيّم» والقيمة مجهولة إنما تعلمُ بالظنّ والنّخمين» والثمنُ الأول هو 
ما عقده به لا ما نْقَدَء فإن اشترّى بدراهم فدفع بها ثوبا فالثمنُ دراهم. 
ولا بدَّ أن يكون الربحٌ أو الوّضيعة معلوماً لثلا يؤدّي إلى الجهالة 
والمُنارّعة» فلو باعه بربح «دَهْ يازْده0”" لا يجوز إلا أن يعلمَ بِالنّمنِ في 
المجلس لأنه مجهولٌ قبله؛ ولو كان المَبيع مِثْليَاء فله بيع نصفه مرابحة 


اللو ل لحر اي موا سيو في 
إلا بضرَر. 


و 
0 


قال (و موز أن يَضمّ إلى الشَمَنِ الأوّلٍ أجر رَة الصّبْغ والطَرَازِ وحَمْلٍ 


الطعام والسَّمْسار وسائق العَنّم. وقول : قام علي بكذا ولا يَضْمُ نفقته 


)١(‏ قوله: «ده يازدَه»» ده بفتح الدال وسكون الهاء : اسم العشرة بالفارسية 


35 و«يازدة» : اسم أحد عشر بالفارسية . 


'" 14 


00-0 


ا 


ص 14 ف لطم اح ال ايض 5 : 550 
0 0 . 0 الام 


8ل 008 0 7 3 
0 8 77 
1 مع وأجرة الرّاعي والطبيب والمعلم والَائْض 000 الآبق وكرَاف فإنْ عَم 01 
بخيانَة في التول ليه أشقطها (م) من الشّمن . 0 


د وأجرة اراي والطَّيبٍ والمُعَلُم والرَائْضٍ وجُغْلَ الآبق وكراة) وافله د 
0 أن كلّ ما تعارف الععاء التحاقه برا المال يلكن به ومالا فلاء وقد 91 
2 جرت العادة بالقسم الأول دون الثاني . وما يزداد به قيمة المبيع أو غينه 0 
لحن نه او أنه موجود في القسم الأول» أما الصّبغْ والطتاة فظاهر. 0 
وأما الحَمْل والسّوق فلأن القيمة تزداد باختلاف الأمكنة» ولا كذلك 3 
القسم الثاني» أما الزاعي لزنه الم اتروع تي عاد و]تما لقو جافط فقناق : 


4 اع 


كالبيت؛ وجُعْلُ الآبتي نادرٌ ولم يزد فيه شيئاًء وكذلك الطبيبُ وما ثبت - 
بالمعلم والرائض لمعنى فيه وهو ذكاوه وفطنته. ولو ضمّ إلى الثمن , 
+ مالا يجورٌ ضمُّه فهو خيانة, وكذلك إن أمسك جزءا من المبيع أو بدّله ' 
0 أو كتّم وَضْففَ الشمن أو الأجلٍ فيه أو ء عَيْيا بفعله أو فعلٍ غيره» ولو عاب ْ 
0 بالإسمارية اليس يخيالا. وتر كام أجرة الببيع آر لايس ببايالق: ظ 


ا 


ولو اشتراه ممن لا تقبّل له شهادته لا يبيعه فر اببخة حتى يبين عند أبي ا 
0٠‏ حنيفة» خلافا لهماء ا 0 ساهو تيفوت ولو 1 
3" أنهنها مباينانٍ في الأملاك . فصارا -0 وله أن ا يد 0 
8 متحدةٌ فكأنه اشتراه من نفسهء ولأن العادة جاريةٌ بالتسامُح والمُحاباة ‏ *# 


020 02 


سبج ا ام عييصي 
5 27 05 4 بكم 
6 ا ا 


بين هؤلاء فى المعاملاات» فيجت الال كما إذا اشتراه من عبده . 0 
قال: (فإن علم بخيانةٍ في التولية اسقطها من الثمن) وهو القياس | 


0 
: 
59 
0 
: 
13 
0 
ا 


عام ل اخماش ارا ساس 6.8 رامي داس اراس باصا مسب 
5 
52500 53 
3 . 5 5 355 3 
5 رلا 3 5 . 
5 21 


3 5 50 
وسروة 3003 اك 5 
3 5 - 
اموت حمر ؤس جان طمب بلس اج م انح نعف عه تعارحز را مايوه عاتوؤر يجيت ور بجا امسج سسا 


00 


تيوه الجافاه يا جوع واب الدع 1 أعد 201212312135 
5 
اقية 3-5 8 
5 1 ش 
م2 .أن 5 2 
5 رمد كس مودت تودصسم 


0 
1 
1 
الى 


| ام مصعم حت عر وهم وج جند سنا لص جص سفط علس لاص حا ج00 ست لص بج ع ا يق سرع سا ب بنج اميه لمسصييد و وصمية الع عد 


3530-0 


وفى الجُرابحَة إن ن شاءً (س) أخَذه ب بجميع الم وإن شاء رَكَه. 


باب الرّبا 


(وفي المُرابحَةٍ إن شاءً أَخَذَه بجميع بجَميع الثم وإن شاءَ رَكَه) وهذا ,7 
5-6 أبي حنيفة» وقال أبو يوسف : خط فيهما وحصّة الخيانة من 00 
١‏ 6 يحمت يخير د لأنه فاته د وو في 0 0 


اسيم را لمك بالشمن الأول: ار 0 


الثمن الأوّل» وقدرُ الخيانة ة لم يكن في الثمن الأول 0 ولاب _ 
كيه أن إثبات الزيادة في المرابحة لا بطل معناهاء إلا أنه فاته وصف 1 


مرغوبٌ كما قال محمد فيخيّرء وإثباث الزيادة يطل معنى التولية» 


كلتو السمية وتقط الزياد: تعقيقا تمع الترليةه رمعت قوله2 وهق ”7 


1 في الوضيعة. أي : إدا خحان ا تنفي الوضيعة» أما إدا كانت . 


رماس نش انان رامن وان تال - 


حنيقة . وقياسٌ قول أبي يوسف يحط فيهماء ومحمد يخيّر فيهما. 
باب الرّبا 


وهو في اللغة: الزيادة» ومنه الرَبُوة للمكان الزائد على غيره في 
اشع 


وفي الشرع : الزيادة المشروطة في العَقّدء وهذا إنما يكون عند ١‏ 


المُقابكَة بالجنْس . 


ال م اق 37 إل رق قن ل بقار يأ واهاذ ع باك اذك زر با الات اها ا إهلة م3 لوه جهاد هكد أي أ يق لها هده قاو ها سوال هد ود هذ ١‏ كوخ حو متو لوا اه لهذ ويد ميان هيد اود لياه 


وقيل: الربا في الشرع : عبارة عن عَقَدٍ فاسدٍ بصفةٍء سواءٌ كان فيه 
زيادة أو لم يكنء فإنَ بَيْمَ الدّراهم بالدنانير نسيئة رباً ولا زيادة فيه . 

والأصل في تحريمه قوله تعالى : وَل أنه اليم وَحَرَمَ اريزأ 4 
[البقرة: 710]» وقوله « ]رأ كلو الرِيوَاً» [آل عمران: »]17٠١‏ والحديثٌُ 
المشهور.ء وهو قوله عليه السلام : «الذهتٌ بالذهب مِثْلاً بِمِثْلٍ وَرْنا 
ِوَرْنِ يدا بيد» والفضل ربا والفضة بالفضة مثلاً بمثلٍ وزناً بوزنٍ يدأ 
بيدء والفضل ا والحئطة بالجنطة مِثْلاً بمثلٍ كيْلاً بكيلٍ يذا سل 
والفضل رباء والشعيرٌ بالشعير مِثْلاً بمثلٍ كيلا بكيل يدا بِيدِء والفضلٌ 
ربأء والتمرُ بالتمر مثلاً بمثلٍ كيلاً بكيل والفضل ربأ والملحٌ بالييلح 
مثلا بمثلٍ كيلا بكيل يدا بيد. والفضل ا 


)١(‏ أخرجه بلفظ المصنف محمد بن الحسن في كتابه «الآثار) كما في 
«عقود الجواهر المنيفة» للمرتضى الزبيدي 47/7 عن أبي حنيفة عن عطية 
العوفي عن أبي سعيد الخدري . 

وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه)» #/, ص١١١١ )١1584(‏ (47) قبل 
١03‏ من طريق إسماعيل بن مسلم العبدي» عن أبي المتوكل الناجي عن أبي 
سعيد» قال: قال رسول الله يك : «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبُكُ بالك 
والشعير بالشعير»ء والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثلاً بمثلٍ» 520 فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء» . وهو في «المسند» .)١١555(‏ 

وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت مسلم )١0417/(‏ (81) بلفظ «الذهب 


بالذهب». والفضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» - 


عر ج ها أده مايه عد موجه ١‏ لوطسم نا جه مستبيو ماى 


2 فُُ بم بيزننا 5 ا وار الع 5-8 مده ا 2 0 16 ون وه 0 دام 50 3 م 2 : 35 0 اق ًٍّ ع 2 روس حاو 
ع 0 000 : 3 : ا 0 . 0 ف 0 ا ا 
دشني 3 سي 2 1 7ك ل الى ود ري ا ار 


اوع ومن كنا نا لكي و ولو زن (ف) م مع الوك 00 


0 وأجمعت الأمةٌ على تعدّي الحُكم منها إلى غيرها إلا ما يروى عن 0 
* عثمان البَتّى وداود الظاهريٌ"'': ولا اعتماد عليه . 0 
0 ال: وله عندنا لكي الوزن مع الجشٍْ) لقوله عليه السلام في ظ 
2 آخر الحديث : «وكذلك كل ما يكال ويُورّن00'* رواها مالك بن أنس 0 


ع والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواءء» يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف» ‏ 80 
0 . فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد». وانظر ما قبله فيه. وعواي "الديددا ظ 
203373737 
1 وأخرجه من حديث أبي هريرة مسلم )١08(‏ بلفظ: «التمر بالتمرء 
.: والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والملح بالملح. مثلاً بمثلٍ» يدا بيدء فمن 
زاد أو استزاد فقد أربى» إلا ما اخلتفت ألوانه» . 0000 
0 وأخرج البزار فى «مسنده» )١717(‏ من طريق 5 حمزة. 0 سعيد بن 
0 "السين هن يلال قال كان عندي تمر فبعته في السوق بتمر أجود منه بنصف 
كيله فقدمته إلى رسول الله يَكَِةِ فقال: تقاوايت اليوم تميرا أجود منه من أين هذا " 
35 يا بلال؟» فحدثته بما صنعت فقال: «انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك فبعه ‏ 5 
0 بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر؟ ففعلت. فقال رسول الله كلَِهِ: «التمر 0 
:2 بالتمر مثلاً بمثل» والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل» والشعير بالشعير مثلاً بمثل» ‏ 2 * 
:! والملح بالملح مثلاً بمثل»؛ والذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة وزلاً ‏ 2 
0 بوزدء فما كان من فضل فهو ربا». ع 
)3١ 03‏ في (س): عن البتي والظاهري؛ وفي (م): عن عثمان وداود الظاهري 
)١( 95‏ أخرجه مرسلا الدارقطني (7875) من طريق المبارك بن مجاهد» عن 
فالفين لس عن اي الزثاده عن صعيد ين 'المبديت : أنرسول الننركلة قال الل 


3 

ٍ 

3 

ب 
00 
5 
: 


ربا إلا في ذهب أو فضة:» أو مما يكال أو يوزن» ويؤكل ويشرب» وقال: هذاء ١‏ 


لض حك في ات هه د 03 


لل اك ا 


.ومحيد ين إببحاق النسظلة»: رين ]أن العلة نحي لكين الوزن »وائواه 
« 0 السلام ' (لا تبيعوا الصاعٌ بالصّاعَين» ولا الصّاعين بالغلاثة)00 ظ 1 
7 وهذا عام في كل ميل سواء كان مطعوما أو لم يكن. ولأن الحكم 2 
0 معلا لكي والوزن» إما إجماعاًء أو لأنَّ التساوي حقيقة لا يُعرّف إلا : 
98 بهماء وجعلٌ العلة ما هو متعلقٌ الحكم الجماعاء أو معدفا للتساوي 5 
0 500 من المصير إلى ما اختلفوا فيه ولا يعرف 0 
حقيقة» ولأن التساوي والمُمائّلة شرطّ لقوله عليه السلام: 


5 بمثل»)” 0 وفي ١‏ بعض الروايات : اسواء نسواءة” 7ن صيانة لأموال 


- مرسل» ووهم المبارك على مالك برفعه إلى النبي يك وإنما هو من قول سعيد 7 
0 ابن المسيب» مرسل . 

1 وأخرج مالك في «الموطأ» 50/7 ومن طريقه عبد الرزاق ,)١51759(‏ 
.بن والبيهقي في «المعرفة» )١١١74(‏ عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب من قوله: 
لا ربا إلا في ذهب أو في فضة, أو ما يكال أو يوزن» مما يؤكل أو يشرب . 

ّ وأخرج البخاري (7707) و(2)7707 ومسلم (1091) من طريق سعيد بن 
الفبيوض ان سعية واي عريرا رضي انهه يبأب لين 
0 رجلاً على خيبر» فجاءهم بتمر جنيب» فقال: وأك تمر حير 411 فقال: 

0 لنأخل الصاع من هذا بالصاعين , والصاعين بالثلاثة» فقال: «لا تفعل: , ا 
١.‏ بالدراهم., ثم ابتع بالدراهم جنيبا» . وقال في الميزان مثل ذلك . 

ظ )١(‏ انظر ما قبله . 

(") سلف تخريجه في الصفحة .1/١-١/١‏ 
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: 5 5 7 00 لشم عم 1 ني 5 
ع واس 6 ايه موت ب لجيه متكت ليه سد ان امل وه ع ع يع لوا أن ال تو و > نمم : : 
1 د 00 ا يوب - :2 4 
8« 35 م سوقت 6 خم 5-5 اعم ٠‏ 5-5 د 3 ا 3-4 : 7 5 3-2 
عاق وخخزر 5-3411 8 00000 واه ا 5 3 5 590 2 339 0 7 ا 0 20 
7 2 6 0 5 7 0 20 5 ىك 0 ١‏ 0 9 0 . 2 
01 4 مر ل عه وهر دك البطاو ا “0 من 0 وده 4 ا تن عند؟ 55 ا 57 
2 يد 5 : 5 
,0 0 8 َه 3 5 5 1 1 1 
جنم: 4 ذ« ا يمه سخ ود ةلال ةادبق” حو سند ك3 0 حو وكش بس الس مث الل م ل تبكه ميري ياعة 6 ب 0 0 يدك لتك كا 2 7 0 


.)هه 3 > ووس ا 0 
فإذا عات , يم لاض و تالز ا ع وإذا وجد أحدهما خاصّة 


حل التفاضلٌ وحرم النّساءٌ (ف)» ا اي 37011110 


الناس» والممائلة بالصورة والمعنى أتي وذلك فيما قلناه» لأن الكيل إٍ 


والوزن يوجبٌ المُمائلة صورة. والحمة توجبّها معني فكان أولى. 
وهذا أصل يُبِتَنَى عليه عام فتائل الزنا» فتذكر عفييا تنينا على 


الباقي لمن يتأمّلّها : منها لو باع حَفْئَةَ طعام بِحَفْتَِينَء أو تفاحةً بتفاحتين ..« 


يجورٌ لِعَدَم الكيل والوزن ولو باع قفيرٌ جص أو نورّة بقفيزين أو رَطلٌ 
نظا دوعر الملتو ير لك ارارم 

وإذا ثبت أن العلّة ما ذكرنا (فإذا وجدا حَرُمَ التفاضلٌ والنّساء) عملاً 
بالعلة (وإذا عُدِما حَلاً) لعدم العلةٍ المحرّمة» ولإطلاق قوله تعالى: 
9 وَأَحلٌ أله الْبَيِم» [البقرة: 507] . 

(وإذا وُجِدَ أحدهما خاصّةً حَلَّ التتفاضلٌ وحَرُمَ النَّساءُ) أما إذا جد 
المغيارٌ وعدم الجنسُ كالحنطة بالشّعير»ء والذهب بالفضة» فلقوله عليه 
السلام: «إذا اختّلفَ الجنسان ‏ ويُروى «النوعان» ‏ فبيعوا كيف شئتّم 
بعد أنه كون: نذا ون" وام ]ذا جوف الح وعدم المعيار 
كالهَروي بالهّروي» فإن المُعجّل خيرٌ من المؤجّل وله فضل عليه 
فيكو الفضل عن حيت التعجيل زباء لأنه فضلٌ يمكن الاحترازٌ عنه. 


وهو مشروط في الْعَقَد فيحرم . 


. ٠١ص سلف تخريجه‎ )١( 


ان 


0-08 


عم يو هذ سمو لم 
عقت 


عرياي ع ل 0 د قا - 
ل 0 9 ِ 0 عدي ع 
0 دض يد ا ع 0 


559 0 1 00 ص 00 - 8 قر ل 00 أن : 1 ١‏ ظ 
وجيد مالٍ الربا ورَدِينُه عند المقابلة بحنسّهِ سَواء. وما وَرَدٌ النْصٌّ بكيله فهو 


كيلي وما ورد بورنه فورنيٌ . 
رسا ة تير 


وَعَقَد الصّرف يُعْتبَرُ فيه قيضل عِوضيه ضبهِ في المجلس . ل م 0 


قال: (وجَيد مال الرّبا ورَدِيئُه عند المُقابلّة بحنسْه سَواء) لقوله عليه 
السلام: «جيّدها ورديئها سواء»2""0؛ ولأن فى اعتباره سدّ باب البّيّاعات *: 


#2 


٠ م‎ 


قال: (وَما وَرَدَ النصصٌ بكيله فهو كَيْلِييٌ وما وَرَدَ بوَونه فوَرْنو) - 
اتباعاً للنصّ. وعن أبي يوسف أنه يُعتّبر فيه العُرف أيضاًء لأن النصت 
ورّد على عادتهم فتُعتبر العادة: وما لا نصنَّ عليه يعتبرٌ فيه العرف لأنه 0 
من الدّلائل الشرعية . 0 

قال (وعقد الكزت تدع :1 قاض عرض ضيه في المجلس) لقوله 
عليه السلام : «الفضة بالفضة هاء وهاءء. والذهتٌ بالذهب هاء 


007 قل أي 06 بيك . 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ ومعناه في حديث أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة المخرج في البخاري )77١7(‏ و(77207), ومسلم )١597(‏ ولفظه: أن 
رسول الله يك استعمل رجلا على خيبر»ء فجاءهم بتمر جنيب» فقال: ١أَكلُّ‏ تمر 
خيبر هكذا؟», فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلائة: 
فمَال: : ١لا‏ تفعل بع الجمع بالدراهم. لم ابتع بالدراهم جنيباً» . وقال في الميزان 
مثل ذلك . 

(0) لفظة : «فيه» ليست في (س)» وأثبتناها من (م) . 2 

() أخرجه من حديث عمر البخاري 2)75١75(‏ ومسلم ,)١685(‏ وهوفي 2 '' 
«(المسند» .)١57(‏ ظ 


/ : 


٠ 1‏ وما سِوّاة من الربِويّاتِ يكفي فيه التَعِْينٌُ . ويجُورٌ بيع فلس َلْسَينِ بأعيانهما 


2 (م ( 4 ا اا يزيا الل 1 ل بوه ألو يوك ون و21 أي لا أله اود زطق قل أو قد ل كتميق ابقل" الل ا مارجا سي وان ا فن ورمط 4 + 


(وما سواه من الرَبويّاتِ يكفى فيه التَعْيِينٌ) لأنه يتعيّن بالتعيين 
ويتمكنٌ من التصرّف فيه» فلا موي 0 العف 


0 لأن القبض رط فيه للتعيين » فإنه لا ي: يتعين بدول القبيض على ما يأتي 


“1ن ناه الله تعالى :معو قوله عليه السلام: (يذا ينو" أ غييا 


بعين » وهو كذلك في رواية ابن الصَّامِت . 
قال: (ويجُورٌ بِبعٌ فلس بِمَلْسَينِ بأعيانهما»)» وقال محمد: لا يجوز 


لأنها أثمانٌ فصارت كالدراهم والدنائير» وكما إذا كانا بغير أعيائهما . 


ولهما أن ثمنيّتّها بالاصطلاح فيبطلٌ به أيضاًء وقد اصطلحا على 


إبطالهاء إذ لا ولاية عليهما في هذا الباب» بخلاف الدراهم والدنانير 


ظ 0 بالكالِىٌ» وهو منهئٌ عنه 


00ج * 


لأنها خلقت ثمناء وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهماء لأنه بيع الكالِئٌ 


)0 


)010( سلف تخريجه ص ./١‏ 
6 أخر جه الطحاوي فى ااشرح معانىق الآثار؛ 5/١؟7»‏ وابن عدي فى 


.: «الكامل» 5/ 7”77”6. والبيهقى ”/ ,759٠١‏ والبغوي في اشرح السنة» )5١4١(‏ من 


#. حديث موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا. وموسى بن 


عبيدة )6 قال أحمد بن حنبل : لا تحل عندي الرواية عنه؛ ولا أعرف هذا الحديث 


0 من غيره» وقال أيضنا : ليس في هذا حديث يصح ء لكن إجماع الناس على أنه لا 


٠‏ يجوز بيع دين بدين» وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث» وقال 


00 ابن عدي : والضعف على حديثه بين . - 


,/60 


ووعر 


ولا يجُوز ببعُ الجنطة بالدَّقِيق ولا بالسّويق ولا بِالنُخَالةَ» ولا الدّقِيقٍ بالسّويقٍ 


:0 (سم). ا 00 


قال: (ولا يجُوز بِيعُ الجنْطة بِالدّقِيقٍ ولا بالسّوِيقٍ ولا بالمحَالٍ» ولا 

0 الدقِيقٍ بالسّويق) والأصلُ فيه أن شبهة الربا وشبهة الجنسيّة مُلحَقَةُ 
بالحقيقة في باب الرّبا احتياطا للحرمة. وهذه الأشياء جنسنٌ واحدٌ نظراً 1 

:: إلى الأصل» والمخلّص هو التساوي في الكت انه معدن لكاي ا 

+ لذن فى المكيال: كدر من شيروه وإذا عو المخلص خم اليغ ركذا‎ ١: 
1+ لا تحون الكقلءة بيغيو العفلكة ولا بالكورق والذفيق نول المطبوعة يقير‎ 
١١١ المطبوخة لتعثر التساوي بينهما بفعل العبد»ء وفعله لا يؤر في إسقاط‎ ٠ 
**  اهلثمب ما شرط عليهء ويجودٌ بيع المَبْلولٍَ بيثلها وباليابسة» والوَطبة‎ * 
طٍِ وباليابسة لأن التفاوت بينهما بصنع الله تعالى فيجوزّء وأما المَيْلولة‎ 
فلأنها خلقت في الأصل نَدِيّة: فالبلٌ يعيدّها إلى ما خلقت عليه كأنها‎ . 

| لم تتغير» فصارت كالسَليمةٍ بالصمَوّسَة. » والعلكة''' بالجتخوة» وقال أبو 


يج 


؟؛ صالقى 


ع وقد أخرجه الدارقطني (7070), والحاكم 01//7 من طريق عبد العزيز 
1 . الدراوردي عن موسى بن عقبة؛ عن نافع» عن ابن عمر. وقال الحاكم: صحيح 
0 على شرط مسلم ولم يخرجاهء وغلطهما البيهقي» وقال: إنما هو موسى بن ١‏ 
1372 عبيدة الربذي» وقال الحافظ في «التلخيص» 1١7/7‏ وصححه الحاكم على شرط ‏ 23# 
/ مسلم فوهمء فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة» ثم نقل عن 1/1 
د الدارقطني في «العلل» بأن موسى بن عبيدة تفرد به» وقال: فهذا يدل على أن 
الوهم في قوله (أي: الدارقطني) موسى بن عقبة من غيره . 

ظ )١(‏ قال العلامة العيني في «البناية» 8/ 7868: الحنطة العلكة بفتح العين - 
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ا 0 ا« اسع عا جا بحت وبر عرب ل اسيك ولعي معد سه حبسي لشلدي 7/90 متهن مده انه لعافلا للواإسيها معد د 0 :ا دجط تا اعبات ووو وان دمع ماجاس عيف إن يور يجيد 1 لول ده عمتجا اروم ماج اولوواوم مسباوه لجمسائع ا سيط تفع لح م باسنا وات عت دذ مج الإماءاطد وها هنا نب لمعيه رقو العم ل ل د عا 


إ: اععلاف التقصود: ا ولأن مم المقصود لذي وه 
ظ ر شمَلهماء واننخواز 0 هذه الأشماء 00 بعص متماثللٌ لعي 


5 ركزلك كان حل هنا يس ردك دا 200 المسائل 
الاقف لصيل والفعرى هلان :ها اذكرده: 

قال: (وَيجُورٌ بيع الوُطب بالرُطب وبالتمر مُتَمائْلآً"'' فكذا التمر 
ِالبْسْر والوُطبٌ بِالبْسْرء لأن الجنسَ واحد باعتبار الأصل . قال عليه 
لسلام : «التمة بالتمر مث بمئل”" وصار كاختلاف أنواع التَّمره وقال 
أب وومت مده الومرربيع الأطيهب لتر تناوري انديلية النبادر 
سُّثل عنه فقال: «أوَينقُصُ إذا جَففَّ؟» قالوا: نعم» قال: ١لا‏ إذأ»”", 


- المهملة وكسر اللام الجيدة. قال أبن دريدك. طعام علك : متين المضغة» 


التي تكون كالعلك من صلابتها يتمدد من غير انقطاع . 

)١(‏ في (س): مماثلاء والمثبت من (م). 

(؟) سلف تخريجه ص 7/١‏ . 

9 ا » أخرجه مالك في «الموطأ»7/ 775. ومن طريقه أخرجه 
الشافعي في «الرسالة» (0؟90)» وعبد الرزاق »)١51١806(‏ وأبو داود (2)71909 
وابن 5557 (2355>©» والترمذي (0؟11١١)»‏ والنسائى 2518/1 والطحاوي في 
| «شرح معاني الآثارا :/” عن عيبت لون ردن عراى الأسوةين سقات ون الى 
عياش زيد بن عياش » عن سعد بن أبي وقاص». وصححه ابن حبان (1191) 
والحاكم 2587/5 وقال الترمذي: حديث حسن صحيحء والعمل على هذا عند 


| أه| :ا 
بي | أهل العلم. 


4 
ا 


ويجور بِيعٌ اللحم بِالحَيَوانٍ (م). 11 امه بو ا ا ل د ل م 


ولأن الوُطبَ ينكبس أكثر من التمر. ٠‏ ولأبي حنيفة ما روي أنه لمّا مَل 


العراق سئل عن ذلكء فقال: يجوزء. لأن الرُطب إن كان من جنس 5 


التمر جار لقوله عليه السلام: «التمرُ بالتّمر مثلاً بمثل». وإن لم يكن 
1 جاز لقوله عليه السلام : «إذا اخيَّلفَ النوعان فبيعوا كيف 
لتب" ررد ينا ورور اقيق العا ةوقال ا ل ال 
وهو ضعيف؛ حتى قال عبد الله بن المبارك : كيف يقال إن أبا حنيفة لا 
0 تغرف الحديث وقد عرف مثل هذا الإسناد؟! ولأنه باع التمرّ بالتمر أن 
1 ات ا قال عليه السلام لما أهدي له رُطْبٌ من خيير: «أَكُنّ تمر ْ 
عي ةوقل : الرُطبُ ينكبسسٌ أكثر من التمرء قلنا: هذا * 
التفاوثٌ نَشَأْ من الصفات الفطريّةء وأنه موضوعٌ عنا فيما شرط علينا . 
' من رعاية المُمائّلة لأنه جاء من قبّل صاحب الحقّء وقد تعدَّرَ الاحترا” 
عنه» بخلاف ما إذا جاء من جهة العبد على ما مر انفاً. 


قال : (ويجُورُ بَيعُ النّحم بِالحَيّوان) وقال محمد : لا يجورٌ إذا باعه 
بجنسه إلا بطريق الاعتبار» وهو أن يكون اللحمٌ المُفررٌ أكثرٌ من اللحم 
الذي في الشاة ليكون الفاضل بالسّقط تحرّزاً عن الرباء وهو زيادة 
السّقط وصار كالزيت بالزيتون. ولهما أنه باع موزونا بعدديّ ولا يُعرف 
ما فيه من اللحم بالوزن» لأن الحيوان يخمَّفُ نفسّه في الميزان مرّءٌ 


)00110( سلف تخريجه ص١٠‏ . 
030( هو حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة السالف تخريجه ص7/7. 


7/1 


ظ 00 0 بغ م الكزباس القن ولا يجُورٌ بِيعٌ الزَّتِ ا ولا الحم 
0-0 ِالشَيرَج إلا بطريقٍ الاعتبار» ولا رباب بينَ المُسِلِمٍ والحربي في دار الحرب (س)» 


ويُتفّلها أخرى بخلاف الزيت والزيتون» لأن ذلك يُعرّف عند أهل الخبرة 
به فافترقا . 

قال: (ويحور بي114) الكرْباس"" بالقطن), لاختللاف | لجر 1 
باعتبار المقصود والمعيار ولا خلاف فيه» والقطن بِالعزّلٍ يجوز عند 
محمد لما ذكرناء خلافاً لأبي يوسف للمُّجانْسَةَ» والفتوى على قول 


محمد. 


قال : 0 شدي اله لوو 1 ل شيرج إل 
بلبسه اد لرشنة وناك 27 حتاف ا يجور بيع 


بعضها ببعض متفاضلاً حتى لا يُكمّل نصاب بعضها من الآخرء إلاأن 5 


البق والجواميس جَنسن ع والمفر وَالضان ا والحت وَالعرات 
جِنسسٌ ء وكذّلك الألبان والشَّحَمُ والأليَةٌ جنسان» وشحم الجَنْبِ لحي 
يا 


0 530000 أن ماهم ميا إلا انه ا عن عله 


. لفظه : «بيع» أثبتناها من (م)» وهي ليست في (س)‎ )١( 
الكرماسن : ترون الفظن وانظر ما سلك هن 6ق‎ )5( 


,/ 


مك 0 56 35 50000 
7 ا كه ا 
0 اد علا ان ل 


ااا الا ا ا ا ا ا ا ا 00 


و فى م “.م و : 
التعرّض إليه بغير رضاهم تحرّزا عن الغدر ونقض العهدء فإذا رَضوا به . 
حل أخذه بأىٌّ طريق كان. بخلاف المستأمن». لأن ماله صار محظورا . 


بالأمان. 


قال: (ويكره السَّفاتِجٌ) وهو قرض استفاد به المُقرض أمْنَّ الطريق» 


0-8 


00 1 00 
لقوله عليه السلام : «كل فرض جد قن قض هك فهو ا وصورته. أن 0 
يُقرضه دراهم على أن يُعطِيّه عرّضها في بلده؛ أو على أن يحميّه في | 


الطريق . 
باب السَّلَم 
وهو في اللغة: التقديمٌ والتسليمُ وكذلك السلف . 
وهو في الشرع : اسمٌ لَفد يُوجب الملكَ في الشمن عاجلاً وفي 
المُتَمّن اجلاً. وسّمّي به لما فيه من وجوب تقديم الثَّمنْء وقال 


القدوري : الكل في لغة العرس: عقد يتضمر تعجيل أحد البدلية ظ 


)١(‏ خبر لا يصح»ء أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده ‏ زوائد الهيثمي» 
0١‏ وفي «مسئده» كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري )740٠0(‏ من طريق 
حفص بن حمزة» عن سوار بن مصعب» عن عمارة الهمداني عن على مرفوعا. 
وسوار متروك الحديث . 


. 
بس عار فد م مس ممر * لمخم سروه م جا موس مسووريوم اه لوي سموه بد رار را حوره لبها اح اجو د لمصهة اذ 


: 2 ' 
7 000 عم ميم 1 
حون ---7 
ساو سيد م ارهد ١‏ لصبو يس يذج سما صم لير د جود تومه 


2 30 3 
آذ 55 1 00ل ل سوج بدا رس سوس ييه نم إعسنا ع سوس علص بلوج بنج ماسح بي لمع احج سات تطح لد جحو حال »بيجب وله لاد ع ساد لزي جاده سي و7000 


سس > عنصو يس ب دبا سي سح سسسب سقمام ددعت وعم مه صل جع ع بابب هفاك دع مناه اجا بيار يعن لعن عب سح شع عن مب ين رما 1 


000 


ونين به أت تود عقا أ ع أو مت كود مجه إل أو تلقن وال فود عط ا لقع طقال تنا تا مطل فل هد لاد قا أطي رقي ف ينف “بأو ااا الفا كر تاقيم عاد ل ا الاي وك 5 


0 9 شرع على خلاف القياس لكونه بيع المعدوم. إلا أنا 0 


0200 صر اسم 0 و . 
ياي لبج ما ذا تَدَايَنمُ بدن كر بح 6 4 [القرة: 


تي 


-ر 


5, قال ابن عباس : أشهد أن الله تعالى أجارٌ السَّلّم وأنزل فيه أطولٌ ١‏ #. 
آية في كتابه وتلا هذه الآية"'' . 1 

وأما السنة فقوله عليه السلام : امن أسلم منكم فل لع فلي كيلٍ 3 
معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلومة' نروروى أنه عليه العلام نه ١‏ 
عن بيع 00098 0 


)١(‏ أخرج قول ابن عباس الشافعي في «مسنده» 2111/7 وعبد الرزاق 
».)١1074(‏ وابن أبي شيبة /1/ 207 والطبراني في «الكبير» »)١11157(‏ والحاكم 
1 من طريق قتادة» عن أبي حسانء عنه قال: أشهد أن السلف المضمون |*7, 
الى أجل مسكى قد اليلد الله الى الكتانية” وأَذْنَ فيه قال الله عز وجل : « ينايها 00 
ال ا أ إِذَا تَدَايَتمٍَ دين إل أجل مَسسكَّى ساد و 4 الآية. وسنده صحيح . ب 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (7779) و(24)75510 ومسلم 0 
»)١15١(‏ وهو في «المسند» (1874) و(1979). ْ 
(") هما حديثان» فالحديث الأول: ١لا‏ تبع ما ليس عندك» أخرجه أبو داود ظ 
(*3600)» وابن ماجه »)75١1437(‏ والترمذي )١77(‏ و(770١)»‏ والنسائي - | 


7 اا ا ا اا ال د الاين صف ناكا “مس بحو سد يط عي حبر يها مصاتيس اط سد سه عر هيمها لملحووه > ل حانج عات حدم سف بست إن 0 له بالطب همعط جا ا ان ايلات ساف ل عاد ارقا تحيع ع مخاا 1 
1 8 ع 2 ع 3 

ا 5 3 
م 3 عه 0 ح# 

- 3 ا آي 3 8 ١‏ 5 
8 : 9 4 “جمد 3 1 
يك 02 3 

1 ن 1 9 7 
3 ابص + انتوم ويسم بن ويد دول عرسم مدن جو - انيع عاسم ل اكاك يسع انيدو «ليجوزم ٠‏ بسجة سوم ع رجيجد ا ممجوس عكت وان سفت مك ف جا ل ا ةآ1 11 ااا ا 


م 


33 
#وكراء 
م 


١‏ ال 


ا 3 


كل ما أمكنَ ضَبطْ صِمَتَهِ ومعرفةٌ مقداره جار السَلَمُ فيه وما لا قلا. 


. 3 عه 2 2 
١ 0‏ كن 0 0 
ا ةك 


ويُسمى بيع المّفاليس» شرع لحاجتهم إلى رأس المال» لأن أغلَتِ ' 


من يعقه من لا يكون المُسْلّمُ فيه في مُلكهء لأنه لو كان في ملكه يبيقه 7 


بأوفر الثمنين فلا يحتاجٌ إلى السَّلَم . 

وينعقد بلفظ الكل ؛ وهو أن يقول: أسلمت البلة عشرة دراهم في 7 
كر حِنْطةٍ لأنه حقيقةٌ فيه: وبلفظ السّلف أيضاً لأنه بمعناه» وبلفظ البيع ١‏ . 
في رواية الحسن لأنه نوعٌ بيع. وفي رواية «المجرّد»: لاء والأوّل - 
0 00 
قال : : (كل ما أمكنَ صَبطْ صِفَّتهِ ومعرفةٌ مقداره جار السّلّهُ فيه) لأنهى ٠2‏ 
لا يؤدي إلى المنازعة . 

(وما لا فلا) لأنه يكون مجهولاً فيؤدّي إلى الجُنازعة» ولهذه قاعدة ' ' 
ُبتَى عليها أكثرٌ مسائل السَّلَمء ولا بدَّ من ذكر بعضها ليُعرَفَ باقيها ‏ 7 
الأثل فيهاء فتقول: يجوز في المكيلات والتوثونات والمزروعات ٠.١‏ 
و التعدم دات ار 1 كالجَوا وش يد ل ا 0 
ومعرفة ة مقداره”''» ولا يجورٌ في العَدّديات المتفاوتة ة كالبطيخ والرّمّان .. 


/١/ 57‏ 8ب وهو فى «المستد» )١6911١(‏ وااصحيح ابن حبان» 6 من 1 0 
حديث حكيم بن حزام, وهو ات ا وانظر تخريح حديث عبد الله 0 


يد الثاني : رخص في الملم هو معني حديث إلى أجل معلوم», 
000 ون ري 


له 


0 5 تيه الجلس 37 والوصضف والأَجلٍ والقدْر ومكان الإيفاء 
6 (سم) إن كان له حمل ومَؤُونةٌ: وقَدرِ (سم) رأس المال في المكيلٍ 
0 والمَوزُونِ والمعدودٍ. وقَبْض رأس المالٍ قبل المُفارَقة 1 خا اق زه أ" يل لاد يان لجو وار ل 


0 وأشباههماء ولا في الجّوهر والخَّرّز لأنه لا يمكن ذلك فيه» ويجورٌ في 
* الشَّْتِ والقُنشّم والُنّين ونحوه لما ذكرناء ولا يجوز في الخبز 
لتفاوته تفاوتاً فاحشاً بالنّخانةٍ والرّقّة والتْضْحء ويجوز عندهما 
0 وهو المختارٌ لحاجة الناس إليه”"2؛ ولا يجورٌ استقراضه عند أبي حنيفة 
2 لتفاوته عددا من حيثٌ الخفة والتّقَلء ووزنا من حيث الصَّنْعة 

0 أبي نوسقف: يور وزناً لا عدداء لأن الوزن أعدل». وعند محمد: 
01 مكو نهنها وهو المختار لتعامل الناس به وحاجتهم إليه . 

قال: (وشرائطه: تَسمِيةٌ الجنس والنوع والوَضفٍ والأَجَلٍ والقدر 
3 ومكان الإيفاء إن كان له حمل ومَؤوتةٌ وقَدْرِ رأس المال 0 في المكيلٍ 
والمّورُونِ والمعدود. وقئض رأس المال قبل الجُمارَقَة) لأن بذكر هذه 
3 الأشياء تنتفي الجهالةٌ وتنقطع المُنازْعةٌ» وعند عدمها يكون المُسْلَمُ فيه 
0 مجهولاً فيّفضي إلى المُنازعة» فالجسنٌ كالجنطة والتمرء والنوع 
كالبزني والمكتوم في التمر» وفي الحنطةٍ كسهليّةٍ وجبليّة» والوصفٌ 
4 كاليسته و الكو ويه وا لاجر كتو اه إلى شهرٍ ونحره وهو قرط وافالظلة 
لسلام : «إلى أجل معلوم»” * ولجابينا انه شرع دفعاً لحاجة المفاليس» 


. لفظة: (إليه» ليست في (س)» وهي مثبتة في (م)‎ )١( 
2 .8١ سلف تخريجه فى الصفحة‎ )١( 


الذذا 


5-05 


2 
ع م د 
0 
2 
لضم 1 
0 
: و 


03 3 
: دن 


الع 0 
: 
اين 


2 

31 0 
01 
55 6م 


1 
” 
ا 5-2 7 


ا افا لد عار 34 طقالى الا ما يقن“ قا فل ماك رفنت توقلا جنه1 تهون جه جك وها حرفل «تفدد كه جهن عهاد ارو “ئها روك :14> تيو وا د اا وات و لي 1 2 


فلا بد من التأجيل ليَقِرَ على التحصيل » وتقديرٌه إلى المتعاقدّين» ذكره 
الكرْخينٌ . وعن الطحاوي : قله ثلاثة أيام. رواه عن أصحابنا اعتبارا 
1 الخيار» وروي عنهم: ما جاز لأن أدنى مدّة 
الخيار لا تتقدر فكذلك أجل السَلَمء وعن محمد: شهرٌ وهو الأصحء 
لآنه أدنى الآجلٍ وأقصى العاجل . 

وأما القَدْر فقوله: كذا قفيزاً أو كذا رِطَلدٌء وشرطٌ لقوله عليه 
السلام : ١فليِسْلِمٍ‏ في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم»”'' 

وأما مكان الإيفاء فقولنا: في مكان كذاء وإنما يُشترطٌ إذا كان له 
حم ومؤونةع. ؤقال: لد ُشترّط ويُوفيه في مكان العقدء لأن:مكان 
العقد متعيّن لعدم المّزاحمةٍ كما في البيع وكما ما لا حَمْلَ لى وله أن 
التسليم غيرٌ واجب في الحال» وإنما يجبُ إذا حل الأجلٌ ولا يدري أين 
يكون عند حلوله فيحتاجٌ إلى بيان موضع الإيفاء قطعاً للمُنازعة» ولأن 
القيمة تختلفٌ باختلاف الأماكن» بخلاف البيع لأنه يُوجبُ التسليم في 
الحال؛ ولا منازعة فيما لا حَمْل له وعلى هذا الخلاف الأجرة والثمنٌ | 


إذا كان له حَمْلُ”''» والقسمة وهو أن يزيد على أحد التّصيبين شيئاً له ١‏ 


حَمُلّ وهؤونة»: وإذا شاط فكانا تمن عقلا بالشرط 6 وأهاها ليس اله 
حمل ومؤونة كالمسك والكافور ونحوهما لا مشترط ذلك بالإجماع. 


6 انظر ص١8‏ . 
(0) زاد هنا في (م) : «اومؤونة» ولم ترد فى (س) . 
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02 
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َ 
١ 
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0 1 
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/ ِ 
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لحف مدر جع سيد عه وبر عه بي يجيج - بن عو مو بيار يود لومم ماجوية لزه الام 
9 
ب ليد ا 
ل 2 ا 
ْ : «صمي ١‏ ايوسدمي .ل راصي يام ١‏ الععرى 0 يوي #00 5 
- 2 8 
:. 8 ا 7 1 272 
2 0 3 5000 1 5 
كم لياف نا دي . 
4 : 5 5 7 1 
سيم ا مياه و لجرت وعم وم مه و ووه رامسم ررحي موسام لمعا لامج ماماو اسل سوام زح اسع عن د لواو سور شيك جد ورب سس مكو سوبد ,جور بسو ريسي سصريسبوح .الور شيك :1 مايا لعف ساسا وم ستيان بعر مر بر مودي لا ووس بار 


هالو مه وه #6 هه اه هادع هه هشاع والف اع سم الى وله هلو له اس جه لو لما هم اله اها همه هس ها عه اه دهاع ع مد ١د‏ ا ع ٠١‏ * 


1 وهل يتعين مكان العقد؟ عنه روايتان» الأصحٌ أنه يتعيّن» ولو شرّط له ١‏ 
“سكا قل لا ع لعن قاين 
العَنبر في المصر أكثرُ منها في السوادء ولأن فيه أمْنَّ حَطر الطريق 

ظ وما يان كذن تراس المال. تمذفث الى حيفة» بوقالا: كني 7 
3 بالإشارة لآأنه يصيرٌ 57 بياء بوغنان كالكورت: إذا :كا زءز ام الهال» 0 
ظ وك أنه ابي ا 00 لأنه ربما يجد عد يونا 9 9 0 
0 ليه على الث رآنى نبال وليف الانل بلثربنا رَكّْ 1ه 3 
0 الباقي فيُفضي إلى المُنازعة» والموهومٌ في هذا العَقّد كالمُتحمق 
لشرعيّته على خلاف القياس» بخلاف الثوب لأن العقدّ لا يتعلّق على 
00 مقدار وعلى هذا إذا أسْلَّمّ في جنسين ولم يبيّن رأسَ مال كل واحدٍ 
[ منهماء أو أَسْلّمَ الدراهمَ والدنائيرٌ ولم بين مقدارَ أحدهما. وصورة 
10) المسألة أن يقول: أسلمتٌ إليك هذه الدراهمَ في كرٌ حنطة ونحوه؛ أو 
أسلمتٌ إليك هذه الدنانيرَ في كذاء أو يقول: أسلمت إليك فيو 
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د 
33-3 تت 7 
ًّ 3 
درج وميه تقرس اهم مو نج يجيد أ لدي م وطن يسوج وم لص جم نذاو دنع سدم يليد لي لوي سف ولاتفة ملعا ما سي عد اي لاي 2 
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!| دراهمَ في كر حنطةٍ وكرٌ شعيرٍء أو في ثوبين مختلفين ولم يبيّن 
َه 0 واحد منهماء ولو كان آم 7 المال غير مثلرة: كالثوتته والحيوان ١‏ 


يجوز وإن لم يعلم قيمتّه وذرْعَهء لأن المُسْلمَ فيه لا ينقسم على عدد 
وا ولا على القيمة لأنها غيرٌ داخلةٍ في العقد 


حصا ءا در « لمعت ا در سوجوو سطس د سام ص يع مد تسج عير يطعت مسرت ححا سومفا سهد اويا .ليع ب إمعسه وجل سويس زم حت 
سل 7 315 
ا 0 0 
يه و + مشر 2030 , 
8 
0 ا ل ا 0 
:. 7 سين 1 


وأما قبض رأس المال قبل المُفارقة قَةِ فلآن السّلم أذ عاجل بأجلٍ 
1 على ما مر فيجب قبض أحد العِوّضين ليتحققّ معنى الاسمء ولا 
ظ ومو سي ارد ا ا 
1 س المال ديناً يصيرُ كالئاً بكالِيٌ وإنه منهيٌ عنه''2. إن كا عا 
0 بي أن التق اين بكري لأنه يتعين : فقد افترقا عن دين بعين ) 
والاتسحان أنه شرط عملا بالكبر ومقتقى الثذا لسَلّم؛ ولهذا لا 
0 يجوز فيه خيارٌ الشرط. لأنه بمنع صكّة ة التسليم» بحل به. ولا يجوز 
: أخدٌ عوَضٍ رأس المال من جنس آخرء لأنه يفوت قبضّ رأس المال 
ف المشروط تركف نازيجو الزدرا عند الماابينا »لان 0 نوات وفيا 
القبضء وبَطلّ العقدٌء وإن رده لم يبطل. لأنه صم بتراضيهما فلا يََطلُ 
إلا بتراضيهماء فإن أعطاه من جنسه أردأ منه فرضي المُسْلَّهُ إليه بىى 
جازء لأنه ليس بعَوضء» وإن خالف في الصفة» وكذلك إن أعطى 
0 أجود منه. ويُجِبَرُ على الأخذ خلافاً لزفر» له: أنه تَبيَع عليه بالجّودة 
فله أن لا يقبل» ولنا: أن الجّودة لا تخرجُه من الجنسء وهي غي' 
ظ منفردة عن العين» فلا يُعتبر فيه الرّضا إذا تبرّع بها كالرُجُحانٍ في 
.. الوزن» وأما المُسْلمٌ فيه» فالإبراءُ عنه صحيمٌ» لأنه دين لا يجب قبضّه 
في المجلسء فيصحٌ الإبراء عنه كسائر الديون» ولا يجوز أن يأخذ 
ب عراضه بخلواق جنسه. قال عليه السلام: «من أسَلم في شيء» فلا 


. 756 سلف تخريجه ص‎ )١( 


1م 
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يصرفه إلى غيره)”'» وعن الصحابة موقوفا ومرفوعا: ال للف |( * 


حَلمْكَ أوؤأسة هالك»*"' > افإن أعظام من الحسن أحود أو أردا جار 


(>©» والترمذي فى «العلل الكبير» 575/١‏ من طريق زياد بن خيثمة» عن 


في «العلل». وفي تحسينه وقفة» فإن فيه علتين: الأولى : عطية بن سعد العوفي 


وهو ضعيف عند عامة أهل الحديثء والثانية: ما قاله أبو حاتم الرازي في .. 


«العلل» 0١‏ إنما هو سعد الطائى عن عطية عن ابن عباس قوله. وقال 033 


الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» "/ 75 : وأعله (أي الحديث) أبو حاتم والبيهقي 
وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب . 

وأخرجه ابن ماحه (518م) من طريق زياد شْ خيثمة عن عطية عن أبي 
سعيك . وسقط من إسناده سعد الطائى . وإسناده ضعيف كسابقه . 


الجوهري عن أبي بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة» عن سعد بن عطية 


عن عطية بن سعد العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يل : «من ‏ 
أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله»). وإسناده ١‏ ضعيف لضعف 25 


بن ابن اقطلوريغا 111 حديثاً آخر مرفوعاً عن أبن عمره ونسبه 22 


وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق في «مصنفه» )١51١7(‏ عن معمر عن قتادة عن 


ابن عمر قال : إذا سلفت فى شىء» فلا تأخذ إلا رأس مالك» أى:الذى سلفت 10 


شمة , 0" 


يه 


14 


ال-2 


: على ما تقدّم. . وشرط آخرُ وهو أن لا يجتمع في البَدَلِينَ أحد وَصْمَى‎ ٠ 


8 ركد حتى لا يجورٌ إسلام الهروي في الهروي. ولا إسلام الكيُْلي 0 
0 في الكيّلي كالجنطة في الشعيرء ولا الوزني في الوزني كالحديدٍ في ظ 


0 الم أو فى الرّعفران ونحو ذلك» لقوله عليه السلام: «إذا اختلفَ 
الجنسان فبيعوا كيفف شم بعد أن يكون يدا بيدٍ؛ ولا خير فيه نسيئةً) 


5 وهذا مطردٌ إلا في الأثمان, فإنه يجور إسلامها ذ في الوزنيّات تور 
5 لحاجة الناس» ولأن الأثمان تخالف غيرَّها من 55 في صفة 


00 الوزن» لأنها تورّن بصّئْجات الدراهم والدنانير» وغيتها توزن 


١‏ يجمعهما أحد وَضْفَي العلة من كلّ وجه» فجاز إسلامٌ أحدهما في 
3 الآخرء ولو أسلم مكبلا في مكيل وموزونٍ ولم يبيّن حِصّة كلّ واحد 
ا منهما كما إذا ألم كر حنطةٍ في كُرٌ شعير وعشرة أرطالٍ زيتٍ فإنه يَبِطْلُ 
“في الكر وقالة :وحور فى بحس المور ابيا على أن لقي سيد 
فَسَّدَتٌ في البعض فسّدت في الكل عنده. وعندهما يفسّدُ بقدر المُفسد 
لأنه وُجد في البعض فيقتصرٌ عليه؛ كما إذا باع عبدين أحذهما مدبّر, 


2# وأخيت موقوفا ابن أبي شيبة 5/ ١‏ عن محمد بن ميسرة» عن أبن جريج , 
0 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه : أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام 
فقال للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض مالنا وبعض طعامناء ولكن تمد رأس 
مالنا كله أو الطعام وافيا. 

. ٠١ سلف تخريجه ص‎ )١( 


للخ 
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بالأطال والأمناء» والأثمان لا تتعيّنُ بالتعيين» وغيرُها يتعين فلم ' 


ون )جاه 
ا 7 
ا 


حي 


5 
2 5 
ارا ر 
6 
ممم د 
2 0 
0 


١ق‏ 7 عم" © يك 0 

٠١ . 4‏ ل 

0 : ليدم © اميه‎ 8 1 ١ 
3 1 


.. وله أنه فساد قويٌ تمكن في صُلْبٍ العقد فيشيع في الكلٌّء كما إذا ظهر 1 
اذ السدين ا ال العدالة _ن مصمرا+ بكلات العدر تن سرع بيع ' 
ليس مُجْمَعاً عليه ولا يجوز السَّلَم في ما لا يتعين بالتعيين كالدّراهم 3 


م 
: ا 
: 


يجوز في التَّبْر؟ فيه روايتان» ويجوز في الحُلِيٌ لأنه يتعين» وفي 11 


الفلومى عندهها خاذفا لمعيه وقد 


قال: (ولا يَصِحٌ في المُنقطع) بمعنى أنه لا بد من وجوده من وقت 


العقد إلى وقت المَحَلَّء لأن القّدرةَ على التسليم إنما يكون بالقدرة على ' 


الاكتساب فى المذة” + وفي يف القوطاعه ل ريد شن للقي بزريها 
أفضّى إلى العَجْز عن التسليم وقتَ المحلٌ» وإليه الإشارةٌ بقوله عليه 
السلام: «لا َسْلِفُوا في الثمار حتَّى يَبْدوَ صلاحها)”"'. والانقطاع أن لا 
يوجدَ في سُوقه الذي يباعٌ فيه وإن كان يوجد في البيوت» ولا يجوز فيما 
لا يوجدٌ في ذلك الإقليم كالرُطب في خراسان وإن كان يوجد في غيره 


ٍ من الأقاليم. لأنه في معنى المنقطع. ولو حلّ السَّلم فلم يقبضه حتى 


. «في المدة»: ليست في (س)» وأثبتناها من (م)‎ )١( 
,)51585( أخرجه من حديث ابن عمر أبو داود (/7551)» وابن ماجه‎ )0( 


00 وهو في «المسند» (/0051). وإسناده ضعيف لجهالة النجراني ‏ أحد رواته -. 


ا 
../ من طريق حبيب بن عبيدء عن أبي بشرء عن أبي هريرة» وفيه: «.. ولا تسلموا 
' في ثمرة حتى يأمن عليها صاحبها العاهة». وأبو بشر: لا يعرف . 


وأخرجه الطبرانى ا (مسلد الشاميين») (؟5ه6٠ .)١‏ وفى «الأوسط» (5ه56:) 


9 


5 


مسح صو مسمس در لي مر سر يصق ممعم ل سيص وصور وصور مويه اسم السورء و ع لل للا لاه ع 2 ل . 0-0 > 5 5 5 وامس هسح امد ار سس لدم ويرك جم للم م سس و واو سم ممم سم وماد وي جو ممم م ماع ل كال يل مس اه ليم تسيو اعرف 


3 5 ا ٠‏ 2 0 0 0 1 2 : 1 0 ش ش 0 : 


ْ ْ 0 0 37 ارس سيكت 2 3 1 اي كك ا ا 5 ساد اه 
0 ئ ولافي الجوهر. ولا في الحيوانٍ ولحمه (سم) وأطرافه وجلوده. 0 


و 7 


0 انققطع : عن أبي حنيفة أنه يبطل السَلمء وقل :إن قناء التطر وجودهه 01 
وإن شاء أخذ رأس ماله كإباق العبد المبيع وتخجّر العصير قبل القنض ١‏ 2 
000 قال: (ولا في الجوهَر) لتتفاوت آحاده تفاوتاً فاحشاًء حتى لو لم 
تتفاوت كصغار اللؤلؤ الذي يُباع وزناً: قالوا: يجوز لأنه وَرُنيٌ . ١‏ 
ب قال: (ولا في الحيوانٍ ولحُمه وأطرافه وجُلُودِه) لأنه عليه السلام بم 
© اقوى عو الكل فى اللحيوان" ".بو لانه هما اوت اخاذ تنار نا فلسعا ‏ ' 
باعتبار معانيه الباطنة» وذلك يُوجِبُ التفاوت في المالية فيؤدّي إلى ل 
التّراعء وأما اللحم فمذهب أبي حنيفة» وقالا: إذا سمّى من اللحم 220 
موضعا معلوما بصفةٍ معلومة جازه لأنه وزنيئٌ معلومٌ القدر والصفة ‏ 2# 
"تجوو دوه أنه يتفاوت تفاوتاً فاحشاً بكبّر العظم وصغره. فعلى هذا 0 
يجوز في منزوع العظم»؛ وهي رواية الحسن» ويتفاوت أيضاً بالمّمَن 
والهُرَالء فعلى هذا لا يجوز أصلاًء وهو رواية ابن شُجاع, ولو استّهلك 


ا 
2 


عاطم ١‏ 2 ادعوبيم كوا لاد اوواعية 2 1 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ,»23١09(‏ والحاكم في «المستدرك» 077/7 من طريق 
8 إسحاق بن إبراهيم بن جوتى الطبري» عن عبد الملك بن عبد الرححن الذماري» ‏ #6 
0 عن سفيان الثوري؛ عن معمر؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس ١‏ | 
.6 فذكره. وإسحاق بن إبراهيم» قال ابن عدي والدارقطنى : منكر الحديث . 05-5 

وفي الباب عن جابر بن عبد الله أخرجه أحمد في «المسند» (0184781 0 
ولفظه : نهى رسول الله كْهْ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» اثنين بواحدء. ولا 05 
٠‏ بأس به يدا بيد. وهو حديث حسن لغيره. وانظر تتمة التعليق عليه وأحاديث ![:, 
ظ 2 5 5 00 7 


فوضية حبر ار 
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ا 
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ا 
ْ 
ححعلنا 


اي 0 


د . 0-7 مه" ض و 6 م م26 
ويّصِح في السّمكِ المالح وَزَناء ولا يَصِحٌ بمكيالٍ بعينه لا يُعْرَف مقدارهء 


ولاافي طعام قريةٍ بعينها. ا 353000 


لحما ضمنه بالقيمة عند أبي حنيفة» ذكره في «المنتقى»)» وقال في 
«الجامع» بِالمِئُل» ويجوز استقراضه في الأصح. والفرق لأبي حنيفة 
أن القَرْض والضمان يجبان حالاً فتكون صفئه معلومةً ولا كذلك 
السَّلّمِ. وأما أطرافه وجلوده فلأنها عدديٌّ متفاوتٌ تفاوتاً يؤدّي إلى 
المُنازعةء والمُراد بالأطراف: الرؤوس والأكارغ. أما الشَّنى)ة") 
والألية فيجوز السلم فيهما لأنه وزننٌ معلوم القدر والصفة . 

قال: (وَيَصِحٌ في السّمكِ المالح وَزْناً) لأن لا ينقطعٌء وكذلك 
الطريٌ الصّغار في حينه» وفي الكبار عن أبي حنيفة روايتان» المختار 
الجوازٌء وهو قولهما لأن السّمّن والهَرّال غير معتَبّر فيه عادة» وقيل : 
الخلاف في لحم الكبار منه . 

قال: (ولا يَصِح يمكبال يتين لا ؛ يُعْرَفَ مقدائه) لأنه ريما هلكٌ 
المكيال قبِلَ حلول الأجل فيعجرٌ عن التسليم» وكذا ذراع بعينه أو 
وز حجر بعيند. ولي اتكرن المكان هما لا خض عط 
كالخشب والحَديد ليكون معلوماً فلا يؤدي إلى التّراع» أما ما ينقبض 
وميا كالجراب والزّنبيل يزداد وينتقصٌ فيؤدي إلى التّراع . 

قال: ادر سيا يح بافة أو 


أ ديف شيعاو كذ اكمرة فغلة بعنها: قال عليه السلام: «أرأيت لو - 


6 في (م): الشحوم. والمثبت من (س) . 
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ذهب الله الثمرة بم يستحلّ أحدكم مالَ صاحبه؟2”' وروي أنه عليه 
السلام أسلم إلى زيد بن سَعْنَة"' في تمر فقال : أسلم إلىّ في تمر نخلة 
بعينهاء فقال عليه السلام: «أما في تمر نخلة بعينها فلا)”" . 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر أبو داود (/714571)» وابن ماجه (7845؟)), 
وهو في «المسند» (0051). وإسناده ضعيف لجهالة النجراني ‏ أحد رواته -. 

وحلية االصحيحين» ورد في البيع لا في السلم من حديث أنس فهو عند 
البخاري برقم ,2)5١١/(‏ ومسلم .)١505(‏ ونصه: نهى رسول الله يَكْهْ عن بيع 
ثمر النخل حتى تزهوء فقلنا لاسي ما زهوها؟ قال: تحمرٌ وتصفرٌ»ء أرأيتك إن 
منع الله الشمرة بم تستجلٌ مال أخيك؟ ! 

وحديث جابر عند مسلم )١005(‏ ولفظه : الو بعت من أخيك ثمرا فأصابته 
جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً» بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» . 

0) تحرف في (س) إلى: سعفةء وفي (م) إلى: سفعة. وهو خطأء 
والصواب ما أثبتناه من مصادر ترجمته» قال الحافظ في «الإصابة» 505/7: 
اختلف في سعنة فقيل بالنون وقيل بالتحتانية» قال ابن عبد البر: بالنون أكثر. 


أه. 


فيه أخر جه أبن حبان في اصحيحه) (2 )2 واد بن ماجه (588151) من طريق ع 


محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» عن جده قال : عبد الله 


ابن سلام. . . وفيه عند ابن حبان: فنظر رسول الله يَكةِ إلى رجل إلى جانبة» أراه يي 


عمرء فقال: ما بقي منه شيء يا رسول الله» قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه. 
فقلت له: يا محمدء هو لك أن تبيعني تمرا معلوماً من حائط بني فلان إلى أجل . 
كذا وكذا؟ فقال: «لا يا يهودي. ولكن أبيعك تمرا معلوماً إلى أجل كذا وكذاء ١‏ 
ولا أسمي حائط بني فلان»» قلت: نعم» فبايعني كَل فأطلقت همياني» 


لون 
00 


000 


9 0 


. 
3 
0 


5 5 3 5 
ل عل 31 ١‏ امه . م ل ا 6ت اسم نتن 5 
تقنك 1 1 ١‏ . 2 7 0 8 من ددغنا 7 0 كك ليت . 6 


ذا 
9 
0 
8 دا 3 
ار 
0 
ري 
5-4 


ويَجُودُ في الاب إذا سَمَى طُولاً وعضاً ورفْمة: بل الجر 26 الاق 


ئ 7 0 78 و 5 ع مي 28 1 
قال: (وَيَجُورٌ في الثياب إذا سَمَّى طولا وعَرْضا ورُقعَة) لأنه إذا ذكر ‏ 
0 ذلك 0 الجنس والتوع والصفة فالتفاوت 15 فر عير معتبرء وهذا 0 
0 استحسان لجاع الاين إليه وهل 4 ُشترط الوزن في الحرير؟ ات 8 
7 0 الطول والعرض والرّقعة لا مادم 025 لا عا إلى 5 99 7 
لعدم التفاوت» وإن كان يختلفُ وزنه فلا بدَّ من ذكر الوزن» واختاره ,!: 
القُدُورئٌ» وإذا أطلق الذّراعَ فله الوسّط إلا أن يكون معتادا فله المعتاد. ‏ .8 


00 قال: (وفي ابن إذا عَيّنَ الملبّدة”') لأنه عدديٌّ متقارت إذا بيّن 
ٍ ا الجاع وكذلك 59 وعن أبي حنيقة : لو باع مكه ة اجرّة من لود 3( ١‏ 0 


!| - فأعطيته ثمانين مثقالاً من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذاء قال: فأعطاها !' 

كبا ولفظ ابن ماجه: عن جده عبد الله بن سلام» قال: جاء رجل إلى النبي يله .٠‏ 

:8 فقال: إن بني فلان أسلموا ‏ لقوم من اليهود » وإنهم قد جاعواء فأخاف أن 5 ١‏ 
يرتدواء فقال النبى يَككِةِ: ١مَن‏ عنده»» فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذاب 221 

لشيء قد سماه - أراه قال ثلاث مئة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بنى فلان» 

فقال رسول الله تك : «بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذاء وليس من حائط بني ١‏ 0 

فلان». وإسناده ضعيف لجهالة حال والد محمد بن حمزة بن يوسف . ل 
)١(‏ المِلْبّن ما يضرب به اللَّبِن» أي: قالب اللبن. ظ 
5 الأتون؟ الموقك. ْ 


6 1 
قط عه جو كر ب 00-6 0000 | 
عو 2 عه 00 
وين 1 5 5 0 547 1 3 
1 لقيلد ده 5 3 00 
بخ 


سس 
د عد ل + سرمي سه رجاب جه ل امإسه نيس روا مسري هلدب سعاب م وب ربب ع بد ببسي مدعا ١‏ رسع عسب يصب مسرن م سسب سس ص سج سس بع م بس ع ص سس 
5 05 


اه سوس بون" أ ادب بعتن عدا عدت صن سس ب بسسطايطت يا مط ا ا تن و :0 سيوف يده باه إل" ا ا جاه :ب حوب سم ومسي ١‏ لبي" رطف تحت ١‏ محا ل متت لطاب انه ملسا لماعتا سوبو سه نوعمجي تيه با ع لصي و مص ع بم 
5 1 


1 و 
ا ملا ا ا ال ال 0 ا اا الال يي 525252525252522 لل ا 


+1 5ق 
5 2 
- 3 
اي ويحيمن ع م مسد يور ويسم . 
5 :0 9 1 0 
هه اله 2 42 2 اله 0 3 
ريه تيده 8 1 07 5 2 
0 لكوك 03 


سدومة 


ولا يجُورُ التصرّف في المُسْلم : به قبل الَْضٍ ولا في رأس / لمال قبل 
القبض . وإذا ابض كينا خار استحسانا (ز). وللمُشتري خياد الرُؤية 
وللصّانع بِيعْهُ قبل الرّؤية 0[ ز[ز[ز [ز ز |[ [ [  [‏ 00 


قال : : (ولا يجُورٌ التصرّف في المُسْلّم : يه تل التبني) الأند بيع 
وقد بينا أن التصرٌف في المّبيع قبل القبض لا يجورٌ وكذلك الشركة 
ووألعولة لأنهيا تفية ف 
(ولا في رأس المال قبل القبض) لأنه يجب قبضه للحال لما بيناء 
فإذاائئس اف فيه قات لقف اذا سدرة. 
فصل 
(وإذا استصتّع شيئاً جار استحسانا) اعلم أن القياسَ يأبى الجواز 
وهو قول زفرء لأنه بيع المعدوم؛ لكن استحسئًا جوارّه للتعامل بين 
الناس من غير نكير فكان إجماعاء وبمثله يرك القياس والنظرٌُ ويُخصيٌ 
الكتات والخبرء ثم قيل : هي مواعدة حتى يكون لكل واحد منهما 0 
الخيارٌء والأصحٌ أنها معاقدة لأن فيه قياساً واستحساناًء وفرق بين ما - 


جَرّت به العادة وما لا ود لمن خضياكص. العتوده وينعقد على العين 0 


دون العمّل» حتى لو جاء بعين من غير عمله جاز . 

(وللمُشتري خِيارٌ 1 الرُؤية) لأنه اشترى ما لم يره . 

(وللصّانع ببِعْهُ قبل الرّؤية) لأنه مَلكه والعقدٌ لم يقع على هذا 
بعينه» فإذا زاه اليه ورضي به لم يكن للصانع بيعه لأنه تعيّن» لمر 0 
إنما يجوز فيما جرت به العادة من أواني الصّفْر والنحاس والرُّجَاج 0 


1 


5 3-4 _ 0 
ا 
لضت 


العامة 21 2 35 , : 
1 اي 5 2 1 56 35 0 31 5 50000 1 31 2 5 ا 1 مهاه - رسيا ل .. مت ةن 3 لكوك - 7 
يا عدي وى ا 1 يد م 0 4 عضي 9 م 5 2 5 2 ا ل 

5 ف بت 3-7 4 3 ماله ل 2 5 5 3 13 ع ص 2 
د ل حيسي ل ل ال | يد 0 . 1 ل 8 0 0 : 2 
لدجم 0 


0 7 ادن 0 
0 5 


3 ا 8 ا 1 
0 : 7 


١‏ :و السداندو الحقان و التلايس .الا رعية ميد الأدم والمناطق وجميع 
.. الأسلحة» ولا يجوز فيما لا تعامّل فيه كالجبّاب ونسج الثياب» لأن 
... المُجِوّز له هو التعاملٌ على ما مر فيقتصر عليه . 

0 قال: (وإِنْ ضَرَبَ له أجَلاً صارٌ سَلَماً) فيشترط له شرائط السَّلّم: 
5 وقالا: لا يصير سَلَماً لأنه استصناعٌ حقيقة» فبضرب الأجل لا يصير 
سَلْماء كما لا يصير السَّلمِ استصناعاً بحذف الأجل» ولأبي حنيفة : أنه 
ات تمعن القلى :تيكوة هلما لآن الغيرة لمات لا اللضور» نو لاله 
أمكن جعله سَلّماً يُجعل لورود النصّ بجواز السَّلم دون الاستصناع, 
0 وحوائيماة ان عدف الأجل ليس من خواص الاستصناع» أما الأجل 
من خواص م ويُكتفى في الاستصناع بصفةٍ معروفةٍ تحتمل 
الإدواك» ولا بيذ فى الك من استقصاء الصفة على وجه يتيقن 
0 بالإدراك فافترقا . 

1 باب الصرف ظ 
08 وهو في اللغة: الدفع والرَّدٌ ومنه الدعاء: اصرف عنا كيد :2 
الكاتفين بيوصت اللة عنلف الخو 6 
١‏ فيضي يريس ني سين 1 
| في يد كلّ واحد من المتعاقدّين إلى صاحبه في المجلس . 


ا 

ا 
5 
في 1 | 


م 3 : 0ك . 52-7 
0 د 3 . 
7 . 8 8 7 1 8 
ا 2 5-5 ومسو عم ا 5 اي 3505 حر 98 امحميري رومحميه ا 
5 ل 2 و 30 ا اج 0 
58 4 6 8 2 ا 5 2 ً ٠‏ 
م عه 5 *2 ايد ' ا .ّ مم 3 98 
0 - 7 ليت ب - ايه 


ا 1 1 |1 1 1 | | |[ الل ذا ا ا ا ا ا ا ا اللا اال ل ل لا ا الصا 


1 ما حم ف ا 
9 0 لذن 4 


وهو بيع جَنْس لان ب بعضه يعض ويتستوي 0 ذلك ٠‏ وهم 


ف اي " 
5< ون[ فعلك:. 
7ت 2 


قال: (وهو بيع جَدْس الأثمان بعضه يبعض ؛ ويستوي في ذلك 


لل #و ل 0 


٠‏ مضرُوبهما ومصُوغْهما'” وتنرُهماء فإن باع فض : بفِضةٍ أو ذهبا بذهب 


57 


0 لم يبر ْ إلا مثلاً بج يدا بيد) بم فيه 7 عليه السلام: ٠‏ 00 


+ بيد والفضل 05 ولقول عمر رضي الله عنه: وإن اسبَّنْظرَك إلى 
٠‏ وراءِ السارية فلا تَنْظِرْه”. ولأنه لا بد من قبض أحد العرّضين ليخوج 


)١(‏ في (س): «ومصنوعهما»؛ والمثبت من (م). 
ف سلف تخريجه ص 7/١‏ . 


(0) أخرج مالك في «الموطأ» 775/7 عن نافع. و؟/ 2570 والبيهقي 


0 4/ 78 عن عبد الله بن دينار كلاهما عن عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب 
قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل. ولا تشفُوا بعضها على بعض» ولا 


٠‏ تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا شيئاً 


8 : منها غائياً بناجزء وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظرهء إني أخاف عليكم 


روعاف والرعاء عر الرياة 


وأخرج عبد الرزاق )١55117(‏ عن معمرء عن الزهري»؛ عن سالم»ء عن ابن 


عمرء قال: قال عمر: إذا صرف أحدكم من صاخبه» فلا يفارقه حتى يأخذهاء 


وإن استنظره حتى يدخل بيته فلا يُنظره» فإني أخاف عليكم الربا. 


وأخرجه كذلك )١5077(‏ عن عبد الله بن عمرء عن نافع قال: قال عمر: 


0 


٠. 0000 5 
0 


2 

8 

0 
حاط 


0 7 نيعو الذهب بالدهب» بولا الورزق بالورق إلا كلا يمذل "لآ تطفيلوا يعقفه ب 


1-6 0 03 
0 م ا 2ج 558 0 5 
0 2 8 ا 0 
ا 2 9 1 0 
١‏ دس لصم ام لسن 2 : 2 
0 


1 00 اول اعتبار بالصَّياعَة والكوقق فإن باعي محا َو غرة التساوى فى 


26 المجلس حار وإلا قلا و الوا ١‏ لقا أو وتم أو عه" جا شوك الم الو فد ود "هن انهه 4هة و أو لهي "ههه يه أو اوأمحم © لها »رهد لود فاده هدبك 


٠ 35‏ من بيع الكال بالكالئْ وليس أحذهما أولى من الآخر فيّقبضانء ولأنه 
إذا قبَض أحدهما يجبٌُ قبض الآخر تحقيقاً للمساواة» والمعتبرٌ في 
2 ذلك المقارقة بالآيدان بعص الو تعدارنا وسار ين محاييها كنيزا ل 

| تقابضا جاز ما لم يفترقاء وكذلك مجلس عقد السَّلمٍء رس 
ووَكَلا بالقبص فالمعبّر تفق العاقدين لا تفوٌق الوكياين: ولو ناما 
' جالِسَين لم يكن فُرْقَة» ولو ناما مضطجعّين كان فرقة» ولا يجوز خيار 
8 الشرط لأنه ينفي استحقاق القبض ولا الأجل لأنه يفوّت القبض الذي 
1 هو شرط الصحة» فإن أسقطاهما قبل التفرّق جاز خلافاً لزفر وقد مر 
ولو اشترى بثمن الصَّرْف عرضاً قبل قبضه فهو فاسد» لأنه يفوّت القبض 
0 المستحقّ بالعقد» وكذا كل تصرُفٍ في بدل الصَّرْف قبل قبضه لما بينا . 
٠‏ قال (ولا امياد بالطياقة والبجوة) لقوله عليه السلام في آخر 
5 العدية: ادها ورذينيا له اسواءة"' . (فإن باعها مُجَارَفةٌ ةَ ثم عْرفَ 
'. الشّساوي في المجلس جازّ وإلّ فلا) لما عُرف أن ساعات”" المجلس 
ب قاع وااحنة» قار كالمل قن اادج :زاك لوريدلها لدو لال 
ظ ٠‏ الرياء لأة:القتوط وهو اللميمار ا بع :علا فحضيله» أما وجو ده فى 


اي زوالا تدواع غانا يتاجن فإن استنظرك يدخل بيته فلا تنظره» فإني 


(0) في (س): «بياعات»» والمثبت من (م). 


4/ 


0 ل 7 7 7 1 ا 7 5 عتم 
م -- دود - 
عي 5 1 21 يي« 0 
لبك 0 0 0 1 من 
هك 955 . 6 ل 1 5 د 79 ا 015 الددحييونا 
0 5 ا 5 


0 و َ 3 احدعتها الآخر مُتفاضلاً ومجازةا قَاضة ويخوز بيع درهمَينِ 
0 ودينار بدِينارينٍ ودرهم وَبِيعٌ 4 أحد عَشْر درهما بعشرة ة دراهم ودينار (ْ). 


علم الله تعالى لا يصلّحٌ أن يكون شرطاًء لأن الأحكام تُبتنى على أفعال 

الغاة تحقيقا لمنعض الله وتعتبر في الدراهم والدنائير العْلبةَ كما 

7 تقدم في الزكاة» فإن تساويا فهي كالجياد في الصَّرْف احتياطاً للحُرمة . 

ْ 0 قال: (ويَجورٌ بيع أحدهما بِالآخَرٍ مُتفاضلاً ومجارّفة”'' مُقابِضَةً) 

0 لقوله عليه السلام : «إذا اختّلف الجنسان فبيعوا كيف م بعد أن 
يكون يدا ببد00” وقال: عليه السلام: «الذهب بالوّرق ل 
وهاء"0”'» ولو افترقا قبل القبض بطل العقدٌ لفوات الشرط . ظ 

قال : (ويعجُور بيع درهمَينٍ ودينار بدِينارينٍ ودرهم. وَبِيعٌ م أَحَدَ عَشْر 0 
درهما بعشرة دراهم ودينار) وكذا درهمين ودينارين بدينار ودرهم؛ 
وكذا كرّيْ حنطة وكرٌ شعيرٍ بكر حنطةٍ وكرّيّ شعيرٍ » والأصل في ذلك 
أن عندنا يصرّفٌ كلّ واحد من الجنسين إلى خلافه حملا لتصرّفهما 
على الصحة. وفيه خلافٌ زفرء فإنه يصرفٌ الجنسّ إلى جنسه لأنه 
أسهلٌ عند المقابّلة» ولنا أنهما قصّدا الصحة ظاهراً فيُحمل عليه تحقيقاً 0 
لقصدهما ودفعاً لحاجتهما. ولو باع الجن بمثله وأحذهما أقلٌّ ومعه ‏ ' 


ردت !عجاري ددم ِ- 
1 535-57 0 و 5 
0 ا 0 
لماه 0" 
5 50 ل 
0 


60 في (س) : (امجازفة») بدذون واوء. والمثبت من (م). 
() أخرجه من حديث عمر مسلم 2)١9085(‏ وهو في «المسند» .)١57(‏ /ذ! 
وانظر تمام تخريجه فيه . 0 


2 
3 
1 
01 0 
0 1 
٠9‏ 9 5 
انظ : الحدريث الساللاف 9/٠‏ إيت | 
و بحر ٠.‏ 8 
ليا 577 وو 00 
35م 
7 ا 
ا 0 
ع ٍ 

. َُ 

4 0 ثم 
امح ان و يت ان ال ا 89 1 1ط[ 
. 031 00 

دوه 3 ّ 000 ١‏ 2 
97 وك عي 0 ١‏ 7 0 1 
ل ال سا ميغد 4 متهاسهها عا مسر تيرج جعي حعز اسويه ا دم اا عدر ونيو جين ابل اوس سويد ع ييه 7و راج 000000 بيه برس سوم بف اوطامم دامر ود , لجخي مسو سس سام ١‏ مم ا« روسو واي عي روخ سي سو يت ااي ور ع :7س ابت جه بم ابعر د 000 1 


وكات قن كا بق أف يي 3 20 ا اع اا ده 
ومن باع سَيفا مُحلى بثمَنٍ أكثر من قدر الحلية جار ولا بد من قِبْض قدر 
الجلية قبل الافترَاق. وإن باعَ إناء فِضَدّء أو قطعة نقرَةٍء فقبضٌ بعضٌ الثَّمَنِ 
0 عي 5 8 50 مر 
ثم افترقا صارٌ شركة بينهماء ا ا ”غ2 


عَرضٌ إن بلغت قيمة العَرض قَدْرَ النقصان جار ولا كراهة فيه وإن لم . 
تبلغ جاز مع الكراهة» وإن كان مما لا قيمة له لا يجوز لأنه ربا. 

قال: (ومّن باعَ سَيفا مُحَلَى بثَمَنِ أكثرٌ من قَدْرٍ الجلية جارٌ) ومراده 
إذا كان الثمنُ من جنس الجلية لتكون الحليةٌ بمثلها والزيادةٌ بالئضل 
والحمائل والجَفنء وإن كان مثلها أو أقلَّ لا يجوز لأنه رباً» وإن كان 
بان مسيياات كل كان لسرار المقاء ل عا يها با 

(ولا بد من قبْضٍ قر الجمةٍ قبل الافتراقي» لأنه صرفٌ» ولو اشتراه 
بمدريد ديد جائمنا عدي موده تون جا عار فى بي 
الحلية وإن لم يُعيّنهاء حمادٌ لتصرّفه على الصحة» وكذا إذا قال: خذها 
من ثمنها لأن قصّده الصكّة» وقد يُراد بالائنين أحدهما كقوله تعالى : 
ع نما الولو وَاْميْمَابٌ» [الرحدن : ؟؟]: وكذا إن اشتراه بعشرين : 
ا ساب فالنقد حصّة حِصّة الجلية لما تقدّم؛ فإن افترقا لا 
عن قبض بطل البيعٌ فيهما إن كانت الحليةٌ لا تتخلّص إلا بضرر كجذع 
في سقفبء وإن كانت تتخلصُ بغير ضرر جاز في السيف وبطل في 


الحليةء كالطوق فى تق الجاريةء ل انا 


قال: (وإن باع إناء فضَقٍ أو قطعَة تقرة؛ بض بعضٌ الثَّمَنِ ثم 


0 افترقا صارَ ركا هما يكوذ للمشتري فيه قر ماد من التو» . 


0 ولا خيارَ له لأن العيب جاء من قبّله حيث لم ينقد . تميم جميع الثمن . 


ع 
0 ليا 
035 


فإن ا عض الإناءء فإن شاءً الُستري أحَدَ الباق بحِصّيه: تن شا 37 

رد ولو اق بَعضٌ القِطَة أحَذَ الباقي بحِضَّيهِ ولاخيارَ له . ويجُورٌ البَيعٌ . 
00 بالفلُوس». فإن كانت كاسدة عيّتهاء وإن كانت نافقة لم يُعينهاء فإن باع بها 0 
# ثم كسد كُسَدتْ بطل البَِعْ (سم). ومن أعطى صَيرَفيا هما وقال: أعطِني به 
2" فُلُوساً ونصفاً إِلأَحََةٌ جا 


000 (فإن استيحقٌ بعضٌ الإناءء فإن شاءً أَحَدَ الباق بحِصّيهِ وَإنْ شا 1 

0 رَ5ِّ) لأن الشركة عيبٌ في الإناء . ا د 

١ (وَلوَ اسْتْحِقّ بعض القطعة أخَدَ الباقيّ بحِصَّيِهِ ولا خِيارَ له) لأن‎ 00٠٠ 

التشقيص لا يضيُ القطعة فلم تكن الشركة فيها عيباً. # 

00 قال: (ويجُودٌ الب بلُوسي) لأنها معلومة 1 
(فإن كانت كاسدة عَّتها) لأنها عُغروض . 

(وإن كانت نافقة فقة لم يُعينها) لأنها من الأثمان كالذّهب والفضة . 

(فإن باع بها م كَسَدَتْ بطل البَيعٌ) خلافاً لهماء ؛ لأن البيع صم فلا 0 

يفسّد لتعذّر التسليم بالكساد» كما إذا اشترى بشيءٍ من الفواكه و انقّطع # 

فتجب قيمثّهاء غير أن أبا يوسف يوجبّها يوم البيع لأن الثمنّ مضمونٌ 10١‏ 

بهء ومحمد يوم الكساد لأن عنده تنتقل إلى القيمة» ولأبي حنيفة: أن #١‏ 

ثمنيّة الفلوس بالاصطلاح فيهلكُ بالكساد فبقي المبيٌ بلا نمن فييطلٌ؛ 0 

يرد المبيع أو قيمثّه إن كان هالكاً . 


3 


قال : (وتن 0 صَيرَفِي درْهَما اا أغطني به فلوسا ونصفاً إلا 35 


أ 

ْ 

إ 

و ع 7 | 
الفلوس تصحيحا لتصرّفهماء وقد تقدم جنسه . ظ 


يدا 


هه له لش © #08 #0 اه هاه 000-0#- 5 اط اه هس هه © 0ه هه اله اه امه اه اله اه له اه اه اه لم هس هم م .ةو مهم م ع« ه. 


- 0ن 
ع . أي 
م كما سا أ لشفعة 
. 1 1 1 ىو 
٠‏ 


وهي الضّمٌء ومنه الشفع في الصلاة» وهو ضمٌ ركعةٍ إلى أخرى . 
والشفع : الزوج الذي هو ضدٌّ المرْد والتفيع لإتشيجام رايه إلى 3 
رأي المَشفوع له في طَلَبٍ النّجاح وشفاعة النبيٌ يك للمُذّْنبين لأنها ,. 
. تضمٌِّهم إلى الصالحين. 
ع4 والشّفعةٌ في العَقّار لأنها ضَمٌ مِلْكِ البائع إلى ملكِ الشّفيع . 
ض 0 زهي اديت للشفيع بالثمن الذي بيع به رضي المتبايعان أو - 
سَخْطاء ولهذا المعنى كانت على خلاف القياس؛ إلا أنا استحسنًا * 
نوها بالنصنّ . وهو قوله عليه السلام : «الجارٌ أ بشفعته) رواه 0 
جابر”'2» وقال عليه السلام: «جارٌ الدار أحقٌّ بشفعةٍ الدار»”"2» وكان 0 


م 5-33 000 5 


ظ )١(‏ حديث صحيح أخرجه أبو داود (2)9014 وابن ماجه (5595)) © 
| والترمذي »)١14(‏ وهو في «المسند» )١51751(‏ ولفظه: «الجار أحق بشفعة 
15 جاره» ينتظر بهاء وإن كان غائباً. إذا كان طريقهما واحدأً». 
00 وانظر بسط القول فيه في «المسند». 
0 وانظر ما بعذه. 

(0) أخرجه بهذا اللفظء الطبراني في «الكبير) (65) من طريق 0-6 
عن سمرة: أن النبي يَكةٍ قال: «جار الدار أحق بشفعة الدار» . 8 


7 نم بد 
2 


ل لا ب ا اللي لي السنيمه 2 5< هنذا 


أبو بكر الرازيٌّ يُتكر هذا القول ويقول: وجوب الشّفعة مُجَمِمٌ عليه 
أصل من الأصول المقطوعٌ بهاء لا يُقال إنه استحسان . 

قال : (ولا شَفمَة إل في العَار) لقوله عليه السلام: ١لا‏ شفعة إلا 
في 6 أو حائط)”' '. ولأن الشفعة وجبت في العقار لدفع ضرر 0 
الدّخيل فيما هو متصلٌ على الدوام على ما نبنّه إن شاء الله تعالى: 
والمتقول لين كذ لك لأنه لا يدوم دوامَ العٌقار فلا يلحَق به . 

(وتجبٌ في 8 سَواءٌ كان مما يُقْسَمُ) كالدُور والحَوّانيت 
والقرى (أو مما لا د بقسم) كالبئر والرّحى والطريق». لأن النصوص 
ا رمه الوللك المتض ».بز المع للق 
وجبت له دف ضرر الدّخيل» وذلك لا يختلفُ في النوعين؛ وقال عليه 
السلام : الشفعة في كلّ شرك ربع أو حائط)”'"' . 


0 - ومن هذه الطريق أخرجه أبو داود ,)701١1/(‏ والترمذي 2)١71/8(‏ وهو في 
(المسند») )5٠٠٠١8(‏ و(4؟١١3)‏ من طريق الحسن عن سمرة بلفظ : قال: قال 
رسول الله تكله : «جار الدار أحق بالدار من غيره». وهو حديث صحيح لغيره. 
وانظر تتمة التعليق عليه وأحاديث الباب فيه . 

وانظر ما قبله . 

.)١57019( وهو في «المسند»‎ »)١110( أخرجه من حديث جابر مسلم‎ )١( 

قوله: «والرّيع» : المنزل ودار الإقامة. 

(؟) هو الحديث السالف قبله . 


1م امسن م0 - 


ل 000 200 تل بع ال ل 0 0 5 
تي 2 1 7 : 3 : ا 3 5 34 0 


7 وتجحب ب إذا ملك المقار برض هو مال ولتمطديطة ارده تست بالإشهاد: 


00 (وتجبُ إذا مَلَكَ العَقارَ بِعِوَضٍ هو مال) حتى لو مَلَكه بعرّض ليس ١‏ 
بمالٍ كالئكاح والخُلْع والإجارة والصّلح عن دم العَمْد لا تجبُ 2 
] الشفعة» وكذا د لا بِعوَضٍ كالهبة والصَّدقةٍ والوصيّة والإرث» 0 
5 لأن الشفيع إنما بأد دقرا بمثل 4 أحدها به الدخيل أو بقيمته» وهذه #20 
الأسياء ا الوا ول نما أنا لقان عن اراعر فى لظام وان ل 
المقابَلة بالأعواض المذكورة: أما عدم المُمائّلة فظاهرء وأما القيمة 7 
افلأ تبات سيلو حقفة» (أن القيما ماانقوم تقام الحذوم في .4 
المعنى» وأنه لا يتحقّق في هذه الأشياء» وإنما تقوّمت في النكاح 
0 والإجارة بِمَّهِرٍ المثل وأجرة المثل ضرورة صحة العَقّد فلا يتعدّاهماء 
. وتجبٌ في الموهوب بشرط العِوّض ابتداءً لأنه بيع انتهاءً على ما يأتيك 
في الهبة» وكذا تجبُ في الصّلح عن إقرار أو سكوتء لأنه مقابلة 
بالمال على ما يأتي في الصّلح إن شاء الله تعالى . 
قال : (وتجبٌ بعد البيع) لأن بالرغبة عن الملك تجبٌ الشفعة 05 
0 وبالبيع يُعرَفُ ذلكء. ولهذا لو أقرَ المالكُ بالبيع أخدّها الشفيمٌ وإن 7 
4 كذبه المشتري» وخيارٌ البائع يَمنْع الشفعة لأنها لم تخرج عن ملكه. 
| وخيارٌ المشتري لا يمنعه لخروجها عن ملكِ البائع» وخيارٌ الرؤية 
والعيب لا يمنع . ْ 
3 > قال: (وتستقبٌ بالإِشْهاد) لأن بالإشهاد يُلّم طلي إذ لا بدٌ من طَلب 
المُوائبةٍ على ما يأتي» فيحتاج إلى إثباته عند القاضي وذلك بالإشهاد. 
فإذا شهد به الشهود استقرّت . 


٠. لعوايي.‎ . 
- 34 0 
5 0 
02 
8 


78 5 
5 245 م 0 


ات 077 
لق 
واعتيي يهم * ال 
58 3 1 2 
9 1 
١ 35 5‏ 2 


ير 


7 ش وم 0 07 2 .0 و 7 6 - 

0 وتملك بالاخذ. والمسلم والذمي والماذون والمكاتتٌ ومعتق البعض 
05-5 1 0 2 وي 
موا وتجبٌ للخليط في : َفْس المبيع ؟ ثُمّ في حَقْ المبيع» ثم للجار. 


قال: (وتَمْلَكُ بالأخذٍ) إذا أخدّها من المشتري أو حَكم له بها 


07 كا 3 بالعقد 0 عه برضا أو 


0 الب كنا د شفمك: كذ لومات في ذم الحاة تت ولاُورت 


0 9-5 وهو دفع الضرر. 


م 


فسن . 
ا 0 
لعات 


قال: (والمسلم وَالذّمئُ والقادنن والمكاتبٌ وم مت معتق البعض سواء) 
لععوم النتصوص» ولأن الت 0007 وهو الاتصال» والمعنى 


و 


قال : (وتجبٌ للخليط في نه نفس المبيع . نم في حَقَّ المَبيع» ثم 


0 للجار) ا سا0 اك 


000 ذكره الزيلعى فى «نصب الراية» 5/ ١7/7‏ وقال: غريب» وقال ابن حجر 
في «الدراية» :٠١7/7‏ لم أجده هكذا. وقال ابن قطلوبغا ص55؟: قال 


3 اليك جون لم نجده بهذا اللفظ . وخرجوا جميعاً حديث جابر الذي أخرجه مسلم 
ا" )1)1١04(‏ بلفظ : قضى رسول الله يلِدْ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة 


أو حائط» لا يحل له أن يبيع حتى يُوذْنِ شريكه» فإن شاء أخذ وإن شاء ترك» فإذا 


فو 

بع ماو . . معاعية ١و‏ 

. الات اد 

3 2 < ا 

موغل 2 0 م 3 2 
: 5 


و د - 2 22 5 
ار 0 55 2 7 
0 3 لحي 2 9 
الك 9 88 
ا 5 م 
د ك2 7 8 


باع ولم يؤذنه» فهو أحقٌّ به. وذكروا بعده رواية جابر أيضاً عند مسلم برقم 
(1720()1308) من طريق ابن جريج: أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابرا يقول : 
قال رسول الله يَكِِ: «الشفعة في كل شرك في أرض أو رَبْع أو حائط» لا يصلح أن 
١‏ يبيع حتى يعرض على شريكه. فيأخذ أو يدع, فإن أبى فقتريكه أحق بها .سحت 


يؤذنه). 


١: 


1 اام 


اس ع 
2 ين م > 
مو 

0 


مور د 2 دم 
50 3 
0 


0000 
ا 5 

0 
ا 0 
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. 0 3 
ٌ 0 
8 0 
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6 
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١‏ ؛ 
اس 0 
ير + 
ا ا 
50 : 
1 0 0 
1 
3 
ٍ ارما 
ا ١2‏ 
: لله 3 - 
0 
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أس حم وميه 


والأرض ء يُنتَظد إن كان غائباً إذا كان طريقهما ا وان لجار 
ا نقدّمء ولقوله عليه السلام : «الجارٌ حر 0008 ١‏ أى: ييه 
تنه وروى أناقي 1 باتوسول اندها هده سَقَنْه؟ قال: «شفعته00» ولأنها 
تثبت لدفع ضرر الجار من حيثٌ إيقاد النارء وإثارة الغبار» وإعلاء 
الجدار؛ وتجتٌ على ما ذكرنا من الترتيب لقوله عليه السلام : 
«الشريك أحقٌ من الخَليط»ء والخَليط أحقّ من غيره؟"» وفي روايه : 
«الخليط 0 من السانو 3 فالشريك في الرقبة) والخلط في 


. ٠١ ١ص سلف تخريجه‎ )١( 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي رافع البخاري »)75١54(‏ وهو في «المسند» 
(7741/1؟) و(صحيح ابن حبان» (01481). 

وانظر تخريجح الحديث السالف ص١١٠:‏ «جار الدار أحق بشفعته» وما 
بعذه . 

() هذه القطعة ليست من الحديث السابق» وقد رواه الدارقطني )101١(‏ 
من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه» قال: قال رسول الله كله: «الجار أحق 
بسقبه» قيل : ما السقب؟ قال: الجوار. 

وللطبراني في «معجمه الكبير» (105/) عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: 
فال رسول الله كلل : «الجار أحق بسقبه» قلت لعمرو: ما السقب» قال: الجوار 
فهذا النص يبين أن تفسير السقب: بالجوارء إنما هو من عمرو وليس من 
رسول الله يكل . 

(5) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ١757/4‏ وقال: غريب» وذكره ابن 


ل 0 


الجوزي في «التحقيق» [*“/ 59] وقال: إنه حديث لا يعرف» وإنما المعروف 57 


0 
9 
32 3 


ا 
سم 

93 

022 3 

5 

| اما 


ا ا االا 0 دن ا لي ليت ا في موه 6ه 6 ل 3 2 الم ال م2 يسمه عيمجتل 2 واه كد حمقة لات 0 00 ع م ع عن رصحي لمم رد لوكو - “ا بيه رجن اشم كر م العامة بع كاذ ان 
' مقع عقا عد 4ه لل عكر تا 0000 3 عامة ل 2 ع ناي عاسعوة : 
ا 5 


ع 1 


: 2 
كد 
5 


> رواه سعيد بن منصور: حدثنا عبد الله بن المبارك؛ عن هشام بن المغيرة الثقفى. 
قال: قال الشعبي : قال رسول الله يكيِْ: «الشفيع أولى من الجار والجار أولى من . 
الجنب» انتهى. قال في «التنقيح»: وهشام وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم : لا . 
بأس بحديثه . انتهى. قلت: هذا الحديث رواه عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن 
المبارك به؛ وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» في أثناء البيوع [/1/ 1717]: حدثنا 
أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي عن شريح قال: الخليط أحق من الشفيع. 
والشفيع أحق من الجار. والجار أحق ممن سواه. انتهى . ورواه عبد الرزاق في 
اامصنفه»: أخبرنا معمر عن أيوبس. عن ابن سيرين عن إبراهيم النخعي قال: 
الشريك أحق بالشفعة» فإن لم يكن شريك. فالجار» والخليط أحق من الشفيع, 

قلنا: ورواية عبد الرزاق الأولى التي ذكرها الزيلعي رحمه الله هي في 
امصنفه) برقم )١479٠0(‏ عن 57 سفيان عن هشام بن المغيرة قال: سمعت 
الشعبي يقول: قال رسول الله يَكْهِ فذكره . 

0 والرواية الثانية هي في ١مصنفه»)‏ برقم )١57857(‏ عن معمر عن أيوب عن 

سوأه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ١77/1‏ عن وكيع عن هشام بن المغيرة الثقفي قال: 75 
سمعيت الشعبي يقول: قال رسول الله د : (الشفيع أولى من الجارء والجار ْ 

أولى من الجنب» 5 71 

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ١70-١74/4‏ من طريق 7 

سفيان» عن هشام. عن محمد عن شريح وأشعث أظنه عن الشعبي عن شريح 0 

قال: الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق ممن سواه. [ 


١٠١5 


ل ّ 
وتقسّم على عدد الرؤوس. سي ار وو ب اك ل ا مي ل 


الحُقوق», ولأن الشريك أخصنٌ بالضررء ثم الخليط. ثم الجارٌء لأن 


الشريك شاركهما في المعتن زاف وعذ للك الشئط شارَكٌ الجار في 0 


. المعنى وزاد عليه فيتر جح لقوّة 5 ٠‏ فإن سَلَّم الشريك في الرَقبة 
يصير كأن لم يكن فيأخذها الشريك في الحقوق» فإن شلب أخذها ظ 
الجارء والمراد الجارُ الملاصق وإن كان باه إلى سكة أخرى: لأنه هو 
الذي يستضرٌ بما ذكرنا من المعاني» وعن أبي يوسفف: لا حقٌّ لهما مع 
الشّريك في الرّقبةٍ وإن سَلَّمء لأنه حَجَبَهما فلا حقَّ لهما معه كالحَجْبٍ 
في الميراث» ووجةٌ الظاهر ما ذكرناء ولأنهم استَوّوا في السبب لكنه 
تقدَّم لما ذكرناء فإذا سَلّم عمل السببُ في حقهما لزوال المانع كالدّين 
| بالرّهن وبغير رهن إذا أسقط المرتهن حقّه. وحقٌّ المّبيع الطريق 
النخاضة وهو مالا يكو تافذاء.بوالنية الحاعة وهو اله تحرف نه 
السفن . 

قال :وقد َقْسَمْ على عدد الرؤوس) وصورته : دارٌ بين ثلاثة اعم 
النصفُ وللآخر الثلث وللآخر السدسنٌ» باع أحدهم تضية: فا لت 
٠‏ للباقين على السواء لاستوائهما في السبب وهو الاتصالٌء ألا ترى أنه 
7 لو انراد أحدّهم أخد الجميع : فدلٌ على استوائهم في السبب» وكذا 
ظ المعنى يشملّهم وهو لحوق الأذى فيستوون في الاستحقاق». وكذا لو 
0 كان لهما جاران أحذهما ملاصِقٌ من ثلاث جوانب والآخرٌ من جانب 
.. واحدء فهما سواء لاستوائهما في لحوق الضَّرر والسببٍ. 


١٠١ /ا‎ 


١‏ ظ 5 ص شيع ابيع ينغي 


0 0 1 0 2 تَّ 
أن يُشهِد في مجلس عليه على الطلب» فإن لم 
يُشهد تعد التَمكُن ميه 57 ( ا مو 1 لفك جل 4د نر قد مون 1 وك سوك لق انلو 1 لان ا ل ني 05 


قال : (وإذا عَلِمَالشفيع بالبَيع يتبغي أن يُشْهدَ في مجلس عله على 


7 الطلب) وهذا طلبث. المُوائَة .وهو .على الفور» قال عليه السلام: 


0 «الشُّفْعةُ لمن 0 وقال عليه السلام: (إنما الشّفْعةٌ كتَشْطةً 


ب 


عقال» إن فيذها د تبقت وال ذَهَتٌ)! ا وروي عن محمل أنه على 


ا لمجلس لأنه تمليكٌ فيحتاج إلى التروّي والنظرء فلا يبطل خياره ما لم 
3 يوجد منه ما يدل على الإعراض كخيار القّبول والمُخيّرة . 


سة 


(فإن لم يُشهد بعد التمكٌن”" منه بَطلَث) لأنه دليل الإعراض» ولا 


يبطلٌ خياره إذا حمدّ الله أو سبّحه أو سلَّم أو شَّكَت لأنه لا يدل على 


)١(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ١777/5‏ وقال: غريب. وأخرجه 


0 عبد الرزاق فى «مصلفه») )١55501(‏ عن الحسن بن عمارة عن رجل عن شريح 


“فال إنها الشف المورواتنها: 


(') ذكر عبد الحق في «الأحكام» / 797 عن ابن حزم أنه أخرجه بهذا 


2 اللفظ من حديث ابن عمر مسنداء وتعقبه ابن القطان في «الوهم والإيهام» 


5006 
500 


٠6 /“* 0‏ : بأن ابن حزم لم يخرجه في «المحلى» وقال: ولعله راها له في غير 3 
«المحلى». 


32-0 اين حي ا 0 


1 ْ «الشفعة كح العقال». وإسئاده ضعيف لا محمد بن الحارث: ضعيف» 
ا وشيخه محمد بن عبد الرحمن : متروك الحديث . 


() في (س): التمكين» والمثبت من (م). 


فس اس ان لحان اله ع >> ماثرتس سكيم بتر جوم تجرد ار سم 2 
2 
2 
00 0 


22 
ل للخل ”مامه 


: لم : 

0000 

ٍ اعد 

؟ “الايد 7 1 
9 


0 م بهد على البائع ل ريق لقي ارب لال 


0 الإعراضء وكذا إذا سأل عن المُشْتّرى وكميّة الثمن وماهيّته لأنه دليل 
0 الطلت»: ولو كان في الأربعة بعد الجمعة أو قبل الظهر فأتمّها لم تبطل» 
بهو ولو زادٌ على ركعتين في غيرها من السئن بِطَلَّثْء ثم هذا الطلبٌُ إنما 
9 جب عليه إذا أخبره ب ب عدلٌ» أو رجلان مد / 9 7 
مس 07 أو عبدا إذا كان 55 يدق : ا 56 في ا ا 
الطلبُ دون الإشهادء وإنما الإشهادٌ للإثبات» حتى لو صدَّقه المشتري 
| على الطلب لا يحتاجُ إلى الشهود . 

0 قال: (ثمَبْهدُ على البائع إن كان اليم في يد أو على المُشتري ١‏ 
# أو عند العَقار) وهذا طلبٌ التقرير لأنه قد لا يمكنّه الإشهادٌ على طلب /4. 
المواّة لأنه على القّوره فيحتاج إلى هذا الطلب الثاني للإثبات عند 
١‏ القاضي. فإن كان المَبيع في يد البائع ولم لسلجنة فإن شاء أشهّد 
.| عليه» وإن شاء على المشتري لأن كلّ واحد منهما حَضْمٌْ: البائع 
0 الله والمتشرى:التللف: وإن شاء عند المَبيع لتعلّق الحقٌ بف وهوأن 20 
6 يقول: إن فلاناً باع هذه الدار ‏ ويذكر حدودها الأربعة وأنا شفيعهاء 5 
٠:‏ | طلبتٌُ شفعتها وأطلبُها الآنء فاشهدوا علي بذلك. 2 


95 


ا 052 


: 
9 
0 
187 
2-7 
ا 
0 
1 
0 
3 
8 
1 
1 
1 
0 
0 
8 
ٍ 
ع 
ا 
1 
1 


وإن كان 0 قل سلمها لا يجور الاشهاد عليه لأنه م 
| خصماء فإدا فعل ذلك نقيت 


: 8 4 بس عيش ١‏ لبييرن ا 
اليد اد 
سس وممو ان جسن ا ابن رسيم وج اجون سار جب ل ساسا لص محويت اي الا نيا سات 7السمسسساساة 


ول سقط بالتأخير» وإذا طلَبّ الشفِيغ الشّفْعَةَ عند الحاكم سَأل الحاكم 


ما 0ك 


المُدَعَى عليه ار أو قامث عليه بين أو نكل 
عن اليّمين أنه ما يَعْلْمْ به نَبَتَ ثبت ملكه 0000 


(ولا تسقط بالتأخير) دعن أمن ببوسطعة إن ترك معلها أن 
مجلسين من مجالس الحكم عر وغنه > اثلذاثة أيام لآنه دليل 
الإعراض» وقدره محمد بشهرٍ لأن المشتري يتضرّر بالتأخير لنقص - 
تصرّفاته» فقدّره بالشهر لأنه أقلّ الآجل وأكثرُ العاجل» ومُرادهما إذا 
ترك لغير عَذْرء ولأبي حنيفة: أنه حقٌّ تَبَتَ فلا يسقط بالتأخير كسائر 
الحقوق» وضرر “المقاري يمكن دفعه الع افعة إلى القاضي حتى 
يوقت له.وقتا ود فيه الثمن وإلا 05 0 قال في «الهداية»: 
والفتوى على قول أبي حنيفة» وقال في «المحيط»: والفتوى على - 
0 قولهما دفعاً للصّرر عن المشتري لأنه قد يختفي الشفيمٌ فلا يقير على - 
٠‏ إحضاره إلى القاضي فيدفمُ الضَّردُ بقولهما. 
قال: (وإذا طَلَبّ الشَفِيعٌ الشَفْعَةَ عند الحاكم سأَلَ الحاكم المُدّعَى 


يا ث2 


عليه؛ فإن اسان ولتي تابد أو قامث عليه بينةٌ» أو نكل عن 2 


0 اليمينٍ لَه ما يَعْلمٌ به بت ْبَتَ ملكُه) فينبغي أن يسأل المدّعي أوَلاً عن موضع 


الدار وحدودها نفياً للاشتياهء. ثم سال عن سببف الاستحقاق لااختلااف 
الأسباب. فإذا بيّن ذلك وقال: أنا شفيعُها بدار لى تلاصمّهاء 


0 دعواه. ترط بعضهم تحديد داره شك ثم بعد ذلك سنال القاضى 00 


.. المدّعى عليه؛ فإن اعترف بملكه الذي يشفع به فلا حاجة إلى البيّنة» 


ا" 


55 3 000 
2 74 2 


. وللشفيع أن يُخاصِم البائعَ إذا كان المَبِيعٌ في يده. 1100000 


5 فإن أقامها 59 وإلا استحلف المدّعى عليه الله : لا يعلم أن مالك 0 


الدار التي ذكرها يشفع بهاء لأنه لو أقرَ بذلك لَزِمّهء فإذا أتكر يحلف 
عليه ويحلف على العِلّم لأنه فعلٌ الغير» فإذا نَكُلَ ثبت الملك» ثم 
يسأله القاضي عن الشراءء فإن أعتتبيه أى قافيق الكه عليه تس ورلا 
استّحلف المشتري بالله ما ابتاع أو ما يستحقٌّ عليه شفعة من الوجه الذي 


5 5-7 1 تداك على البتات7١)‏ لأنه فعله فإن نكل قضى له 
بالشفعة» وإن لم يُحضر الثمنَ ذكره في الأصل؛ لأن الثمنَ إنما يجب 
بانتقال الملك إليه» ولا ينتقلٌ إلا بالقّضاءء فلا يجبٌُ عليه الإحضار 
قبل كما لاايجبٌ على المشتري قبلَ البيع . 


وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لا يقضي ما لم يُحضر الثمن» لأنه  ١‏ 
قد يكون مُفْلِساً فيتضرر المشتري» وهو مرويّ عن محمد» وإذا قضى 


١‏ وأخذها من المشتري» ثبتت له فيها أحكام البيع من خيار رؤية 
0 وحنب عو هما الآله يله الشراء لاوما بلة “مال يمال ولا فت له 0 
0٠‏ نيار الشرط ولا الأجَل لعدم الشرط . 


قال: (وللشّفيع أن يُخاصِمَ البائعَ إذا كان المَبيمُ في يدِه) لأنه حَضُم ‏ 


0010 في (م) : القنات»ء والمشة هن (مى). 


١١١ 


, 


ده و ومسمر م اتعاع وسور اله بمج لابرية عن جوم لي م يها ييه سيا حم حرام جم يه جد وج لود الصيفرية زه را تعويو رز مص يسيات 
3 1 8 


اسن سو عد سرع حر سو .لع و لسواتا فص لصم جيعد وبععايه معوارد دو م وويهيوين نإب ببسم 
عن قودت يه ل 
لوقي 30 سياه 1 0 5 0 جمدت 
3 0 - 2 م 0 
ا د : : 5 1 يا مم 0 
5 7 2 4 : 


5-5 د بوصو 1 2 متتجهوزر سيد اجمصوياه ونيسيه > عدر 


٠. 9 9 5 0501‏ 2 
0-6 50 : 0 ا 
م 4 3 م د 


ولا ب يسمع القاضي البينةً إلا بحَضِرَة | 5 ي ؛ نم 0 مسح البيعٌ ويتجعل العهدة ِ 


على البائع : يي أن ُخاصم وإ لم شف لق فإذا قضِيّ له لَرمَه . 


إحضارُه. والوكيل بالشرّاء خصم في الشَفْعة حتى. كمه إلى المُوَكل ‏ 
وعلى الشفيع مِثْل الشمن إن كان مذي مِثْلياً وإلا قيمبّه 4ق 8 بق جه دي فد :لد جود 0ل كلا مان اد اد ل 


(ولا يَسْمَع القاضي البيّنة إلا بِحَضْرَةٍ المُشتري. ثم يَفْسَحْ البيع . 


ويجعل العهدة على البائع) لآن اليد للبائع ا للمشتري. 


والقاضي يقضي بها للشفيع فيُشترط حضورهماء بخلاف ما بعد القَبْض ' 
لأن البائع كالأجنبي» فإذا أخذها من البائع تتحوّلٌ الصفقةٌ ويصير كأنَّ . 
الشفيع اشتراها من البائع» فلهذا تكون العهدة عليه» ولو أخذها من ' 


المشتري بعد القَبض فالعهدة عليه لأنه تم ملكه بالقبض . 


قال : (وللشَفِيع أن يُخاصِمٌ وإن لم يُحْضِر التَّمَنّء فإذا قْضِيَ له لَرِمَه | 


إحضاره) وقد تقدم الكلام فيه. 


قال: (والوكيل بالشرّاء خصمٌ في الشفَعَة حتى يُسلمه إلى المُوَكل) 8 
لأن حقوق العَقّد ترجع إلى الوكيل على ما الي في الوكالة, والشفعة الا 
من حقوق العقدء فإذا سلّمها إلى الموكّل لم يَبْقَ له يد ولا ملك فيصير يه 


الموكلٌ الخصم. 


قال؟: (وعلى لشي شل لمن إن كان مِثْليا ولا : قيمته) لأن | 
الأوّل. وإن اشترى ذم دارا , بخمر أو خنزير والشفيع ذميٌ أخذها بمثل | 


الخمر لآنه محل 6..وقيمة الكتزير الأنه لس بمثلة ‏ وإن كان سملم 0 


ال ا 
2 000 ب ده 58 7 ١‏ ا 5 
١ 0 1‏ عر 0 7 ل : 0 5 02 0 
ا 0 ل" م« يي 3 36 
24 0 “وطواءا دخا 3 يفا 2 


وإن حَط البئع عن التشتري بعل الم سقط عن افع فإن الصف . 
ّ النضّفَ أخذها بالنصّفٍ الأخيرء وإن زرَادَ المُشتري في الشَمَنِ لا يَلرّمُ: 
الشة يع » وإن اختلفا في الثّمَنِ فالقَولٌ قَولَ المُشتري والبينة بِينةُ الشفيع . 


ملاظم 


أخذها بقيمة كل واحدٍ منهماء أما الخنزير فلما وه وأما الخمر فلانه ٠!‏ 


ممنوح من تمليكها وتملّكها فاستحال المثل في حقّه فيصار إلى .. 
القيمة. 


قال : (وإن حَط البائع عن المشيري بعل لعن سق عن الي .. 
لما تقدم أن لياس امسر العقد. + 

(فإن - حَطّ النّصف ثم الضف أخذها بالنصّفٍ الأخير) لأنه لماخط ١‏ 
النصف الأَوّل التَحَقَ بأصل العقد فوَجَبَ عليه نصففُ الثمن. بوه " 
النصف الآخر كان حطاً للجميع فلا يسقطء ألاترى أنه لوح الجميع به 
ابتداءً لا يسقط عن الشفيع لأنه لا يلتحق بأصل العقد» بل يكون هبة 7 
فلا يسقط عن الشفيع . 2# 


م 


(وإن رَادَ المُشتّري في الثَّمّن لا يَلْرَمُ الشفيع) لاحتمال أنهما 2 

هه | 0 و 9 4 جٍ 5 أ ٍ 
تواضعا على ذلك إضرارا بالشفيع » بخلاف الحط لأنه يقع”'' له . 5 

قال: (وإن اختلفا في الشَمَنِ فالقول قولَ المُشتري» والمينة سن # 
الشفيع) لأن الشفيع يدَّعي استحقاق الدار عند ااال قر وليه بيده 1 
المدّعي. والمشتري يُتكر ذلك» والقول قولومع يمي 


21 
2 
الو 0-7 


)010( كذا في (س)ء وفي (م) : نمع . 


+ إعز راسي حصا معن ل اج بنصر شسد ءاس تس اب فصا عن لد لبر .عر سان طن ع سه الساحد عطاق صب تعجر عل 


اك 
3 
ا 4 
' 1 
١‏ 4 1 ؛ُ فق 0 
)5 نا 
ل 1 2- 525 بدي جراد دس حو وده عورد رن ار وان" ول ص جصو واي أل جبرعد 1 )مودصم صم ط يضم وال ااا ١‏ لمطابيجر سوج اعمج ابد لاوح عور عبرت ١‏ ا 2 
0 0 0 000 53 0" م 
١ 2‏ ا ا و -53502 2 5 # 5 2 ا 
الا ا 1 حي 3-5 0 ل حدقا وار قبا كم 
٠‏ 07 و 5 7 57 
0 8 0 56 6ك 3 338 اك 
1 م 3 0 
90000 عام مج وصور اتصام ء اروقم مدير وده ١‏ أسلة لسر + تخرص بع بم لمر موي مهد لجيسيييديي اميد « د شجيوض ,يبيط عاد دا فالا تتائر لاععال لستيو رع ا علاط يع 2 اللا )وروا ةيحد أتايذو © امسر لك 


فصل 
وتَبطل العف بموتِ اليم وتسليمه الكل أو البتعض ». وبصٌلحه عن 
لشف بووض . وببيع المَشمُوع به قبل القضاء بالسفكة وبضمانٍ الدَّرَك عن 
الع وبمُساومته المُشتريّ بيعا وإجارَةٌ 4ق ل صق حو او من ب ينا “ف توق عل لبوا جل و عي لل مج 


فصل 
(وتبطلٌ الشّفمَةٌ بِمَوتِ الشفِيع وتسليمه الكل أو البَعض 29 


0 وبصُلحه عن الشُفعةٍ بعوَضٍ وببّبع الَشقُوع به به قَبَلَ القضاءٍ بالشفعة 


وبضمان الدَرَّك عن ا وبمساومته المضتري عا وإجارٌ ة( أما 
بطلانها بالموت فلأن مُلكه زال بالموت وانتقل إلى الوارث» وبعدٌ 2 
ثبوته للوارث لم يُوجِدٍ البيع فلا يثيْتُ له حنٌّ الشفعة» والحُراد إذا مات 2 


ا تاك بالشفعة» أما إذا مات بعد القضاء لزمّ وانتقلت 5 


إلى وَرَئْتِِ ولزمّهم الثمن. 1 
وأما تسليمّه الكل فلآنه صريح 7 الإسقاط» وأما البعض فلأن :2 


٠ ًَ‏ 07 و - 00 
حق الشفعة لا يتجزى ثبوتا لأنه يملكه كما ملكه || تدرف وا شترى ' 


لا يملك البعض لأنه تفريق الصفقة فلا يتجرّى إسقاطاً فيكون ذَكُوٌ 7 
ظ وأما الصلحٌ عنها لأن الشفعة حقٌ التملك وليس حقاً متقرّراء فلا - 
0 يصحّ الاعتياضٌ عنه كالعئين إذا قال لامرأته : اختاري 01 الفسخ 00 


(1) في (س): النصف. والمثبت من (م). 


١١: 


و 


0 لاو 0 2 0 | - 
ولا تبطل بموت المشتري . ولا شفعة لوكيل البائع . ولوكيل المشتري 
ل 2 أذ / 37 / 1 
0 إل: ٠‏ ”مم 4 هاه هه هه وه هد قد هد فاع عا وف هد ف هد هد عا و هد ىد وا هم هار قافا همه قافا فد ها ها قاف ع مد ه 


0 ل 3 قال ا ء 2 0 اختاريني بألف فاختارت 1 الفسخ ولا 


شيء لهما. ويجبٌ عليه رد العوّض لأنه لم يقابله حقٌ متقرّرٌ فلا يكون 
وأما بيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة لزوال سبب الاستحقاق 


وأما ضمانٌ الدّرّك عن البائع فلأنه قد ضمن للمشتري بقاءها على 


ملك ويتلانتها لهب بوذلف يكن ليم الشفعة: 


وأما ا ا المشتري بها و إحادة اانه دليل اللرّضا شبوت الملك 


الشفعة» وكذلك إذا طلبها منه تولية أو أخذها مُزارعة أو معاملة» وكل 
ذلك إذا كان بعد العلم بالشراء. 


قال: (ولا تَبِطْلٌ بمّوتٍِ المُشتري) لأن المستحقّ وهو الشفيع 
قائم. وحّه مقدَّمٌ على حقّ المشتري حتى لا تنفذ وصيته فيه: ولا يباع 


في دينه فيكون مقدَّما على حقٌ الوارث . 


قال : (ولا شْفْعَة لوكيل البائع) لأنه سعى في نقض فعله وهو 


.. البيع» وكذا إذا كان له الخيارٌ فأمضاه. 


(ولوكيل المُشتري الشّفْعَةٌ) لأنه لا ينقض فعله لأنه مثل الشراء؛ 


1 لأنه سعى في زوال ملك البائع . 


ا 


دوزي 5-7 ملو 


فله الشّفْعَةٌ) لتفاوت الناس في الجوارء فقد رَضي بفلانٍ لخَيره ولم ١‏ 
1 يرض بغيره فلم يوجد التسليم في حقه. وكذا لو ظهر أن المشتري 0 


| بجارية فظهر أنها بيعت بعبدٍ أو عَرَضٍ آخرء يُنظر إن كانت قيمةٌ العبد 3 
أو العَرَض مثلَ قيمة الجارية أو أكثر بَطلَتْء وإن كانت أقلّ لم تبطل ” 


ذال لشي :لذ المشتري ا لمكم 2 


4 عر 
٠:‏ 05 


أ 


تَبِيّنَ أنّه غيده فله الشفعَةٌ» وإذا 


1 


1 قيل له : لهاب ت بألف 18 2 :3 م سين أنها بِيعَثْ بأ بأقَلَ أو , و كيل أو مَورُونِ 00 


4 


قال: (وإذا قبل للشفيع : إِنَّ المُشتري فُلانٌُ فسَلَّمَ تم َبِيّنَ أنه غيده 


اشتراها لغيره. ولو قيل: إن المشتري زيدٌ فسلّم فإذا هو زيدٌ وعمرو 


5 و 1 
فله أخل نصيب عمرو 9 و( 


(وإذا قيل له إنها بيعت بألفٍ فسَلَم ثم تين أنّها بِيعَثْ بِأقَلَ أو 
بمَكيلٍ أو مَورُونِ فهو على شُفعَته) أما الأوّل فلأن الرضا بالأكث لا 
يكون رضا بالأقلّ» وأما الثاني فلاحتمال تعذّر الدارهع عليه وتيدويهة ‏ 
بيع به من المّكيل والموزون» وكذلك العدديٌ المتقارب» وسواء ١١‏ / 
كانت قيمثّه ألفاً أو أقلّ أو أكثرء لأن الواجب المثل» بخلاف ما إذا بيع ايه 
عبد أو آمَة قيمتها الف أو اعد لأن الواجب ألفٌ حتى لو كانت قيمئه 
أقل من ألف لم تبطل شفعئّه لأن الواجب القيمةٌ» ولو قيل: إنها بيعت 


٠. 05 متخا‎ 5 
2 


0 


حم رع اس عر اتن جل سس سح عب ماري | لياع راعساو سسب دحج سجس ويس ب مساب حبسا وجوه عا تدص ع به سا 
4 
. 5 72 5 0-7 5205 
ل 


دينار» قال الكرخي: إن كانت قيمثّها ألفاً أو أكثر بطلت» وإن كانت 
أقل لم تبطل» وهو قول أبي يوسف لأنهما جُعلا كجنس واحد في 


اه الل ل لالع مص بن ا سدبصري د مجدهم: تطح موس باس ووايص بن بعد نت 
00# لي لو 
0 ممح وير 32 م أثر امجمعه 


-3 يه لي مي اليه رد ؟ 5 دعوم عع 
5 م ارد 3 0 3 * - ”3 5 
اس 


ولائخرة ؛م) الجبلة في إسقاط لش قب وُجُويهاء وقن باع هما باع 


3 الباقي فالتفقة في السّهم الأوّل لا غير . وإن اشتراها شمن مُوَجَلٍ فالشفيع 


إن شاء أَدَاهُ حالا» وإن شاءً بعد الأَجَل ثم تي يأَخْلُ الدَّان 0 


ا 
ا 
أ 
2 


النّمنيّة. وأشار محمد في «الأصل» إلى بقاء الشفعة» وهو قول أبي 
حنيفة وزّفره لأنهما جنسان مختلفان» حتى يجوز بيع أحدهما بالآخر 
متفاضلاً» ولأنه ربما يسهلٌ عليه أحدهما دون الآخر. ولو قيل: بيعت 
بألفٍ ثم حط البائع للمشتري فله الشفعة لآن السط رلفيدى بأضل 
العقدء فصار كأنه باعها بأقل . 

قال: (ولا تُكْرَهُ الجيْلةٌ في إسقاط الشّفْعَةِ قَبِلَ وُجُوبها) عند أبي 
يوسف لأنه من من وجوب الحقٌ. وتكره عند محمد لأنها شرغت 
لدفع الضَّرر والجيلةٌ تنافيه. والحيلةٌ في إسقاط الزكاة على هذا . 

قال: (ومَن باع سَهُما ثم باع الباق فالشفعة : في السَّهم الأوّل لا 
غيرُ) لأن الشفيع جارٌ والمشتري شريكٌ في المَبيع ثانياء فيقدّم عليه 
وهذه حيلة: وهو أن يبيع الأوّل بثمن كثير والباقي بثمنٍ قليل؛ وإن 
اشتراها بشمن ودفع عنه ثوب أخذها بالثمن الأوّل لأنه يستحق المَّبيع بما 
وقع العقدٌ عليه لما مر وهذه أيضاً جيلة» وهو أن يعقد العقد بألفٍ 
بي عات اروية 

قال: (وإن اث شتراها بثَمَنِ مُوَجَّل فالشفيغ إن شاء أدَاةٌ حالاء وإن ' 
شاءً بعد الأَجَل ' نه أَخُدُ الدَّارَ لأن الرّضا بالتأجيل على المشتري لا 
كون وفيا بالتأجيل على 


يا عوبسا عا 1١‏ ساعن 5-5 35 0 يعر وج + سو رع شعي )45 مسيها ار 
0 5 
اي ا 2 3 57 7 5 دمع 06 
1 3 : 3 
2# 2 000 36 و 
ا 3 ا 00 : د ١‏ 
6 مد لج ساعد قلايية ا ا ا 00 5-35 3 


وبع “قار ب 


ا : 
أ 5 

إ 3 
0 
ا 


1 


الشفيع لتفاوت الناس في المّلاءة والإعسار 5 


والوفاءِ والمّطل» ولأنه ليس من حقوق العقد ولم يشترطه الشفيمٌ فلا 00 


يثبت لهء فإن أدّاه حالاً وأخذها من البائع سَقَطَ الشمنٌّ عن المشتري 
لوصوله إلى البائع» وإن أخذها من المشتري فالثمنٌ على حاله مؤجّر 
'. للبائع على المشتري عملا بالشرط؛ وصار كما إذا اشتراه مؤجّلاً وباعه 
ع لكان وإن أذَاه بعد الأجل فله ذلك» لأن له أن لا يلتزم زيادة الضررء 
كن الابدمن طلية على الربعه الى ينات فإذا ثبت أخر أداء الثمن . 


قال : : (وإذا قْضِي للشفّيعٍ وقد بنى المُشترِي فإن شاءً أحَذها بقيمَة 
البناء»ء وإن شاءً كَل المُشتري تَلعَه) وهذا قول أ حنيفة وزفر 


00 ومعحمل » وروايته عن إن يو سف . وروى عنه ابن زياد انه ادها 


بالشمن وقيمةٍ البناء أو يترك. والعْرْسٌ مثل البناء لأنه بَتّى في ملّْكِ 


0 نفسهء لأن تصرّفه فيه صحيح؛ ٠‏ حتى لو آجرّه طاب له الأجرّء والقَلَعٌ 


من أحكام العٌدوان فلا يُكلّمَه كالزرع وكالموهوب له. ولنا أنه تعد 
من حيث إنه بَتَى في ملكِ تعلّق به حقٌ الغير من غير تسليط من ذلك 
الغير فينقض صيانة لحقّهء وضررٌ النقض لحقٌ المشتري بفعله فلا 
توه اولان الشفيع استحقه بسبب سابق» وهو مقدَّم على حدق 
المشتري فينقضه كما في الاستحقاق» ولهذا تنتقض جميع تصرّفاته 
1 يخلاف الموهوب له لأن صاحب الحقّ سلّطه . وأما الزرعٌ فالقياس أن 
يقلعهء يو اذاستن فى الآرضن والأجره لكنه زهان ذه 


١١6 


لتك 


: ع 3 6 
شي 

م 5 

2 8 


لي 


وه 


١ و 0 نر ا 0 فلار 2 0 .مه‎ - ٠ 
ولو بتى الدّ: ف كم اسمفت وج بلعنٍ لا غيل وإداخريت الداز ا حسف‎ 


الشجَرٌ فالشفِيعٌ إن شاء أخَذَ السّاحة بجَميع الثَمَنِ وإن شاء تَرَك ؛ وإن نقض 
المُشتري البناء فَالشَفِيعٌ إن شاءً أخذ العرافية بحصّتهاء وإن شاءً ترك 


ضررَ فيه كالبناء. وذكر في «المحيط» أن الزرع يُترك بغير أجرء وإن 
ا ويُعرفٌ تمامّه في الغضّب . 
قال: (ولو بنى الك فيح ثم استحقَّت رَجَعَ بجع بالتّمنٍ'' لا غير) ولا 
بقيمته على المشتري ولا على البائع» لأن الرجوع إنما ثبَتَ في 
المسألة الأولى» لأن البائع حََدَ المشتري وضَيِن له التمكن من 
التصرّف كيف شاءء ولم يضمن للشفيع ذلك أحدء لأنه أخذها بغير 2 
اختيار 2 سرب فلم يكن مغرورا فلا يرجعء ولأنه لمًا . 
استحق تبت أنه أخذه بغير حقٌء أما الثمن فإنه عِرََضٌ المّبيع» فإذا لم ١‏ 
01 ظ 
قال: (وإذا خَرِبت الدّانء أو جَففَ الشَّجَرُ فالشَفِيمٌ إن شاء أَحَدَ ١‏ 
السّاحة بجميع الشَّمَنِء واناقناة 477):وكذلك لو كرفت أو عرقت . 0 
لأن البناءً بع ووصفتٌ للساحة حتى يدخل ة في البيع بغير ذكرء فلا يقابله 0 
شيءٌ من الثمن ما لم يكن مقصوداًء كطرّف العبدء ولو باعها مرابحة . 
قال: (وإن تقض المُشتري البناءء فَالشّفِيعٌ إن شاءً أَخَدَ العَرْصَة - 


1 سرات” 8 #7 عو‎ 2 00 ٠ 
<2 ا بحصتها, وإن شاء ترّك) لآنه صار مقصودا بالإتلااف فيقابله شىء من‎ 


غ2 زاد هنا في (م) : وينقض البناء » ورمجها في (س) . 
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وإن اشترى نخلا عليه ثم فهو للشفيع. فإذا جَذْه المُشترى نقَصّ حصّته من 


الثمن 


الثمن» كأطراف العبيدء وكذا إذا فعَله أجنبيٌء وكذا إذا ترّعَ باب الدار 
وباغة ولس له أخد النتقض» لأنه صار مفصولاً» فلم بق تَبَعَأ أو 
صار نقليّاء فلا شفعة فيه. 

قال: (وإن اشترى تخلاً عليه تمد فهو للشّفيع) معناه إذا شَرَطه في 
البيع» لأنه لا يدخل بدون الشرط على ما مر في البيوع» فإذا شَرَطه 
دخل في البيع واستّحقٌ بالشفعة» لأنه باعتبار الاتصال صار كالكّخل» 
وهذا استحسانء والقيامنٌ أن لا شفعةً فيه» لعدم التبعيّة حتى لا يدخلٌ 
في البيع بدونٍ الشرط . 

وإذا دخل في الشفعة (فإذا جَذَّه المُشتري نَقَصَ حِصَّته من الثَّمَّنَ) 
لأنه صار مقصوداً بالذّكرء فقابله شيءٌ من الثمن» وليس له أن يأخذ 
التهرة لأنها: تقل ولو لم يكن على النخل ثُمرٌ وقت البيع فأثمَرَ 
فللشفيع أخذّه بالثمرة لأن البيع سرى إليه فكان تَبَعاّ فإذا أخذها 
المشتري» فالشفيع يأخذٌ النخلّ بجميع الثمن» لأن الثمرة لم تكن 
موجودة وقتَّ العقد فلم تكن مقصودةً» فلا يقابلها شيءٌ من الثمن. 
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3 - ف 3-5 7 0 س. ل ممتي يح دعسي لسارم اسرترن سي سس وو ا اباد جين ام 
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كتاب الإجارة 


وهي بِيعٌ المّنافع» جُرّرَت على خلافٍ القياس لحاجّة الثاس. 


الإجارة 

(وهي بِيعٌ المّنافع» جُوّرَت على خلاف القياس لحاجَّةٍ التاس) 
اعلم أن التمليك نوعان: تمليكُ عين» وتمليك منافع» وتمليك العين 
نوعان: بعِوّض وهو البيع وقد بيناه» وبغير عرض وهو الهبة والصّدقة 
والوضية :ساك ابوانها إن قناع الله تعالن: 

وتمليك المنافع نوعال: بغير عوض »© وهو العاريّة والوصيّة 
بالمنافع على ما يأيتك » وبعرّض وهو الإجارة» وسمّيت بيع المنافع 
لوجود معنى البيع» وهو بذلٌ الأعواض في مقابّلة المنفعة» وهي على 
خلاف القياس » لأن المنافع معذدومة» وبيع المعدوم لا يجوزء. إلا أنا 
دز تاها لحاحة الناسى إلبها. 

ومَنَعَ شمسسٌ الأئمة السّرخسي هذا وقال: إنما يشترط الملك 
والوجود للقدرة على التسليم» وهذا لا يتحقق في المنافع» لأنها 
عرض لا يبقى زمانين فلا معنى للاشتراط» فأقمنا العين المنتفع بها 
مقام المنفعة في حقٌّ إضافة العقد إليها ليترئّب القَبول على الإيجاب» 
كقيام الدّمة التي هي محلٌ المُسلم فيه مقامَ المعقود عليه في حق جواز 
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: الانعقاة بالاستيفاء. فيتحقق بهذا الطريق التمكن من استيفاء المعقود 
14 عليه. والدليلُ على جوازها قوله تعالى: «يِّنَ أَيَصَمنَ لكي صَاوْمُقَ ‏ 2 
اي [الطلاق: ؟"]» وقوله تعالى : ل لِسَتََحِدَ بَحْصُهم بعصا سُخْرِيًا 4 
[الزخرف : 75 أي بالعمل بال خر.: وقال عليه السلام: «من استأجر 


أجيراً فلِيعَلمُه أرب وبعث عليه السلام والناسن يتعاملون بها 


#الزهر على الاين وما الانجباء: 9 


ظ )١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١15١77(‏ عن معمر والثوري عن 
ا ا ا عأ . 2 
أحدهما ‏ أن النبي يَكةِ قال: من استأجر أجيرا فليسم له إجارته». 55 ا 
0 ضعيف لا نقطاعه » فإن إبراهيم لم يسمع من أبي هريرة وأبي سعيد. 0 

وأخرجه كذلك عبد الرزاق (4 ٠7‏ 65) قال: قلت للثوري: سمعت حمادا 7 
يحدث عن إبراهيم عن أبي سعيد أن النبي كَِ قال: «من استأجر أجيراً فليسم له 
إجارته» قال: نعم. وحدث به مرة أخرى» فلم يبلغ به النبي يك . إسناده ضعيف 
0 وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة 5/ 707 عن وكيع عن سفيان عن حماد عن 
إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: من استأجر أجيراً فليعلمه أجره. وإسناده 
3 وأخرجه فَوكَوقا افيا النسائي في (المجتبى) ١ /٠/‏ 77-7 وفي «الكبرى») 
2 70 من طريق شعبة» عن حماد بن أبى ي سليمان عن إبراهيم عن أبي سعيد ١ ١‏ 
:200 قال: إذا استأجرت اعتيوا فأعلمه أجره . قال أبو زرعة : الصحيح موقوف عن أبي بي دا 
0 سعيدء فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «العلل» .)١١148(‏ وقال الهيثمي في !: !! 
5 ٍ «المجمع» 91//5 : رواه أحمد. وقد رواه النسائي موقوفاء ورجال أحمد رجال- 

ْ 


: 


5 


لاي من كوي اناق ولأجز رَّة مَعلومَّةَ : والح لتنا لح أجر 1 
بالشّروط. ويَنيْتُ فيها خِيارٌ الرٌؤية والشّرط والعَيّبء وثقال وتفسَخ. 


ولا تنعقد بلفظة البيع لأنها وُْضعتٌْ لتمليك الأعيان» والإجارة 
تمليك منافع معدومة وايندأ بشنلي المعقره عليه لكمكن من الانتفاع ‏ 
لاعن السلفة لذ يك تبليتياء ؛ فأقمنا التمكين من الانتفاع 
3 

قال: (ولا بْدّ من كَونِ المّنافع والأجرّة مَعلومَةٌ) قطعاً للمُنازعة 
ولمَا تقدم من الحديث . 

قال: (وما صَلحَ 5 لخ 0 0 ثمن أيضاًء فالمَكيل 
والمّورّون والمزروع والمعدود المتقارب يصلح أجخرة على الوجه الذي ظ 
تضاح الما والحيوانٌ يصلح إن كان عيناء أما ديناً فلاء لأنه لا يثيْتَ 
في الدَّمّة» والمنفعةٌ تصلح أجرةً في الإجارة إذا اختلف جنساهماء ولا 
تصلحٌ ثمناً في البيع لأن الثمن يُملَكُ بنفس العقد» والمنفعة معدومة لا 
يمكن تمليكها بنفس العقد. 

قال: (وتفسّد بالشردوط ٠‏ ويَئِبت فيها خيارٌ الرّؤيةٍ والشرط والعيب» 
وتقال وتفسّح) كما في البيع . 


- الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. قلنا: وهو 
كذلك . وهو عند أحمد فى «مسنده» )١١90516(‏ من طريق إبراهيم بن يزيد 
النخعي عن أبي سعيد الخدري: أن النبي نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له 
أجره. . . الحديث . وإسناده ضعيف كسابقه . 


١77 


7: 0 3 0 ًَ ل - َِ وى را 8مك ماع 
والمّنافع تُعلم بكر المُدةِ كشكنى الدور. ددع الأَرَضينَ مُدة 5 
سمه ة كصَبغ التّوب. وخياطته. وإجارة الداءة لحمل شيع مَعلُومٍء أ 
ليركبها مَسافَة مَعلومَةٌ: أو بالإشارَ ة كحَمْلٍ هذا الطّعام . 

وإن استأَجَرَ داراً و حائوتاً فله أن يَسكُتّها ويُسْكتها من شاءً ويَعمّلَّ فيها 
ما شاءً إلا القصَّارَة أو الحدادَةٌ أو الطَحرٌ . 511000010 


قال: (والمَنافعٌ تُعَلمُ بذِكْرٍ المُدَّةِ كشكنى الدو رِء ورَرْع الأرضين ... 


مدَةَ مَعلومةٌ) لأن المدّة إذا عُلمت تصيرٌ المنافع معلومة . 
(أو بالتسمية كَصَبْغ التُوب . وخياطته. وإجارَة الدَّابّةِ لحَمْل 


شيء مَعَلوم : أو ليركبها مُسافة ا نه إذا بِيّن لون الصبغ وقَدرّه ش 
وجنس الحياظة و المحمول وجنسّه والفيتافة تصير المنافع 3 


(أو بالإشارَة كار هذا الطعام) لأنه إذا غرف ما يحملة: 
والموضم الذي يحمله إليه. تضد لعفف تاوف 


(وإن اسَتِأَجَرَ دارا أو حانوتا فله أن يَسكنَها ويُسْكتها من شاءً ود ما 3 


فيها ما شاءً) من وضع المتاع ورَبْط الحيوان وغيره وإن لم يُسدٌ ذلك 


لآن المقضوة المععا رفهن الدور بو الحوانيت ذلك ومنافع السّكنى . 


غير متفاوتة فى ذلك . 


قال: (إلا القصّارَة أو الحِدادَة أو الطَّحْنَ) لأنها توهنٌ البناء» وفيه ' 
ضر فلا يقتضيه العقد إلا بالتسمية» وإن كانت الدار ضيَّقَةَ ليس له أن | 


ا الدائة َه فيها لعدم العادةٌ. 


ا 


فر 0 5-0 3 00 3 1 ا ا يعر ع 55 َ 0 
1 ا 1 00 3 ا 1 0 : د 5 الوا 
5 0 . 50 - 1 2 000 000 5 لق 


ا 0 استأجر أرضاً ا للررَاعَةٍ سن امأ 3 فيها 230 0 ع ل 2 ما 
07 شاءء وهكذا زكرت الدابة ل الوب إل أنه إذا 25 أو ركب واحد 2 


تَعَين ؛ ؟ وإذا استأجَرٌ أرضاً للبناء والعّرْس فانقضت المُّدَةٌ يَحِبُ عليه تَسلِيمُها 7 


1 2 فارغة كما قَيضها ( والدطبَةٌ 53 ل ( لإ عا ب فا انه ل لهذ #وامف وساف لفد ها حيو “ا إفد جه “ابل كام اده 


ا 0 5900-6 72 1 5 1 00 
2 قال: (وإن استجَر أرضاللزرائَةِ ينما يزرم فيهاء أو يَُولُ: على ١‏ 
أن يَرْرَعها ما شاء) لأن منافع الإزؤاعة كلق »بوك للف تضدن الارضى. + 
بالزراعة مختلففٌ باختلاف المزروعات فيُفضي إلى المُنازعة» فإذا بِيّن 2 


ما يزرعء أو قال : على أن يزرع ما شاء انقطعت المنازعة . 


الجنازعة لاقاط أو الفا ماوع 


3 


6 إل أنه إذا 0 أو ركب واحد م ع( فلبس له أن يكت او 1 بليبر 0 


40 غيرّه» كما إذا عيّنه فى الابتداء . 


| 


وَالحرس لأنه لا فيا لمساء 


معلومة» فيُّترك بأجر المثل إلى نهايته رعاية للجانبين . 


(والوَطَبَةٌ كالشّجَر) لطول بقائه في الأرض»ء أما الزرع فله نهاية 


8ك (وهكذا 5-6 الدابة ولب الغو دك ما للخل باختلااف ا 


5 1 1 5 5 07 
55 ويدخل في إجارة الدّور والأرّضين الطريق والشب» لأن .. 


0 . 5 # 7 .7 عر 0 
0 قال: (وإذا استاجر أرضا للبناء والغرس فانقضت المُدةٌ يَحَبُ عليه 08 
6 تَسليمُها فارغة كما قبضها) ليتمكن مالكها من الانتفاع بها. فيقلع البناء 7 


1 


-- 


فإن كانت الأرض َنم تنص بالقلع يَضْمَنُ له الآجرُ قِبمَة قِيمَة ذلك مقلوعا ويُتمَلّكُ 
وإن كانت الأرضنُ لا تنقّصٌ» فإن شاء صَاحِبُ الأرض أن يَضَنَ له القيمة 
ويتملّكّه فله ذلك برضا صاحبهء أو يَترَاضْيانِ فتكون الأرضٌ لهذا والبناء 
ظ لهذاء وإن سَمّى ما يله على الَابَِ َف ِنْطةٍ فله أن يَحِلَ ما هو ْله أو 
أخَفتٌ كالشعير. ٠‏ وليِسَ له أن يَحيلَ أنْقَنَ كالولح. وإن رَادَ على المُسَمِّى 
فَمَطِبثْ ضَمِنَ بق لزيا وإن سَمَى درا من القن فلس له أن يحول يذ 


(فإن كانت الأرض تَنْقَصُ 1 بالقلع يَضْمَنٌ له الآ جر قِمَة ذلك مُقلوعاً 
وتتملكة) ترجيجا ينانب الأرفن لذنها الأصل. والبناء والعْرْس تَبَمٌْ 
وإنما يضمن قيمته مقلوعاً لأنه مستحقٌ القلعء فتقوّم الأرض بدونٍ 
البناء والشجرء وتقوّم وبها بناء أو شجرء لصاحب الأرض أن يأمَرَةُ 
بقلعه؛ فيضمن فضل ما بينهما . 

(وإن كانت الأرضٌ لا تنص » فإن شاءً صَاحِبٌ الأرض أن يَضْمَنَ 
له القيمّة) كما تقدم (ويتَملّكّه فله ذلك برضا صاحبهء أو يََرَاضَيانِ 
فتكون الأرض لهذا والبناءً لهذا) لأن الحقّ لهما. 

قال : : (وإن سَمّى ما يَحْمِلهُ على الدَابةِ كَمَِيزٍ حنْطةٍ فله أن يَحْمِلَ ما 
هو يِثله أو أحَفتُ كالشّعِير: ٠‏ وليسَ له أن يَحوِلَ أنْقَنَ كالملح. وإن راد 
على التالى اياج دين بقدر الرَّيادَةٍ فإ شمن ندرا من القّطن 
فلِيسَ له أن يَحْمِلَ مِثْلَ ونه حديداً) والأصل أن المستأجر إذا خالف 
إلى مثل المشروط أو أخفتٌ فلا شيء عليه» لأن الرّضا بأعلى الضّررين 
رضا بالأدنى وبمثله دلالة» وإن خالف إلى ما هو فوقه في الضرر 


١*5 


* توإن امسا عرها ليركبها فأردّفٌ اخَرَ ضَمِنَ النّصفّ. وإن ضرَبها فمَطبّثْ ضمِنَّ 


(سم). 


3 


00 
للد ادن 


فعطبت الدابة» فإن كان من خلاف جنس المشروط ضَمن الدابة» لأنه ‏ 


مُتَعدٌ في الجميع ولا أجر عليه وإن كان من جنسه ضمن بِقَدْر الزيادة 0 


وعليه الأجرٌء لأنها هلكت بفعل مأذونٍ وغير مأذونٍ» فيقسم على 


ندوضها: إلا إذا كان قذراً لا تطيقه فيضمنْ الكل لكونه غير معتاد فلا 7 


يكون مأذونا فيه» والحديد أضرٌ من القطن لأنه يجتمع في موضع واحدٍ 
من ظهر الدابة» والقطن ينبسط . ْ 

قال: (وإن استَأجَرَها ليَركبها فأردفَ آخَرَ ضَمِنَ التتصف) وهي نظير 
الزيادة من الجنس تعليلاً وتفصيلاً . قال: (وإن ضَرَبها فعَطِبَثْ ضِمِنَ) 
وكذلك إن كبّحها بلجامها إلا أن يكون أذنَ له في ذلك» وقالا: لا 
يضمن إلا أن يتجاوز المعتاد» لأنه لا بد من الضرب المعتاد في السَّير» 


فكال عاذودا-فنه لآ المعنات “المشروط ».ولا ضلةة آنا السين 


الإذن. وكذا لو اشع جر حمارا بِسَرْج فأوكفه ضمن عندهء وقالا : ا 


يضمن إله أن يكون أثقل من السَّرْجء فيضم قدر الزيادة. أو يكون لا ظ 


يكف بمثله الحُمّر فيضمن الكل لأنه إذا كان يوكف بمثله الحُمُر صار 


هو والسرجٌ سواء فيكون مأذوناً فيه دلالة» وله أن الإكافَ للحمل ' 


أكثرٌ من السرج فكان أضرّ فيضمن للمخالفة . 


4 
ل 
واه 
0 
: 
دسي 


فصل 
العو د د كالصّبَاغ والقَضّارِء ةا سن د 


والمال مال فى بده إلا أن يتلف بِعَمَلِه كتَخْرِيِقٍ الثغوب من ذَقَهِه ورَّلقٍ 


1 داع رن معاد بح قن . لاا از م لصم هت عت 


ئ الحمّال. وابطع الحبّل من شد وَنْحو ذلك إل أن ل د 0 يَضْمَن الْآدمَىَّ إذا 
1 عرق اف الكفسةون ذه أو مقط مو دارو قداو تو 


فصل 
(الأَجَرَاءُ : مُشتر د كالصّبّاغ والقضَّار) لأن اي الع 
أو ائذةعبوالمتفعة ع مستحَقةٍ فله أن يعمل للغير فكان مشتر 


00000 ل 


ا كِ ليله إن شاء الله تعالى ١‏ 


رع 0 - 5 1 
(والمال أمانة فى يَدِه) لأنه قبّضه بإذن المالك فلا يضمئه . 
(إلا أن يَتلف بعمّله كتخريق الثوب من دَقَهِ ورّلق الحَمّال0'', 


.. وانقطاع الحَبّل من سَّدهِ وَنَحو ذلك) لأنه مضافٌ إلى فعله» وهو لم 
٠‏ يُوْمَّر إلا بعمل فيه صلاح. بيني 


(إلا أنّه لا يضمن الآدمية إذا(؟) عَرِقَ في السَّفِيئَةِ مِن مَدهِ أو" سقط 
الدابة بسوقه وقوده) لأن الأدمي ا يضمن بالعقد وإنما يضمن 


22320 في (م): الجمال» والمثبت من (س) . 
(0) في (م): «إلا إذا» وهو خطأء والصواب ما أثبتنا كما هو في (س). 


.+ وانظر «البناية») .7"١57/١١‏ 


() في (م): أو مّن سقطء والمثبت من (س) . 


١١ 


...يوحت فر سال ايوي سشااعر 
ا 1 2 شد 
وي اموه وهم 50-0 5001 مخ 0 اي 1 0 تارتم ل 
1 مي ار وه لضت ل 00000 + و 00 
ا 00 0 0 0 8 0 33 0 م 
الع 3 0-00 7 هيميه قرا ل يوي سويت 5 وي خواي وا 8 كت لديا ع 
٠.‏ 1 8 عرد 
مده ممعم م 3-4 موسي ل لص 


1 
- 


300 


1 

1 

9 

1 0000 8 
7« سل 
0 5 . 2 
| 

00000 
ا 

الي 
00 


بالجناية» ولو غرقت من موج أو ريح» أو م جبلٍ» أو روحم 
1" تمي ع لأنه لا فعلٌ لهم في ذلك ؛ ولو تلف بفعل 
أخير القضيان لا وكعهدا فالضمان على الأستاذ. لأن فعل الأجير مضافٌ 
556 وكال أن اسك جود بشم فرواء لات عله او ير 


فعلهء إلا ما لا يمكن الاحترازٌ عنه» كالموت والحريق والغريق الغالب 
| والعدوٌ المكاير» لأنه يجب عليه حفظه عما يُمكن التحرّز عنه» فإذا 
تركه ضَمِنَ» كما إذا هلك بفعله» وهو مرويٌ عن عمر وعلي رضي الله 
| عدي نح إن شاء ضمَّنه معمولاً وأعطاه الأجرٌء أو غير معمول ولا 


)00 0 الجمال» والمثبت من (س) . 

ل ف اسو ا التصبوا ل 
وأما أثر على فقد رواه ابن أبي شيبة 5/ 187-746 عن حاتم بن إسماعيل 

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي : أنه كان يضمن القصار والصّوَاغْ. وهذا 

سند فيه انقطاع بين أبي جعفر وعلي . وهو كذلك عند البيهقي ١١17/5‏ من طريق 


0 ين فريك حدثنا أبو الجماهير» حدثنا سليمات بن بلال» عن جعة ابن 
2 محمد عن أبيه عن علي . 


وفي «مصنف ابن أبي شيبة) 5 عن شريح أنه كان يُضمن القصارء 
وقال: أعطه ثوبه أو شرواه. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» ١41/4‏ عن تضمين الصناع : : والمسألة فيها 
ثلاثة مذاهب : أحدها “يضمن نطلقا: وبه قال مالك » والثاني : لا يضمن مطلقاء - 


ا د امه الع 1 . 5 3 : ا ا 2 
21 3 ا 2 ١ 0 : 0 : ١‏ : 
5 3 :. ع 5 7 0 


0 


- 
ا 
5 


00 
١ 


ا 


000 0 ليان 6 كين 0 كد 


ولاضمَانَ عَلى الفَضَّادٍ والبَرَّاْ إلا أن يتجاوّرَ المَوضمٌ المُعتادً. 


آخج د لش .قال ازفرة ليشيم :فى الوجتهيق» الآنه غيل بيامر الببالك 


وصار كأجير الوّحُد"''» وجوابه ما مر لأبي حنيفة . 


قال: (ولا ضْمَانَ عَلى الفَضَّادٍ والبَرَّاْ7") إلا أن يَتجاوّرٌَ المَوضع 
المُعتادً) لأنه إذا فعَل المعتاد لا يمكنه الاحتراز عن السّراية» لأنه يبتني 
على قرّة المزاج وضعفه وذلك غير معلوم فلا يتقيّد به. بخلاف دَق 
الثوب لأن نه وخَئته يرف لأهل الخبرة به فتقيّد بالصلاح ولو قال 
. للخياط : إن كفاني هذا الثوب قميصاً فاقطغه فقَطعّه”" فلم يَكْفِه ضَمِنء 
لأنه إنما أذنَ له في القطع بشرط الكفاية. ولو قال له: هل يكفيني؟ 
. فقال: نعم» قال: فاقطع, فلم يكفهء لا يضمِنٌ لأنه أمره بالقطع مطلقاً. 


- وهو مذهبناء الثالث: يضمن ما تلف بصنعه» اف ل عض وبه قال 
أحمد» والله أعلم . 

)١(‏ قوله: «كأجير الوّخد».ء قال في «البناية» :"7١ /٠١‏ بفتح الواو وسكون 
الحاء بمعنى الواحد.ء وهو صفة موصوفها محذوف تقديره: أجير مستأجر واحدد. 
ووضيو : اتتخرراك البحاء ارقا “قال يوانها سمي أجيرا واحداء لأنه لا يمكنه أن 
يعمل لغيره. اه 


0 الفصاد والبزاغ : أي : الذي يقطع العروق بالمشرط. قال 5 «المناية»)‎ )١( 


:"*8/٠‏ ا من باب ضرب يستعمل في الآدمي. وبزع من باب فتحء 


يستعمل في الحيوان» يقال: بزغ البيطار الدابة إذا شقها بالمبزاغ وهو مثل مشرط .+ 


الحجام . 
(©) لفظة : «فقطعه» سقطت من (س) . 


8 : 
8 
أ 9 
١ 9 ٠‏ 0 م أ 
00 
م 00 ا لكا ل ا هل سر الي دمل ساس - أ ! 
3 : حالائه عي ل اطنط اليد ا اشح وات 3 :4 لح متها وه بلس ما ع لير : 
يدم يت 3006 90 . ل 2 1 
0 9 من ا الوق 30 0 : : 1 0 مهيب 1 
' 00 الب 7 2 0 ل 
ف انيه 2 0 5 على ار 3 00 ا 
55 ا 0 98 ا 0 0 
: 2 لاد رت اله حت كي و اك اه ا 1-3 


وخاصصٌ كالمتأجَرٍ شرا للدم وري القتّم ونحوه. ويستحق 0 حقّ الأجرة 
جا البو وان لم يكل ولا بشت مئان فى زه ولا كله إواالم بار 
القَسادَ: ومن استَأجَرَ عدا فلس له أن يُسافرَ به إلا أن : يَشرْطه . 


قال: (وخاصصٌ كالمُستأَجَر شّهراً للخدمّةٍ ورَغي القَّنّمِ ونحوه) لأن 
ونافكه عدارت سعطذة للها حر بطرل المذة» اقلا كص ذها إلى 
غيره» فلهُذا كان خاصاًء وكيك اجر الو اها 

(ويستَحِقٌ الأَجْرةٌ بد لتم تقنينة إن لم يَعمَل) لأنها مقابلة بالمنافع؛ 
وإنما ذكر العمل لصرف المنفعة المستحَقّة إلى تلك الجهة» ومنافعه 
0 صارت مستوفاة بالتسليم تقديراً حيث فوّتها عليه فاستحقّ الأجرة . 

قال : (ولا يَضْمَنُ ما تلِفتَ في يِه لما مرّ (ولا بَمَلِ إذا لم يتعمد 
الفَسادَ) لأن المعقود عليه المنفعة وهي سليمة» والمعيبٌ العمل الذي 
هو لتسليم''' المنفعة» وهو غير معقود عليه فلا يكون مضموناً عليه؛ 
ولأن المنافع إذا صارت مِلْكاً للمستأجر فإذا أمرّه بالعمل انتقل عمله 
إليه» لأنه يصيرُ نائبا عنه فيكون كأنه فعله بنفسه» ولهُذا قلنا في أجراء 
القَضّار والخيّاط وسائر الصّنَاع : إن كلمج مضا إلى الأستاذ كأنه - 
فعَلَه بنفسه وما تيف من عمله ضمانه على أستاذه لما أنه أجير من 

قال : (ومَنِ استأجَرٌَ عبد فلس له أن يُسافْرٌ به إل أن : يَشْوْطَةُ) لأن 
خدمة السفر أشقّ فلا ينتظمها العقدٌ إلا بشرظ: 211000 
فعليه خدمته من السّحَر إلى أن ينام الناس بعد العشاء عملا بالعرف في 


)١(‏ لفظة : التسليم» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م). 


١١ 


[ 
الإسناد.‎ ١ 1 


«أعطوا الأجيرٌ أجرّه قبل أن يَف عرقه»" “ولو بوحيف بنفسن الحقك 


منصور ) عن محمد بن عمار المؤذن». عن المقبري» عن أبي هريره» فلكره. ٍْ 


والبيهقي ١7١/57‏ من طريق سويد بن سعيد» عن محمد بن عمار المؤذن». بهذا | 


عع هومن 


50 
3 ام 3 


0 ظ و 0 
3٠‏ الخدمة وعليه خدمة البيت والضيف دون الخبز والطبخ والخياطة ٠00١‏ 
وعَلف الدوابٌ ونحو ذلك» ولو اجر عبدّه سنةً ثم أعتّقه في خلالها جاز | ”. 

: 3 و‎ 5 00000 5 ٠ 
| العتق. والعبد إن شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسّحّ» وأجرة مامضى‎ 
ا ا عِِ ص و ا‎ 
| للسيد وما بقي للعبدء لآن منفعته بعد العتق له فيكون له بدلهاء وإذا‎ |. 
أجاز فليس له فسّحها بعل ذلك وليس للعبد قبض الأجرة إلا بإذن ا‎ 0 
المولى. ظ‎ 
ْ : 1 ٍ 2 0 و : > اس ءِِ‎ 0 
22١ (والأجرةٌ تستحقّ باستيفاء المَعْقَودِ عليهء أو بِاشْتِرَاط التعجيل أو‎ 0 
2| بتعجيلها) لأن الأجرة لا تجبُ نفس العقدء لقوله عليه السلام:‎ 


0 )00 أخر جه الطحاوي في اشرح مشكل الآثار» )73١١15(‏ من طريق سعيد بن 7 ظ 


وإسناده قوي. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمارء ققد روى له | 
0 الترمذي» ووثقه ابن المديني, وقال أحمد وابن معين : لم يكن , به بأس » وقال ' ار 1 
)| أبو حاتم: شيخ ليس به بأس يكتب حديثه؛ وذكره ابن حبان في «الثقات». وهو | 1 ظ 
5 عند أبن عدي في «الكامل» 70, وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» 93917””, 0 


6 76 سيط ملاس يدير يبوج لق د مارو موسو ساب جع لوق - 
00 


لما جار تأخيره إلا برضاهء لأن النصنّ يقتضي الوجوب بعد الفراغ. 

' لأن العَوّق إنما يوجد بالعمل» ولأن المنفعة لا يمكنْ استيفاؤها لدى 0 
للقن انبا وول د اين روي قرا فعا رف منفي 1 ” 
2٠‏ المساواة» فلا تجبٌ الأجرة بنفس العقدء فإذا استوفى المعقود عليه 00 
8 استحقّ الأجرة عملاً بالمساواة» فإذا اشترط التعجيل أو عجّلها فقد 0 
0٠‏ رضي بإسقاط حقَّه في التأجيل فيسقط . 


2003-3 وأخرجه أبو يعلى (235787)» والبيهقي في «السنئن» ١١١/1‏ من طريق 0 
0 5120 # 
ريح سن حتحيقه بن ضور ]ذم جالع( 141 ان بر الكتوات التعاعى الى 
(مسنده» (1/44). وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . 0 
ورواه حميد بن زنجويه في «الأموال» )35١91(‏ من طريق عثمان بن عثمان 00 


لو 
0 
لالض 
1 . 
0 لمي 5 
0 0 
0 3 


5 الغطفاني» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار رفعه مرسلاًء» وهو أصح من 5 
وعن جابر عند الطبراني في «الصغير» (75): والخطيب في «تاريخه» 6 
ل وفي سئده معحمد بن زياد بن زيار الكلبي؛ وشَرقي 0 القطامي. 


00 وكلاهما ضعيف :. ا 


1 
2 

2 0" 

1 “ني 
58 , 
: 3 

ٍِ 

1 

3 

١ 

ٌْ 


0 وانظر حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» (5711؟) ولفظه: «قال الله: ,: 
585 ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع خرًا فأكل ثمنه؛ | 
07 ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يُعطه أجره» . وهوفى «المسند» (؟8595). 
)١(‏ لفظة : «عقد» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م) . 


0 3 5 ا 3 


١1 


سوه وسور م ااال م ا ل الا ا ل ا لل يي لل باينا 
0-0 


د 7 ع2 
ع 
3-8 
3 اليج ها مدو جسه» الجرعري ل ب ب اعمج مجنل يجيي زد ماج 03 يسم اذه عدار حم عمس مسيم جم سيمة انه 5-5 )سا عرست وجييد ١‏ ل عن عد يا يمنال “كيه 
و 7 0 7 3 ك5 لعي 0 . 95 و 

5201 558 5-8 رع موقيل 00 0 5 )0 > كد مرف يحوي ل ل ا 5-52 0 0-5 000 5 0 1 
95 2 ع 1 5 300 . 2 الل 2 2 7 6 -500 315 8 ا 1 + 07 و 0 5 د ل 0 
9 1 0 02 54 5 4 5 3 و رننا 2 3-9 3 5 5 9 5 ُ . 35 3 

0 العدمية ١‏ كمروريب لامالا جم مه 8 ٍَ 507 « م 35308 2119 0 0000 ب اا 0002 ا تك : د ا 3 31 ايك 000 7 


لححسا 
:0 0 رك 9 
4 4 0 : 
متخ سد صما ل ١‏ وداج مس اج عبس ناه اس ساس ا وسيم سوس حم لح مد لد سمس ةا ا ره ا بت ااا .1 موت معان سوام د نيلرب كوفعب صن _ ونح ست ماج ,اناموج اسان متام ا باب اسمدجس ومو بجا * مدع - وادك ١‏ شد ستيه بويع عد سحا ا ا ا اا لل يي لل ا ز 1زذ 2 ز12 1 1 1 [ از 1 ذختا ا اا ا اا ا ل لي ل سي سانا 


نَل انار فهليه الأجرة ون لمي بهاء فإن عبت من 
تَقَطت الأخرة : ولرَبَ الدَار أن يُطإلب بأجرةٍ كُلّ يوم. والشكال بجر كز 


قال : (وإذا تَسَلَّمَ العينَ المُستأجَرَ فعليه الأجرّة وإن لم يَنْفِعْ بها) 
لأن اقلم المتتعةاغرة ممكن 4 فانم تسلية العين مقامها تعدو ين 5 
الانتفاع . 

(فإن عُصِبَتْ منه سَقَطّت الْأَجْرةٌ) لأنه زال التمكّن فبَطَلّت لما بين 
أنها تنعقد شيئاً فشيئًء ولو غَصّبها في بعض المدّة سقطت حِصّنُه لما 


قال : : (ولربَ الدَارِ أن يُطِلبَ بأجرَةٍ كل يوم) وكذا جميع العقَار؛ 
لآأن أحد العوّضين صار منتفعا به مدّة مقصودةء فيجب أن يكون 
العوضن الآخ كدللك اتحقيفا للمسنا واه .قفي ماتذك رن أن له المطالة 
ساعة فساعة. إلا أن فيه حَرَجا عظيما وضررا ظاهراًء فقدّرناه باليوم 
بسيراء :لان لا تبرق حم كر ماعة. 

قال : (والجَمّالٍ بأجرَة كُلَّ مَرْحَلَة) لما بي . وعن أبي يوسف: إذا 
سار ثُلْتَ الطريق أو نصمّه لَزِمه التسليم» وعن أبي حنيفة: إذا انقضَتٍ 
المدّة وان نتهى السفرٌ» وهو قول زفرء لأن المعقود عليه شيءٌ واحد وهو 
قطع هذه المسافة أو سُكنى هذه المذة فلا ينقسم الأجرٌ على أجزائها 
كالعَمّل» وكأن أبا يوسف أقامً الثلتٌ أو النصف مقامٌ الكلّ على أصله. 
وجوابه ما بيناء ثم رجع أبو حنيفة إلى ما ذكرنا أوّلاً . 


١١ 


ا 5-5-5 عامل دم ساد اق . جد ااه نت 1 2 الا وي ال 
ال ل د 4 ١ 000 ١‏ بيه 0 8 2 لي 

ان ١‏ 0 0 3 2 3 لل 2 0 ا 0 ٍِ ا 

000 ل 0 


50 وتام الخ اغراف ور ينه وتمّاء الطأبخ غّ غَرْفُه ٠‏ وتمَاه ذَ ضرب ابن 
إقامته 0 ومن لعَمّله أثْرٌ في العين كالصّبّاغ والخياط والقصّار يَحبِسُها 
حتى يَسُتوفيّ الأجن 7 ب ا وك ا او و لوقيو يي وا للشو او الو ا ا 


|01 قال: (وتَمامٌ احبر إِخْراجٌه من المَنُور) وكذلك الآجُدُ لأنه لا 
| يُنتفع به قبل ذلك» فلو احترق أو سقط من يده قبل ذلكء فلا أجرّ له 
لهلاكه قبل التسليم . 
20 وإن هلك بعد الإخراج بغير فعله فلا ضمانَ عليه وله الأجرُء لأنه 
ع “ملممحيك وضيعهتن ببق ولم ريلك بتعله: 
0 قال: (وتمَام الطبخ غَرْفْه) إن كان وليمة» وإن طبخ قَذْرَ طعام 
ظ لصاحبه فليس عليه العف للعُرف . ْ 
7 قال : (وتمَامُ ضَرب اللَبِنِ إقامته) وقالا: 7 تشريجه» لآن بالشتري” 
| يُوْمَنْ عليه الفساد» وهو من عمله غرفا فيلزمٌهء ولأبي حنيفة: أن 
ع العمل 7 م بالإقامة. لأنه يمكنه الانتفاعٌ به من غير خلل فلا يلزمٌه شيءٌ 
آخرء والتشرييجٌ فعلٌ آخرُ فلا يلزمه إلا بالشرط. ولو كان في غير ملكه 
7 فمالم يُشرّجه ويسلّمه إلى المستأجرء فلا أجرّله وهو في ضمانه . 


قال: (ومَن لعَمَلِه أثْر في العَينٍ كالصّبَاغْ والخَيَاطٍ والقضَّارٍ يَحيِسُها 


حنَّى يَسْتَوفيَ الأجر) لأن له حبسي صَبِه وغيره بحس المحلّ حتى 


)01( تشريج اللَّبن : 0 ا ضضم بعضه إلى بعض . 


0116 ظ 


ا 1 32 


00 0 
007 ملم 
8 3 
0 ا 
مممااعاة 3 احتيت باصتنا ةقاعا م لجار 


ا 0 
ا 
3 


كص 
0 


ناص ام صسي عاسو 


110101011101101 ْ 


أن تعمل غيرةة وإن قال :إن شكنت هذا الحاثوت عَطاراً دِرهم. وحدادا 


بِدِرْهَمَينٍ جار (سم)» وأيٍّ العَمَلين عَمِلَ لَزِمَه واستَحَقّ المُسَمّى فيه . 


ل االعمة ا 9 3 لويم ' 
1 010 2 


(فإن حَبَسَها فضاعَتْ لا شَّيءَ عليه) لأنه أمانة في يده (ولا أجر 
04 وعيدهماة حو يمون بد للحي" كثالةة إن موك عير اذاه 
الأجرٌء وغيرَ معمول لا أجرّ له. 

قال: (ومَن لا أثرَ لِعَمَلِهِ كالحَمَّالٍ والقَسَّالٍ لِيسَ له ذلك) لأنه ليس 
له عينٌ يحبسّهاء والمعقود عليه نفسٌُ العمل فلا يُتصوَّرُ حبسّهء فإن 
حَبْسّه فهو غاصبٌ» بخلاف رد البق حيث له حبسه على الجُمْلء وإن 
لم يكن لِعَمَلِهِ أئدٌ لأنه عرف نصاء ولأنه كان على شرف الهلاك وقد 
أحياه بالردٌ فكأنه باعه . 


قال : (وإذا شط على الصّانع الشبل به لين هد أن تسيل 


0 غيرّه) لأن العمل يختلف باختلاف الصنّاع حوقة وووقاءة» كان الشريط 


مفيداً» فيتعيّن كما تتعيّن المنفعةٌ فى محل بعينه» وإن أطلق له العمل 
فله أن يعمل بنفسه وغيره» لأن المستحَقّ مطلق العمل» ويمكنه إيفاؤه 
بنفسه وبغيره فافترقا . 

قال: (وإن قال: إن سَكَنْتَ هذا الحانوت عَطارا بدرهم. وححدادا 
بِدِرْهمَينِ جار وأيّ العَمَلِين عَمِلَّ لَزْمَه واستحَقٌّ المت كله وقالا : 
الإجارة فاسدة» وعلى هُذا الخلاف إن استأجر دابة إلى الجيرة بدرهم 


2 
ا 
ويك 

ا 
د 
م الهوكاء 
0 

7 : 


. ص 
كةو 


#2 وإلى القاسبئة بدرهميو» أن إناشمل غلبها كر شعير فبدرهم وكت حنطة 3 
١‏ مدوين ليما أ0السر عليه انعد التشين: والاجز جد ١‏ 
عه الأحرتيد: وتجب بالتخلية والتسليم وأنه مجهول» بخلاف الخياطة « 
الدُومية والفارسية» لأآن الأجرة تجبٌ بالعمل» وبه ترتفع الجهالة 
| فافترقاء ولأبي حنيفة: أنه خيّره بين عَفّْدين مختلفين صحيحين» لأن /* 
| سكنى العطّار تُحَالِفٌ سُكنى الحدّاد حتى لا تدلٌ في مطلّق العتقدء ١١‏ 
* وكذا بقيةٌ المسائل» والإجارةٌ تعفد للمنفعة» وعندهما: ترتفع الجهالة 2١‏ 
فيصحٌ كالفارسية والرُومية» وإن وجب الأجرٌ بالتسليم يجب أقلهما 
ولو قال: إن خطتٌ هذا الثوب ريما فدرهم ورُوفا فدرهمين 5 
جازء وأيّ العملين عَمِل استحَقّ أجرته» وقد مرّ وجهه, وقال زفر: ١‏ 
الإجارة فاسدة لجهالة البَّدَل في الحال» وجوابّه ما مرّ. 0 
فصل 

اعلم أن الإجارة تفسّد بالشروط كما يفسّد البيع» وكلّ جهالة 1 
لبن البيع يد الإجارة من جهالة المعقود عليه أو الأجرة أو المدّة 5 
نما غرف أذ الحيالة كلقي إلى الفنازعة: .لصيل قر للد عله الطلام ةا . 01 
| “من استأجر أجيرا فَليُعَلِمُه أجوو6 17 شوّظ أن تكوق الأجرة معلومة ع 


د 5 اللا 0 


عجوي 3 لو 
3 
لاس معنا سي عار نار يسو بمواضة ء اسع عد لقا أ بسب جوت وزو 


00 
> طاع ها هع بج لجا ل سس م عييت إعده علاطا ادها مه سعد 


ناير 
00101 ا ااا ا ا 
1 0 
ممطوور 0 ١‏ م ره هيمر : ,7 وار -5-ظ ب 
2# جاه 4 4 0 8 
00 0 ا م 6م بن 0 5 د 


5 110 
رياه ١‏ 5 ممعي 
2-0 5 0 
_- .0 5 معميوية 
5 ب 


ع 00000 
35 5 0 
2 0 -2 
“مها انث سات 
0 0 
عد 0 ١‏ بم ربو يس ما عد شح ل به سوط مب بيصم سلصصص اجر سمط دن سنا نطف ع0 1 هانئه ع سرع بسي مع جد رعسب مات ساسويات السام جل "0ه تيت اسارج لس وجيف نجه مطح تسوج سس والساو ب عن رز سمس مرح لل 


2ه 
د 0ت ماي 3 
3 2 3 
ع مم2 م ربم 3 ّ 
ل ا تي ير ار الصسا حت ل 


مدو 2-5 ٠‏ 05 
ع 7 2 
سمصيةة ١‏ ييه ا 


9 
م 1 
| 3 
ا 0 ا 
0 )01( سلف تخريجه ١ 77١‏ . 5200-0 
2 
ل 
اه 
1 
١‏ ل 
ل 0 1 211 8 ورد 
2 1 7 50 
3# 


0 ا 
١س‏ سس ا ٠.‏ حال لال وجا عكار ا ع هد , © متسر اذم مس ا م اس خرئ سود ولويصصوجر لواحا عات لد لاع تير عي رخ ١‏ شر صمت اا دل جيل عاد بمددء اماد اسسمت ,لوا لو وه + > رايد قاع لق ل وسصجالشامد امحيهاد وريكن الأسعتب لج امدسا ات هذ الدج وي 0 


00 0 00 ا‎ 2 
٠. -2---. 7 5 1 


م 20066 : 

0 57 8 2 كي 
١‏ 2 0 3 0 م 
8 0 ام 5-5 


إذا قدت الإجازة َب أجه الي : , و ١‏ على الشتقى. م 


داراً كل شَّهِرٍ بِدِرمَمٍ صَعَّ في شّهِرٍ واحِدٍء وفسّد في بقيّة بقبَّةِ الشهُور * 


كما شرطه في البيع؛ ولو اجَّرَ الدار على أن يَعْمْرّها أو يطيّنها أو يضع 


فيها جذعا فهو فاسد لجهالةٍ الأجرة لأن بعضّها مجهولٌ» لأنه لا يدري 


0 من العمارة. ويعرف غيرها من الشروط المفسدة لمن 


(وإذا فَسَّدت الإجارة يحب أجد المثل) لأن التسمية إنما تجبٌ 


5 كيدا اقحية ه آنا الفاسدةٌ قتجب فيهاقيمةًالمعقود عليه كما في 0 
0 مثلها لاوجت ولاشَطَط20. فدلٌ على جوب القيمة في العقد الفاسد. ظ 


(ولا يُرَادُ على المُسَمَّى) لأن المنافع لا قيمة لها إلا بعقَدٍ أو شبهة ظ 


عقدٍ ضرورة لحاجة الناس» وقد لاني ل يما سكا فيكون ٠‏ 


ذلك إسقاطاً للزيادة» بخلاف البيع» لأن الأعيانَ متقوّمةٌ بنفسهاء فإذا .- 


عر العسكق بصير كاه اتير عنن كيعب التي 
قال: (استَأجَرَ دارا كلَّ شَّهرٍ بدِرهَمٍ صَعّ في شْهرٍ واجِدٍ) لأنه 


معلوم (وفَسَدَ في بقيّة الشهُور) أن اكلّ» كلمة للعموم وأنه مجهول؟ < 


6 صحيح » أخر جه من حديث ابن مسعود أبو داود (85 5-5١١‏ )ل 


والترمذي 2,)١١55(‏ والنسائى 2١7١/5‏ وابن ماجه 2»)١1891(‏ وهو فى «المسند) ١‏ 0 


(699٠:8)و(2؟18557١).,‏ واصحيح ابن حبان» .)5٠١١(‏ 
قوله: «لا وكس ولا شطط» قال ابن الأثير في «النهاية» : الوكين النقص . 
والشطط : الجور. 


١1 


+5 
ا 
: ا ١‏ 


2 1 
4 


الإجا رة) له ل منفطة من الاير التّنى صَحّ العقد فيه ) وكالك 0 58 


0 ومن استاح” حَمَل . ليَحملَ له مَحْملاً إلى مَكَةَ جاز. وله المعتادٌ من 0 


8 3 ذلك وإن استأَجَرّه لحمل الرَّادِ فأكل منها فله أن فرصة: 


(إلا أن يُسَمّي شهُورا مَعلومَة) فيكون صحيحاً في الكل لكونه 


؛ 98 
ا 
كنا 


قال : (فإذا تم الشَّهِرُ) في المسألة الأولى (فَلْكلَ واجِدٍ منهما نَقَض 
الإجارة) لانتهاء المدة . 


(فإن سَكَنَ ساعةً من الشّهر الثاني صَحَّ العَقَدَ فيه) أيضاً (وكذلك 


” كُلَ شَهْر) لتمام العقد بتراضيهما بالكنى» وقيل: يبقى الخيار لهما في 
9 أوَل ليلةٍ في الشهر ويومها دفعاً للحَرّجٍ عنهماء لما فيه من اللّزُوم بغير 
7 التزامهما. 


5 5 سر سل ممالل - 8 َه كه > 
قال: (ومن استأجر جملا ليحمل له مُحملا إلى مكة جاز. وله 


< المُعْتادٌ من ذلك) والقيامث أن لا يجورّ لأنه مجهول . إلا أن الأصل أن 


ما لا نصنّ فيه يرجع فيه إلى المتعارّف. والمقصود الراكت»:والمخمل 
0 ظ 2 تبَع ) والجهالة فيه تر تمع بالرجوع إلى المعتاد» فلا د تفضي إلى المنازعة؛ 


3 وإن شاهل التحكال المحما ع فهو أولى ا للمنازعة لدلالته على 
0007 : 


قال: (وإن استَأَجَرَه لحمل الزَّادِ فأكَلَ منها فله أن ّ عوضة) لأنه 


لايم و 


١4 


جاع لاسي ة. مسي الل 


0 : اد * رك 5 0 29 1 
0 : ب بور ” يه 


1 7 ' 1 ا و 1 ا 
٠‏ َك و 2 سس تس الم 
ويجوز استنجار الظثر , . ة معلومة. نح و و “لل لج > 1 ا و كي وار و و لا و و 


٠‏ معتاد عند الناس إذا نَقَصَّ عليهم» وهكذا غير الزاد إذا أكله يرد مثلّه لما 


بينا. ولو استأجر بَعيرَين ليحمل على أحدهما مَحْملاً فيه رجلان؛ وما 


8 لهما من الوطاء(0) وال ولم يعاين المكاري ذلك وعلى الآخر 


0 اي ا 0 وما 


8 يكفيه عن الماء. ولم د 50 وما يصلح من القربة 


ش 1 وا ََ أة والم | 00 ولم يبيّن وزنه. ا 0 


دم 
ص 3 
جو 2 


سيم 9 مهاه اط 4 4-١‏ فد ان 


0 
: 


. ما يحمله الناس» فهو جائز استحساناًء لأن ذلك معلوم عُرْفاَ: 
: والمعلوم عرفا كالمشروط» ويحمل قربتين من ماء. وإداوتين من 


ع 


أعظم ما يكون» وكذلك إذا اكبّرّى عَقَبةَ للتعارف» وكذلك إذا استأجر 
دابة ليتعاقبا في الركوب. ينزل أحدهما ويركب الآخرء وإن لم يبيّن 
مقدار جب 

قال : (ويجُورُ استئجار الظثر را بأَجِرَةٍ مَة) لقوله تعالى: ون 
أيَصَعَنَ لو فوشن 4 [الطلاق : 1 5 التعامل بذلك جائز 
الاسن , 


)١(‏ الوطاء: عكس الغطاء . ظ 

0 الدثارة كن جاكاة هن النياب فرق انسار وقق تدقري إلى + الففد قن 
الدثار. 00 

() الميضأة والمطهرة : هي التي يُتوضأ منها أو فيها. 

(4)#الظدرخ العاظفة على قيرة ولدهاء المرضعة له 


#وسيم برس ليح مر بوي عور كك بوم مه مر ور مه موية رجهي لخم ل للرة 0 و 
قي + 
ته 4 
0 


و 0 

خ كاج ١‏ 

0 7 1 

ات , 

3 ا 6 

0 1 

١ 

ع 

5 4ن 5 

0 7 8 
2 


و 


ويجور ايكيا وكسوتها الس ولا يُمنْعْ 2 من 506 


00 
300 
7 
ا 
دا 
8 
1 


قال: (ويِجُورُ بطَعايها وكسوّتها) وقالا: لا يجوزء وهو القياس 
9 للجهالة» فإن طعامها وكسوتها مجهول؛ حتى لو شرّط قدراً من الطعام 
2 | كلَّ يوم» وكسوة ثوب موصوف الجنس والطولٍ والعَرْض كل ستةٍ أشهرٍ 
ْ اسن . ولأبي حنيفة : أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة 
لأن العادة جرت بالتوسعّة على الأظار وعدم المجاكسة .عير 
وإعطائِهنَّ شهواتِهنَّ شفقةَ على الأولاد» ويجب عليها القيام بأمر الصبيّ 
: مما يصلحه من رَضاعه وغسل ثيابه بهرإصدع طعامه وما يُداوَى به لأن 
]هذه الأعمال مشروطة عليها عُرفا» ولو أرضعته جاريثّها أو استأجرت 
من أرضعته» فلها الأجر لأنها بمنزلة الأجير المشترك لأن المعقود عليه 
0 ولو شَرَطً أن ترضعه بنفسها فأرضعته جاريتهاء فلا أجرَ لها 
* | للمخالقة فيا ف تاوت وقيل لها الاح لان افصو من الأرضاء 
ظ 1 حياة الصبئٌ وهما سواء فيه» وما بينهما من التفاوت يسيرٌ لا يعتبر. ولو 
ب أرضعته بلبنٍ غنم أو بقرٍ فلا أجرّ لهاء لأنه إيجارٌ وليس بإرضاع . 
5 قال: (ولا يمنع زوجُها من وَطئها) لأن حقه ثابتٌ بالتكاح قبل 
4 الإجارة وهو قائم بعدهاء ولهم منعه من غشيانها في م مخافة 
١‏ | الحَبّلء ولأنه ليس له ولايةٌ الدخول إلى ملكِ الغير بغير أمرهء فإن 
ظ 


5 


: 
: 
إ 
1 
ْ 
ا 


1 لعن ٠‏ فلهم فسخ الإجارة . وكذلك إن كان الصبئٌ لا يرضع لبنهاء أو 
9 شار شرك أو تكون سارقة أو فاحرة: لوس لأن كل 


0 ذلك أعذائ» ولآن الصبىّ يستضرٌ بلبنها. وكدلك اذا مرضت» كدالو 


: 

م 
عا 
ا 
8 7 
0 2 0 


٠‏ ولا تَجُورُ الإجارَةٌ على الطاعات كالحَجّ والأذان والإمامّة وتعليم القران 
5 والفقه. 7 بعض أصحاينا المتأخُرين قال: يحور على 3 لتعليم والإمامة فى 
زمانناء وعليه الفتوى . ا لاو روا يرا ا نر جود و و ا با از يز ا د ا ا اث 00 


مات الصبيئٌ أو الظَبْدُ انتقضت الإجارةٌ وإزوجها نقض الإجارة إذا لم 
230 قال: (ولا تَجُورُ الإجارَةٌ على الطَّاعاتِ كالحَج والأدَان 0 
0 وتَعلِيم القّرانٍ والفِقهه) لما روي عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: آخمه 
ما عهد إل رسو ل ل أن لآ مذي اعد على الأذان جر 
5 القربة تقع تقع من العامل» قال الله تعالى: # وَأَن لَتَسَ لِلإِضن إِلام 
سَعَ »* 0 86 قل يجور: له أخد الأجرة من غيره كالصَّوه 
والصلاة» وكذا لا يجوز على تعليم الصنائعء» لأن التعليم لا يقوم 
8 بالمعل: بل به وبالمتعلمء وهو ذكاؤه وقطئئه فلا يكون مقندوراً له» أو 
نقول: هما شريكانء فلا تصحٌ الإجارة من أحدهما. 
(وبعض أصحابنا المُتأخُرِين قال: يَجُورُ على التَعلِمِ والإمامّة في 0 
٠‏ زمانناء وعليهالفتوى)'"' لحاجة اناس إليه. وظهور الّواني في الأمور ظ 


)010( صحيح ؛ أخر جه أمق داود »)607١(‏ وابن ماجه ,)9/١5(‏ والترمذي 0 
,)5١69(‏ والنسائي ؟/*"» وهو فى «المسند» .)١571/١(‏ 
0 00( أي: في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة للضرورة» أما 
أخذ الأجرة على قراءة القرآن للميت» فلا يجوز لما روى أحمد في «مسنده) 


(19055) من حديث عبد الرحمن بن شبل سمعتٌُ رسول الله يَقِِ يقول: : «أفرؤوا 1 


القران ولا علو اق ولا 00 ولا تأكلوا به ولا تستكتروا به ) وإسناده - 0 


١” 


لاه 
7 
' لا 1 كيم 
206 
5 


26 ولا تحور على المعاصي كالغناء والنّوْح وتحوهماء م ا 


الدّينية» وكّسَلٍ الناس في الاحتساب» فلو امتنع الجوارٌ يضيع حفظ 

3 القراق إولى عاخن تهنا ارقا اندرا فتاه له يز وله اعد 

اله الآن القواء ةدو لتك سقية تيعد شمن القارقء لالمن الكتات» اقصاز 
كما لو استأجرَ شيئا لينظرَ إليه لا يجوز . 

2 قال: (ولا تَجُورُ على المعاصي كالغِناءِ والتَوْح وتحوهما) لأنها لا . 


0 - قوي» وقال العلامة العيني في «البناية» 504/٠١‏ في تفسير قوله 85: «ولا 
0 تأكلوا به» أي: بالقران مثل أن يستأجر رجلاً يقرأ على رأس قبرء قيل: هذه 
20 القراءة لا يُستحق بها الثواب لا للميت ولا للقارئ. قاله تاج الشريعة . ظ 
0 وقال العيني في «شرح الهداية»: ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطي 
5 الهان: ظ | 1 
202 وفى حاشية العلامة ابن عابدين 78/9 ما نصه: ونقل العلامة الخلوتي في 0 
«حاشية المنتهى؛ الحنبلي» عن شيخ الإسلام تقى الدين ما نصه: ولا يصح 22+ 
|.. الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت» لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة 
' الإذن فى ذلك» وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له» ١‏ .. 
7 قا اش وويدية إلى :الميك؟ بوزتها بضل إلى الميت العمل العالع» والانسجان , . 
. على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة» وإنما تنازعوا في الاستئجار على 
- وانظو لاما وسالة السسحلى ابو عاندوة تضناتفي الحاقنية لشفا العلمل ع - 
2 الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل» المدرجة في مجموعة رسائله» - 
:0-0 والتي انتهى فيها إلى بطلان الاستئجار على قراءة القران ونحوها من الطاعات مما 
0 ليس فيه ضرورة» وبطلان الوصية به . | 


١7 


8# 
د 
ع 
ب 


مسرا قد ذل معام د 


! ولا على عسب عد قنب اتيس وتحور أ الجا الام ومن استأجت دا [ 
© لحيل عليها طعامابَفِير منه فهو فاسدٌ: م أ 


51 ْ 


5 قال: (ولا على عَسْبٍ التَيْس) لنهيه عليه السلام عن ذلك" وهو | 


ْ 

ظ 
1[ 1غ 0 03 ص و 0 
,| أن يستأجر اليس ليَنْرْوَ على غنمه» ويدخل ذ فيه كل فحل كالحصان ١|‏ / 


والحمار وغيرهماء أما النَّرْوُ بغير أجر لا بأس به وأخذٌ الأجر عليه 


سمعا لي فرصي معت ظطتهيس ,ل لم بد م > «اتشيههة يتاي مله مسف م ل ل 


ظ ١‏ ل 

ْ قال: (وتحورٌ أجرة الحَجّام) فقد صم أنه عليه السلام احتجم ١‏ 
وأعطى الحَجّام أجره'''. والنهيٌ الوارد فيه للإشفاق» لما فيه من ' 
ش! الدناءة» وبإجماع المسلمين. 
5 قال : (والحمام) للتعامل. ولا اعتبار للجهالة مع اصطلاح 
: المدلمين. 


عا ريج مص نسم مج ص مد عدر دور مهوت عا دايح متعع إل محتست يدير تبي ور 


ظ 

أ 

ظ 

ا 

ظ 

[ 

ا 

| 

إٍ 

٠ 

إٍ 

9 0 م م اس - س ا 
قال : (ومّن استأجرّ دابة لبحجل عليها طعاما بِقفِزٍ منه فهو فاسد) | 
لأنه جعل الأجر بعض ما يخرجٌ من عمله. فصار كقفيز الطكّانء وقد | 
0 

01 


ا 

باد 5-97 ل 
00 يعد + 

00 5 لدت 


> ذا 1111011010 اا ا ا ا للا ال 
1 50 
مض 3-5 َ 05-5 5 305 “ 5 500 
0 0 ع 


| من طريق‎ )7١4( أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛‎ )١( 
. لعيم ) عن بعض أصحاب النبي وَل . وإسناده ضعيف‎ 

وأخرجه البخاري (4:5؟١5)‏ وهو في «المسند) ٠(‏ )2 من حديث ابن | 
عمر ولفظه: نهى النبي كَل عن كسب الفحل . وانظر تتمة أحاديث الباب في |" 
(المسند». 
)16()١15١5(‏ بعد الحديث (/الا8١).‏ و(07١7١)(5/)‏ بعد الحديث ,2)5١١/8(‏ 
وهو في «المسند» )5١96(‏ و(59؟1١).‏ 


م 
5 


: - 0-3 : - " - 3-5 
0 57 7 9 0 

2 4 0 0 3-05 5 5 م عليم ١‏ يعدم 3 56 عه العللو كك بصعيكي ممم 17 5 

- 3 2 1 27 3 2 5 0 86 0 4 : 5 

2 8 3 5 5 1 3 م 3 3 5 د 5 ل 
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تمتو للج امف علدا مجابة نج وجوزواذ اسعيسيه سم سم مسد زع لسا تكيش الات الت اجسط با سيا جه - لد نعود سخ 1 امشو سيعوساجو سرج عو وذ عاج يسوورته! سانسن اد عا نوللاه سما سس ص ناس اسح مس١‏ ع بساام "ديبل عط وه غبت يواج جلا ٠+‏ له سس ا م ا ا بت اليس ل ني 1د 


لف جم لودجب لصويو سنهاسي -.- فصر حب ١‏ فالس د سجن تاذ يسو نايج أت ناب السصو ل اوسا جح ع يعر تود سول 


5 ا ا 7 56 1 2 ا نبز ُ : 
ولو قال: أمرتك أن تخيطه قباء ‏ وقال الخياط : قميصاء. فالقول لرَتٌ الثوب . 


نهى النبيّ هِ عن قفيز الطحّان27: وهو أن يستأجر ورا أو رَحَىَّ 4 
ك1 زد مدطلة يففن نيا ولعي على أكذا سا ككيرا تبرق" 
بالتأمل» منها: إذا دَق إلى حائك عَزْلا لِينْسجَه بالنصفء والمعنى فيه بي 
أن المستأجر عَجَرَ عن الأجرة وهو بعض المنسوج والمطحون. لأن 7 
ذلك إنما يحصّل بفعل الأجرء فلا يكون قادرا بقدرة غيره. 8 

قال: (ولو قال: أُمَرئُكَ أن تخيطه قَبَاءٌ وقال الحَيّاطً : قُميصاء 0 
فالقول لرَبٌّ التثوب) وكذا إذا اختلفا في صَّبْعْ الثوب أصفر أو أحمرء أو « 


برَّعفران أو بعْصّفرء ووجهه أن الخياط والصبّاغ أقرّ بسبب الضمان» )١'|‏ 
وهو التصرّف في ملك الغيرء ثم ادّعى ما يبرّئه وضاحه تكره ولان - 


2# أخرجه من حديث أبي سعيد الخدريّ الطحاويٌّ في «شرح مشكل‎ )١( 
0 . 779/0 وأبو يعلى (15؟١23» والدارقطني (75986)» والبيهقي‎ »)1/١1١( الآثار»‎ 
#6 | ولفظه : نهي عن عسب الفحل» وعن قفيز الطحان. وإسناده ضعيف. هشام أبو‎ 
١١ كلنيوب جد .وواتةب لم ميرو عنه ظين التورق» وللم ريولته قير ابن اخانه وقال‎ 
5 الحافظ في «التلخيص»: لا يعرف. قاله ابن القطان والذهبى» وزاد  يعني‎ 
0 ْ . الذهبي : وحديثه منكر‎ 

قوله: «قفيز الطحان»» جاء في «المغني» 8/17 لابن قدامة المقدسي : 
قال ابن عقيل + تهى سول الله كله عن قفي الطحاة »وهو أن يفط الطيحان أقفرة 1 
معلومة يطحنها بقفيز دقيق منهاء وعلةٌ المنع أنه جعل له بعض معموله أجرا 5 
لعمله؛ فيصير الطحن مستحقاً له عليه . وهذا الحديث لا نعرفه» ولا يثبت عندنا 
صحته» وقياس قول أحمد جوازه» لما ذكرناه عنه من المسائل . 8 


03-1 ع ا و ل سو جلمد ود مره و ماعطا سا مسح ءجع لاح ورماه راصال جنا سكي ١‏ شا ما لطع يعت ناس 


> إل ب بلق سسا اق عا ساس سه عسل سويد جمس 
حم بي حول عير 


حا تي يي كد حملي يعو متعست لح 
7 1 

ا 0 

مدهي حصت > 

5 5 
2 5 اك - 

0 و " تين . 

ادليه 


حايس السعي 


٠ 00‏ فإذا عت لياط صَاية ولو“ قال: : خطقة بقر لبر وقال 
الصانع : أَجْرِء فإن كان قبل العَمَلِ يتحالفانٍ ويُبْدا بر 000 
كان بعد العمل فالقولٌ لصاجب التَّوبٍء 121117000 


الإذن يُستفاد من جهة”'' رب الثوبء. فيكون القول قوله لأنه أخير '. 
يذلل 

(ويُحَلفٌ) لأنه لوأقرَ لزمّه فيحلف لاحتمال التُكول 

5 ير اس ابر 7 
ظ (فإذا حلف فالخياط ضامن) ومعئاه: إن شاء ضمّنه الثوبس» وإن 
0 كبا | خدلة وأعطاه أجرَ مثله أو مازاد الصّبِغْ في رواية . 

(ولو قال: خطتة بقَير أجْرٍ: وقال الصّانع : بأَجْرِء فإن كان قبل 0 
< العمل يتحالفان, ريدأ جين الشتاجر) لأن كل واحد منهما يدّعي 7 
عقدا. والآخرٌ ينكره» لأن أحدهما يدّعي هبة العمل. والآخر يدعي 20 


مر 


(وإن كان بعد العمل فالقول لصاجب الثو ب) لأنه منكر. لأنه لا 0 
قيمة للعمل بدون العقدء وهذا قول أبي حنيفة . وذكر أبو الليث عنه في - : 
(العيون)7؟ : إن كانت الخياطة 9 حرفته» فله أج” مثله عملاً بالغرف» 5 
بولقل اع لسركون مقريها لا بناء وقال أبو يوسف: لا أجرّله إلا 2 
ظ 7 أتيكون معامله فيكون له الأجِرُ جرياً على عادتيها» وقال معي إن 6 


() لفظة: «جهة». ليست في (س). وأثبتناها من (م). 
ذأ : #عيون المسائل" لأبي الليث السمرقندي . 
إفرة في (س) : : الخياط . والمثبت من (م). 
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وإذا ريت الدَاد أو لطم شد اث الضينة أوماةاوعى المع العف ! 


١” ا‎ 


1 ظ اتخد 00 وانتصب لعمل هذه الصناعة فله الأجرة وإلا فلاء» وعليه 
7 “النترىء الأنه دلبل على العمل بالأجرة عر ا والجعروك كالمش رول 
.. قال محمد: لو أمره أن ينفش اسمه على فصّه فنقّش اسم غيره ضمّنه» | 
لأنه فوّت غَرَضَهِ وهو الخد فصار كاستهلاك. ولو استأجره لِيحفرٌ له ". 

كي هرا بأجر مسمِّى» وسمّى طولها وعرضهاء جاز. وفي القبور يجوز وإن ‏ ؛ 

0 لم 27 ذلك لأنه معلوم عرفاء فإن وجد باطن الأرض أشدٌ در 
٠‏ بعذرء وإن تعذّر الحفرٌ فهو عذرٌ ولا يستحقٌ الأجر حتى يَفْرْعٌ» لأنه ' 
عملٌ واحد لا يُتَقَع به قبل التمام. 0 


قال: (وإذا خَرِبتَ الدَائء أو انقَطعَ شر شرب الضيعة أو ماءٌ الرحى» 


-انمَسَح العَفدُ) القوات البتعفود عليه وه المنفعة قبل القيض :لما بينا. ...: 


انها تحدّثٌ شيعا فشيعاً::وضاز كموث الغبد المستاجر» وقيل: لا يتفسخ 


ع لكن له الفسخ. قالوا : وهو الأصحٌ فإنه روي عن محمد نصا: لو انهدم 
ظ 1 . البيت المستأجر فبناه الآجرٌ ليس للمستأجر أن يمتنع» وذلك لأن أصل 
المعقود عليه لا يفوت, لآن الانتفاع بالعَرصّة ممكنٌ بدون البناء» إلا أنه 
ناقصٌ فصار كالعّيب فيستحقٌ الفسحٌ ولو وَجَّد بها عيبا يْخْلٌ بالمنافع 
كمرض العبد والدَّابَةِ وندّها وانهدام بعض البناء فله الخيارء إن شاء 
0 استوفى المنفعة مع العيب» ويلزمه جميع البَدل لأنه رضي بالعيب» 

0 وإن شاء فسَحَ لاوح اليك ”قل القبضىي» أن السفية :ترجه قينا 

فشيئاً فكان له فسحّهء فإن زال العيب أو أزاله المؤجرٌ فلا خيارَ له . 


١ /اة‎ 
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0 نشي أحدُهُما وقد عَقَدَها ليه انقَسَخَّثْ 000 
فصل 

00 وتفه 00 الإجارةٌ بالعغذرء كمَن استأجَرَ حائوتا ليتّحرٌَ فيه فأفنء أو آجََ 

_ شَيئاء نُمَ زمه دَيْنٌ ولا مال له ساد 0000 


75 «ولومات عتما وقد متها ليه انقتقت) زدا ءد الي حي # 
0 شيا نشيدا قلا يتن يدوق العاف 
(وإن عَقَدَّها لقَيرِه لم تَْقَسِخ) كالوصيٌ والوليٌ وثَيّم الوقفٍ 
بي :والركيل» لزنه نانك مدوم كاله قزر ْ 
فصل 

(ونفْسَحٌ الإجارَةٌ بِالعُذْر) والأصل فيه أنه منى تحمٌّق عجر العاقد 
| عن المضيّ في موجب العقد إلا بضرر يلحمّه. وهو لم يرض بهء يكون 
0 عذرا تفسّخ به الإجارة دفعاً للضرر. وهل يُشترط للفسخ قضاءٌ 
لي | القاضي؟ ذكر في الزيادات: إن كان عذراً فيه شبهةٌ كالدّين يُشترط له 
ا القضاء. وإن كان واضحا لا. وذكر في «المبسوط) عبرم الصغير) 
: الث يقرو وار لباه ب وهو الصحيح. ؛ لأنه في معنى العيب 

قبل القبض على ما بيناه» وذلك كمن استأجرَ إنساناً ليَقْلَع ضِرْسَه 
0 وَجَعْهء أو ليقطع يذه لأكلةٍ فسقطت الآكلة فإنه تفسخ الإجارة. 
وهذا حجة على من يقول: إنها لا تُفْسَح بالعذر. 


02 


و(كمن اياج" حانوتا ليتَجِرَ فيه فأفلسَ. أو جر شيعا م لَرْمّه 
ديْنَ ولا مال له سواة) فإن القاضي يفسحُها ويبيعٌُه في الدَّينء ادعلى | 
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1 ] وكل لك إن | ستاجر دابة للسفم فيدا له تفسخ الإجارة» وإن بدا للمكاري ة 
تر : 7 5 ١‏ : | 

35 ا 1 7 و 6 : 
*/ فليس بعذر. 000 

0 5 4 


تقدير عدم الفسخ يلزمّه ضررٌ لم يلتزمه بالعقدء وهو خبسّه على الدّين ‏ 2 
والإجارة على تقدير الإفلاس فيفسعٌ دفعاً للضرر . 

0 (وكذلكٌ إن استأجه دابَةً للسّمَر فبَدَا له*"2. تُفْسَحٌ الإجارَة) لأنه 

| يلزمه الضررٌ بالمُضيٌ على العةدء لأنه ربما أراد التجارة فأفلس» أو 

ع (وإن بدا للمُكاري فليس بِعْذَرِ) لأنه يمكثه إنفاذ الدواب مع أجيره © 


.| فلا يتضرّر. وعن الكرخي: إن مَرِضَّ المُكاري فهو عذرّء لأنه لا يخلو 
56 .ع هم 4 2 
5 0 ضرر فيُعذر حالة الاضطرار لاحالة الاختيار . 
ظ / 9 و ع 

كي ربب الدار 0 اصح 00 بكر لد 
0 5 لم يفعل فللمستأجر أن يخرج . وآن رأئ.هذة العيوب 
وقت الإجارة» فلا خيارَ له لأنه رضى بالعيب» وعلى المستأجر رمي 
التراب والرماد المجتمع في الدار من كنْسهء لأنه ليس من باب 
السكنى. وكَرْيٌ نهر رحا الماء على الآجر إلا أن يكون شرّطه على 
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. كتاب الرهن 
كتاب الرهن 
وهو في اللغة: مطلق الحَبّس» قال تعالى : # كل نفين يما كسبَتَ 
َهينَةٌ © [المدثر : 4*] . 
: وفي الشرع: الحبَّس بمال مخصوص بصفةً مخصوصة. شرع 


وثيقة للاستيفاء لِيَضْجَرَ الراهن بحبس عينه فيسارع إلى إيفاء الدين 0 
ليفتّكّها فينتفع بها ويصل المرتهنٌ إلى حقّه . 

ظ ثبت شرعيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى : 
35 #فرهة” مَفْبُوضة [البقرة: 787]» وأنه أم بصيغة الإخبار نقلا عن 
0 المفسّرين» معناه: وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتباً فارتهنوا رُهُنا 
8 مقوفة رقنا باقوالكم. والبطةة عزوق الدعليه البلا رحن وزقه 1 
عند أبي الشّحم اليهودي بالمدينة”"2. وبُعث كلِةٍ والناسُ يتعاملونه ' 
فأقرّهم عليه. وعليه الإجماع . 7 


)١( 5‏ كذا في الأصلين «فَرُهُنٌ» برفع الراء والهاء» وهي قراءة ابن كثير وأبي ‏ * 
٠٠‏ عمرو. وفى نسخة بهامش (س) «فرهان»», وهى قراءة الباقين. ظ 
و 0( خخ جد هكذا 0 اليهودي الشافعى فى (مسنده» ١57/15‏ و55١.‏ 
: والبيهقي في «السئن» 2717/7 وفي «المعرفة» )١117/08(‏ من طريق جعفر بن ٠‏ 

معدن أبنة أن رسو ل الله كقه “قد كرو و إبحادة ضعرف الالقطاعة: 5 
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لوي وب ات ل ا 


5 #8 في ان اس 2 َ. أ 
قال: (وهو عقد وثيقةِ) لا بذ فيه من الإيجاب والقبول كسائر ' 


العقود. 
قال (بمالٍ مَضْمُون بتفيه) أي : بمثله (يمكن استيفاؤ ه منه) على 
ما نبيّئه إن شاء الله تعالى . 


قال : (ولا يَيِمُ إلا بالتقئض) قال الله تعالى: #فرهر” مَمْيُوضة» 
وصمها ركونها فتيوضة: فلا تكون إلا بهذه الصفة» ولأنه عقد تبر 
ألا ترى أنه لا يُجِبَّر عليه فيكون تمامه بالقبض كالهبة . 

(أو بالتخلية) لقيامها مقامّه كما في البيع والهبة. 

(وَقَبْلَ ذلك إن شاء سَلَّمَ وإن شاءً لا) لما بينا أنه تدع . 

ثم الرهن لا يخلو إما إن كان بدَّين وهو المِثْليٌ أو بعين وهو غيرٌ 
المثْليٌ» فإن كان بدّين جاز على كل حال بأيّ وجه ثبت» سواءٌ كان من 
الأثمان أو من غيرهاء وإن كان بعين فالأعيان على وجهين: مضمونة: 
وغير مضمونة» فالمضمونة على وجهين : مضمونة بنفسهاء ومضمونة 
بكيرفاة فالمعيهون: ,لقنة: الا رو بي 


كالمغصوب والمَهّر وبَدَلِ الخُلْع والصّلح عن ده العمل فيجوز الرهن 


وأخرجه دون تسمية اليهودي من حديث عائشة ة البخاري (58 00-0 
( 0 ». وهو فى «المسند) ,)551١155(‏ ولصحيح ابن حبان» (0978) . 
وانظر حديث أنس في «المسند» (29©» وانظر أحاديث الباب فيه . 
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بها لأنها مضمونة ضماناً صحيحاً يمكن استيفاء الدّين منه» والمضمونة 
بغيرها كالمّبيع في يد البائع فلا يجوز الرهن بهاء لأنه لا يجب بهلاكه 
حتى يستوفيّ من الرهن» لأنه إذا هَلّكَ المبيمٌ يبطل البيع ويسقط الثمنُ 
نقا ركنا ابسن مر 0 

والأعيان غير المضمونة: وهي الأمانات كالوديعة والعاريّة 
بماد المضاربة والشركة والمستأجّر ونحوها لا يجوز الرهن بهاء لأن 
الوعن متكضاء الفيمان عاى ها تينةة وما ليس بمضمون لا يوجد فيه 


معنى الرهن» وقوله فى «المختصر»: يمكن استيفاؤها منه. احترازا 


ا. 3 : 5 5 
عن هذاء ولا يجوز بالشفعة ولا بالدّرَك ولا بدين سيجبٌ» لانه وثيقة 


بمعدوم. ولا بالقتصاص في النفئس وما دونهاء لعدم التمكن من : 
الاستيفاء»ء ويجوز بيجناية الخطأ ويكون رهن بالازقن لأنه يمكن !. 
استيقاؤه » ولا يجور بالكفالة بالنفئس لعلو الاستيفاء » ولا بأجرة 


النائحة والمغئية لأنه غير مضمون . 


ويجور شرط الخيار للراهن لآق لأ جلك الفسخ فيفيد الشرط . 
ولا يجوز للمرتهن لأن يملك الفسمّ بغير شرطٍ فلا يفيد. 


)١(‏ في الأصلين: الغير» وهو خطأ شائع لأن غيرا من الألفاظ الملازمة ع 


للإضافة لفظاً أو تقديراًء فإدخال الألف واللام عليها خطأ . نبه على ذلك السمين | 
فى «الدر المصون» 7 . 


2 
او 
5 
: 2 ' 
0 
2 


1 - 


و 
ولا يجور رهن ما لا" يجور بيعه كالح والمدتر وأم الولد 


والمكا نب والمَيتةٍ والدّم» لأنه لا يمكن الاستيفاء منهاء فلا يحصل 


3 التودّق» وكذا جذع في سقفب وذراعٌ من ثوب وأشباهه لما مرٌ. 


0000 
لا 2 
7 


5 ا 
1 0 
5 0 


م 7 الم 


وا 


ولا يجوز للمسلم رهن الخمر والخنزير» ويجور للذميّ. لأن 


0 


الرهنّ والارتهان للوفاء والاستيفاء. ولا يجوز للمسلم ذلك من الخمر 0 


ويجوزٌ للذميّ . 

ثم الرهن على ثلاثة أضرب: جائزء وباطلٍ - وقد ذكرناهما : 
وفاسدٍ وهو: رهن المّبيع ورهن المَشاع والمشغول بحقّ الغيرء أو 
اشترى عبدا أو خَلاً ورَهَّنَ بالشمن رهناً ثم ظهر العبدٌ حرا والخلٌّ خمراً 


[ أو قتل عبدا فأعطاه بقيمته رهناً ثم ظهر حرا . قال القدوري في 
.. «شرحه»: يهلك بغير شيء» لأن المبيع غير مضمون بنفسه» والقبض 
0 لم اليس لدوم ولم يصح في الحرٌ والخمر كما لو رهنه 


00 ايتداء 5 ونصّ 1 رحمه الله فى «االمبسوط» و«الجامع» أن المقبوض : 


0 بخكم رهن فاسدل ل ميون بالأقل من قيمته ومن الدّين» “لأن الرهن 2 
: انعقد بمقابلة المال بالمال حقيقة في البعض» وفي البعض في ظنهماء 


7 رم 3 
ْ كيه نشد لنقصنان: فيه لأنه لا يمكن استيفاؤه من الرهن فيكون 2 
000 بالأقلٌ نهماء كالمقبوض في البيع الفاسد مشبهون هده ظ 


1 فكذا هذاء إلا أنه يضمن الأقلّ منهما هناء أما إذا كانت القيمةٌ أقد 1 


سمس سب سيسي م ‏ اوعصي ,سدع دعصي لماي عبج نا امسائا ب ص اسم : ماسعيية روسل 


0 4 0 لل ٍ 1# ل ل عي بد اعد ا الل ل لل ل 285 .لظ مط 


فظاهر. وأما إذدا كان الذي فللانه إئما قبضه ليكون 0005 بالدّين 
والمكتار قول محمة: 


سوم يد حسام هاب يعبر سس سات ١‏ ماعو ا سميج ويج ابا سر رع «ادصرمة مه ولسياتهير 


اعمس سي بز ص رسن اسوران الوسوري و ا 
1 


ين 8 


اعمج ا ويه ل ساعد سحيب ميس - سرع حل ص سين مووي مسيم عد محدمة ج مبيه سيوم حا دنا ماده رينعا و حمصو جاب ساد باع وياب :بد جد سسيوم صود معد وللرعاو2 سوه عام مس سر ونين ج بسر بسع شيا إل ل سبسم تساي سويد ب ل سو 


2 
2 
؟سصصيم باهم يدا نسي 


حاص مامسة وليه م ,) المسور .228 | د تسسعة تحت جلف رط سصمان | 


2 2 0 3 0 أ 2 وك وي س ”اه 5 ٠‏ 
ولا يصح إلا محوزا مفرغا متميزاء فإذا قبضه المرتهن دخل في ضمانه. 


قال: (ولا يَصِحٌ إِلأمَحُو را مُفْرَغا مُتمَيًّْ) فالمَحُوز: المعلوم الذي 
يمكن حيازته» والمُفْرَغ2'7: الذي لا يكون مشغولاً بحقّ الغيرء 
والمتميّر: المقسوم الذي قد تميّر عن بقية الأنصباء» لأن قبض الجزء 
الشائع لا يتصور بانفراده. وقبض الكل لا يقتضيه العقد. وكذا كونه 
ب لق لل ليه روعي وكذا المجهول لا يمكن 
قبضهء ومقصود الرهن وهو الاستيثاق لا يحصّلٌ إلا بالحبس الذائم» 
والحيى لا تصضور نون القبضن»: .والقبضن. .لا يمكن عدون هذه 
الأوصاف, فلا يصمح الرهن بدونها . 

قال : (فإذا قَبَضِه المُرتَهِنُ دَخَلَ في ضمانه) لما روي أن رجلاً رهن 
فرسا له بدين فتَفْقٌ» فاختصما إلى رسول الله يل ارس م 
للمرتهن: «ذهب حقّك2”"“» وقال عليه السلام: «إذا عَمّيَ الرّهْنُء فهو 
مواقي" قالنا: معناه ‏ والله أعلم ‏ إذا هلك فاشتبهت قيمثه. وقد 


)١(‏ في (س): المتفرغ» والمثبت من (م). 

(؟) أخرجه مرسلاً أبو داود في «المراسيل» »)١184(‏ وابن أبي شيبة /ا/ "141 » 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7/5 ,.٠١‏ والبيهقي في «السئن» 1١/57‏ من 
طريق مصعب بن ثابت عن عطاء يحدث أن رجلا . . . فذكره. ومصعب بن ثابت 
- وهو ابن عبد الله بن الزبير - ضعيف . 

(6) أخرجه مسندا الدارقطني (5917) من طريق هشام بن زياد» عن حميد» 
عن أنس عن النبي كك قال : «الرهن بما فيه»» قال الدارقطني: لا يثبت هذا عن 
حميد وكل من بينه وبين شيخنا ضعفاء . 3 
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لوي | اعنم ابن 5 ره 
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٠‏ نقل أصحابنا إجماعٌ الصحابة على أنه مضمون مع اختلافهم في كيفية 
8 الضمان» ولآنةلباملك حثت ضار مستوفيا حّه من وجه لأنه للاستيفاء 0 
ليتوصل به إلى حقّه مخافة | لجحُودء وقد تأكد هذا الاستيفاء بالهلاك» ٠.2‏ 


8 2 وأخرجه الدارقطني )١914(‏ من طريق آخر عن أنس» وفيه إسماعيل بن 
0 أمية قال الدارقطني : : وإسماعيل هذا يضع الحديث . 5 
5 وأخرج أبو داود في «المراسيل» (140) عن علي بن سهل الرملي» حدثنا 5 
0-0 الوليد.» حدثنا أبو عمرو. عن عطاء أن رجلاً رهن فرساًء فنفق الفرمث» فقال "2 
النبي كَلكِهِ: «الرهن بما فيه». وصحح هذا المرسل ابن القطان في «الوهم :6 
والإيهام» 078/7 . 1 
وأخرج أبو داود في «مراسيله» :)١91(‏ حدثنا هناد بن السّري» عن ابن بج 
أبي الزناد» عن أبيه : : أن ناسآ يُوهِمُون في قول رسول الله 6ه : «الرهن بما فيه» ١‏ , 
ولكن إنما قال ذلك فيما أخبرنا الثقة من الفقهاءء أن رسول الله لله قال: ! 
«الرهن 6 فيه» إذا هّلك وعميت قيمته. يقال حينئذ للذي رهنه: زعمت أن * 


5 


فاده 220 1 


اين مر ا 
> و 5 
9 دع 7 
© اسح بح 
9 ع 


0 قيمته ممه دينار» واستلمته بعشرين دينارا وراضيت بالرهن» ويقال للآخر: 
55 زععت أناثمةه مشر وتالسره فقدابرضيت عزفا فى عخرية ديار . ورحالة 
ثقات غير ابن أبي الزناد - وهو عبد الرحمن ‏ فإنه صدوق حسن الحديث» ' 
وأبوه هو عبد الله بن ذكوان المدنى . 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4 من طريق عبد الرحمن 
ابن أبي الزناد. عن أبيه قال : : كان من أدركت من فقهائنا الذين ب ينتمى إلى قولهم» | 
5 منهم . سعيد بن المفسيتن» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء. وأبو بكر بن نوها 
ا لير ْ 
أهل فقه وصلاح وفضل» فذكر جميع ما جمع من أقاريلهم في كتابه على ذا 
الصفة أنهم قالوا : الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته, ويرفع ذلك منهم الثقة | 
إلى النبي يكل . ظ 
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سمال ست لجيه لمعل بور ب اد ملابتيو10«سماوو سرد مرج صم لبد 4 سملو سه ود سات لك 4 باحها بن 
مي 


قلق وداة 'ثانياً يؤدي إلى الرباء فلا يمكنه المطالبة بحقّه إلا أن ينقض 
القيض والحبسن ويرثه إلى الراهنء وأ عاج عه ات شري المطاية * 
السلام : لا 00 الرهنْ» هو 252007 له ل وعليه 0-0 و 9 


حجة له فيهء لأن معناه: لا يصيرُ الرهنُ للمرتّهن بدّينهء ولا يحيسه , 
()., 


7 ع 2 
42 
للد عا 


تحيف كرتف هد معناة»«ويكييك له بيك زهي 201 
وَفَارَقَنْكَ بِرَهْنٍ لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرَهْنُ قد غَلِهًا اج 


7 2 
32 : 


أي : محبوساً لافكاك لهء وكذا كانت عادتهم في الجاهلية» فقال ١,‏ 
ع عليه السلام ذلك قلعاً لهم ار الجاهلية» لما فيه من تملّك مال . . 


7 الغير بغير أمره 5-0-2 «له عَنْمُه وعليه غرّمّه» أي : إذا بيع فقَضَّل من || 


010( أخر جه ابن حبان في (اصحيحه» (0975) من طريق إسحاق ابن الطباع. 9 
عن ابن عبينة» عن زياد بن سعيد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب عن أبي | ب. 
هريرة عن النبي كل فذكره. ورجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق -وهواين | 
عيسى بن نجيح البغدادي ابن الطباع فمن رجال وي ورواه جماعة من | : 
التطالا عرياة ,موأما ابن عرد الي كلد مسي السالدة كاك فيد انق بويعو « 
0 الصحيح عند أبي داود. والبزار.» والدارقطني؛ وابن القطان. 211 
6 وقوله: "لا يغلق الرهن» أ لا يستحقه المرتهنُ بالدينٍ الذي هو مرهون © 
يدنيقال د علق الرهن شان علو دا: إذا يقي في ريه المرتهين». لا تقد راهله على 7 
5 تخليصه .» ردير رار لاطا ال الرامو الل يرد ماسوي اريدم #8 
المشروطء ملك المرتهنٌ الرهنَ؛ فأبطل الشارع ذلك تصريحاً. 1 1 

ف قو فى يوان ص”7”7. و«اللسان» : غلق . 


ف 5 53 5 
:0 5 5 2 حي 2 2 
يه 320 0 يه وبين ميو 3 وم 0 
1 0 717 35 ا 5 ب 
. كه 2 عيث 
لد" قر خا امسلا مربي جور ير إس حر + يهم (١‏ يداختف علدا اعرسم لاد 2 لمعيه تارم سارك لائئيو ص بص رحا موه عوطت نس يعرم 02410١,‏ ل أذ صو بم «إسسيب مووود باسبباشعططد حل و جيل الور «إوساسب دعس عاونا له إجولوصتوم ح هبط - لصتن لحطف “0 ام ل لجا سستومم لويد اسان طفص بحت * المسطاحيات الب شيل ل مسا محا مط نحي ند و إاجب ءامسا فووا شه اباط شا ا 0 تيقب 


١ 617/ 


”3 إيي مادم 


يديه 


ويلك على مِلكِ الرَامِنٍ حتى يُكمَّنه ويَصِيرُ المُرتَهِنٌ مُستوفياً من ماليّنه 
قَدرَ دينه حكماء والفاضلٌ أمائةٌ» وإن كان أقلّ سَقَطَ من الدّين بِقَدْرْ 


الثمن شيء فهو له؛ وإن نقص فعليه» أو له غنْمه لسقوط الدَين عنه 
بهلاكه. وعليه غُرْمه وهو قضاء ما بقي من الدَّين إن لم يف به وعن 
عليٌ رضي الله عنه في مثله قال : يترادان الفضل”' . 

قال : (وهْلِكَ على مِلكِ الرّاهِن حتى يُكمّنّه) لآنه تلكه ني : 
وهو أمانة في يد المُرتهن» حتى لو اشتراه لا ينوبٌُ قبضٌُ الرهن عن 
قبض الشراءء لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الضمانء وإذا كان 
ملكه فمات كان عليه كفئه . 

قال: (ويَصِيرٌ المُرتَهِنُ مُستوفيا من ماليّتهِ قَدرَ دين حكْماً» والفاضلٌ 
أماتةٌ؛ وإن كان أقلّ سَقَط من الدين ِقَدرِه) لأن المضمون قدر ما 


-  يتقهيبلاو‎ 0186 وابن أبي شيبة /ا/‎ »)١6١1794( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق الحكم عن علي» فذكره. قال البيهقي: هذا منقطع؛ الحكم لم‎ *'/1 
يدرك عليا.‎ 

وأخرجه ابن أبى شيبة / 2187-1١80‏ والطحاوي .٠١7/4‏ والبيهقي ' 
5 امو طريق عيذ الأغلى ون عام عن ميحمة ابن اللحنننة عن على قال إذا 
كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك» فهو بما فيه. لأنه أمين في الفضل» وإذا كان 
أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل . وعبد الأعلى ضعيف . 

وأخرجه البيهقي 5/ 47 من طريق قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا كان 
في الرهن فضل» فإن أصابته جائحة» فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنه ‏ / 
يرد الفضل . قال البيهقي : ما روى خلاس عن علي أخذه من صحيفة» قاله يحيى - 
ابن معين وغيره من الحفاظ . 


ممه 


0 
3-357 0 35305 35 خا 506 3 20 050 وية 7 0 2090 5 00 5 5 2 د 
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0 5 00 ا 5000-6 8 0 2 00 30 م 2 5-6 معطت بي م2 520 1 2 3 ب يدان 


تعر اليم يوم القّبض: ٠‏ وإنْ أودقه أو َصَرْفَ فيه تيع أو إجارق أو إعارة أو . 


رَهْنٍ ونحوه ضُوئهَ بجميع قِيِمَتِه ل ا 


يستوفيه من الدين» فعند زيادة قيمته الزيادة أمانةٌ» لأنها فاضلة عن 
الدّين وقد قبضها بإذن المالك» وعند النقصان قد استوفى قيمنّه فيبقى 
الباقي عليه كما كان . 

قال : (وتُعتبرٌ القِيمَةُ يوم القيض) لأنه يومئذ دخل في ضمانه وفيه 
يثبت الاستيفاءً يدا ثم يتقرَّرُ بالهلاك» وإن اختلفا في القيمة فالقول 
للمرتهن لأنه ينكر الزيادة» والبيئة للراهن لأنه يثبتها . 

قال: (وإِنْ أودَعَه أو تَصَرَفَ فيه ببَبع أو إجارة أو إعارَةٍ أو رَهْنٍ 
ونحوه ضميه يع قيمّته) وكذا إذا تعدى فيه كاللبس والركوب 
والسُكنى والاستخدامء لأنه متعدٌ في ذلك» إذ هو غير مأمور به من 

جهة المالك. والزائدٌ على قدر الدَّين أمانةٌ» والأماناث تضمّن 
بالتعدى ولا ينفسخ عقد الرهن بالتعدي, ولأنه ما رضي إلا بحفظه 
والناس مختلفون فيهء فكان مخالفاء بخلاف زوجته وولده وخادمه 
الذين في عِيالهء لأن الإنسان إنما يحفظ ماله غالباً بهؤلاء» فيكون 
الرضا بحفظه رضاً بحفظهم» ولأنه لا بدَّ له من ذلك» لأنه لا يمكنه 
ار اك ول امسيوات ره نان الح بر رو اله 


0 فلا يضمنء ولبس الخاتم في خنصره تعد وفي غيرها ل والتقلّد 


5 7 
كييك 
3 كك“ :5 
0 


/ . بالسيف والسيفين تعد للعادة. وبالثلااث لا ووضع [العدافة والطاياة 


على الرأس كما كرك ديه العاذة تمد ووضعها على العاتق أو الكتف 


5 2 
اح “وكا ١‏ 
اللي- 


ع بعصت هيت سه سسسدر ر السسح عطصنا لحار مدعل 
م 93 


3 إلأأنّه إن مَلَكَ يلك َي شي 59000 


د لاء والتعهُم بالقميصٍ لنى. ينيد 3 الخخلخال موضع السّوار 
4 وبالعكس ايض بنع و كينها موضعهما تعد. 

0 قال: (وتَمَقَةُ الرّهْنِ وأَجَرةٌ الراعي على الراهن) وكذلك كل ما 
[ يحتاج إليه لبقاء الرهن ومصلحته» لأنه باق على 5-7 وذلك مَؤُونة 
0 الملك» بوالدغة'"" من النفقة لاله علف: التجير ان والكبيوة .والخلة” 
0 وإصلاح شجر البستان شيا و خداذ الثمرة من النفقة . 

20 قال: (وتّماؤهله) لبقائه على ملكه كالولد واللَبّن والسَّمن والثمرة. 
# (ويَصِيرُ رَهْنا مع الأصل) لأن الرهنّ حقٌّ لازم فيسري إلى التبع”" . 


2 ع2 


(إلا أله إن هَلكَ يَهِلِكُ بمَيرٍ شّيِءِ) لأنه لم يدخل تحت العقد 
مقصودأء فلا يكون له قِسْط من الدّينَء ولأن المرتهنَ لم يقبضها بجهة 
الاستيفاء» ولا التزم ضمانها فلا يلزمّهء كولد المّبيعة قبل القبض 
١‏ مبيع ) وليس بمضمونٍ على البائع؛ ولا معتّبّر بتقصان القيمة وزيادتهاء 
بها لأن ذلك يختلف”" باختلاف رَغَبات الناس» أما العينُ لم تتغيرء 
٠‏ والقبض وَرَدَ على العين دون القيمة. وده لتقا ركست الرمن ليت 
5 برهن لأنه غير متولَّدٍ منه» ولا بَدَلَ عنه ككسب الْمَبيع وغلَيّه. 


ار سرة برس عنس ايم بس معي صهي يمدخ بعاد 
2 


7 


ب 21١‏ في (س»: والراعي» والمثبت من (م). 
هه تصحف في (س) إلى : (البيع» والمثبت من (م). 
(©) لفظة : «يختلف» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م). 
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ادن 
٠‏ 0 


الفكاك: وقيمة الأضلٍ 0 م القَئيض اليد الأصل » وحور الرَيادَةٌ 
في الرّهنٍ (ز) ولا تََجُورُ في الدينٍ (س) ولا يَصِيرُ الرّهنُ رَهناً به. 


قال: (وإن بق النّماءُ وهّلَكَ الأصلّ افتكّه بحصّتِه) لأن الرهنّ 
مضمونٌ بالقبض والزيادةً مقصودةٌ بالّكاك» ومتى صار اليب مقصوداً 
قابله شيء من البدل كولد المبيع . 

قال: (يُقِسَمُ الدّينُ على قِيمتهِ يوم القّكاكِء وَقِيمَةٍ الأضل يوم 
القنض) لمانينا: 

(وتَسقُطٌ حِصّةٌ الأصل) لما مرّ. 

قال: (وتَحَورٌ الريادَة في الرّهن ولا تحور 5 الدِين ولا تصير 
الرّهنٌ رَهناً به) وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدّين أيضاء لأن 
الديووالرسن كالنين والعج تتجرز الزيادة بهها بجا ذل لماجا 
بدليل إقدامهماء وصحة لتصرّفهما. ولنا أن الزيادة في الرهن توجبٌ 
شيوع الدّينء وذلك غير مانع من:.ضبخة الرهن»: والزيادة في الدين 


توجب شيوع الرهن. لأنه لا بدَّ أن يقابله شيءٌ من الرهن» وشيوعٌ .١|‏ 


الرهن مانع من صحته على ما بينا. وقال زفر: لا يجوز فيهماء أما 
الدّين» فلما قالا. وأما الرهن. فلأنه عله نهنا فعض الدّين» فلا 


تي اله الأول وجوائ : أن الزيادة تلحق بأصل العقد كما | ' 
ال ل نه ا من الابتداء . 


)١(‏ في (س): رهنهء والمثبت من (م). 


ا اا اا 0 مسي 


ل محصّته يقسم 4 
وإن يي ّم وت الأصل لك بحي 2 على تي بوم 


0 


الو الرراعوة 0 له 1 فيكون عليه 75 أنضناء وكذلك أجرة 
. الحافظ وجَعْلٌ الآبقء لأنه يحتاج إلى إعادة يده ليردّه على مالكه. 
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2 ا د 8 جها 7 0 7 . 0 . 71 
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ن 7 3 0 
3-0 000 ميج لمم سا عةسيم جع دنع اادج سم ماس ساي لذج 5356 هق 2 . 1 مذ ل مورمم سدم م اد سرس ل لك لالد زمه 


جرَة كان الحفظ اخق الخرتهن؛ وله 5 حدطل بنفسه وروجته وولده 


0 وخاديه الذي في عِياله؛ وليس له أن ينتفع بالرّهن» فإن أذنَ له الاح هت 
٠ 0‏ حالة الاستعمال مَلَكَ أمائٌّ. 


قال: (وأَجِرَةٌ مكان الحفْظٍ على المُرتَهنِ) لأن الحفظ عليه ليرده 


فكان من مؤونة الرد فيجب عليه وإن كانت قيمتُه أكثر من الدّين» فعلى 


. الراهن قدر الزيادة» لأنها أمانة فتكون يده يدَ المالك» فتكون المؤونة 


على المالك» وهذا في جغْل الأبق ظاهت لأنه لأجل الضمان فيقدر 
بقدر المضمون. أما 6 الث فالجميع على المرتهن لأنه بسبب 


0 الاحتباس» والحبس ثابت له في اليدء والخراجٌ على الراهن لأنه مؤونة 


ملكه. 


#0 


قال: (وله أن يَحفظه بنَفْسه ورَوجَته ووَلْده وخادمه الْذى فى عياله) 


وفد تقدم . 


. عاريّة على ما يأتي في بابهاء وإن هلك قبل الاستعمال هلك مضموناً 


قال: (وليس له أن يد ينتفع بالرهن) لأنه غير مأذونٍ له فى ذلك» 
(فإن أن له الرَاهِنْ فهّلكَ حالة الاستعمالٍ هَلََ أمانّةً) لأنه 


.. الراهن. 


شاع الس انلع قر لاجو وف 2 ول اوه" اي نه - بر بد 
8 اللكاية 2 
35 كه 
ذا 


كس 0 لم 
3 رصي ودث ٠١‏ 


م 3 


0 


فصل 


ويصح رهن , الدرّاهِم والدنانير فإن ذهنت بجا سها ف 20 ل مثلها 2 


من الدين» وكذلك كل مكيل ومَوْرُونٍ وإن اختلفا في الحودة والرّداءة . 
ويّصِحٌ برأس مالٍ السَّلَم وبدلٍ الصَّرْفٍِء فإن هَلَكَ قَبْلَ الافترّاق تم الصّرفٌ 
والسَّلَم وصَارَ مُستوفياء وإن افترّقا والرهنٌ قائم بطلا . ولو اح ا ا دلو 2 


فصل 

(ويَصِح رهن الدرّاهم والدنانير) لتحقّق الاستيفاء منهاء فكانا 
محااٌ للرهن . 

(فإن دُهِنّتْ بجنيها فَهَلَكَتْ سَقَط مثلها من الدين) لان الاستيفاء 


حصل» فلا فائدة في تضمينه بالمثل» لأنه مِثْليٌء ثم يدفعه إليه ٠.‏ 


قضاء . 


(وكذلك كل مكيل ومَوْرُونِء وإن اختّلفا في الجَوْدَةِ والرّدَاءق ' 


لآن الشرع أسقّط اعتبار الججودة عند المقابلة بالجنس على ما مرّ في 


البيوع . 


(ويتصح برأس مال السَلم وبدلٍ الصَّرْفٍ) لتحقق الاستيفاء. 
والمنجانسةٌ ثابتةٌ فى المالية فلا يكون استبدالاً . 


(فإن هلك قبل الافتراق د تم هَ الصَّرفٌ والسَّلمْ وصارَ 0 مُسْتوفياً) 3 1 ع 


لشن كا 
(وإِن افترّقا والرهن قائهٌ بطلا) لوجود الافتراق لا عن قبض» وأنه 
شرط فيهما على ما عرف . 


١17 
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د وق ود يلط معدو ور اوكيو ١‏ لقم شمت 


مم مم م ل ع مع ل حو مس ب و اا الل 


7 ويَصِحٌ بالدينٍ المَوعُودِ. نان .هلك هلك يها صمي : ومن ا* شترى شيئا على ْ 
#ى ن من بالشمن شين عينه فامتنع لم يجب الباق إن شاء رك ارهن ون / * 


ا سم له 


ءَ رَدّ البِيع . إلا أن يُعطيّه الَّمَنَ حالاء أو يُعطيه رَهُنا مثل الأوَّلٍ. 


َك 

17 آذ آذ ذذآذآذآذآ#ذأ#ذأ#ذآأآأذآذذأ ل 
ا 2 المَومُودِء فإن مَلَكَ مَلَكَ بما سَمّى) لأنه |!: 
ظ مقبوض على جهة الرهن» فيكون كالمقبوض على سوم الشراء» | 
3 وصورته: أن يَرْهَنَّه شيئاً على أن يُقرضه درهماً فهلك قبل القّرض فعليه 0 
#| أن يُعطِيّه درهماًء ولو قال: على أن يُمَرِضّه شيئاً ولم يسم فهلك» | # 
7 أعطاه ما شاء والبيان إليهء لأن بالهلاك صار مستوفياً شيئاً» فيصيدٌ كأنه 
© قال عند الهلاك: وجب لفلانٍ علىَ شيءٌ» ولو قال: بدراهم يلرّمه 
,| ثلاث لأنها أن الجمعء وعن أبي يوسف: لو قال: أقرضني وخذ هذا 
4 الرهن. ولم يسمء فأخذه وضاع ولم يُقرضهء قال عليه قيمة الرهق: . 
5 قال: (ومّن اشترى شيئا على أن يَرْمَن بالثمن شيئا بعينه فامتنع لم 1 
يبر لما بينا أنه عقد تبرّع . 0 


ظ (والبائع إن شاءً ترك الرّهنَء وإن شاءً رَدّ البَيم) لأنه وصففٌ 5 
: مرغوب فيه» وقد فاته فيتخير. 1 
ظ قال : (إلا أن يَمْظيه التّكنَ خالاً) لحصول المقصرد: + 
(أو يُعطِيّه رَهُنا مِثْلَ الأرّلِ) لحصول المعنى» وهو الاستيثاق بمثله 

في القيمة» والقياس أن لا يجوز هذا البيع لآنه صفقة في صفقة. وهو 59 


منهيٌ عنه» ولأنه شرط لا يقتضيه العقدٌ وفيه نفع لأحيهماء وأنه يُفسِد | بي 
البيع لما مرّء ووجه الاستحسان أنه رط يلائم العقدء لأن الرهن 0 
للاستيثاق . وهو ملائهٌ للوجوب فلا يفسده . 0 


١1 


ا 
ذل جا ايعدم سم ديد لصوام ردم سمو سس نا معام #رجصد ماما رجي سر ليام لصن بع ب تها وارتر شه جا جار 7 باسك عي ل عر اير سما ويد أ سستام ‏ لوطي وا جاتر ١‏ تام بج ينعن بيت 


1 ا 
اها ٍ 
3 لي لو حي ور امو 
2# الدين» وإن رَهَنَ ينا عند رَجُلِينِ جار والمَضْمُونٌْ على كُلّ واحدٍ منهما !* 


- ا 000 08 اماي 8س 1 ع ثت# ١‏ 
قال: (وإن رَهَنَ عبدين بدين فقضى حِصّة أَحَدِهِما فليسَ له أخذه ١‏ 
حتى يَقْضىَ باقىئ الدين) لأنه ثبت له حقّ الحبس في الكلّ للاستيثاق ' 
بالدين وبكلّ جزءٍ منه» ليكون أذعى إلى قضاء الدَّينَء وصار كالمَبيع |. 
في يد البائع» وكذلك إن سمّى لكل واحد منهما شيئاً من الدين في رواية | - 
الأصل . وذكر في «الزيادات»: له قبضّه إذا أدَى ما سكّى له وهو قول بير 
محمدء لأنه محبوسر” بالقَدْر الذي سمًّاه له ولهذا لو هلك هلك به» | 
وعد الا 7ل أن الصقة وعد نه الك واحل عنيعا نما د 
ولهذا لو قبل العقدَ في البعض دون البعض لا يجورٌ كما في البيع . 
> . 0 0 “إن اك اه 1 | 
قال: (وإن رهن عينا عند رَجِلْينٍ جارٌ) لأنه أضاف الرهن إلى ١‏ 
جميعها صفقة واحدة» فيكون محتبسا بما رهنها به وهو مما لا يقبل | . ' 
ٍِ . / 2# . ل 2101 1 ٍ 
التجزي». فيكون محبوسا بكل واحدٍ منهماء فإن تهايا ' فكل واحد | ) 
منهما في 06 صاحيه كلدل . [ 


#*) مستوفياً حصّتّه بالهلاك. 


(0) أي : ا 9 حتى لو هلك الرهن 


| 
| 
ٍ 
عند أحدهما يكون المضمون على كل واحد منهما نصيبه . 3 


ناوطع مام لط يا وان ماد ل نك ع2 9 9 ب رخص و كدابع نا وام “7 ندا شد خم انون جم شد دكات 
0 004 3 اه 

5-7 5 ل 0 د ع 

0 5 نا 0 0 5 2 “قير 

5 7 2 و د اين : 07 


إن أذلى 00 يه ره عند د الآخَرء 0000 مطالية لزان 


حَْسُهُ بالدين وَإِنْ كانَ الرّهْنُ في يد وَلَيْسَ على المُرْتهن أن يُمَكُنَهُ من ببعه 
لقا لكي 


51 


و 


فإذا باع الرَاهِنْ الرّهَن فَهُوَ مَوْقَوف ف على إجارَةٍ المُرْتَهِنٍ ن أو قضاءٍ دَيْنهِ؛ 


(فإنْ أوْفى أحَدهما فَجَمِيعُها رَهْنُّ عِنْدَ الآخَرِ) لأن جميعها رهن 
عند كل واحدٍ منهما من غير تفريق لما بيناء وصار كححّبس المبيع إذا 
أذى أحد المشتريّين حصّته 

قال: (وللمُرتَهِنِ مُطالبَةٌ اراهن وحبسّه بالدين وإن كان الرهنٌْ في 
يدِه) لبقاء حقّه في 2 رد اسن فلا يمنع المطالبة» فإذا 
ظالةومطله فك لماه عي مي 


(وَلِيْسَ على المُرتهن يْعِهِ لقَضَاءِ لدَِْ) ار 


الوا دينّه ل بالبيع» إلا 


ظ أنه يُؤْمَرُ بإحضاره لما بينا أن قبْضه قبض استيفايء فلو قبض دينه مع 


20 3 ا : 


ذلك يتكرّر الاستيفاء على : نقدير محتمل»ء وهو الهلاك في يذه » فإذا 


بالشمن . 
فصل 


(فإذا 4 الراهن ارهن فَهُوَ مَوُقُوفٌ على إجارة المُرْتَهنٍ أوْ قضاءِ 5 
دَيْنهِ) لتعلّق حقّه بحبسه على ما بيناء فيتوافف إنطاله غلى رضاه أن وال 0 


١17 


0 3 32 


أحضرَ قيل للراهن : سلى التي اول سان وهو نظيرٌ بيع السّلعة ‏ 


مدخ انث 2 
5 5202-97 
2 1 0 
28 07 سا ١‏ امشهى . 017 سس سس ا امعد مامات و 20 


صر ثب 8 
6 © 


وإِنْ أغتق العبّد اله نَفُذ عتقةُ 00 


له فإذا أجاز فقد رضى بزوال حقّه فى الحبس» وإذا قضاه ديته فقد 2 
زال حقّه في الحبس» فعمل المقتضى عمله» وهو صدور الركن من 
. الأهل مضافا إلى المَحَلَّء ثم إذا أجاز البيع وتَقَذَ”' » انتقل حقه إلى 


بَدَلِ لأن له حكم المُبدَل كالعبد المديون إذا بيع برضا الغرماء» انتقل 


. حقّهم إلى بدله» والفقه فيه أنه إنما رضي بالانتقال دون السقوط» وإن 


لم يج البيع: قيل: ينفسحٌ كعقد القُصُولِيء حتى لو استَفَكه الراهنُ لا 


:1 سبيل للمشتري عليه» وقيل: لا ينفسخ. قالوا: وهو الأصمّ لأن 


التوقف إنما كان صيانة لحق المرتهن عن البُطلان» وحقّه في الحبس» 


٠ ع‎ 


ضير 


2 وذلك لا يمنم الانعقاد فيبقى موقوفاء إن شاء المشتري صبرّ حتى 00 


0 نفك الراهن. وإل شاء فْسَحَ بالقاضي لعجزه عن التسليم وصار 0 


كإباقٍ العبد بعد البيع قبل القبض» فإن المشتري يتخيّر كما ذكرنا . 


قال: (وَإِنْ أغتقٌ العَبْد الرّهْنَ تَمَدَ عِتقَهُ) لصدور ركن الإعتاق من 


0 الأهل مضافا إلى المَحَلّء ولا خفاءً فيهما عن ولائه وهي ملك الرّقبة: ْ 
فيُعتَقٌء كما إذا أعتَّقٌ المشترّى قبل القبض والآبقّ والمغصوب”'' . وإذا 


زال ملكه عن الرقبة بالإعتاق زالَ ملك المرتهن في اليد بناءً عليه 


2 
مل 
0 

مود 7 . 


7”. كالعبد المشبَرّك» وثم يزولٌ ملك الرقبة» فلأن يزولَ هنا ملك اليد 


)00 في (م): «ونقد الثمن». والمثبت من (س) . 
(؟) معناه: كما إذا أعبّقٌ العبدَ المشترّى قبل القبض» أو أعتّق العبد الآبق أو 


ساي ا اموس لمح لي اه لح د و ا مح يي ع عل جلي يجين عيحت ده 2 ا ا ا ل اح اي ا اليا ا ا ال ا ا ا ا ل ل 0 
57 0 3 9 8 5 0 
5 2 5 2 1 ا 5 2 0 5 5 35 شم 5 يا ا 2 000 
ا ا 7 5 0 5 7 2 2 لوم - 1 
أ 1 37 5 7 : 2 ا حت 0 5 3 3 َك : ١‏ ص . م 
1 7 م 9 
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ع 

207 
2 
00 
0 00 
1- | 
1 

1 
0004 
ا و 
1 5 
ا 

3 

١ 

ا 

/: 

: 

ا 


أ سمو سه وكوي سور ديم جب ندر عسات د سلصعم صا حي ل لدم سوسم بو مدجعيه يديج ونس باحسو بن سوسرع مضا > مسبم سين مح موعء امس جرح ديد جورم مسبسعو وام << مح جلجمور سه دراج سسع معطا بجح عو اب با سو هه يعد ريسبح - وات ) ميجر سج ووو بسع ممم ببدم جه 6 
5 3 


صالب بأتاء لين إن كان حال َإنْ كانَ مُوَجَّلاَرَمَنَ قيمَةَ الَئد؛ وَِنْ كان 
مُْسِرا سَعَى العَبْد في الأقَلَ مِنْ قيمَتهِ وَالدَيْنء ويَرْجِعْ على المَولى إذا أَيْسَرَ ' 


أولى» بخلاف البيع والهبةٍ فإنه إنما يوقفُ لعدم القّدرة على التسليم 
ولأن في نفاذ العتق تحصّل منفعة العبد والمولى» وهو ظاه” من غير 
فواتِ مصلحة المرتهن لأنه يجب له إما سعاية العبد» أو رهنية قيمتف | 
أو أداءٌ الدين حالاً» ولو لم ينفذ العتق بطلَثْ مصلحة المعبّق والمعتِق 0 
لا إلى جابرء وكان نفاذه أتمّ مصلحةً وأعمّ فائدةً فكان أولى. فإذا نفل 1 
الْعين بطل الويهن الفوات محل 

(فِيطالبٌ بأداء الديْنِ إنْ كان حالاً) إذ هو الواجبٌ في الديون 
البجالةة ولا فائدة فى طلب القيمة فإنه متى قبضّها والدَّين حال وقعت 


سًّ 


(وَإنَ كان مُوَجّلا رَهَنَ قِيِمَةَ العَبْدِ) لقيامها مقامٌ العبدء فإذا حل 


الأين وخومن بس بيه اند بد رتدره زر 130 . 


68 وس د م 


(وَإِنْ كان مُعْسِرا سَعَى العَبْد في الأقَلّ مِنْ قيمَته وَالدَيْنِ) لأنه تعدّر | 
اعد الحن هن حهة السيق: ؛ فيؤحَذ ممن حصلت له فائدة العتق وهو 23 
العبد؛ لأن الخراج بالضمان» ويسعى في الأقلّ منهماء لأن الدَّين إن ١‏ 
كان أقلّ فالحاجة تندفع به» وإن كانت القيمة أقلّ فهو إنما حصل له # 
هذا 0 1 
ويَرْجِعْ على المّؤلى إذا أَيْسَرَ) لأنه اضطء إلى قضاء دينه بخكم 

7 فيرجع عليه؛ بخلاف المستسعّى» لأنه يسعى لتحصيل التق 


ا 
ٌ ور 
1 
١ | /‏ 0 5 
ْ 4 : 
2-8 
موص تهري» به رج سامون حصيو تر سحيب جد م بسي عمج يودج ع 
: ا 
٠. 3-3 7 + *‏ 8 
ا 5 


0 


بوتي فإن أعارة ره فَبضَهُ ااه حرج من مانو فلو 
هلك في يد الرّاهِنِ هلك بغْيرٍ شيْء» 000 


2011101 اس يو عسو سحيو 
ك6 ظ : 0 
0 يه هد بت أت امه وس سي د يج ا يس مه و دنويا ابس ع مسارم عبد اطاط نه يعد رسب مص و صصحييو »د مسرم باع ادبو حي سر لاي 3 
كا و 0 
0 
م لأراه 00 
2 نَِ وَل 1 
00 
ا 
0 
أ 
ا 


٠ 

عند أبي حنيفة» ولتكميله عندهماء وهاهنا ته عتقه 0000 
ضمانٍ على غيره فيرجع كمُعير الرهن. ولو دبّر الراهنٌ الرهنّ أوكانت | 
أَمَةَ فاستولدها صحّء أما التدبيرٌ فلما مرّء وأما الاستيلاد فلأن حقّه 1 
أقوى من حق الأب في جارية الابن» وقد صم نم فهاهنا أولى» وحق |؛ 
المرتهن مجبورٌ بالسعاية أو التضمين» 000 
لاع الس كان بي كدان حي ادن الأذكيهما | 
للمولى»ء ولهُذا لا يَرجعان عليه» وإذا استهلك الراهن الرهن فهو # 
كالعتق .. 7 


ب 


(وإِن استهلكَة أجنبية فالمرتهن يُضْمّنه قيمتة يوم مَلَكَ) | 
اا لالاسيفه ايت فى يس العين: فكذا في بدله. فإلن 


كانت قيمُه يومٌ القبض ألفاً وضمّنه خمس مئةٍ سقط من الدَّين مس ١|‏ 
مئة» كأنها هلكت بافة سماوية. 
قال: (وَلَيْسَ للَّرامِنِ أنْ يَنَِْع باليّهْنِ) لما فيه من تفويت حقٌ | 
المرتهن» وهو الحبسسٌ الدائم الذي يقتضيه العقد كما بينا. 0 
قال: (فَإِنْ أعارَ مرا ا اا 
هَلكَ في يَدِ الرَاهِنِ هلك بقَيْر شَّيِْ) لزوال الحبس المضمون ووصوله ١|‏ 
إلى بل ل الراهن, وله أن يستر جعه لبقاءء عقد الرهن» ولهذا لو مات # 


0 
0 : 
1 
5 1 
0 / 0 
4 
ا مس 1غ سس عن موص ع ع ا ع لفسا ا مع ع ار 1 “اا 
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000 5 500 5 50 ين 1 1 
3 يه ع 0 د 0 3 5 5-07 2 9 27 5 5 0 5 5 بي بن 00 
0 7 معد . دين 8 8 ٠.‏ 52 0 
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١‏ لكام ##وره بسي سوست ويلا لماسعريد لوسر 


لظ 
يخ رعطف. 
0 _- 0 0 
0 55 : 
.2 ا 
+ “تع يسوم 1 ام نان ناس 5 ند بوسر سمسسسب ع دج لم مص سار با سوس مسمس حا “تان سر ٠.‏ :سو ر اليس رج وس جوع جر من متسس بسو يقري ساسورة ,ا أخس ممم ل مسرا 


ا 


1 
6 ماه بم ١‏ الل ير عد عي بطي جر باص 
0 3 
م 3-05 3500 2 
5 : أ" 
1 6 ا ١‏ 
لحرو 


اذ رْصَعاة على يعدن جات وإنّ رطا ذلك ف الققد افليمن لاخيعنها ئ 
َخْذَه وَيهْلكُ من ضمان المُرْتَهن. ل 


الراهنُ قبل رده فالمرتهن أخن يه من سافن الحمانين عو ذاأكملو غاف + 
الضمان بعد القبض في عقد الرهن فتعود صفئه . 

قال : (وَإِنْ وَضعاهُ على يَدِ عَديِ جارًّ) لأنه نائب عن الراهن في 1 
الحفظ» وعن المرتهن في الحبس» ويجوز أن تكون اليد الواحدة في 5 
حكم يَدين؛ وشخصٌ واحد بمنزلة شخصين» كمن عجّل الزكاة كان - 
الساعي كالمالك؛ حتى لو هلك النصابٌ قبل الكول أخذه من يدهء بي 
وفي منزلة الفقير حتى لو هلكت في يده سقطت كما لو دفعها إلى ١‏ 

(وَِنْ شَّرَطا ذْلكَ في العَقّدِ فيس لأحَدِهما أَخْده) لتعلّق حقهما به. ' 
الراهنٌ في الحفظ والمرتهن في الاستيفاءء ولا يملك أحدُهما إبطالَ ' 


. 5 0 
ع 
الى ٠‏ 0 
0-00 فر م لد + لسك 


حق الآخر. ظ 

قال: (وَيهْلكُ من ضصَمانٍ المُرْتَِّنِ) لأن يده يد المرتهن» وهي ١‏ 
في العين» والمرتهنٍ في المالية» وكل واحد منهما أجنبيٌ عن الآخر ١‏ 
فيضمن» كالمودع إذا دفعه إلى أجنبيٌ» والعدلٌ يبيع ولد المرهونة ‏ © 
يبَر على البيع عند طلب المرتهن ولا ينعزل بعل الموكل وموقه» ١ ٠‏ 
ويملك 0 وو إذدا خالف جنس الدّين» والوكيل المفرد لا 


0 د 5 9 3 ْ . 507 8 ا 5 ع 0 اسع 
دج 0000 ل 0 اد الب 2 0 ع 0 ١‏ ا 
,: 3 


2 ؟؛ وم 


٠‏ ويجور أن أذيوكلَ ارهن امالس لشو فإن َرَطَها ني عفد اله 
“مين بوت الزاهي ولايتز. َإذَا مات الوَاهِنٌ باعَ وَصِيَهُ الَهْنَ وَقَضَى 


. الدَيْنَ إن لم يَكْنْ لَه وَصِحْ صب القاضي مَنْ يَفْعَلُ ذلك . وَمَن استعار كينا 


*' لِيرْهَتَهُ جار وإن لم يُسَمَّ ما يَرْهَنْه بهى ل لول الو 


ذ5 قال: (وَيجُورُ أنْ يُوَكُلَ المُرْهِنَ وَغيْرَهُ على بيع الرّهْنِ) لأنه أهل 
كر وقد وُكل ببيع ماله. ْ 

5 شَرَطْهًا في عَقّْد الرَهْنِ لم يَنْعَزِلَ ِمَوْتٍ الرَّاهِنٍ ولا بِعَرْلهِ) لأن 

الولة صارت وم لله برط فت يق أ وقد تعلق به 
حق المرتهن. وليس للراهن إبطاله ولا للوَرّئة» لتقدّم حقّه على 

حقهم وبقاء الرهن بعد موتهء ولو شرط البيع بعد الرهن». قال 

الكرخي : ينعزل بالعزل والموتٍ لعدم ا: شتراطه في العقدء» وعن أبي 


:1 يوسسف أنه لا ينعزل: واختاره بعضص المشايخ : 


000 > قال: (وَإِذَا مات الرَاهِنُ باعَ وَصِيْهُ الرَهْنَ وَقَضَى الدَيْنَ) لأن الدّين 
5 حل بموته» والوصي قائمٌ مقامّه» ولو كان الراهن حيّاً كان له بيعْه 
لإيفاء الدّين بأمر المرتهن 0 هذا. 

. (فإنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ وَصِيحٌ نَصَّبَ القاضي مَنْ يَفْعَلُ ذلكَ) لأنه نصّبَ 
'! لمصالح المسلمين» والنظر لهم عند عجزهمء والنظر فيما ذكرناء لأنه 
ع« * محتاج إلى قضاء ما عليه من الديون الحائلةٍ بينه وبين الجنة . 
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جه بانسو« رسجب عع عب الع مز سوب يسن لماع وسو جيل الجاجتي :سدع امع ساسا ل بياس ست ل ل ل مسيم ميتي بعل -ذ لاعس ص سي 


0 إفإن عَيّنَ ما يَرْهَنْه به فليس له أن يَزِيدَ عليه ولا يَنْقُصَ) أما 
3 الزيادة. فلأنه ربما احتاج المعيرٌ إلى فكاكِ الرهن ٠‏ فيؤدُي قَذَرَ الدَّين» 
0 وما رضي بأداء القدر الزائد على ما عيّنه. أو لأنه يتعسر عليه ذلك 
00 فيتضرّرٌ به» وأما النقصان فلأن الزاتد على قدر الدَّين يكون أمانة وما 
0 رضي إل أن كرون مضهونا كلهن فكان التعيي :مفيدا فيتقيد ونه روان 8 
0 رَهَنَهِ بجنس اخرٌ ضين لأنه لم يرض بهء وكذا لو عيّن رجلا فرَعَنَ عند 
3 غيره لتفاوت الناس في الحفظ والمّلاءة والقضاء. وكذلك ل نقد 
ظ علدة فرهته بأخرئ.صمنق::والمغير إن شاد ضمَّنَ الراهنّ لتعديه حيث 
خالف» وإن شاء المرتهن لاي له فإن ضمّن الراهن 
ملّكَ الرهنّ فصار كأنه رَهَنَّ ملكّه ويترتب عليه أحكامّه» وإن ضمّن 


7 9 
امو 598 2 هه خررلي 538 1 - 

3 5 ك_- أي 000 3 ب 
مييهءة ايه - ل - #ة ١‏ 55 


9 7 7 5 و 
المرتهن رجع بدينه وبما ضمن على الراهن» لأنه بسببه وغروره» ولو 
الراهن للمعير مثله. لأنه صار قاضيا ديئّه فير جع بمثله. ولو دخله 5 
غيثٌ + تقض هن الدرى ابه ويظسكة لزت الغار يكو ولو كانت فمثة 3-7 
0 أقل من الدّين 7 ضمر: الراهن للمعم قيمثه » لذدة صار قاضياً من دينه 0 
1 بقدرهاء ولو هلك عندا مس لمستعر قبل الرهن» أو بعد الفكاك لا يضمن» 2 
لأنه قبّضه بإذن المالك ولم يقض دينه منه. وإذا أعطى المعير الذي 
ليأخذ الرهنّ» أجبر المرتهن على دفعه إليه» ورجع بذلك على الراهن» * 
لأنه غيرُ متبرّع في ذلك لحاجته إلى خلاص ملكه . ولو اختلفا في قدر ما | 


0 222- 


:| أمره بهء فالقولٌ للمُعير» لأنه منه يُستفاد. ألا ترى أن له إنكارٌ الأصل» 
##| فكذا الوصفُ. 2 
01 جناية الراهن على الرهن مضمونةٌ» لأنه كالأجنبيٌ في الماليّة حيث !!!| 
58 تعلق بها حقٌ ابر حبسا صا وجناية المرتهن تسقط من الدين 8 
بِقَدْرهء لأنه لو نقص لا بفعله يسقط؛ فبفعله أولى» وجناية الرهن على ١‏ 
الراقن ماله هذ 85 والمراة تجتارة وبحت النال» لأنها جعارة المملرك. #١‏ 
على مالكه؛ وكذلك جنايتُه على المرتهن» لأنها لو اعتبرت كان عليه |" 
| تطهيه منها لحدوثها في ضمانهء فلا يجب له الضمانء وعليه 8 
الخلاصٌ لعدم الفاكناة :وقال أو يوستو عي : هي معتبرة لأنها 
على غير المالك» وفي اعتبارها فائدة وهي دفعه إليه بالجناية» ويبطل 
الرهنٌء وإن لم يطلب المرتهنُ الجناية بقي رهناً على حاله» وإن جنى 
على ماله وقيمته والدين سواء لا يُعتبر بالإجماع لعدم الفائدة» وإن 
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كتاب القسمة 
وهي في الأصل : : رفع الشيوع وقطع الشركة» قال تعالى: # ونيم 


أن النآه فسمَة يج 4 [القمر 1 أ اغب شا ولا له ؛ بل لهم يوم 
وللناقة يوم» ومعنى قسمة رسول الله يكِ الغنائم: أنه أفرَزّها وقطع 
الشركة فيهاء وهذا المعنى مرعيئٌ في الشرع. إلا أنه تارة يقع إفرازا 
وتمييزاً للأنصباء» وتارةً مبادلة ومعاوضة على ما نبينه إن شاء الله تعالى . 


وهىي مشروعة بالكتاب : : وهو قوله تعالى : 9 48 وأعلمو ا 


من شَىَء# الآية [الأنفال: »]4١‏ بِيّن الأنصباء» وهو معنى القسمة . 
والشنة: وهو أنه عليه السلام قسم الغنائم والمواريث» وقفسم 

خيد” بين أمحانه 7 وعليٌ رضي الله عنه نصتَ عبد الله بن يحيى 

ليقسم الوه والأرَضين» وبال عليه الأجرَ ا 4 + واقلة إجماع 


يف 


(1) أخرج البخاري (77"4)» وهو في «المسند» (7115) من طريق 0 
أسلم عن أبيه قال : قال عمر رضي الله عنه : لولا آخر المسلمين» عا فحت قرية 
إلا قسمتها بين أهلهاء كما قسم النبي ود خيبر. 1 

(0) نسبه ابن قطلوبغا في تخريجه إلى الإمام محمد بن الحسن في «الأصل» ٠,‏ 
ونسب عيد الله بن يحيى فقال : عبد الله بن يحيى الكندي . | 


4ل 


0 1 ع 1 50 5 5 | 
| معلى الإفراز فيما 3 يتفاوت اظهر كالمكيل والمُورُون, ومعنى المباد ف | 
* أظهَرُ فيما يَتَفَاوَتُ كالحَيْوَانٍ والعقار. 0 52000 * 


1 


لها العساهي اولان المشترّك قد لا يمكنهما الانتفاع 5 ان 
]| إلى القسّْمة ليصل كل واحد إلى المنفعة بملكهء أو لأنه لا يمكنه 
الانتفاع إلا بالتهايؤء فيبطل عليه الانتفاع في بعض الأزمان» فكانت 
: وقد ذكرنا أن القسمة تكون إفرازا وتكون مبادلة فنقول : 1 
ع (معنى الإفراز فيما لا يتقّاوتَ أظهرٌ كالمكيل والمَّورُونِ) وسائر لو 
المناكاتة حت كان لكل راحو انإياخذ تيه يغير رق العاسيه وم 
غيبته» ويبيعه مرابحة وتوليةَ على نصف الثمن» ولا يخلو عن معنى |/ 
العيادلة أيضاء: لآن سا خصل لكان له يعضة» وريعضه لقر كف إل أنه 
:| جعل وصول مثلٍ حمّه إليه كوصول عين حقّهء لعدم التفاوت . 

|[ (ومعنى المُبادلة أظهرُ فيما يتَقَارَتُ كالحَيوَانِ والعقار) وكلٌ ما ليس | 
]| بمثليٌء حتى لا يكون لأحدهما أخدّ نصيبه مع غَيبة الآخرء ولو اقتسما 0 
©] فليس له بِيعٌْه مرابحة: لأن ما أَحَدَّ ليس بمثل لماتَرَكَ على صاحبه. ‏ /# 


| - 2 وأخرجه الشافعي في «الأم» 178/10. ونسبه ابن قطلوبغا إلى ابن أبي شيبة : | 
| حدثنا أبو بكر بن عياش » حدثنا عبد العزيز بن رفيع» عن موسى بن طريف قال : 0 
5-7 دخل على رضى الله عنه بيت المال» فأضرط بهء وقال: لا أمسي وفيك درهم. 3-0 
| فأمر رجلا من بني أسدء فقسمه إلى الليل» فقال الناس: لو عوضتهء فقال: إن |2 
و ١‏ 7 

د شاء» ولكنه سحت . قوله : «فأضرط به»: أي استخف به وسخر منه . 0 


سي سس سو سر سوس 


1 إلا أ ]لا م منهما على القسمة إذا انحَد الحنس . 0 
اختلاف الجنس» ولو اقتسّموا بأَنفيهم جار بيدا وَصِيهُ يهُ أو 8 
| وَليّهُ؛ وينْبّفي للقاضي أن يَنْصِبَ قاسماً عَدْلا مأمُونا عالما بِالقسْمَةٍ 0000-7 


| (إلآ أنه يُجبَدُ المُمْتَنمُ منهما على القِسْمَّةٍ إذا انّحَدَ الجِنس) كالابل‎ (١ 
: والبقر والغنم. تتميماً للمنفعة وتكميلاً لثمرة الملك» فإن الطالبَ‎ |) 


5 بال القاضي أن سمه نضييةه ويمنع غيرّه من الانتفاع به فيجييه 5 
] القاضي إن دلقي لأنه ليت اللمض الع ودفع المظالم» والإجبارٌ على | 
| المبادلة جائرٌ إذا تعلق بها حقٌ الغير» كالمشتري مع الشفيع» والمديونٌ |ء# 
,| يُجبّر على بيع ملكه لإيفاء الدين . ١‏ 
*])[ («ولايُجْبَد عند اختلاف الجنْس) كالحيوان مع العقارء أو البقر مع | 
4 اله وقح القع لقعا و معاد له قيياء اللشقاوت: القالككن ينها قن 
١‏ المقصودء وكذلك الثياب إذا اختلفت أجناسّهاء والثوبان إذا اختلفت ١|‏ 
1 «(ولواقتّسّموا بأنّهم جارٌ) لأنه بيع ولهما ذلك . 4 

(ويَقسِمْ على الصّبيّ و 31 صية أو وَليَهُ) كالبيع وسائر التصرّفات» فإن 9 
5 لم يكن» صب له القاضي من يُقسمٌ: 5 


' 5 7 5 7 م رها»م ع ص 
ميا قال : (وينبغي للقاضي ان ينصب قاسما عدلا مأمونا عالما 8 
بالقِسْمَةِ) لأنه لا قدرةً له(" على العمل إلا بالعلم به» ولا اعتماد على | 


5 6 «له» ليست في (س)» وأثبتناها من (م) . 


١ /ا/ا‎ 


32 | 
1 عدي موق “يريت 


يس يي مما سالصصي جا ل لج مسح بسي يه عي ع مهي ١‏ ص زيجي م ماري سمل جعي بعد با للع عاسم ١‏ سد لوسر واو أن جنا جارحا 81 امتهم نك م هد 9 سات اميه م اوم سابد عادر العامة عن ع سمه ماه ذا و و ين 6 ١‏ عدو ابد سهام إورعة 62 2 م عد لصوم ووه وماع مووي وسو 


ااا الوص خخ 


اج ملعن سوسوسين سير يم ١‏ لسعم ريت ل برص محسون الاسام صا سام لمم 2 


ره من بيت المالوء أو هدو له اجر بأ حذومن التستاسسمين ‏ ف 
رُؤُوسهم (سم). 00 1138 اد ياد رو عيفد أو ولد بزو قل ا افا با قا بطر كا ل لا اليك ار ور ف جا ري جلو يان ولا ا د 


قوله إلا بالعدالة» ولا وُثوق إلى فعله إلا بالأمانة ولأنه يحكم عليهم 
بفعله فأشبه القاضي, فينبغي أن يكون بهذه الصفات . 

قال: (يَرَرُقُه من بيتِ المال) لأن فعله يقطم المنازعة كالقضاءء 
فينبغي أن يكون رزقه في بيت المال كالقاضي» ولأنه أنفى للتهمة فكان 
أفضنا 6ن أنه أرقن زالفافة: 

قال: (أو يُقَدَر له أجراً يأَحُذُه من المُتقاسمِينَ) لأنه يعمل لهم: 
وإنما يقدّره لئلا يطلب زيادة ويشتطً عليهم في الأجر 

قال: (وهو على عَدَدِ رُؤُوسِهِم) وقالا: على الأنصباء؛ لأنها مؤونة 
الملك فيتقدّر بقدره وضار كحافر بئر مشتركةء ونفقة المملوك 1١‏ 
العدكرلك» ولاني سيفة أله ندرا عميله وهو التميز والاذران ويطتوى. .ها 
فيه القليل والكثير» بيانه أنه لا يأخذ الأجرٌ على المساحة والمشي على 04 
الحدودء حتى لو استعان في ذلك بأرباب الملكِ فله الأجرُ إذا قسم ار 
وفكرة وريه يكت معلهاقى القليل الأة الحساب نما يدن وبصت هيد 1 
تفاوت الأنصباء لا عند استوائهماء بخلاف حفر البئر فإن الأجرة مقابلةٌ ١‏ 
بالعمل وهو نقل التراب» ونفقةٌ المملوك لإبقاء الملشء وحاجةٌ 71 
صاحب الكثير أكثد» وبخلاف الكلى والوَزني لأنهاجر: عملةه .نينا # 
لو استعان في ذلك بأرباب الملك لا أجرّ لهء وكَيْلُ الكثير أكث من كيل | ١‏ ' 


القليل قطعاء وروي عن أبي حنيفة أن الأجر على الطالب لأنه هو 6 


المنتفع به دون الممتنع لتضرّره به. 
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ا : ا 8 2 عه | 92 0 5 0 
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رتياف تا فيط 56 3 3 
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ممما م للم 0ك هامر وال به 


5-7 يج الس على قايسم واحاد: ولا بك شا ج يشت ركُون . 


جماعةٌ في أيديهم عَقارٌ طلبُوا من القاضي قِسْمّته واذّعوا أنه ميرّاثٌ. 
شينة حتى كوا ليه (ف) على (سم) الوّفاة وعددٍ الوَرَثةِ 55006 


00 


قال: (ولا ب يُجبِرٌ الناسَ على قايسم واحد) معناه إذا لم يقذّر أجره 
لأنه يتعدّى جرم وبتحكم في طلب ازا وأنه ضررٌ 

قال : (ولا يَتَوْكُ القسَّامَ د يشت ركُون) لأن عند الاشتراك لا يخافون 
القَوتَ فيتغالون في الأجرة» وعند عدم الاشتراك يخافٌ الفوت بسَبْقٍ 
غيره فيبادرٌ إلى العمل في رخص الأجر . 

قال: (جماعة في أيديهم عقائ طَلبُوا من القاضي قِسْمَته وادَّعوا 
أنه مِيرَات» لم يَفْسِيْه حتى يُقِيمُوا البَينََ على الوّفاة وعدد الوَرَثة) 
وقالا: يقسمه باعترافهم» وَيذكرٌ في كتاب القسمة أنه قسّمه بقولهم. 
ولا يحتاجٌ إلى البينة"2 لأن اليد دليلٌ الملك؛ والظاهر صدقهم ولا 
مُنازع”"' لهم كما في غير العٌقارء وكما إذا ادّعوا في العَقار الشراءً أو 
مطلقَ الملك؛. فإنه يقسمه في هذه الصورة" '' بالإجماع» وكذا لو كان في 
الورثة كبيرٌ غاتب أو صغيرٌء والدارٌ في أيدي الكبار الحضور يقسمها 
بقولهم» ويعزل نصيبَ الصغير والغائب إلا أن يكون في يد الغائب أو 
الصبيّ؛ فلا بد من حضورهما لئلا يكون قضاءً على الغائب والصبي» 


000 قوله: «ولا يحتاج إلى البينة» أثبتناه من (م). وهو ليس في (س) . 
فه في (س) : الصور. والمث لمثبت من (م). 


د 


7 : 5016 و ا 11 
علي 1 ي#عجم 2 5 3 5 3 
3 0 واج 0 7 8 

3 ل 0 دا ممدسعة #للاصعس 0 


ا 
السك 


وإن حَضْرٌ وارئانٍ فأقاما البيتة على الوفاة وعدد الوَرَثْة ومَعهُما وارثٌ غائبٌ 


١‏ تي إل أن يون العقارٌ فى يَدِ الغائب. وفى الشراء لا يقْسحُه إلا بحضرة 


الجَمِيع » وإن حَضِرٌ وارثٌ واحد لم يَقُسِم وإن أقام البيئّة . 


وإنما يذكر أنه قسمها بقولهم لئلا يتعدّاهم الحكم» ولأبي حنيفة: أن 
التركة قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميّتء لأن الزوائد المتولدة 
نيا بين عا ملكا سن بلقي نه ديرة واالة ماران فلا يجوز 
حصي حي ببيّنة» بخلاف المنقول لأنه يحتاج إلى 
الحفظ. وكانت قسمته افطل والعقار خوط بنفسه» وبخلاف 
المشتري لأن ملك البائع انقطم عن المّبيع فلم تكن القسمة قضاءً على 
الغير» وكذا إذا أطلقوا الملكَ لأنهم ما اعترفوا به لغيرهم. وفي 


ئ «الجامع الصغير» 1 إقامة البينة عند الاطلاق» لأن قسمة ة الحفظ لا 


يَحتاج إليها في العقار. وقسمه الملك :ه تفتقر إلى ثبوته فاحتاج إلى البينة . 


قال: (وإن حَضرَ وارئانٍ فأقاما البيئة على الوفاة وعدد الوَرَثةٍ 
ومّعهما وارثٌ غائبٌ ا ا 

(وفي الشراءٍ لا يَقْسِمُه بحَضرَة الجميع) والفرق أن ملك الوارث 
ايعس يميا د 0 
أو ناف فيكون أحدهما خصماً عن الميت فيما في يده والآخرٌ عن 
نفسهء وفي الشراء ملك مبتدأء حتى ليس له الردّ بالعيب على بائع 
بائعه» ولا يصلح الحاضرُ خصماآً عن الغائب» فافترقا . 

قال : (فإن حَضْرٌ وارثٌ واجد لم يَقْسِم وإن أقام البِيئة) لأن الواحد 
لا يكو خضما ومعاسما من هين ولاترد من جتفيور تصهين : 


١8٠ 
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ينتفع 

عم 
0 0 

و 

7 


ك 5 
32 
8 1 ا 
ِ ' 1 | 
خف 08 
0 
1 07 
١ ١ 2#‏ 
تيك 
: 0 
(ز00* # 8 
1 1 4 
2 


و 


- ان 


5 (وإذا :طلبَ أحد الشركاعٍ القسمة وكُلّ منهم ينتفع بتصيبه قِسَمْ 35 


3 (وإن كانوا يَستضرُونّ لا يَقسِم) اعلم أن القسمة على ضربين: * 
8 قسمة يتولاها الشركاء بأنفسهم» فتجوز وإن كان فيها ضررٌ» لأن الحقّ 0 
#| لهمء والإنسانُ مخيّر في استيفاء حقّه وإبطاله ما لم يتعلق به حقٌ الغي ** 
)| وقسمةٌ يتولآها الحاكم أو أميئه فتجوز فيما فيه مصلحةٌ لا فيما فيه ضردٌ |" 
0 عليهم» ولا فيما لا فائدة فيه كالحائط والبئرء لأن القفاضي 0 
لإقامة المصالح ودفع المضارّ» فلا يجوز له فعلُ الضرر والاشتغال بما 
| لا يفيد من قبيل الْهَزْل» ومَنْصِبُه مُنرّه عن ذلك. ونيا لذافائدة ذه 


25 ليس في حكم الملك» فليس على القاضي أن يجيبّه إليه فإن طلبا 2# 


:]| القسمة من القاضي في رواية لا يقسمٌ لما بيناء وفي رواية يقسم ٠١|‏ 
5 ا ديو و د 
7 (وإن كان أعَدُمُما يَف بنَصبيه والآحر يسع َسَمْبطَلبٍ الختقع) ١|‏ 
لأنه ينفعه فاعتبر طلبّه وإن طَلَبٍ الآخث ذَكَر الكرْخي أنه لا يقسم لأنه 
'| متعنّتٌ لا متظلّم. وذكر الحاكم في «مختصره» أنه يَقسم أيهما طَلَبَ 


يل 


3 


جح يقة غارن كيد ف زج ب 2 عه م اوها ويد ا ام ل م الال هاه رت ولد حسم 
3 
اه 


:ذم لدعي ان عم انوك 


حا لوس أساماه عضيس ا الى الصايتا 


٠ ٠. 359 1 3 5 8 00‏ ا 
م 000 1 0 5 رن ا 
0 00 كك ١‏ 0 0 1 أ ش: 


ولاب / الجَوْمَرَ والوقيق (ف سم الحم والحائ لبر بَنَ دريين 


ْ والرّحى إل بتراضيهم » ويقّسم 0 واحد من الدذور والأراضي والحوانيتِ 


وك لاوا ا جام اا و ودرا ا نوا ب ةو باه 3 اف حور وف 1 ياد اذ أرقا لا وذ بد قر او لباك 1ل و يود د لو 


وهو الأصمّ. لأن الامتناع إنما كان للضرر ولا اعتبارٌ للضرر مع 
الرضاء كما إذا اقتسما بأنفسهما. 
قال: (ولا م 3 يسم الجَوْهر والرّقيق والحمّام والحائط والبئرٌ بين 


2 دارينٍ والرّحى إل َرَاضيهم) وكذا كل ما في قفسمته ضرر» كالبيت 
1 الصغير» والياب. والخشبةع والقميص, وقد تقدم ما فيه من التفصيل 


ظ بااريايات والتعليل ولآنه لا 1 في القسمة من التعديل. ولا يمكن 


في البعض كالجوهر والرّقيق لتفاوتهماء وقالا: يقسم الرقيق لأنه 


ا رومن اراد وكرقيق المَغْنّم» بعيعه أنه 


سسا عن عه 


دع - نمكم لاا جع ارس ومسي هل ارمس ع م قمر مجو سو اريم عه يننا سي عر اس عام ا 2-2 عق لضع حو خيلا نذا "ل 4 > ب و د لحمام و لشي (١‏ عاض 
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ئ بمنزلة أجناس مختلفةٍ لتفاوتهم في المعاني الباطنة المطلوبة من الذكاء 


والعقل والهداية إلى تعليم الحرف تفاوتاً فاحشاًء وغيرُهم من الحيوان 
يقل التفاوت بينهم عند اتحاد الجنس» ألا ترى أن الذكر والأنثى جنس” 
واحد في سائر الحيوانات» وهما جنسان في بني ادم؟ ولأن المقصود 
من غيرهم من الحيوانات وما بينها من التفاوت يُعرف بالظاهر والجَسسّ 
والرُكوب والاختبار في يومٍ واحد بل في ساعةٍ واحدة» ولا كذلك بنو 
أدمء وأغاءرقين المغنم فإِنّ حقّ الغانمين في المالية: ولهذا جاز للإمام 
بيعها وقسمة ثمنهاء وهنا الحقٌ تعلّق بالعين والمال فافترقا. 

قال: (ويَقْسمُ كُلَّ واحدٍ من الدُور والأراضي والحَوانيتٍ وحده) 


لأنها أجناس مختلفة نظرا إلى اختلاف المقاصدء وإن كانت دو” 


1 


1 ار 0 57 0 5 
: 9 : 0 اللا 3 3 7 3 


٠‏ 9 ا 
اي - ١‏ م عمق 
١ 9 5‏ 2 
لع نا لمك بمج ديم هيه 5 


مشتركةً في مصر واحدٍ وأراض متفرّقة قسّم كلّ دار وأرض على جدتِها ْ 


عند أبي حنيفة» وقالا: يقسم بعضها في بعض إن كان أصلح للها و 


جنس واحد ضيوورة ومعنىٌ نظرآ إلى المقصود. وهو أصل الييكئ ' 


والزّرْعء وهي أجناسٌ معن نظرا إلى وجوه السكنى واختلاف الزروع. 


فكان مفوّضاً إلى نظر القاضي يعمل بما يترجحٌ عنده. وله أنه لا يمكن . 


التعديل فيها لكونها مختلفةً باختلاف البلدان والجوار والَرْب من ,# 


النسجد واليناء والغونب» ومالاحقها للزراعة اختلانا تاعدولو كانك +“ 


داران في مصرين قَسّم كلّ واحدة وحدها بالإجماع» وعن محمد: لو 
كانت إحداهما بالرَقّة والأخرى باليّتصرة قسمت إحداهما في الأخرى . 
قال : (ويقيسم الببوت قَسَمَة قَسّْمّةَ واحدة) أفأ إذا كانت في دار واحدة 


فلآن قسمة كل بيت بانفراده ضرر» وإن كانت في مَحَلَّةِ أو محال 4 
فالتفاوت بينهما يسي لأنها لا تفاوت في السكنى . والمنازل إن كانت 27 


ا 0 


ا متلازقة كالبيوت» وإن كانت متفرّقة ية يُقِسَم كلّ منزل على حدة 0 


سواءٌ كانت في دار أو محال لأنها تتفاوت في السكنى » لكن دون الدّور ْ 


فكان لها سنه . شبْةٌ بكلّ واحدٍ منهماء » فإذا كانت ملتزقة ألحقناها بالبيوت» 
وإن كانت مشاة بالدون: 


وإذا قسّم الدارَ ية يقسم العَرْصة بالذراع. والبناء بالقيمة؛ ا 


ا 0 


0010 في (س) : الصور. والمثبت من (م). 
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ولو اختلفا فقال بعضهم: نجعل قيمة البناء بذراع من الأرض» 
وقال الآخ*د: بالدراهم» فالأوّل أولى. لأنه إنما يقسم الميراث. 
والدراهم ليس من الميراث» إلا إذا تغذر بأن تكون قيمة الثاء أضعافٌ 
قيمة الارضنى: أو يقع لأحدهما جميعٌ البناء فيّجعل القسمة في البناء 
على الدراهم. لأنه ثبتت له القسمة فيتعدى إلى ما لا يتاتى إلا به 
كالأخ ولايته على التكا- ذون المالى :و تميس المتداف لما فنا 
وهذا مرويٌ عن محمد. وعن أبي يوسف: يقسم الكل باعتبار القيمةٍ 
لتعذّر التعديل إلا بالقيمة. زع أي حنيفة: انيقي الارضن بالحباهة 
على الأصل في الممسوحات. فمن كان نصيبّه أجود. أو وقع له 
البناء» يرد على الآخر وراهة حي بساوية: فتدخلٌ الدراهم في القسمة 
ضرورة» كولاية الأخ» وقول محمدٍ أحسنٌ وأوفقٌ للأصول. 

ولو ا بي الطريق عا هر يت طريقاً بينناء 3 


ليو وات 2 سعاية ذه ابر طرر ل ولاكلتنك إلى السيعن يأ 
تكميل المنفعة وتوفيرهاء ويُجعل الطريق على عرض باب الدار» لأن 
و و يان من الشركة. وطريق الاأرض 

كت 0 انه لا بد من الزرع. راق وفعت 


حمممي ١‏ دمر 


١ 
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ممعي 2537 7 بوم 
«مسوههائ كيني : 


7 ا له أن يُجبره على قطعهاء. وروى ابن سَّمّاعة: لا 
5 يُجبره لأنه استحق الشجرة بأغصانهاء وعليه الفتوى . 

0 ولأحد الشريكين أن يجعل في نصيبه بثراً وبالوعة وتثُورا وحمّاما 
* وإن كان يضر بحائط جاره» وله نين كه الآخر لأنه يتصرف في * 
|| خالص ملكه فلا يكون متعدّيء وضررٌ الجار حَصّل ضِمناً فلا يضمن ؛ 
5 وكذلك لصاحب الحائط أن يفتح فيه باباً وإن تأذّى جارُه لما ذكرناء 
]| والكففٌ عما يؤذي الجار أحسن . 

* قال : (ويَقْسِمْ السّهْمَنِ من العُلْوِ بِسَهِمٍ من السَّفْلٍ) وعند أبي 
يوسفا: سهم بسّهم» عن ب وعليه الفتوى» لأنهما ْ 
أجناسر بالنظر إلى اختلاف المنافع» فإن السّفل يصلح إصطبلاً ولحفرٍ 
| البئر والسّئداب» ولا كذلك العُلو. وكذلك تختلف قيمتاهما باختلاف 
.| البلدان» فلا يمكن التعديلٌ إلا بالقيمة» ولهما: أن الأصل في المزروع 
8 أن يُقسَم بالذراع. والمقطيود الأصلي السكنى, إلا أن أبا يوسف قال : 
:| ذراعٌ بذراع» نظراً إلى ما هو المقصود» وهو السكنى؛ وهما يستويان 
##| فيهاء ولكلّ واحد منهما أن يفعل في نصيبه ما لا يضرٌ بالآخرء 
+١‏ والمسعانة مفمائلتان» :فكما أن السب الشفال خط الثر والكزوابة 
#/ لصاحب العُلْوِ أن يبني فوق عُلوِهِ ما لم يضرٌ على أصله» ولأبي حنيفة : 
ظ :| أن منفعة السّفل ضعف منفعةٍ العلوء لأنها تبقى بعد فوات العلو» وفي 
9« ال ييه ل وفي العلو السكنى لا غيرء وليس له 
| التعلي إلا بأمر صاحبه على أصله» فيعتبر ذراعين بذراع ل إلى | 


١/6 


ام بعس يعو مود يريس ف 


1 1 


5 


1 


1 لصي مسسسسخيسم جج ل ع وجيت سسسب سب سس سس سو سبو وص اس وح م لا ب ل لي ل لمر ا بج يج ظعي ل با سي و و جردم رع م جعي تسم ب ب رم بج جيل ص وس ميس يي بع سيا الس ل ممسيايي مي عبية ل سيفرس رع صب صمت بوسر بس عا عاء ‏ ل إخا م ص ما ا الل ا صا لل سمس 


. ولا تَدخُلُ الدَرَامِمُ في القسْمّة إلا بتراضيهم‎ ١ 
فصل‎ 
1 ينبفي للقاسم أن يقرع بينهُم . فمّن خرّج اسمّه على سَهُمِ أَخَذْه‎ 


[ لختلاف المنفعة» ثم قيل : أبو حنيفة بَتَى على أصله : أنه ليس لصاحب 
' العلو أن يبني على علرّه إلا برضا صاحبه» وعندهما: يجوز. وقيل : 
ا أجاب على عادة زأهل الكوفة في اخختيارهم السّفل على العلو. 


قال : : (ولا تَدحُلُ الدَرَاهِمُ في القسْمَةٍ إلا بتَراضيهم) لأن القسمة في 


3 المغةت كع ١‏ الشركة 8 الدراهم, فإذا رضينا جاز لما بينا . 


فصل 
(ينبغي للقاسم أن يُقرِع بهم من حَرَجَ اسمّه على سَهْمٍ أخَذَم) 
وذلك بعد ما يصوّر ما يقسِمُه ويعدله على سهام القسمة. ويَذْرَعٌ 
الماح ويقوّم البناء»ء لحاجته إلى معرفة ذلك» ويفرز كل نصيب 
بحقوقه عن بقية الأنصباء ليتحقق معنى القسمة. ويُلقَّبُ الأنصباءً 


0 بالأوّل والثاني والثالث» 7 بخرج القرعةً كما 0 ويقسم على أقل 


00 ا فإن كان سُدسا 4 أسداساء “0 ا فأثمانء لأنه إذا 


0 0 لما ا من غير 0 لأنه في معنى القضاء. ؛ فيصح 


إلزامّهء أما القرعة لتطييب النفوس ونفي التهمة والمّيل. 


: في (س): ذرعء» وفي (م): ضررء وما أثبتناه من مطبوعة أبي دقيقة‎ )١( 


| 0 وهو الصواب . 


ا" 


5 
1 
3 ع 5 
3 
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اعد 
0 الهاي ا 


0 صاحبه لم تُقبَلُ إلا بين بي يد رو مور اام أذ واد و قا 1 تق موجن رون و مف با با 1 


ا 3 1 


0 
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2 
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ظ وليس لأحَدِهمٌ الرجُومٌ إذا قَسَمَ القاضي أو نائته» فإن كان في تنص 0 عدت 3 


مَسيلٌ أو طريقٌ لغيره ولم نيف فإن أمكنَ صَرْفْه عنه صرف 5 فيكف 5 
القِسْمَةٌ وإذا أشهدوا عليهم 3 ثم ادّعى أحَدهُم أن من تَصِيبه شَيئاً في يَدٍ ض 


قال: (وليس لأحَدهم الرجُوغ إذا قسَمَ القاضي أو نائبّه) لأنها 
مسر ل ا ات 
ان السواج 140 709 لتقت إلى إبائه قبل القسمة لا يُلتَمَت إلى 
رجوعه بعدهاء. وكزلاك إذا حصل التراضي وتيت الحدود. أن 


إلا إذا بقى سهمٌ واحد لتعيّنه للباقي . 


قال : (فإن كان في تصيب أحَدِهِم مَسيلٌ أو طريقٌ لغيره ولم يشرط”" . 
فإن أمكنَ صَرْفْه عنه ضُرِفَ) تحقيقاً لمعنى القسمة وهو قطع الاشتراك 

(وإلا فْسِحَتٍ القِسْمَّةُ) لاختلالهاء وتستأتف لأن المقصود تكميل 
المتفعة .ولا ذلك الآ بالظريق والمسيل. 

قال : (وإذا أشهدُوا عليهم تم ادعَى أحَدَهُم أنَّ من نَصِيبه شَيئاً في يد 0 
صاحبه لم تُقبل إلا بي) لأنه مدّع. فإن لم تكن له بينة استتحلف 
شركاؤه» فمن نكل جمع نصيبّه ونصيبٌ المدّعي فيقسّم بينهما على 
قَدْر نصيبهماء لأن التُكول حجةٌ على ما عُرف» وقيل: لا تقبل دعواه ١‏ 


)010 في (م) لم يشترط 


١ ام‎ 
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0000 
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وتقبّل شَهادَةٌ القاسمينَ (م ف) على ذلكء وإن قالَ: قبَضئه م أحَذَه مني - 
فب لاوا و 


ستجد د 


مش 
قال: (وتقبّل سَهادَةٌ القاسمينَ على ذلك) وقال محمد: لا ثقبل ( 
لآنها شهادة على قملهضاء بولميا» اأنهما سهد بالامشقاءء وهو قد 
اغيره ويه تلم القسمة لتخيل» آم فعهما اإثراز وهو غي ملزم» فل 
حاجة إلى الشهادة عليه. وعن محمد مثل قولهما . ؤ 
وهم من قلا إن كانت السوداد ان ادر ا [ 
عمل استؤجرا عليه وجوابه أن أجرتهما وجبت باتفاق الخخصوم على ظ 
إيفاء العمل» وهو التمييز» فلم تجرّ لهما مَعْنّماً فلا تهمة . ؤ 
«(وإن قال : تببضته ثم أحَذَه يني قبن أو يدن خَضْيه) كسائر ‏ 
الدعاوى ظ 
(وإن قال ذلك قَبلَ الإشهاد تحالًا وفسحَتٍ القسمَةٌ) وكذلك إذا ؤ 
ا لم يسلّم إليّ بعضّ نصيبي وهو نظيرُ الاختلاف في قَدْر المبيع؛ [ 
وجري سي اب يوه الله تعالى . # 
قال: (وإن استحق نحن عض نَصِيبٍ أَحَدِهِم رَجَعَ في نَصِيبٍ صاحيه ' 
بقسطه) كما في البيع. وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف: تفسّخ 
القسمة. وهو قول محمد في رواية أبي سليمان» وروى أبو حفص أنه 


0 00 


المُهايأة : د اتتحمانا ا 0000 . 
انفسخت بالإجماع. لأبي يوسف: أن بالاستحقاق ظَهّر شريكٌ ثالث؛ 5 


رآ 


و 


ولا قسمة ندوؤن رضاف والنقة فيه آنا باتسحقاق الجره القتائع يطل ١ ١‏ 
معت القسمة وهو العمد بوالاقرات المج بع شاو لمب أ 
9 بخلذك. المع وصار كاستحقاقٍ الشائع : فى الكل 5 
: أن القسمة على هذا الوجه تجورٌ ابتداءً بأن كرون تصنت الثنار 
امد ينهما ويد تالنك» والمور ينييا عار الخصوص: فافتبيا 
على أن لأحدهما نصيبّهما ب العددم ودبع المؤخر؛ وللآخر ثلاثة 


ْ 
0 

0 

0 

ا 

١ 

أرب ات فإنه يجوزء وإذا جاز ذلك ابتداءً جاز انتهاءً: يدي 0 
أ 

/ 

١ 
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0 

9 


36 


الا ب ا اا بود 2-3 
هنا فافترقا. ‏ - ظ 
(الكواءأة '* نخائرة انتحيانا ) والقيامن أن جوارها لأنها مادلة” 
المنفعة بجنسها نسيئةٌ لتأخر حقٌّ أحدهماء إلا أنا استحسرًا الجواز | 


2-5 


8 


)١(‏ قال في «المصباح المنير»: المهايأة: المناوبة» تهايأ القوم تهايؤآء من 
الهيئة: جعلوا لكل واحد هيئة معلومة» والمراد: النوبة. وفي «اللسان): 
المهايأة: أمر يتهايأ القومٌ» فيتراضون به. 

وقال المطرزي : التهايؤ: تفاعل من الهيئة : وهو أن يتواضعوا على أمرء 
فيتراضوا به» وحقيقته أن كل منهم يرضى بحالة واحدة ويختارها. 
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ولا تبطل بمّوتهما ولا بمَوتِ أحدهماء ولو طلبَ أحدهما القسْمَةٌ بطلت» - 
٠ 5‏ 8 َ 3 1 ص سه 7 اس و 0 م 1 0 
وتجورٌ في دار واجدةٍ بأن يَسكنّ كُلَّ منهما طائفّةٌ» أو أحدهما عُلْوَها والآكّه * 


لقوله تعالى : «ذا شرب ول شرب يوم مَعَلُور # [الشعراء : 06] ولأن 9 


المنافع تستحّق بعِوّضٍ وبغير عِرَض كالأعيان» والقسمة تجوز في )0 
الأعيان» فتجوزٌ في المنافع» وهي مبادلة معنى» إفرارٌ صورةٌ» حتى ١‏ 


تجري في الأعيان المتفاوتة كالدّور والعبيد دون المثليّات» ويُجبر ' 


.. الممتنع إذا لم يكن الطالبٌ متعنتا وليس كالإجارة» لأن المنفعة تُستحقٌ | 


ا 0 و 00 اف ش 2 
هنا بالملك» ومعنى المعاوضة تبَّعْ» ولهذا لا تشترط فيها المدّة» وفي - 
الإجارة بالعقدء ولهذا يشترط ذكرٌ المدّة» لأنه لا يعلم قدْرَ ما يستحقّه ' ., 


من المنفعة إلا بذكرهاء وليست كالعاريّة لما بينا. 


قال: (ولا تَبِطْلُ بِمَوتِهِما ولا بِمّوتِ أحدِهِما) لأنا نحتاج إلى . 


إعادتها بطلب الوارثين أو أحدهما بخلاف الإجارة والعاريّة. 


قال: (ولو طلبَ أحدهما القسْمَّةَ بَطَلت) المهايأة» معناه فيما !2 
يحتمل القسمة» لأن القسمة أقوى من استكمال المنفعةٍ» ولو طلب ,, 


أحدهما القسمة والآخرٌ المهايأة قَسَم لما بيناء وين أولى- 


.- د ٠‏ 0 -” شا 6 ات -2 
قال: (وتحور فى دار واحدة بأن يسك : كل منهما طائفة , او مد 


أحدهما عُلَْوَها والآخَرُ سُفَلَها) لأن القسمة على هذا الوجه جائزةٌ 
فكذا المهايأة لأن المنفعة غير مختلفة» وبيان المكان يقطع المنازعة» 


ل 


اننم مقع 5 585 
10006 1 5 
دا 2 اسيم 0 

8 2 7 م 2 

ايده 7 ير 0 ات 2 ا 
0 6 عدر 0 حسم ا 


7 
اد ل لوجم سيو سور ع بور نيمي برص ع مضي ور ازيجدم فجي عل ول متحيج ح عا يد ترجه هيام عرصي ها وح سنيمس 


لكل وال منهما إجارة ا لم جود في عبد واحد يحم 
حذانيوها اناه وكذا فى البَّتِ الصّغير» وفي عَبدين يَخْدمْ كُلَّ واحَدٍ 


(ولكُلَ واحِدٍ منهما إجارَةٌ ما أصابه وأخذ عَلْتِه) لأنها قسمة المنافع 


''! وقد مَلَكهاء فله استغلالهاء وشَرّط بعضهم في جواز الاستغلال أن 
:! يُشْرَطَ في العقد كالعاريّة» وليس بشيء» وجوابه ما مرّ» ولو تهايا في 


© دارّين على أن يسكن كل واحد داراً جاز جَبْراً واختيارآء وهذا عندهما 


ظاهر اعتبارا بقسمة الأصلء, أما عنده: قيل: لا يُجبّر كما في القسمة» 


وقيل: لا يجوز أصلا» لأنه بيع التكني بالسّكني؛ بخلاف القسمة لأنه 


بيع بعض أحدهما ببعض الأخرى وأنه جائز وقل :عور مطلنا لقا 
التفاوت في المنافع ويكون إفرازا . 

قال: (وتجُورٌ فى عَْدٍ واحدٍ يخم هذا يوماً وهذا يوماء وكذا في 
البَيتِ الصّغير) لأن المُهايأة تكون فى الزمان والمكان استيفاء للمنفعة 
ذو الامكانةوقن ا رز المكان نع الدماث. 

قال: (وفي عَبِدين يَحدْمٌ كل واجدٍ واحدا) ولا إشكال على 
أصلهماء لأن عندهما تجوز قسمة الرقيق جَبْراً واختيارا فكذا منفعتهم. 
وأما عند أبى حنيفة فالقياسٌُ على عدم جواز القسمة يمنع الجوازٌ» لكنّ 
الصحيح الجوارٌ لقلَّة التفاوت في الخدمة. ولا كذلك في الأعيان لما 


: 


| 00 0 3 


22 08 6 00 #اار 
.| فإن شَرَطا طعامّ كل عبدٍ على مَن يَحَدّمه جارً: وفي الكسْوة لا يَحُورٌ. ولا 
5 4| جود في َل عدولا بين (سم) ول في ذكُوب دا ولاداين : ْ 

5 قال: (فإن شرّطا طعامٌ كلّ عبدٍ على من يَخدمُه جازء وفي الكسوة 
0 لا يَحُورٌْ) لأن العادة جرت بالمسامحة في الطعام دون الكسوة. ولد 
َ التفاوت في الطعام وكثرتها في الكسوة» فإن قا فنا هه الكسوة 
مغرو نا عار امتحيياناء لأن عند ذكر الوصف ينعدمٌ التفاوت أو يقل . 


1 قال : (ولا تجورٌ في عَلَةِ عبدٍ ولا عَبدَينِ) وقالا: تجوز في 
. العبدين» لأن الغلّة بدل المنفعة فتجوز كالمنفعة» ولأن التفاوت في 
| استغلال العبدين إذا استويا في الحرقّة والمنفعة قليلٌ» وقيل: هذا بناء 
* على اختلافهم في القسمة؛ ولهذا لا تجوز في الواحد إجماعاً وله أن 
الأجرة تجبٌ بالعمل حتى لو سّمه ولم يعمل لا أجرٌ له وكان فيه خطر 
'| ولأنه ربما لا يجد من يستأجرّه فلا تقع المعادلة» والتفاوت بينهما 
7 فاح لتفاوتهما في الأمانة والحذاقة والهداية إلى العمل» فتكون 
ظ أحرته اكد رمن الأضير فلو توحدد المعادلة وعلى هذا الخلاف غلَة 


يا :الداكينه, ولا تجوز في العنن الواخن .ولا في الدائة».وتجوز في الدار 
:]| الواحدة» والمَرّق: أن أحدّ النصيبين يتقدّم على الآخر في الاستيفاء. 
والاعتدال ثابت وقتٌ المهايأة» والظاهر بقاؤه في العَقَار دون 
الحيوان؛ لتوالي أسباب التغّر عليه دون العقارء فتفوت المعادلة فيه. 

(ولا) تجوز (في رُكُوب دابةٍ ولا دابتين) لأن الركوب يختلف 
باختلاف الراكب» لأن منهم جاذن روجام" اقلا تسمل المعادل: 
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بخلاف العبد فإنه يخدم باختياره فلا يتحمل فوق طاقتهء وهذه العلة في /*8 
استغلال الدوابٌ أيضا . 

قال : ااا برد لل أمزز الشكرء ٠‏ ولا في | لبن العَنم وأولادها) 
أن امي وفي هذا تستحق الأعيان: وما يحصل من 06 
ذلك يتفاوت » ولا تجوز فسمة الأعيان إلا بالتعديل, ولأن فسمة 0 
المنافعم قبل وجودها ضرورية لأنه لا يمكن قسبمتها بعد الوجود» ولا ظ 
ضرورة في الأعيان . ْ 

قال: (وتَجُورُ في عَبدِ ودار على السّكنى والخدمّة) لأن المقصود /** 
كيبا هر عبد تجاه الى« فعتة الاختلاف أولى. . 

قال: (وكذلك كل مُخْتَلِفَي المَنفَعّة) كسُكنى الدار ورَّرْع الأرض» 
وكذا الحمّاء والداذء لأن كلّ واحدة من المنفعتين يجورٌ استحقاقها 5 
بالمهايأة» والله أعلم . 
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كتاب أدب القاضى 


الأدب: هو التخلّق بالأخلاق الجميلة والخصال الحميدة في 


معاشرة الناس ومعاملتهم . 


وأدبٌُ القاضى : التزامّه لما ندب إليه الشرع من بَسْط العدل ورفع 
الظلم. وتاك الميل» والمحافظة على حدود الشرع. والجَرْي على 


سَئّن السّنة على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 


والقضاء في اللغة له معان: يكون بمعنى الإلزام. قال تعالى : 


و 


ا ا مه 2 


#3 وَقَصَى رَيّكَ ألا نعَبَدُوأ إلا ِيَّاهُ 4 [الإسراء: 7]» وبمعنى الإخبار» . 
قال تعالى : وَقَصَيسَآ ِل بن إِسْردِيلَ 4 [الإسراء: 14]» وبمعنى الفرّاغ» ' 


ب 
ا ا ا بيك ل اليو ووس مسي سيوم ساس ويم لسن لوساسيهد ير مسي بد 3 


قال تعالى : © فَإدًا فَضِيَتٍ أالصَلْرهٌ » [الجمعة: »]٠١‏ وبمعنى التقدير» 


يقال: قضَّى الحاكمٌ النفقة» أي: قدّرهاء و 


فى ذمّته . 


يستعمل في 


)١(‏ في (س): فلاناً بالنصبء والمثبت من (م). 


: 

ٍ 
ل‎ 
0 
0 
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1 
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مقامٌ غيرهء يقال: قضى فلان"''' ديه : أي أقامَ ما دفعه إليه مقامَ ما كان :١١|‏ 


1 
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القضاءٌ بالحق من أقوَ وى الفْرَائيض وأشرَ ف العبادات» ا ل 0 


وفي الشرع: قولٌ مُلزِمٌ يصدَرٌ عن ولايةٍ عامةٍ. وفيه معنى اللغة» |,, 
**)| فكأنه ألرّمّهِ بالحُكم وأخبره به وفرّغ من الحكم بينهماء أو فْرَغا من 2 
الخُصومة» وقدَّر ما عليه وما له وأقام قضاءه مقام صّلْحِهما وتراضيهماء ١‏ 

ظ لأن كلَّ واحدٍ منهما قاطع للخُصومة . 3# 
01٠‏ اعلم أن (القضاء بالحَقّ من أقوى الفَرَائْضِ وأشرَف العبادات) وما 

ظ من نبي من الآنبياء إلا وَأمَرَهُ الله تعالى بالقضاء» يت لدم أسم 
جهو الخَليفة» وقال لنبينا عليه أفضلٌ الصلاة والسلام : # وَأَنِ أَحَكُم ينتكم يما 
8 أل لدم 4 [المائدة : 48 وقال لداود : « محم بين ألنّاس بلحي * [ص : 
7] ولأن فيه الأمرّ بالمعروف والنهىَ عن المنكر» وإظهارَ الحق» 
وإنصافٌ المظلوم من الظالم» وإيصالَ الحقّ إلى مستحقّهء ولأجل هذه 
الأشياء شرّع الله تعالى الشرائع» وأرسلَ الرسل عليهم السلام . 

والقضاءً على خمسة أوجه : 


واأجب. وهو أن يتعيّن له. ولا يوجَدَ من يصلحُ غيرّه؛ لارام 7 
يفعل أدى إلى تضييع الحُكمء لل لمر يا عن ايها 
المنكرء وإنصاف المظلومين من الظالمين» وأنه فرض كفاية . 1 

0 و ده ظ 0 
ومستحبٌ» وهو أن يوجد من يَصلحٌ لكن هو أصلح وأقوم به. ينا 


رد اجنود اوري فو ولاج المع والقار د 


فهو محيت إن شاء قبله. وإن شاء لا 


#2 
١ 


ومكروه. وهو أن يكون صالحاً للقضاءء ره أَقَوّم به 


عنسن) أسهن 
007 


اسيك 7 
م1 0 
ا اسم سعد ساح حت و بم ا اك 


ْ 0 والأولى أن يكون القاضي مُجتهدا و 1 4يف بق يقل لل لوا قز ركاه ل مقا توك نه سور بقن ادر بلا قاد 7 141 :4 


وحرامء وهو أن يعلم من نفسه العجرّ عنه» وعدم الإنصاف فيه لما 
يعلم من باطنه من اتباع الهوى ما لا يعرفونه» فيحرّمٌ عليه . 

ويكون رزقه وكفايثه وكفاية أهله وأعوانه ومن 85 من بيت 
المال» لأنه محبومث لِحَقّ العامة» فلولا الكفاية ربما طمع في أموال 
الناس» ولهِذا قالوا: يُستحتُ للإمام أن يقلّد القضاءً من له ثروة لثلا 
يطمّع في أموال الناس» وإن تنزَّهِ فهو أفضل. وأبو بكر الصديق 
رضي الله عنه لما وَلِيَ الخلافة خرج إلىالسوق ليكتسب» فرده عمرُ 


ثم أجمعوا على أن جعلوا له في كل يوم درهمين. وكان عنده عباءة 


قد اشتراها من ررقهء فلما حضرته الوفاة قال لعائشة: أعطيها عمر 
ليردقا إلى بيت المال» قذل: .على أنه [ذا انمق لآ بيأحيد» .وهر 
المختار. 

قال: (والْأَوْلى أن يُكونَ القاضي مُجتهداً) لأن الحادثة إذا وقعت / 
يجب طلبها من الكتاب» ثم من الشّئة» ثم من الإجماعء فإن لم 
يوجّد في شيءٍ من ذلك استَعَمّلَ الرأي والاجتهاد» ويشهد له حديث 
معاذ حين بعثه رسول الله يلِ إلى اليمن» وولآه الحكمٌ بهاء فقال له: 
"كيف تصنع إن عرض لكت لحكم؟» قال: أقضي بما في كتاب الله 
قال: «فإن لم تَجِدْ؟) قال: بما في سُنّهَ رسول اللهء قال: «فإن لم 
تجد؟» قال: 0 رأيي» فقال يكللِ: «الحمذ لله الذي ولق سول 


. لفظة: : «لك») سقطت من (س) » والمثبت من (م). ومصادر التخريح‎ )١( 
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عن الزهري» حدثني رجال عن أبي هريرة: «من صلى على جنازة فله قيراط». - 


# © 0# 0# 00# 0# © اه ه00 0ه 
#89« ©« #ا# # © هه« ©« ه« هت #ه هه اه هه هاه هاه واه وهاهو وى وا و وام 


رسول الله لما يُرضي الله ورسوله»”''. وإنما لم يذكر الإجماعٌ لأنه لا !: 


/ 8 38 
1 نر بي 
لي 
1 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7095) و(07091» والترمذي (0)118 وهو في 


«المسند» (ل/ا١٠٠75؟)‏ من حديث شعية» عن أبي عون الثقفي. »؛ عن الحارث بن . 


ا 


عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة» عن أناس فق أها حمطن هن أضحات فا 7 


عن معاذ: أن رسول الله َك . . وقد ضعف بجهالة الحارث بن عمرو» وبجهالة '. 
شيوخه الذين روى عنهم» لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين 2١‏ 


منهم أبو بكر الرازي وأبو بكر ابن العربيء والخطيب البغدادي وابن قيم الجوزية» ١‏ . 


وقالوا : إن الحارث بن عمرو ليس , بمجهول العين , لأن شعبة بن الحجاج يقول ٠ ١‏ 


عنه : الوك اماه ال اير ل و 0 


ف 
4 


لجر فل دنه و اسويو ااي يا 0 توثيقه ١‏ ظ 


عن أهل طبقته» بل يكفي في عدالته وقبول روايته ألا يثبت فيه جرح مفسر عن أهل 4 


5 : 


الشأن لما ثبت من بالغ الفحص على المجروحين من رجال تلك الطبقة» فمن لم 0 


يثبت فيه جرح مؤثر منهم؛ فهو مقبول الرواية» والشيوخ الذين روى عنهم هم من ١‏ 


أصحاب معاذ» ولا أحد من أصحاب معاذ مجهولاً» ويجوز أن يكون فى الخبر 
إسقاط الأسماء عن جماعة» ولا يدخله ذلك في حيّر الجهالة: وإنما بدخل ف 
المجهولاتء إذا كان واحداً فيقال: حدثني رجل أو إنسان» وشهرة أصحاب 
معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى» وقد خرج البخاري 
70 الذي شرط الصحة» حديث عروة البارقي : سمعت الحي يحدثون عن 
عروة» ولم يكن ذلك الحديث في جملة المجهولات؛ وقال مالك في «الموطأ» 
؟/ /ا/ا8 في القسامة : أخبرني رجال من كبراء قومهء وفي صحيح مسلم (41460) 


7< عد 5 2 
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أن يه | ماع سس سيد وسسيسيي. عن عا * 


سس ص سس سس بلس سم سا سس سس اح عام لجح بيس بسي بص ب الم من صاب بير بسب لاح لسلس ب مايه ا سس مسج 
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2 و أ 2 و - 1 
فإن لم يُوجَد فيَجبٌ أن يكون من أهل الشهادة موئوقا به في دينه وأمانيه ٠١|‏ 


/ 
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ٍ 

ا 

8 : ١ ِ 3 

وعقله وفهمه ٠»‏ عالما بالفقه والسّنة وكذلك المفتى . ب و ل ب 6 
9 ظ 

ظ ظ 


: 
ام 1 
وه ٠١‏ عو بجيو سيصو موس يسا ١‏ د يسايويه مورساه 


اسان يا لأنه بمنزلة القياس مع النصٌّ بعده عليه 


م 


00 


ْ 


1 قال : (تإن لم توجدفيجة أن يكُونَ من أهل الشهادة. مَوتُوقا به 
: في دينه وأمانته وعقله وفهمه. عالما بالفقه والسّنْة وكدذلكَ المفتي) 2 


ع8 


0 ما أهلكة الشهادة: فلأنها من باب الولاية» والقضاءً أقوى وأعةٌ ولاية: 
0 وكل مَن كان من أهل الشهادة كان من أهل القضاءء ومن لا فلاء فلا .١‏ 
| تجوز ولاية الصبيّ والمجنون والعَبدِء لأنه لا ولاية لهم ولا الأعمى , 

| لأنه ليس من أهل الشهادة؛ وجوه الالتاسي عليه في الصوت وغيرهة .© 
ع والأطر وش”"' يجوزء لأنه يفرّق بين المدَّعِي والمدّعى عليه» ويميّز 00 
بين الخصومء وقيل : الا يجوز سي ابارت فريما ينكرٌ إذا 

| استعاده فتضيع حقوق الناس » والقافى يجوز :قضاوة. كما تتخور 

| شهادنّه ولا ينبغي أن 97 كما لا ينبغي أن يُعمّل بشهادته» وفي 
٠ 2‏ «النوادر» عن أصحابنا: أنه لا يجوز قضاؤه» ولو فسّقٌ بعد الولاية 
1 انعد الع ولا ينعزل» وقيل : ينعزل لأن الذي ولآّه ما رضي به إلا 


4 
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: 
0000 
2 
5 

2 

اموي جنا 


1 وقوله : (أجتهد رأبي» : لم يرد به الرأي الذي ته من قبل نفسه» 1 0 
32 0 بباله على غير أصل من كتاب . أو سئة ) بل أراد به 7 القضية إلى معنى معلى ‏ .8ذ؛ 


1 الكتاب والسنة من طريق القياس 
د )١(‏ الأطروش: الأصم 5 
1 ْ 
١4 |‏ ا 
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+ 1 د م .2 5 00 5250 حيط 0 

ا م بقن وكير اق عدم اين 0 عم 500 2 5 حوممي اق ةي 5 و8 5506 أ 5-06 7 5 1 0 
000 3 0 5 0 3 2 2 95 ع 0 0 له . 0 ره 7 
ا 5 4 1 لمع : 5 : يا 3 4 امي حم 20 
و. --0 “دوه 0 0007 الجيي نة 000 + 00 ك0 57-5 ا 2 ل 03 افدكدة 5 4 ١‏ 8 
مكب مترنة لطور ساي ونا ع - 1 3 : 


حمطي لاسا ابد مص جوم اننا لون لسزيان د / سل ا ممست سو واد اج بس ا يج جو لسعو ساس بس بس ع صب ساس مالعا مس سس !١‏ ال سوا اب مط يار ١‏ تج اتويوت بسحت جاجع تمس عات لعفت ف بوم يبا روز ١‏ واحتوصصي بجوت يديو .ام لسعو سعطم يعات وبصسوع إل لماصو نح لالص اماس نا سب عصطقه قاد له وبرج اروطت بسو جزي» ١‏ لستواياج يجاب رحد 4 انو/ حر با باتفصير #سنللاجل لصب تعس ١‏ لطاع اممسول له سجر تسج ماه لس > اتسين جه مسساح ‏ 0جايا رأ 


سر 
الا اد 0 
3 5 7 3 
انرسي خم اء 08 5 حيدهم وه 
م« 
3 2 
ماحد لبي مساو بر يا 


0 
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عَدَّلاً: وسار ترط دينه وأمانته لأنه يتصرف في أموال الناس ودمائهم. 
الأمور الذينية. وأما الفهم فَلِيّفهم معاني الكتاب والحديث» وما يرد 
عليه من القضايا والدّعاوى وكتب القضاة وغير ذلك. وأما العلمُ بالفقه 
والسّنة فلأنه إذا لم يعلم بذلك لا يقدِرُ على القضاءء ولا يعلمُ كيف 
يقضي. وعن أبي يوسف: لأن يكون القاضي وَرعاً أحبٌ إلىّ من أن 
يكون مجتهداء وقال: إذا كان عالماً بالفرائض يكفي في جواز 
القضاءء وقيل : يجوز تقليد الجاهل لأنه ب اميد ال 

والأولى أن يكون عالماء قال عليه السلام : «من قلّد إنساناً عَمَادٌ وفي 
رَعِيّنه من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلميد »9 . 


)١(‏ أخرجه مسدد في (مسئده» كما في «إتحاف الخيرة» لا/ 9/ا١2‏ والعقيلي 


ولا يُونّق على ذلك من لا أمانة له» وكذلك العقل لأنه الأصل في 


في «#الضعفاءة ١‏ ”»,. واين عدي 5 «الكامل) ل والحاكم في 8 


االمستدرك»ة 14 من طريق حسين بن قيس » عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 


قال رسول الله يةِ: «من استعمل رجلا من عصابة وفى تلك العصابة من هو 0 


أرضى لله منه» فقد خحان الله وخان رسوله وخان جميع المؤمنين؟». قال العقيلى : 


إنما يعرف من كلام عمر. وحسين بن قيس واهي الحديث . 


وأخرجه ضمن حديث الطبراني في «الكبير» )١١715(‏ من طريق حمزة | :) 
وي حا سير او ا امن تولى من أي 


52 52-57 ا لمع 500 2 0 
3 ماه 0 ع-2 ف لالس ناا 5 


8 وكذلك المُفتي. لأن الناس يرجعون إلى فنُواه في حوادثهم. 
ويقتدون به ويعتمدون قولهء فينبغي أن يكون بهذه الأوصاف. والفاسد 
2 لا يصلح أن يكون مفتيء لأنه لا يبل قوله في أخبار الديانات» وقيل : 
”| قال: (ولا يَطلْبُ الولاية) لقوله عليه السلام لعبدٍ الرحمن بن 
4 سَمُرةَ: «يا عبدَ الرحمن”©: لا تسألٍ الولاية» فإنكَ إن سألتها وُكِلتَ 


8 وأخرجه ضمن حديث الخطيب في «تاريخه» 5/7 من طريق إبراهيم بن 
]| زياد القرشي؛ عن خصيف» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» وفيه: «ومن استعمل 


ا 2 1 ِ 1 0 فى ١‏ لا لك 
/ رجلاً وهو يجد غيره خيرا منه وأعلم منه بكتاب الله وسنة نبيهء» فقد خان الله 


ورسوله وجميع المؤمنين. . . وإبراهيم بن زياد مجهول . 

وأخرج أبو يعلى في «مسنده» كما في (#نصب الراية» 5/ 57-"57: حدثنا أبو 
8# وائل خالد بن محمد البصري. حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا خلف بن 
خلف. عن إبراهيم بن سالم» عن عمرو بن ضرار» عن حذيفة؛ عن النبي 355 
| قال: «أيما رجل استعمل رجلاً على عشرة أنفس» وعلم أن في العشرة من هو 
0 أفقل بشع فاغش اللهووم ولاه وساعة البسامين» 
0 وانظر حديث أبي بكر الصديق في «المسند» برقم 2)15١1(‏ وفيه: «من ولي 
| من أمر المسلمين شيئاء فَآمّرَ عليهم أحداً مُحاباة فعليه لعنة الله» لا يقبل الله منه 
2 صرفا ولا عدلاً حتى يدخله جهنم" . وإسناده ضعيف . 


ان )١(‏ وقع في (س): الأبي عبد الرحمن بن سمرة يا أبا عبد الرحمن» وهو 
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ويُكرَه الدخُول فيه لمن يَحْاف العحر عن القيام به. 0 ظ 


ا 

إليهاء وإن أعطيتها أَعِنْتَ عليها»”"» وقال عليه السلام: «من طَلَّتَ !2 
ذا نقد 12" "وطن عبر ها عدن قن طلني لفقا 50 3# 
١‏ ' ا 


قال: (ويُكْره الدَخُولٌ فيه لمّن يَخَافٌ العَجْرَّ عن القيام به) لما فيه 
* من المحذور؛ وقيل: يُكرّه الدخول لمن يدخلّه مختاراًء لقوله عليه '* 


)١( 2‏ أخرجه من حديث عبد الرحمن بن سمرة البخاري (55377): ومسلم |3 
.)١105(‏ وهو في «المسند» .)5١516(‏ و«صحيح ابن حبان» (57548). 207 
ولفظه: ”يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن مسألة ١‏ 
كلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. / 
(0) هذا الحديث لم نقف عليه؛ وكذلك العلامة قاسم ابن قطلويغا بيض له ١!‏ 
ولم يخرجه»ء وقوله: «من طلب عملاً» معناه من طلب القضاء أو الولاية. ا 
وقوله: «فقد عل : من الإغلال» وهي الخيانة. وقد جاء في معناه حديث أبي 1- 
8# هريرة أن رسول الله يلي قال: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله. ثم غلب | 
.) عدله جورّه فله الجنة.» ومن غلب جورّه عدله فله الناره أخرجه أبو داوه |0 
8 (هلاه7), وفي سنده موسى بن نجدة الحنفي اليماني وهو مجهول . 5 
0 وحديث أبي الدرداء رفعه : «ما من والي ثلاثة ة إلا لقي الله مغلولة يمينه فكّه / : 
| 0 واعلدسةة أخرجه ابن حبان في (صحيحه» (867605) وسنده ضعيف 0 
. قال ابن الأثير في «النهاية»: ١فكّه‏ عدله أ وفله نومك أ" جعل في يده 0 
3 0 وهو القيد المختص بهما. ل 
ٌْ (©) ذكره ابن قطلويغا في كتابه #تخريج أعاديث الاتتيار» وبيضن له قلنا : ١‏ 
ظ وفي معناه ما أخرجه أبو داود (501/8). وابن ماجه (57094). والترمذي 0-0 
ظ .)١57(‏ وهو في «المسند» )١5١185(‏ من حديث أنس» ولفظه: «من طلب اح 
| القضاء واستعان عليه وُكل إليه؛ ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه» أنزل الله ملكاً 
٠‏ دده . وإسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبي أحد رواته . 
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5 - لقي سس 
00 ل ان 3 


م مس جر لودج ص وا يواه جإصوي الإ مسي اسن و جه اشع سريت بجعم إسعع ل لوه عا عو بن لعا بيجة سير وم عروة عم نخس وى سو اس العم عد نا واأشواك ب معزو ل ات سرس ا رسع يي عر ييمت سياس حسام دس د وماس عام ررحت عو يي لومس ة 


| ولا بأس به لمن ين على ته أداء رض ف 1 د ار مله ابو قد لفغت أل الوك 116 بف بن 


السلام: «من وَلِيَ القضاءً فكأنّما ذبح بغير سكين)”'": قيل : معناه: إذا 
طَلدّة وقيل : إذا لم يكن أهلا . 

قال: (ولا بأسس به لمَنْ أمِنَ على فيه أداءً فَرْضه) لأن كبارَ 
الصحابة والتابعين تقلّدوه وكفى بهم و والنبيٌ عليه السلام ولآّه 
عليَا(”2» ولو كان مكروهاً لما ولآه. وقال عليه السلام: (إذا حَكمَ 
الحاكمٌ فأصابٌ فله أجران»”" 


)؟019/1١( حديث حسن» أخرجه من حديث 5 هريرة أبو داود‎ )١( 
والنسائي في «الكبرى»‎ »)2١175( و(01/7")» وابن ماجه (7708)» والترمذي‎ 
واانطلراقعام قكترريدة ادق هليه فيد‎ .)9/1١50( وهو في «المسند»‎ »)0947( 

00( أخرج أبو داود (7087). والترمذي 2)١7"١(‏ وهو في «المسند» 
(140) و«صحيح ابن حبان» (0055) من حديث علي قال : بعثني رسول الله كلل 
إلى اليمن قاضياًء فقلت: يا رسول الله يُرسلني وأنا حديتٌ السّنَّ ولا عِلْم لي 
بالقضاءء فقال: (إن الله سيهدي قلبّك» ويثبّت لسانك» فإذا جلس بين يديك 
الخصمان» اي حر اي با ابام اا فإنه أحرى 
أن يتبين لك القضاء» . قال: نمااؤلتك قافنا أو ما شككثٌ في قضاءٍ بعد. واللفظ 


لأبي داود. وهو حديث حسن لغيره. 

(*) أخرجه من حديث عمرو بن العاص البخاري (2)1/707) ومسلم 
(01721). وهو «المسند» »)١17/1/1/5(‏ و«صحيح ابن حبان» (0051). 

وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري بإثر (؟705/ا)» ومسلم ,)١7915(‏ 
| وهو في «المسئد» بإثر حديث رقم (5/الا/1١).‏ ولصحيح ابن حبان» (0010). 
وانظر تمام تخريجهما في «المسند» . 
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| ومن تَعيّنَ له يُفترَضٌ عليه الولايةٌ وبجُورٌ التقليد من وُلاةِ الور . . وبيحور 
قَضاءٌ المّرأة (ف) فيما تُقبَلٌ سَهادَتُها فيه . 


واختيارٌ أبي بكر الرازي الامتناغٌ عنه» وقيل: الدخولٌ فيه رخصة 


والترك عزيمة» وهو الصحيح . 

(ومّن تَعَيّنَ له يُفترَضُ عليه الولايَةٌ) وقد بيناه» ولو امع لا يُجبّر 
عليه . ولو كان في البلد جماعةٌ يصلحون وامتّتّعواء والسلطانٌ يَفْصلٌ 
بين الخُصوم لم يَأتَمواء وإن كان لا يُمكنّه ذلك أثمواء وإن امتنعوا 
حتى قَلّدها جاهلاً أَيْمَ الكل . 

قال: (ويجُورٌ التقليد من وُلاة جور 5 المنيحانة تقلدوة من 
معاوية» وكان الحقّ مع علي رضي الله عنه""لى '» والتابعون تفلدوة من 


الحصاج بع حوره ولأن فيه إقامة الجن ودفع الظلمء حتى لو لم 


يمكنه من ذلك :لآ سمو 3 لها الو لكي منة.: 
قال: (ويجورٌ قضاءً المّرأة فيما تقبَلٌ شَهادَتها فيه) إلا أنه يُكره لما 
فيه من محادثة الرجال» ومبنى أمرِهِنٌ على السَّثْر. وروي عن أبي 
)١1(‏ قال الإمام الزيلعي في «نصب الراية»: 54/5 تعليقاً على قول صاحب 


«الهداية»: والحق كان بيد علي في نوبته : الدليل عليه قوله يِه : لعمار: «تقتلك 
الفئة الباغية» ولا خلاف أنه كان مع علي» وقتله أصحاب معاوية. 


قال إمام الحرمين فى «الإرشاد» ص”477 : وعلى رضى الله عنه كان إماماً 


حقا في ولايته» ومقاتلوه بُغاة» وحسن الظن بهم يقتضي أن يُْظن بهم قصد الخير 
وإن أخطؤوه: وأجمعوا على أن علياً كان مصيباً في قتال أهل الجمل وهم طلحة 
والزبير وعائشة ومن معهم؛ وأهل صفين» وهم معاوية وعسكره. 

وانظر لزاما «منهاج السنة» 5/ 77-41 لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
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ود 


اسن د سدس سبي سان بن يدن سف علا لعن الطان امات ست ع اس عاش ا ف 1 د ب سسا 


00 


210111110 لقاضي ني ْله يناد في خرائيله 0 8 
5 وسجلأته 6 د م ب ا 3 
مَن هو فى يله) ولا يعمل بقَولٍ المَعرُولٍ إلا أن يَكُونَ هو الذي سَلَمّها إليه ب 


0 
: 3 
اعكنة الدافال لا يرك القاضي على القضاء ء إلا حَولاًء لأنه إذا اشتغل 4 
« بالقضاء ينسّى العلمء الله السلطان بعد الحول» وتتكندل يه سحت #« 
١‏ | يشتغلَ بالدرس . ْ 
5 قال: (فإذا قُنَدَ القَضَاءً) ينبغي له أن يتقي الله تعالى» ويُؤئْرَ طاعمّه» 

| ويعملَ لمَعَادِهء ويقصدّ إلى الحقٌّ بجهده فيما تقلّده. 
وزيظلة ديوّان القاضي الذي يله وينقله في خرائطه وسجلاتِه) 
3 وضعت لتكون حُجّة عند الحاجة» فتجعل في يد المتولي لآنه 3-5 
اج إليها لِيَعمّل بها. 0 


قال : (وعمل في لطاع وارتفاع الوقُوف بما تقوم به الميتةٌ) لآنه : 
ظ 


1 
جح رف 


(أو باعتِرافٍ من هو في يَدِه) لأنه أمين. 

(ولا يَعمَلُ بقّولٍ المَعرُولِ) لأنه شاهد؛ وشهادة الفرد لا عَمّل بها 

قال: ( إلا أن يَكُونَ هو الذي سَلّمّها إليه) لأن يذه كيده» فيكون 

وينبغي أن يبعث رجلين من ثقاته» والواحد يكفي» فيقبضان من 
المعزول ديواته» وهو ما ذكرنا من الخرائط والسّجلات» 00 ' 
نوع في خريطةٍ حتى لا يَشْتّبه على القاضي. ويسألان المعزولَ شيئاً 0 
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1 2 0 3 3 و 1 1 عد 8 5 8 عد . و 5 ١‏ 
34 5 4 2 - اللا - 0 3 مر 3 ار ا 2 
00 36 3 / كر ٠.‏ 0 5 7 5 0 
ده : 3 3 3 0 - : ٠.‏ 0 كل 6 35 الداعت تيمك 
دام ميرم لل 5-5 3 5 دالها د مس رم حرم لسريس لوا سير هر ممعم سمس لاه سددار مسو جاه محم م سر ع ود عوده لول رمت كراج ورد - 


فكينا التكقت ما تذكز عابيهاء ويفعمان غليه .هذا السؤال لسن 
الاإرارين لكايه اوكا فإن أبى المعزول أن يدفع إليهما النّسَحَ 
أجبرَ على ذلك سواء كان البياض من بيت المال» وهو ظاه” لأنه 
١‏ لمممالع المسلمين؛ أو من الخُصوم لأنهم وضعوها في يده للعمل 
95 بهاء أو من ماله لأنه فعله تديّناً لا تمؤلاً» ويأخذان الودائع وأموالَ 
الطاب سان ابه يري اسن ل وال رك 
# لينظر المولى في أحوالهم؛ فمن اعتَرّفَ بحق أو قامت عليه بِيْنة ألرَمَّ 
| عملا بالحُجَّةء وإلا نادى عليه في مجلسه: من كان يُطالب فلاناً 
المحبوس بحقٌ فليَحضرْ فمّن حَضَرَ وادّعى عليه» ابتدأ الحكم بينهم: 
نادي أياما على بحسب ما يرف :القاضتى 0ن له يضر لاايحاية جتن 
يستظهر في أمره» فيأخذ منه كفيلاً بنفسه لاحتمال أنه محبوسٌ بحقٌّ 
غائب وهو الظاهرء لأن فِعْلَ المعزول لا يكون عَبَثاً. 5 
كان يفصل بين الخصوم في المسجد”"؟؛ وكذا الخلفاءٌ الراشدون 8 


)001 أخرج البخاري (57) و(0709). ومسلم )١5947(‏ (”) من حديث ا 
سهل بن سعد : أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله يَكَِهِ فقال: يا رسول الله 

ظ أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ظ 
0 ذكر في القران من أمر المتلاعنين» فقال النبي يَكيِ: «قد قضى الله فيك وفي |!. 
5 امرأتك» فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. . . الحديث . اع 


1 6 >0 0 
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0 كن د 
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مي 


0 ودَكّةٌ عل رضي الله عنه في مسجد الكوفة إلى الآن معروفة . 0 
وقال عليه السلام: (إنما بُبِيتِ المساجدٌ لذكر الله تعالى وللحكمه'" | 


د 
مدمدهي سم ار لح 
* بن ب م 
5 9 0 7 واه 7 رك 
5 ححرر ةك كفيو 7 0 عه مو ونه 0# 3 2 
طر يا 5 0 3 ٠‏ 3 
لي و 0 

اوسن ١‏ سوس جح 3 الست تف ١‏ عطاس سيم تطبر كلاس خسو اذو | + إوارك سر در را الوب عوشي سا قاد الاخس ل 7 ساس حم جاه مسدد ١‏ السو سا جع هاه عاد 0 د 
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1 2 و و : 
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0000 قو نيسنية ّ يه 58 هٍ 
7 إيف ٠. ٠‏ 
5 2 : - : 
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السس تحت ةده ْ 


0 وأخرج أبو يعلى (275749» والطبراني في «الكبير» »)21١701(‏ والدارقطني |2 
0 (7”*0) من حديث ابن عباس قال: بينما رسول الله كه يخطب الناسَ يوم اه 
| الجمعة, أتاه رجل من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة يتخطى الناس حتى ' 
و اقترب إليه فقال: يا رسول الله أقم على الحدء فقال له النبي كلد : «اجلس». 
| فجلس ثم قام الثانية» فقال: «اجلس»؛ ثم قام في الثالثة فقال مثل ذلك» ققال: 1 
ظٍِ «وما حدك؟» قال: أتيت امرأة حراماء فقال النبي يل لرجال من أصحابه فيهم علي ١‏ 

ٍ 


ا 0 
7 
7غ لتمسعطيم ب وس شد ع سارك نا بعد مل ف سدس 


عي 


ابن أبي طالب» والعباس» وزيد بن حارثة» وعثمان بن عفان: «انطلقوا به , 
فاجلدوه مئة جلدة». . . الحديث . وفي إسناده القاسم بن فياض وهو ضعيف . 

39 )01( لاعن عمر عند منبر النبي مَكهِ وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في 0 
:)| المسجدء وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر» وكان الحسن 01١١‏ 
وزرارة بن أوفى في الرحبة خارجاً من المسجد. ذكر ذلك البخاري تعليقا فى اذل 


الاصحيحه ) في كتاتب الأحكام باب من قضى ولااعن في المسجد قبل الحديث رقم ظ 0 ظ 
(9/156). 3 

اق ليلع نف «انضبب لزان ال «الأروقال هري بيدا اللفظ لناب 0 
وأخرجه من حديث أنس دون قوله: «وللخكم' مسلم (2)7580 وهو عند ابن 5 


. 
: 
3 : 
0 
5 تور مد 0 - 2 
الهري 
53 2 ل 7 
ا اياي م1 ا اللا اا ا 


وأخرحة :كلك دون قوله: «وللحكم» من حديث أبي هريرة ابن ماجه في 8 
«سننه») (2.)079 وهو فى «المسند) 2)1١١077"(‏ و ااصحيح ابن حبان) (986). 


م" 


وهو حديت صححيح . 


١ ْ 0‏ 
0 والجامغ أؤلى, ويد جما وكاياً عَذاً ماله مَعرقة اله . ويْسَوَي 
ا بِينَ الخَصْمَين فى الجُلُوس والإقبالٍ والتّطر والإشارة» 00 


(والجايعٌ أوْلى) لأنه أشهرء وإن كان الخصجُ حائضاً أو نفساء 
خرج القاضي إلى باب المسجد فنظرَ في خصومتهاء أو أمَرَ من يَفصلٌ 
]| بيئهماء كما لو كانت الساتقة في داية فإنه يخرج لاستماع الدّعوى ظ 
8 والإشارة إليها في الشهادة» وإن جَلْنَ في بيتِ جازء ويأذن للناس 
|٠‏ بالدخول فيهء 3 أحدا من الدخول عليه؛ ويُجلس معه من كان 
هد يجلس معه في المسجد» ويكون الأعوان بالبُعد عنه بحيث لا يسمعون 
7 ما يكون بين وبين من تقدَّم إليه للخُصومة ويُستحب أن يُجلس معه 
]| قريبا منه قوما من أهل الفقه والدّيانة» ولا بأس بأن يَجلس وحذه إذا 
)| كان عالماً بالقضاء. 2 


7 غناك ود مترجماً وكائبا عَذَلاً سلما له تغرقة باليقة) لأنه إذا 
لم يكن عدلاً لا تؤمّن خيانثه. وإذا لم يكن مسلما لا يُوْهَ مَن أن يكتب ما 
لا تقتضيه الشريعة» وإذا لم يكن فقيهاً لا يعرف كِتْبةَ السّجلآت وما 
يحتاج إليه القاضي من الأحكام» ويجلس ناحية عنه حيث يراه حتى لا 
يُخْدَع بالرّشوة . 

قال: (ويْسَوَي بين الحَصْمّينِ في الجُلُوس والإقبالٍ والنّطر 
والإشارّة) قال تعالى: هن كانم ألْرْنَ عَامثو 58 ومين بِاَلْفِسَطِ * 
[النساء : ١76‏ ]2 أ بالغندل» بو العدل القبيوية : وقال عليه السلام : (إذا 
ابثّلِيَ أحذكم بالقضاء فليُسَرٌ بين الخُصوم في المجلس والإشارة 


7 
اصري ةا ١‏ #سياء 


0 0 
0 
00 
0 
2 
7 
0 3 
3 2 


9و 
01 ا 
5 5 
5 ييه * 
0 


م 
1 4 و 
8 0 5 
3 د 
2 / 
كك ممجرصه م 
بي 


مس مجح اند سر سد ابوط سي :ا مح با الس + لخ سيب عنس اتير فر مسلاا عفد 


والنظ »30 وفى كتاب عمر رضى الله عنه : آس بِينَ الناس في مجلسك 
ووجهكَ وعدّلِك” '*. ومعناه ما ذكرنأ» ثم نبّهِ على العِلّة فقال: حتى لا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» 577(/77) و(2)577 والدارقطني 
,| (1555) و(55709)» والبيهقي من حديث أم سلمة» وفي سنده عباد 
| ابن كثير وهو متروك. ولفظ الطبراني الأول والدارقطني (55757) والبيهقي: ١من‏ 
ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه». 
ولفظ الرواية الثانية عند الطبراني والدارقطني (4571): «من ابتلي بالقضاء بين 
المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر» . 

وأخرجه أبو يعلى (0871) من طريق إسماعيل بن عياش» عن عباد بن 
كثير» عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد ‏ وهو لا يعرف -» عن عطاء بن 
يسارء عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كئِ: «إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين 
المسلمين فلا يقض وهو غضبانء فليسوٌ بينهم بالنّظر والمجلس والإشارة» ولا 
يرفع صوته على أحد الخصمين» . 

وأخرجه إسحاق بن راهويه فى لمسنده» 4/ 487 عن بقية بن الوليدء عن أبي 
محمدء عن أبي بكر مولى بني تميم. عن عطاء بن يسار. عن أم سلمة. فذكره 
نحو رواية أبي يعلى . 

)١(‏ هو قطعة من كتاب عمر بن الخطاب الذي بعث به إلى أبي موسى 
الأشعري في أمور القضاءء أخرجه الدارقطني )541/١(‏ و(414175)» والبيهقي 
0/٠‏ . وقد أورده بتمامه العلامة ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» 
»,»0١‏ وقال: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول» وينوا عليه أصول 
الحكم والشهادة» والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله» والتفقه فيه» ثم 
شرع في شرحه شرحا موسعا غاية في النفاسة» فانظره. 
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0 7 شناة 20 ولا له حكن : ولا بَضْحَّكُ لأحدهماء ولا يمازحهما 


0 أحدهماء ولا يُضيْفٌ أحدهما دُونَّ الآخَر م اوم وا ايو اه 


2 ولا يخاف ضعيف جَوْرَكُء ولأنه إذا فضل : 
أحدهما ينكسر قلبٌ الآخر فلا ينشرحٌ للدعوى والجواب. وينبغي أن | ” 
يعوا ع يلق القافني لو ,ولا" مسلتهيا قن مجانين وال #« 
أحدهما عن يمينه والآخرّ عن شماله» وإذا تقدّم إليه الخّصمان إن شاء ' 
بدأهما فقال: ما لَكُما؟ وإن شاء سكت حتى يتكلّماء فإذا تكلم | 
أحدهما أسكت الآخرّ ليفهم دعواه. ؤ 
قال: (ولا يُسارٌ أحدهما ولا يُلقَنْه حجّته) لما بيناء ولما فيه من ' 
الثّهمة . ظ 
(ولا يَضْحَك لأحدهما) لأن ذلك يجرّثه على خصمه. ظ ظ 
(ولا يُمازْحَهُما ولا أحدهما) لأنه يُخْل بهّيبة القضاء . #« 
(ولا يُضيف أحَدهما دُونَ الآخَرِ) لما بيناء وقد ورد النهي عنه”" ظ 


ا 

210 قوله: 4 كوا قال في «اللسان» : جنا يجدُو وجني شو أي خلس ظ 

على ركبتيه للخصومة ونحوها. ظ 

0( أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» 2)١079١(‏ وإسحاق بن راهويه في | 
لامسنده) كما في اانصب الراية» / 0 والدارقطنى فون «المؤتلف والمختلف» ١‏ و 
.:25/١‏ والبيهقي في «السنن» ١717/٠١‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن ب 

| 


الحسن البصري قال : نزل ضيف على علي بن أبي طالب» فذهب يتقرب في 
الخصومة. فقال: لعلك خصم؟ قال: نعمء. قال: تحول عنّاء فإن رسول الله 


كيه : «نهانا أن نضيف خصما إلا ومعه خصمه» . وإسناده ضعيف لانقطاعه . 3 0 


7 


اي ل ماح عن اهما قفد ”اح ا جحي وا مزمز الايد اصع دساو كرر” #احد تسم جنا ارج ” يما سن ببحم به لوي كس لس سسسب وبع هس وجي جات ست اس اس صو نال لا انا تو وام ات وأ 
ا ا 
/ 78 


ميد الا اي ا سعد ا سنه ماعل جسياجا اجاح 7 0 - غود ارج مس لسرم بل 


0 


| وليك هاديّة أ- 


العمال غلول». 


قال: (ولا يَقبَل هريّة 
السلام : «هدايا الأمراء 0 ولآنه إنما أهدي له للقضاء ظاهراء 


اا ا ا ا ا ل ل 0 


- اح تيمت دهم يه هه ل ل متود مد مير عي و رامعم اج اعورة ك0 
05 5 ا اده الع لس لدم ا 5 
- 0 2 3 5 5-0 3 
٠‏ 3 5 7 6 2 2 به " وميه 7 0 ع 3 
م م 
0 00-0 


الخد اعد 2 - مات" سر سرب العم صف مسن ا رما 


بهد له َيل القَضَاى 


مه © مه م هاه جه اه له ام هه اه عه م م.0 ه 


حت لم يُهْدِ له قَبْلَ القضاء) قال عليه 


« - 2 وأخرج أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (2»)7171 ومن طريقه البيهقي 2 
| في «السنن» 177/٠١‏ عن محمد بن بكار» عن قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن ١١١‏ / 
مسلم. عن الحسن قال: حدثنا رجل نزل على علي بالكوفة» فأقام . 0 
نحو سابقه . ورجاله ثقات غير الرجل المبهم . 0 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» (0)7975 ونسبه البيهقي في «السئن» /2ا 
»١‏ والحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 5/ ١97‏ إلى بن خريمة / 
ا 00 
أبي حرب بن أبي الأسود. عن أبيه»؛ عن علي : عات ظ 
الخصمين دون الآخر. وإسناده ضعيف لضعف القاسم بن غصن . 

,)1701( أخرجه من حديث أبي حميد الساعدي بهذا اللفظ أبو عوانة‎ )١( 
وهو في «المسند» (55101) بلفظ : «هدايا‎ 2178/٠١ والبيهقي في «السئن»‎ 
وإنثاةة :قف في إسناده إسماعيل بن عياش مُخلّط في روايته ظ‎ 
١٠١/4 عن غير أهل بلده وهذا منها. وبهذا ضعفه الهيئمي في «المجمع»‎ 
: و17/ 174» وقال الحافظ‎ 77١/0 وه/1594. والحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ |8 
. وقيل: إنه رواه بالمعنى من قصة ابن اللتبية . وسيأتي تخريجه‎ |: 

ظ والحنيك: قراس لعن روشيا نناق ]لصت لكزناما ف (المدينا 


فذكره 


ظ ويشهد لحديثنا بالمعنى حديث أبي حميد الساعدي نفسه في قصة ابن اللتبية 
)| وفيه: استعمل النبى يل رجلاً من الأزد ‏ يقال له ابن اللتبية ‏ على الصدقة» فلما- 


نادت 1 
5 1 0 
1 مهي نا “رده سن دجيو ود بع ل سدم جو امووماسوجب ار مز جا جد ليلاي لوووك 18 سبي بابل وموم وز مجو _ومأسور” اج سد اا تجو ره جه لما 2 


000 
1-0 
20 
3 


مدن أسيه إن معسعه م ممم دا لوس سور حي ومسسجيوي جر نجي ع ص ص ع ند عير 
7 50 
يي 2355 0 3-35 
52 اج 3 


ل وا عير يانه مات سالا لط بصعم تيبي ني سيد سابعاي 
0 ا ١‏ 


,| فكان آكلاً بالقضاءء فأشبه الرّضُوةء بخلاف من جَرَتْ عاديّه بمُهاداته 
2# قبل القضاءء لأن الظاهم أنه . عادته» لح زاد 
كر نمه ترق د بي 
م و 
العادة» أو كان له خصومة لا يقبلهاء والقريب على هذا التفصيل . 


فيهاء والإجابة سن ولا يجيب الخاصّة لمكان التهمة» إلا إذا كانت 
ظ من قريب أو من جَرَتْ عادته بذلك قبل القضاء على |1:: لتفصيل ١‏ لمتقدم. 
والمقرة فماءؤونيا شام ونا فوقها عامّة» وقيل: الخاصة ما لو عَلِم 
1 أن القاضى لا يحضرّها لأ يعملها: 

قال: (ويَعُودُ المَُرضى ويَشهّد الجنائز) لأنها من حقوق المسلم 
0 على المسلم على ما نطق به النصصٌ”" »2 ولا يُطيل مُكْنّه فى ذلك 


8#|- قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي ليء قال: «فهادٌ جلس في بيت أبيه أو بيت أمهء 
)| فينظر يُهدى له أم لاء والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه إلا جاء به يوم القيامة 
2# يحمله على رقبته؛ إن كان بعيرا له رغاء» أو بقرة لها خوار» أو شاه تَبْمَر) ثم رفع 
| بيده حتى رأينا عفرة إبطيه -: «اللهم هل بلّعْتَء اللهم هل بلغت؛ ثلاثاً. 

)١( 5-5‏ هو حديث: «حق المسلم على المسلم...»» أخرجه البخاري 
:| (415410: ومسلم (75177). وهو في «المسند» (871/1)) و«صحيح ابن حبان» 
5 (4)) من حديث أبي هريرة . 

ل وفي الباب عن غير واحد من الصحابة انظرها عند حديث ابن عمر في 


)| «المسندة (0707) فقد ذكرناها هناك . 
ان 
3 


قال: (ولا يَحضِرٌ دَعوَّة إلا العائّة) كالعُدس واليختان, لأنه لا تهمة 


:| فإن عدت له مَك أى تغاتة: أو عَضَنتٌ: أو جوع أو عَطثر» أو حا 


سل لوي 


1 5 حَموانيَةٌ كفت عن القضاء . و فح دن نم بق ل جف ع إن قاسو ابل ل ادك ا روات كه للخم هه فت دبع لله :3 


قال: (فإن حدث له هم أو ا أو غغضبٌ» أو جوعٌ: أو 
عَطْشْر: أو حاجَةٌ حَيُوانِيَةٌ كف عن القضاء) قال عليه السلام : «لا يقضي 
القاضى وهو غضبان»2"0» وفى رواية: «[إلا] وهو شبعان»”©2: ولأنه 
يحتاج إلى الفكر”"2» وهذه الأعراض تمنمٌ صحة الفكر فتّخِل بالقضاء . 

ويكرّه وصوم التطوّع يوم القضاءء لأنه لا يخلو من الجوع. ولا 
ا رن جارس لأنه ربما ضجرٌ ومَلَّ ويَقعْد طرّفي النهار . 

وإدا م في رضا الخّصمين ردّهما مرّة ومرّتين» لقول عمر رضي 
ابه عنه : دو عر ل ا 0 وإن لم يطمع أَنفد القضاء 
بينهما لعدم الموجب للتأخير. 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي بكرة البخاري ))7١54(‏ ومسلم »)١17/117(‏ وهو 
في «المسند؟ (2)70717/4 واصحيح ابن حبان» (0071) أن رسول الله وَكْة قال : 
١لا‏ يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان؟ . 

(؟) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري الحارث بن أبي أسامة كما في 
دزوائد» الهيئمي »)571١(‏ والدارقطني »)5417١(‏ والبيهقي ٠١05/٠١‏ ولفظه: 
«لا يقضي القاضي ب بين أثنين إلا وهو شبعان ريات؛ . وفي سنده القاسم بن عبد الله 
ابن عمر وهو متروك كذاب . 

(0) في (م): التفكر. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5١972١)غ؛‏ وابن أبي شيبة 9/ 117- 
4 والبيهقي 57/1 وزادوا فيه : فإن فصل القضاء يُورث الضغائن بين الناس . 


عيبم بيه اونا وا ع بي أو 
وماج على الي يلاه على العادر 


سسس ‏ __سس ب 
قال: (ولا يبي ولا يتشتري في المجلس لتَفسِه) لما فيه من التهمة: 
0 
اوري ممن 1 يعرف ولا تابي 
قال: (ولا يُستخلفٌ على القَضاءِ ال أن يُقَوضَ إلبه ذلك) لأن ظ 
يوب بابسا 5 
قال : : (ولا يَقضِي على غائبٍ) لقوله عليه السلام: «يا علي لا تَفْضِ ض 001 
لأحد الخصمين حتى تسمّمٌ كلام الآخر»”". ولأن القنقاء. لق آ 
الماع ولا نازع يدون الإكار. فلا جة”'" إلى القضاء. 2 ظ 
ظ قال: (إلا أن يَحْضِرَّ من يَقُومُ مَقامّه) إما بإنابته كالوكيل. أو بإنابة ظ 
: الشرع كالوصي من جه لاني 
ظ (أو يَكُونَ ما يَدعِيه على الغائبٍ سَبباً لما يَدّعِيه على الحاضرٍ) كمن 
0 يي دار أفي يدٍ رجلٍ فأنكر ٠‏ فأقامً المدّعي البيّنة أنه اشتراها من فلان 


لعي سي لات عد سم يسيم و - لصب صا نا موري دار مرااه مدت 
7 ' 2 

وي ٠‏ 8 5 ل 8 
2*1 0 ' 5 0 
الا لد 0 1 
ايت ب 1 5 ص 5 ١‏ 
8 ا ا ا وس ا 

03 


م 059 
. ' 3 
20 
0 
1 


بس م م جد مي مساوم ولع سيم سرس 
5 2 5-3 ا 5 00 

7 : 1 0 ور 
. ات - 7 3 5 تت 
اساي سيو م + م سبال - سوسا ويم ارح يعذا نل مووز ا لذ مير عون 3 -_- 

37 7 
0007 
2 


و : 


ان 
. 
53 
2 
0 


شه صل >> وده لجسي ريه عسي ودب ,مابس موسر ل ب سيد واس تر ار أ 


ياي ع عرد سارح سوسم يا ل و سي عور اب رامة سر 


3 0 


0 3 < 5 
0 : 
5 1 2 5 
15 


)١(‏ أخرجه أبو داود (027085. والترمذي (23)». وهو في «المسند) 
7 | (190). وإسناده ضعيف لضعف حنش وهو ابن المعتمر أحد رواته. 

وهو عند ابن حبان في «صحيحه» بأطول مما هنا برقم (00760) من طريق 
| سماك. عن عكرمة. عن ابن عباس . عن علي». وسماك في روايته عن عكرمة 
افظر ات 

(5) في (م): : وجه. 


:5 00 5 
كا عت + حم موسو سئي لشصياا. 


١ 0 3 
0 غً‎ 
6 
53 0 


0 
١‏ 
ْ 
ا 
5 
0 
ا 
' 
0 
ا 
0 
|0 
0 

٠ 0 


*# 


0-5 6« تلره رقراهس ء و َه 1-١‏ 
)0 فإذا رُفِع إليه قَضَاءُ قاض أمضاةٌ, إلا أن يُخَالفَ الكتابَ أو الشّنة . 
ٍ! المَشهُورَة أو الإجماع . ا ع ا و ل ا 0 


الغائب» يقضي بها على الحاضر والغائب» وكذا لو ادّعى شفعةٌ وأنكر 
ذو اليد الشراء» فأقامَ البينة أن ذا اليد اشتراها من الغائب» يقضي بها" 
- على الحاضر والغائب 1 وكذا إذا شهدا على رجل فقال: هما ' 
.ا عَبْدَانَء فأقام المشهودٌ له البينة أن مولاهما أعتَقّهماء حكمٌ بعتقهما في ١‏ 
ع 7 عو الحاقيم: والغائب جميعا. ؤ 
00 ٌْ 

8 (فإذا رُفعَ إليه قضَاءٌ قاض أمضاةً إلا أن يُخَالف الكتابّ أو السّنة . 


المَشْهُورَة أو الإجماع) وأصله أن القاضي إذا كان ممن يجوز قضاؤه ظ 
فقضى بقضية بقضيّة يَسُوِعٌ فيها الاجتهاد لم يَجُزْ لأحدٍ من القضاة نقضه؛ لأن ! 
الاجتهادً الثاني مثلهء والأوّل مرجح بالسَّبّق لاتصال القضاء به . دروي / 
أن شريحاً قضى بقضاءٍ خالف فيه عمرّ وعليّاً فلم يَفْسّخاه لوقوعه من /١١١‏ 
قاض جائز الحُكم فيما يَسُوعْ فيه الاجتهاد. وعن عمر أنه قضى في 5 
الجَدّ بقضايا مختلفة» فقيل له فقال: ذاكَ على ما قضيناء وهذا على 


. ابهأ) أثبتناها من (م). وهي ليست في (س)‎ 2١) 
والدارقطني‎ 2506 /١١ أخرجه عبد الرزاق (0٠٠9١)غ وأد بن أبي شيبة‎ 030 
.١١١/٠١١و‎ 7500 /5 والبيهقى‎ .»5( 


| 
ظ 
0 
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ا 
[ 
* ما نقضي”"'. ولم يَفسّخ الأَوَلَ. 
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35 
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1510000101010 
005006 ساو المسر اليس سل 0 قد > 5 علد 2 5 7 علد عليه" ميداة 525 تحن عي 
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00 
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ولا يشو ار لس لاا قياف له 1011111 وإذا 
عَلِمّ بشيءٍ من حُقُوقٍ العبادٍ في رَمَنِ ولابَيِهِ ومَحَلّها جار له أن يقضيّ به. 


ولا اجتهاد مع الكتاب ولا مع السنَّةَ المشهورة. إذ لا اجتهاد إلا 
عند عدمهماء لما تقدّم من حديث معاؤ ولا مع إجماع الجمهور. لأنه 
خلاف وليس باختلاف» والمراد اختلاف الصَّدَّر الأوّل. 

قال: (ولا يحور قَضَاؤه لمن لا تقبَل سَهادَنه له) لأن المعنى الذي 
ترد الشهادة له في القضاء أقوى لأنه ألرَمْ . 

قال: (ويجُورُ لمن قَلَدَه وعليه) لأنه نائتٌ عن المسلمين لا عنه 
ولهذا لا ينعزل بموته. 

قال: (وإذا عَلِم بشيءٍ من حَُقُوقٍ العبادٍ في زَّمَنِ ولايهِ ومَحَلّها جار 
له أن يَقضي به) لأن عِلَْمّه كشهادة الشاهدّين وبَنْ أولى» لأن اليقين 
حاصلٌ بما ع بالمعاينة والسّماع» والحاصل بالشتهادة عليه الله 
والإجماع على أن قوله على الانفراد مقبولٌ فيما ليمس خصماآ فيه» ومتى 
قال: حكمت بكذاء نفد حكمّه. وأما ما عَلِمه قبل ولايته أو في غير 
محل ولايته لا يقضي به عند أبي حنيفة» نقل ذلك عن عمرٌ وشريح . 
وقال أبو يوسف ومحمد: يقضي كما في حال ولايته ومحلّها لما مرّ. 
وجوابه : أنه في غير مصره وغير ولايته شاهدٌ لا حاكم. وشهاد: الفرد 
لا تقبّل» وصار كما إذا عَلِم ذلك بالبينةٍ العادلة» ثم وَلِيَ القضاء فإنه لا 
يعمل بها. وأما الحدود فلا يقضي بعلمه فيها لأنه خصمٌ فيهاء لأنها 
حقٌّ الله تعالى» وهو نائيّه إلا فى حدّ القذفٍ فإنه يعمل بعلمه لما فيه من 


حم 


بس مي يس ست بت 
1 3- ل 
ين 8 2 1 ا 
5 2000 0 9 5 53 5 4 
و ووه , 3 حدم يمار > 008 ل 0-0-6 ل 0 5 0 1 
ريه 0 


ب والأعاة بشسهادة الور ينَفْذٌ ظاها . وباطنا (سم) في رو والفسشوخ 
كالتكاح» . والطّلاق» والببغع: وكذلك الهبةٌ: والإرث . 


قال : (والقضاءً بشسهادة الزور نهل ظاهرا وباطناً في العقود ش 
والفسشوخ ل والطّلاق» والبيع ‏ وكذلك الهبة والإزث) وقالا: | 
ا ٠‏ وصورته: شهد شاهدان بالرُور بنكاح امرأة لرجلٍ | 


9 قال الإمام المي في اعمدة القاري» 5057/55 ملكا على قول الإمام‎ )١( 
الببخارف:» باب من قضيّ له بحق أخيهء فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل‎ 
6 حراما ولا يحرم حلالاً . هذا الكلام من كلام الشافعي. زإله لما دكر هذا الحديت‎ 
قال : : فيه دلالة على أن الأمَّةَ إنما كلفوا‎ )718١ (حديث أم سلمة الذي في البخاري‎ 
. القضاء على الظاهرء وفيه أن قضاء القاضي لا يحرم حلالاً ولا يحل حراما‎ 

وتحرير هذا الكلام أن مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود وسائر 
الظاهرية أن كل قضاء قضى به الحاكم من تحليل مال» أو إزالة ملك» أو إثبات | 
نكاح» أو من حله بطلاق أو بما أشبه ذلك أن ذلك كله على حكم الباطن» فإن 
كان ذلك في الباطن كهو في الظاهرء وجب ذلك على ما حكم به وإن كان ذلك | 
في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان وعلى خلاف ما حكم به بشهادتهما |5 
على الحكم الظاهرء لم يكن قضاء القاضي موجبا شيئاً من تمليك ولا تحريم ولا | 
تحليل» وهو قول الثوري والأوزاعي ومالك وأبي يوسف أيضاء وقال ابن حزم : 
لا يحل ما كان حرام قبل قضائه ولا يحرم ما كان حلالاً قبل قضائه» إنما القاضي 
منفذ على الممتنع فقط لا مزية له سوى هذا. 

وقال الشعبي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: ما كان من تمليك مالٍ» فهو .١|‏ 
على حكم الباطن» وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم - | بي 


5 فقضى بها القاضي. 0 عئذه» حتى حل للزوج وطوّهاء كلكا ليما 
5 والوشيد نال ور على رجل أ نه طلّق امرأتّه بائناً» فقضى القاضي بالفرقة 
ا 
0 
ٍ 


ثم تزوجها اخ جازء وعندهما: إن جهل الزوج الثاني ذلك حل له 
| وَطؤُها اتباعاً للظاهر. لأنه لا يكلف عِلْم الباطن. ٠‏ وإن عَلِمٍ بأن كان 
:]| أحد الشاهدين كاذب" لا يحلٌ» ولو وَطِئِها الزوجٌ الأوّل كان زانياً 
# ولد وقال محمد: يحل له وَطؤُهاء وقال أبو يوسف: لا يحل له 
8 لأن قول أبي حضنة أورك شرهة فيحرم الول اعشياطا .بول يمد 85 
# معتدّة الغير ومنكوحته بالإجماع» لأنه لا يمكنُ تقديم النكاح على 
7 القضاءء وفي الأجنبية أمكنّ ذلك فيقدّم تصحيحاً له قطعاً للمنازّعة 
2 0076 ببيع الأمَةٍ عندّه» حتى يحل للمشتري وطؤهاء وينفذٌ في الهبة 
0 والإرثٍ. حتى يحل للمشهود له أكلٌ الهبة والميراثِ» وروي عنه أنه لا 
٠‏ بذ فهما لها قو خ: «إتكم تختصمون إل ولع بعكم الع 


7 ال نعي فنا قير تنه انين 77 له قطعةًٌ من النار»”"2» وأنه عاءٌ 


5 0 َََ العدالة وباطنهم الجراحة؛ ؛ فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله 
ْ سيب وريد سدييب بوسر 

0١ 0158#‏ لفظة: «كاذباً» سقطت من (س). 

0 (؟) أخرجه من حديث أم سلمة البخاري :)١408(‏ ومسلم (17/17)» وهو 
00 | في «المسند» ( ا ؟), و (صحيح ابن حبان» (١/ا0١6).‏ 

0 دفي الباب عن أبي هريرة آيضأء هو في «المسند» برقم (87915). وانظر 
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فيعْدٌ جميع الحقوق: العقودٌ والفسومّ وغيرَ ذلك» فينبغي أن يكون 


ُ 


٠‏ | الله عنهء فحَكم عليها بالنكاح» فقالت: إني لم أتروّجْه وإنهم شهود 
زورء فزوّجنى منهء فقال علئٌ رضى الله عنه: شاهداك زوّجاك. 


رحمه الله -: أن بعض من لا يميز ظن هذا حديئاً آخر منفصلاً عن حديث أم 
سلمة» فنقله كذلك» ثم قلده من بعده. انتهى . 


الحكمٌ في الباطن كهو عند الله تعالى» أما الظاهرٌ فالحكم لازم على ما 7 


)١( 3‏ ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص١4‏ وعلق عليه قائلاً : اشتهر !” 
1 بين الأصوليين والفقهاء» ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة» ولا الأجزاء 1 
.| المتثورة» وجزم العراقي بأنه لا أصل اله .وكذ) أنكره الموي. .وقيرده العم افن. ١ ٠‏ 
': «صحيح البخاري» (7447) عن عمر: إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من !6 
| ' أعمالكمء بل وفي «الصحيح" (البخاري 470١‏ ومسلم )1١54‏ من حديث أبي ١!‏ 


له أنه إنما يقضى بالظاهر»ء وأن أمر السرائر إلى الله؛ والظاهر كما قال شيخنا ' 


١ أنفذه القاضيء قال عليه السلام: «أنا أقضي بالظاهرء والله يتولى‎ ٠ 
8 السرائة)7؟ وله ما روي أن رقاة خطب امرأة وهو دونها في الحسب‎ 0 


ْ 0 فَأَبَتَ أن تتزوّجه» فادّعى أنه تزوجهاء وأقام شاهدين عند علئنٌ رضى 00 


سعيد رفعه: «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس» وفي المتفق عليه من |+ة 
| حديث أم سلمة: «إنكم تختصمون إلي» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من ١|‏ 
دأ بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه» فلا #4 
0٠‏ يأخذ منه شيئاً». (قلنا سلف تخريجه قبل قريباً). قال ابن كثير: إنه يؤخذ معناه 01'. 
بي منه» وقد ترجم له النساتي في ستهة باب الحكم بالظاهرء وقال إمامنا ناصر يي 
. | السنة أبو عبد الله الشافعي ‏ رحمه الله - عقب إيراده في كتاب «الأم»: فأخبرهم .1١ ١‏ 
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وأمضى عليها النكاح”'. ولأنه قضى بأمر الله تعالى بِحجَةٍ شرعيةٍ فيما [ 
مولا الإنشاء» فيُجعل إنشاءً تحرّزا عن الحرام. وحديثهما صريح ظ 
في المال» ونحن تقول به فإن قضاء القاضى فى الأملاك المُوضَلة ا ظ 
ينفذ بشهادة الزُور بهذا الحديث» ولقوله تعالى : 8 وَل تَأطُوا مولي ١‏ 
ظ 
ْ 
ؤ 


كاه يا حي وك بيعي و ماود يضاق يد لقاو 2 تسو ب “ياي * اجي كاج ربد امم دنه 0ه 
5 7 1 
> 6 
عب" 2 عملم 3 ا بم .2 20 1 وعد 
00 56 ا 4 1 56 1 
ل ا 5 اللي 97 5-3 0 
2 0 ,. 
إ كك 
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بين بالطل * [البقرة: 184]» وروي أنها نزلت فيهء ولأن القاضي لا 
:يبلك إثبات الملك بدون السببء» فإنه لا يملك دفع مالٍ زيدٍ إلى 
٠‏ عرو أما العقود وا لفسوخ فإنه يملك إنشاءًهاء فإنه يمللكء بيع أمة زيدٍ د 
وغيرها من عمرو حال غيبته وخوف الهلكك. فإنه بسعة للحفظ . 

وكذلك لو اث رلا وصيّ لهء ويملك إنشاءً التكاح على الصغير ظ 

والصغيرة. والفرقة فى العئين؛ وغيرٌ ذلك» فثبت أن له ولاية الإنشاء ظ 

| 7 : 0 5 

في العقوه والمسوخء به كين إنشاء 0 0 ولا ٠‏ 

0 ع 

:*5 |] )]١| 
* فبطلٌ ثم تقول : لو لم ينف اطبا 0 فضى ى القاضي 00 لبقيت‎ 5-5 

| 

ظ 

| 

ؤ 

ٍ 


نا نف “.د فد "عل سكن كارن 
هونا 
كر رك «رسرلل ٠":‏ 
: 5 ٍِ 
ا ا 9 ّ 
97 


| حلالاً للزوج الأوَلٍ باطناء وللثاني ظاهراء ولو ابثلي الثاني بمثل ما 
| ابثلي به الأول حلّت للثالث أيضاء وشكذا رابع وخامس. فتحلٌ للكنٌ | 
0 في زمانٍ واحدء. وفيه من الفحش ما لا يخفى» ولو قلنا بنفاذه باطنا لا 
# تحلٌ إلا لواحد ولا فحشن فيه . 


)١( 00‏ قال ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص :71١‏ أخرجه الإمام 
0 محمد بن الحسن في «الأصل» بلاغا. ولم نقف عليه في ما تيسر لنا من 
المصادرء وذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» 177/17 : أنه لم يثبت عن على . 


3 5 5 
0 . 
ا ا ا 1 اب ا ال 00 


الأصل في وجوب الحبس قوله عليه السلام: «ليٌّ الواجدٍ ظلمء 
يحل عِررْضه وعقويتّه) 21 والعقوبة: الحبس» وروي ذلك عن 
السلف» ولأن القاضي نصبّ لإيصال الحقوق إلى أربابهاء فإذا امتنّع 
المطلوبٌ عن الأداء فعلى القاضي جَبْرُه عليه» ولا يُجبرُه بالضرب 
إجماعا» فتعين الحبسٌ . 
قال: (وإذا ثبت الحَقٌ للمُدعيء وسَأَلْه حَبْسَ غريمه؛ يحبسّة) 
نه لم يظهر ظَلمّهء حتى لو كان طهر ظلمُه”'" وجحوده عند غيره 


سير لل 


حجمسية ُ 


2 


لا 


قال: (وأَمَرَهُ بدفع ما عليه فإن امتتعٌ حَبّسَه حيسه) لأنه ظهر ظلمهء 
هذا إذا ثبت حقّه بالإقرارء وأما إذا ثبت بالبيتة حبسه أوَلَ مرق أن 
ل ا فيكون ظالماء ولا يسأله القاضي: ألك 


)١(‏ أخرجه من حديث الشريد بن سويد أبو داود (7178)» واين ماجه 
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(5870).» والنسائي 17”, وهو في «المسند» .)١1/447(‏ و«صحيح ابن 0 


حبان» ٠»68(‏ 4 . وهو حليث حسن . 


وعلقه اليبخاري في ااصححرحه 4 في كعات الاستقراض يبأب لصاحب الحق 5 


.)5٠ 0 
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2# مُعْسِرٌء فإن كان القاضي يَعرِفٌ يسارّهء أو كان الدَينُ بَدَلَ مالٍ كالتَّمنِ 
0 والقَرْض» أو الترّمه كالمهرٍ والكفالة وبل الُِْ وتّحوه حَيَسَه ولا يحبسه 
د 0 ذلك إذا اذعى الفقَرَّ إلا أن د تقوم الميئة أن له مالا فيَحبِسّه فإذا 


| ' مد يَلِبُ على طَبّ أل لو كان له مال أظهرّه. وسأَلَ عن حاله فلم يه 
ا سال 00000 شظ0512 
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35 
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ع 1 مُعْسِرٌ خَلَى سَبِيله) لأنه استحقّ الإنظار بالنصّ ولا 
يمنعه من الملازمة . 

(وإن قال المُدعي : هو موسرٌ. وهو تقول أنا مَعسِرٌ. فإن كان 
القاضي يَعرفٌ يَسارّهء أو كان لين بدَلَ مالٍ كالثّمَنِ والقَرْضٍء أو 
ظ الترّمَه كالمَهْر والكفالة وبَدَلٍ الخُلع ونحوه حَبّسّه) لأن الظاهر بقاءً ما 
حصل في يده. والتزامُه يدل على القّدرة . 
03 (ولا يحبسّه فيما سوّى ذلك إذا ادَعَى القَفْرَ لأنه الأصلٌء وذْلك 
8 مث فَبيمان الجتلفائف ل الجنايات ونفقة الأقارب والزوجات» 
.) وإعتاق العبد المشترّك . |ا0 0 
0 (إلا أن تَقُوم البيةٌ أن له مالا فيّحيسّه) لأنه ظالة. 
0 (فإذا حَبَسَه مد يَغلِبٌ على طَبَّه أنه لو كان له مال أظهرّه» وسأَل عن 
ا حاله فلم يَظَهَرْ له مال خلّى سَبِيله) لأن الظاهر إعسارّه فيستحقٌ 
7 «الانظاتة وكذلك الحكم لو شهد شاهدان بإعساره. 


51 
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فإن أقَت أنه مم حل يه وان قال المي : هو مُوسرٌء وهو يقول أن( 
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13ظظ -525 


ون قاتي اليا على يُساره د خنته ٠.‏ ود حب الول في تق ويه 5 


ُحبسُ والدٌ في دين وَلَدِه إلا إذا امتتّم من الإثفاقٍ عليه . 


وتقبل بينةٌ الإعسار بعد الحبس بالإجماع» وقبله لا والفرق أنه وجد 
بعد الحبس قرينةٌ» وهو تحمّل شدَّة الحبس ومضايقته» وذلك دليل 
سار ولي يربك ذلك ايل الخيسه قبل ؛ تخبل قي السالين. 
(وإن قامّتٍ البيتهُ على يَساره أبد حَبْسّه) لظليه . 
واسذلفوا :فى سذة اللحيس )...قبل 500 وبعضهم قدّره 
بشهرء وبعضهم بأربعة» وبعضهم بسنَّة. والصحيح ما ذكرت لك 


أوَلاً» لأن الناس يختلفون في احتمال الحبس» ويتفاوتون تفاوتاً كثيراً 


فيفوّض إلى رأي القاضي . 
قال : (ود حبس الرّجُل في نفقةٍ نفقة رُوجَته) لأندحى مبعة اغلة: 
وقد منعه. 00 


(ولا يُحبَنْ والد فى دين وَلْدِه) وكذا الأجدادٌ والجَدَّاتُ» لأنه ليس 


أ 


ج 


مصاحبة بالمعروف» وقد أمر بها. 

(إلا إذا امتنّعَ من الإنفاق عليه) لأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه. 
كما لو صالّ الأب على الولد فللولد دفعه بالقتل. 

وإذا مرضّ المحبوسٌ» فإن كان له من يخدمّه في الحبس لم 
يبخرجهء وإلا أخرجه لثلا يهلك. وإذا امتنع الخصمٌ من الحضور عزّره 
القاضي بما يرى من ضرب أو صفْع أو حبس أو تعبيسٍ وجه على ما 


ا 


1 


كح شد وف تمت روات دربي مامه كد 
5 5 ل 
مقر ينوع ري“ يار بق "لون 050 3-5 م لس 2297 8 
شطب 0 00 0 00 ف 0 2 ا 
دنا * 5 ١‏ 1 3 0 0 3 .2 5 
ا 0 0 0 مو ا ا كبوا 3 0 يد عه 


إٍ 
ٍ 


00 


!| خا 
كه 
عدم 


ل 0-0 5-5 8 ١‏ 
207 الس فا : لسرا 0 ايمس 3 ١‏ 2 05 
3 ب ا 5 2 020 7 2 
٠‏ فييقة 9 . 2 0 ١‏ 
2 بين جيهي موسي ةا “مدي . - 3 38 
0 5 عن ا 5 2 
ٍ في ب 


7# لجح سخ ٠11111‏ ان ااا ااا وا اا اك 1 10 اا ل الاي ا 2001 


0 َ / 7 ثم 2 0 
يبل كتابُ القاضي إلى القاضى فى كُلّ حقٌّ لا يَسقْطٌ بالشبيق /* 


فصل 

(يُقْبَلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في كُلّ حقٌ لا يَسقّط بالشْبْهَةِ) 
للحاجة إلى ذلك» وهو العجزٌ عن الجمع بين الخُصوم والشهود. 
بخلاف ما يسقّط بالشبهة كالحدود والقصاص لشبهة البَدَليَّة. 
والأصل في الجواز أن الكتاب يقوم مقامً عبارة المكتوب عنه 
وخطابه» بدلالةٍ أن كتاب الله تعالى إلى رسوله قام مقامّ خطابه له في 
الأمر والنهي وغيرهماء وكذلك كنب رسوله عليه السلام إلى ملوك 
الفرس والروم”'"؛ وإلى نوّابه في البلاد قامت مقامٌ خطابه لهم» حتى 
وجب عليهم ما أمرّهم به في كنّيه كما وجب خطابه . وإذا ثُبَتَ هذا 
فنقول: كتاب القاضي إلى القاضي كخطابه لهء ولو خاطبه ذلك 
وأعلمّه به صم فكذلك كتابه. يقوان عمد عير عبن الناضي ا 
لهذا على فلانٍ الغائب كذاء فيكتبٌُ القاضي إلى القاضي الذي 
الخصم في بلده» وهو نقل الشهادة» ولهذا يَحكمُ المكتوب إليه برأيف |ب# 
ولو كانت الشهادة على حاضر حَكم عليه وكتب بحُكمه. وهو |" 


200 أخرج مسلم فى ((صحيححه ) 60846 من حديتث انين : أن نبى أللّه ل م 
كنب إلى ميري »دو إلى الجر »وى الفتعاني ودو[ان كل جخنانه. غرف إلى اله 
تعالى . وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي كَك. 


وفي التكاح» والدّينء والعَضْبٍء والأمانة المَجحُودَةٍ والمُضاربة» وفي 
0 النَسَبء وفي العقار. ولا يُقَبَل : في المَنْقُولاتِ. وعن محمدل: أنه يُقَبَلَ في 
جَمِيع المَنقو لات وعليه الفتوّى» ولا بقل لبي اله كتات لان القاضي . 


رو( يكتب و النكاح والدين والغصب والأمانة المححودة 
والمُضارَبة) لأن ذلك دين يُعرف بالوصف . 


0 


(وفي النَّسَبٍ) لأنه يُعرف بذكر الأب والِجَدٌّ والقبيلة وغير ذلك . 

(وفي العقار) لأنه يعرف بالحدود. 

1 «ولايْقْيَلُ في المَنْقُولاتِ) لأنه يحتاج فيها إلى المشهادة للإشارة. 
(وعن محمد أنه بُْبَلُ في جَمِيع المَنْقُولاتٍء وعليه الفَتوَى) 

ظ 0 للحاجة إليه» ويمكن تعريفه بأوصافه ومقداره وعير ذلك وعن أبي 
5 يوسف أنه يُقبّل في العبد دون الأمَةِ لكثرة إباقه دونهاء وعنه أنه يُقبل 
0 فيهماء وصورته: : أن يكب أنهم شهدوا عندّه أن عبد لفلانٍ ا 
اسمّه وحليته وجنسّه ا عنم ؤفك أجذه فلن : ظ 
01 قال: (ولا يُقَْلُ إلا يْة أنه كِتابُ قُلانٍ القاضي) لأنه للإلزاف ولا 
!| إلزام بدون البيّنة» ولأن الخَطّ يُشْبه الخَطّء والبينةُ تعينّه . يكشت اسم 0 
35 المدّعي والمدّعى عليه وينسُيُهما إلى الأب والجَدٌ والفخذ والقبيلة» أ 

1 إلى الصناعة» وإن لم يَذكر الجدّ لم يَجِرْ إلا عند أبي يوسف,. وإن كان 


50 8 ّ ب 7 5 - 8 ًَ 10 5 ماه 2 رو مل 
8 في الفخذ مثله في النسب لم يَجَزْء ولا بذ من ذكر شيءٍ يَخصه ويعينه 7 
0 حتى يزول الالتباس . 5 


؛ 
5007 0 0 5 5 و 01 
83 3 2 3 فر 0 ا 
: نوكا 2 2 ٠‏ لكا 3 


0 لاب أن يكب إلى علوم فإن شاءً قال بعد ذلك : وإلى كل من بصلا إليه 
.ين المي ولا يق اكاب على التو فلم بمافي. 


ويخْتمه بحضرَتهِم ويحمظون ما فيه» وتكونْ أسماؤهم اخ الكتاب بالأب 


0 والحَد . وأبو د يوسف لم يه يبَر طه شَيئا من ذلك لْمَا 21 بالقضاءء واختاره 
0 السَّرحَبِ : وليسَ التبَدُ كالهيان: د 


ل 0 شل 0 7 2 عِِ 
(ولا بد أن يكتب إلى مُعلوم) بآن يقول: من فلانٍ ابن فلان ابن 


فلان إلى فلان ابن فلان ابن فلان . 


(فإن شاءً قال بعد ذلك : وإلى كُلَ من يَصلٌ إليه من قْضاةٍ المُسلِمِينَ 
والأفلا) حتى يصيرٌ المكتوبٌ إليه معروفاً والباقي يكون تَبعاً. 

(ويّقراً الكتاب على الشّهُودِ ويُعْلِمُهُم بما فيه) ليعلّموا بما يشهدون. 

(ويخْيَمُه بحَضرَتِهِم ويخقطون.ما :فيه سن لو اقديدوا آنه كتاث 
فلان"'' القاضي وَحُدّْمّهء ولم يَشهدوا بما فيه لا تقبل» لأن الختم يشبه 
الحتمء فمتى كان في يد المذعي يتوهم التبديل . 

(وتكون أسماؤم موقغل الكتاب بالأب والحد) لنفي الالتباس . 

(وأبو يُوسْفَ لم ب يشترط شّيئاً من ذلك لَمّا ابتليَ بالقَضَاءِ) تسهيلاً 
على الناس . 

(واختارّه السَّرَحْسِيٍء وليسن الخبّرُ كالعِيان) قال ع بكر الرّازي : 
2-07 : من فلان ابن فلان إلى كلّ من يصل إليه من قضاة المسلمين 


2 وحُكامهم ينبعي لكل من ورد الكتات عليه من القضاة أ أن قلق أن 


. لفظة : «فلان» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م)‎ )١( 


55 سصي ؛ نا رديه ووهاي سا سيور عي بد فااجمم رين ع رم تاه صسم ل ع وام لعن صمي حباموسيي سعدا ببسي اد 
3 0 3 53 
سو لفن 20 و - لاق 
22 م م 11784 71 
ا ري ل ١‏ 5 2 
3 و . 
5 0 2 لبي 8 عر 846 
32 . 

حم مني ا ا 0 «#سرجييز جرجب ليد صاء عليفسات حنة عو نا يع 5 هق" او رمد عيذ 2-7 ويف د رو فلك رجي : 5-8 يمد ولس ١‏ يجت توح سياف اللعلية 7ع اف .| 


٠‏ فإذا وَصَلَ إلى القاضي المّكتوب إليه نَظَرَ في حََتَمِهء فإذا شَّهدوا أنه كِتابُ 
فلا القليي شلي يناي تبلس كيد وارأءعلينا رتاه فنله وقراة ٠”‏ 
على الخصم وألرّمَه بما فيه ولا يَقبلهُ إلا بحَضْرَ ١‏ الخَصم ٠‏ فإن مات الكاتبُ» 
أو عُزِلَء أو خَرَجَ عن أهلِيّة القَضَاء قَبلَ وُصُولٍ كتابه بطل 20000000 


الخطاب جائرٌ لقوم مجهولين» فإنَّ رسول الله كل كتب كثباً إلى ” 
الآفاق» ودعاهم إلى الإسلام ولم يَعرِفهمء وكذلك أمَرّنا ونهانا وكنّا ‏ 
مجهولين عندّه» وصمّ خطابه ولزمّناء والقضاة اليومٌ عليه. وينبغي أن - 
يكون داخل الكتاب اسم القاضي الكاتب والمكتوب إليه» وعلى 
العنوان أيضاًء فلو كان على العنوان وحده لم تقبل» خلافاً لأبي 
يوسف, لأن ما ليس تحت الختم متومّم التبديل . 

قال: (فإذا وَصَلَ إلى القاضي المكتوب إليه نَظرٌ في خَنِْهء فإذا . 
شَّهِدوا أنه كِتابُ ثُلانٍ القاضي سَلَّمَه إلينا في مجلس حكيهء وقّرأه 
لا وي فتحه وقرأه على الخصم وأَلرْمّه بما فيه) لثبوت لد 
عليه . 

(ولا يَقْبَلَهُ إلا + بحَضْرَةٍ الخصم) لأنه للإلزام» كالشّهادة لا يسمقها 
إلا بحضرة الخّصمء ولا يفتحُه إلا بحضرته» وقيل: يجوز لأنه ثُبَتَ 
بحضورهء فلا حاجة إليه حالة الفتح . 
00 قال: (فإن مات الكاتبُء أو عل أو خَرَجَّ عن أهليّة القضاء) بأن 


جَنَّ أو عَمِيَ'' أو غير ذلك (قَبلَ وُصُولٍ كتابه بطل) لأن الكتابٌ ‏ 27 


. في (م): أغمي عليه»» والمثبت من (س)‎ )١( 


ا 


27 وإن مات المكتوب إليه بل . إلا أن يَكُونَ قال بعد اسمه : وإلى كُلَ من يَصِل 
*/إب من فل الشلين. و مت الدع وه وادلم بك * 
: في بلْدٍ المكتوب | اليه طب لالب أن يسع له ويب له كاب ظ 
إلى قاضي لبََدِ اْذي فيه حَصْمُه كْتَبَ له ويكتبٌ في كتابه نُسحَةَ الكتاب 2 
الأول أو مَعناة . 1 


لهسا يه اسصرحى ‏ اعورم 


فصل 
حَكُما رَجَلاً ليحكُمُ بِينَهُما جار (ف). 01000 


كالخطاب حالة وصولهء وهو بالموت حَرّجَّ عن أهليّة الخطاب. 
وبالعزل وغيره صار كغيره من الرّعايا. 

(وإن مات المكتوبُ إليه بَطلَء إلا أن يَكُونَ قال بعد اسمه: وإلى د 

كل مَن يَصل إليه من قُضَاةَ المُسلمِينَ) لما بينا. 0 

(وإن مات الخصم نفذ على وَرَثْتِه) لقيامهم مقامّه . 0 

0 «(وإن لم يكن الحَضُمُ في بَلَدٍ المكتوب إليهء وطَلّبَ الطّالبٌ أن ؛ . 

0 يَسمَعَ بيتته ويكتب له كتابا إلى قاضي البَلَدِ الّذي فيه حَضْمه كَتَبَ له) 0 

للحاجة إليه. 00 

(ويكتبُ في كتابه نْسحَةَ الكتاب الأوّلٍ أو مَعناةُ) ليكتبّ بما ثبت 111 

فصل [ 

(حَكُما رَجُلاً لِيَحَكُم بِينَّهُما جارّ) لأن لهما ولايةَ على أنفسهماء ' 

حتى كان كالقاضي في حقّهماء والمُصَّالح في حقٌّ غيرهماء لأن 


3 3 0 م 2 0 00 ا 
كع - 8 ام ليا ا ان 0 9 2 
0 2 ع 00 00 3 ل مث 1 
اللا 5 5 0 72 ---2-5 35 7 0 2-0 5 ا دي 56 م2 
0 ا وده ..: 8 8 05 0 : 3 50 م 35 8 0 7 20-0 


لا يَجَورٌ كي بالشبهة . - أن يون من ام 6 1 


م ء. 
٠‏ حي 9 
0 

يا 
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غيرهما لم يرضّ بحُكمهء وليس له عليه ولايةٌ بخلاف القاضي. 7 
وضورته: [إذا 55 المسترى المبيع على البائع بعيب بالتحكيم» لا يملك 1 
الردّ على بائعه لما ذكرناء وكذلك إذا حَكّما في قتل خطأ فحكم بالدّية ١‏ . 
على التاقلة ايا ذه لقدم ولاج عليه ْ ظ 
00 (ولا يَجُورٌ التَحكِيمٌ فيما يَسقّط بالشبهَة) كالحُدود والقصاص» 7 
ها لأنه لا ولايةً لهما على دمهماء حتى لا باح بإباحتهماء وقيل: يجوز '# 
ظ في القصاص لأنهما يَملكانه» فيّملكان تفويضه إلى غيرهماء والحدوى - 
5 حقٌّ الله تعالى فلا يجوزء ويجورٌ في تضمين السّرقة دون القطع . | 
ويه شتَرَط أن يكُونَ من أهل القضاءِ) لأنه يلزمُهما حكمّه كالقاضي. 
وتعّر أهليتُه وقتَ الحُكم والتحكيم جميعاً. 
8 (وله أن يسمع ايند ويقضي بالدكو ل والإقرار ) لأنه م شرعىٌ ) 0 
٠‏ (فإِذا حَكَمَ لَرِمَهُما) لولايته عليهما. ا 0 
1 (ولكُلٌ واحدٍ منهما الوُجُوعٌ قبل الحكم) اله امار ا 
' عليهما برضاهماء فإذا زالَ الوّضا زالتٍ الولاية» كالقاضي مع الإمام. 


ب 
5 030 
56 ا 
7 اليكة 


(وإن رفع م حكمه إلى قاض أمضاة إن وَافقَ مَذْهبّه) لعدم الفائدة فى 
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وأبطله إن خالقه . ولا يجورٌ حكمه لمن لا تقبَلٌ شَهادَنهِ له. 


(وأبطله إن خالقه) لأنه لا ولاية له عليه؛ قاذ بللمة إنقاد كمه 
بخلاف القاضي لأن ولايته عامّة . 
(ولا يجورٌ خحكمه لمن لا تقبّلٌ شَهادَئه له) للتهمة. 


لا لا ذا 
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ع 
3 
0 
0 
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ا 


ظ كتاب الحجر 


وأسبابة: الصّكَرُ والرّف والجُنون» ولا يجُورٌ تَصَرُفٌ المجنون والصَبي 
- الذي لا يَعقل أصلاً. وتصّرّفٌ الذي يَعقلٌ إن أجارَه وَليّه» أو كان أذْنَ له 
آ 3 جارٌء والعبد كالصّبومٌ الذي يعقل . ا 517000 
كتاب الححر ظ 
وهو في اللغة: مطلق المَنْعء ومنه حجر الكعبة لأنه مع من 6 
الدخول فيهاء وسّمّي الحرام حَجْرا لأنه ممنوعٌ من التصرّف فيه . 1 
وفي الشرع : المنع عن أشياء مخصوصة بأوصافٍ مخصوصة على 
مايأتيك إن شاء الله تعالى . 
(وأسنابة: الصّعَد والوق. والشئون): لأن. الصغية والمجوة لا 
. يهتديان إلى المصالح ولا يعرفانهاء فناسب الحَجر عليهماء والعبد 
تصوّفه نافذٌ على مولاه فلا ينمَذٌ إلا بإذنه . 
0 > قال: (ولا يجُورٌ تصَّرُفٌ المجنونٍ والصّبىَ الذي لا يَعقل أصلاً) 
٠‏ لعدم الأهلية. (وتَصّوُفُ الذي يَعقلُ إن أجارّه وَل أو كان أذِنَ له جارّ) 
لأن الظاهرَ أن الولئّ ما أجاز ذلك إلا لمصلحةٍ راجحةٍ نظراً له» وإلا 
لها عات 
5 «والعَبد) مع مولاه (كالصَّبِيٌ الذي يَعقلٌ) مع وليّهء لأن الحقَّ 
٠‏ للمولى» فإذا أجارّه جار . 


ممصم معرين ١‏ شعي بي هري ياس سهد ل جم وي م 2 إسرايج د لصيس مسر 
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000 
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ل بيست عبن لسعاي انطو رصم«ل سا لوم لسعو ١‏ از ل اهدح دا عسوو اط ل ناس العف ناثم ماسح لاصف اسع  »‏ ” ملدائا يج هلي عزوو ل ل وسلاه يا يووا ل ل جيه 


ئ والصَّبيٌ والمّجنون لا يصح عَقودُهما وإقرَارُهما وطلاقهما وعتاقهماء وإن 


ع م يود 
ا 0# د 


أتلمًا شَّيئا لَزِمَهُماء وأقْوالَ العَبِدِ نافذَةٌ في حَقَّ نَفسِهء فإن أقَرَ بمالٍ لَزِمَه بعد 


قال: (والصَّبئُ والمحئون لا يصح عُقَودُهما وإقرادهما وطلافهُما 


وعَمَاقُهُما) قال عليه السلام: «كلُ طلاقي واقعٌ إلا طلاق الصبيٌ .. 


هه )١(‏ ا 0  .5‏ سس يبه ؟ّ 
والمَعتوه)'' » والعتق تمّض ضرراء ولانه تبرّع ء وليسا من أهله. 
وكذلك الاقراز لما نه من الصرر وكداسائة الحقرة: ا احجان جاتب 
الضرر نظراً إلى سَفههما وقلَةِ مبالاتهما وعدم قصّدِهما المصالح . 

قال: (وإن أتلمًا شّيئاً لَرْمَهُما) إحياءً لحقٌّ المتلف عليه؛ والضمان 


يجب بغير قصدٍء كجناية النائم والحائط المائل» ولأن الإتلاف موجود ./ 


حسّاً وهو سببٌ الضمان» فلا يُرَدُ إلا في الحدود والقصاصء فيُجعل 
عدم القصد شبهةً» وينقلبٌ القتلُ في العَمْد إلى الدّيّةِ على ما يُعرف في 
بأيه . 

قال: (وأقوال العَبِدِ نافذةٌ في حَقّ نَفسِه) لأهليّيه . 

(فإن أقَرَ بمالٍ لَزِمّه بعد عتقهِ) لعجزه في الحال: وصار كالمُعسر . 


١ وإسناده ضعيف‎ 2»)١١91( أخرجه من حديث أبي هريرة الترمذي‎ )١ 
؛‎ ١١١7/15 لضعف عطاء بن عجلان أحد رواته. وذكره الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
( . وقال: غريب بهذا اللفظ‎ 

وقد روي موقوفاً عن علي» أخرجه عبد الرزاق »)١7717(‏ والبغوي في ' 
«الجعديات» (54/) و(950) و(77)» والبيهقى /1/ 709 وعلقه البخاري قبل 
الحديث رقم (0559). ٠‏ 


7 053 5-0 . 1 و 1 - 
0 وا ا 


وإن 5-2 بحل 1 قصاص أو طلاق 5 للحالٍ. 758 الثلام بالاحيلام. أو 9 
د الإخبالي أو الإنزالٍ أو 2 ثُمَاني عَشْرَةَ سَنَةَ (سم) . والجارية حادم 


أو الحيض. أو الحبّل. أو ون ال و1 اجو ني ب االطلدط ا ا جتن وا ل 


0 


(وإن أقَرّ بحَدَ أو قِصّاصٍ أو طلاتٍ لَزِمّه للحَالِ) لأنه في حقّ الدم 
مُبقىّ على أصل الحريّة» ولهذا لا ينفذ إقرارٌ المولى عليه بذلك» ولا 
يُستباح بإباحته» وأما الطلاق فلقوله عليه السلام: «لا يملك العبد إلا 
الطلاق)”''» ولأنه أهلّ ولا ضرّرَ فيه على المولى فيقع . ئ 
قال: (وبلّوع العغلام بالاختادم أو الإحبال» أو الإنزال أو لوغ 2 
ثَمَاني عَشْرَةَ سَنَة. والجارية بالاحتلام؛ أو الحَيْضِء أو الحَبَل. أن - 


3 000 
ع 5 ال م 7 
90 

3 


1١ 0016‏ ذكره الزيلعي في «تصب الراية» ١16/4‏ وقال: غريب» وقال ابن 
٠.‏ قطلوبغا في كتابه «تخريج أحاديث الاختيارء ص 74٠‏ : قال المخرجون: لم نره. 
وأخرجه بمعناه ابن ماجه برقم )5١8١(‏ من طريق عبد الله بن لهيعة» 

والطبراني في «الكبير» )١١8٠0(‏ من طريق يحيى بن يعلى» والدارقطني 
»)744١(‏ والبيهقي 7/ 70 من طريق أبي الحجاج المهري, ثلائتهم عن موسى ١‏ 

0 ابن أيوب الغافقي» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: أتى النبي كَل رجل» ' 
فقال: يا رسول الله» إن سيدي زوجني أمته» وهو يريد أن يفرّق بيني وبينهاء قال: 
فصعد رسول الله يل المنبر فقال: «يا أيها الناس ما بال أحدكم يروج عبده أمته ثم 0 
يريد أن يفرّق بينهماء إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» واللفظ لابن ماجه. ولا /282 
يخلو طريق من هذه الطرق من ضعف لكن بمجموعها يرتقي الحديث إلى الحسن. ١١‏ 
وأخرج ابن عدي في «الكامل» 5/ 27١4٠‏ والدارقطني (7997) من طريق 3# 
الفضل بن المختار» عن عّبيد الله بن موهب» عن عصمة بن مالك . فذكره بنحو | 
سابقه» وإسناده ضعيف لضعف الفضل بن المختار . 0 


3555-75 د اعس عاسم جم يع رح شرع فدرود للنج را عت بريه عن صرت من هيده وار موس اي مم سا سي مووي عمسم مسي شين بور رعو سيل لتصدوت ‏ مسد رس لل وتعافة لحت د ا اي ا ا ا ال 
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55 ا ال ل ال ل و ا اط 

ا 7 2 5 0 مم2 لكوي “.ا و2 محممة هوي للم ممم 20 ل 

00 (0 0 7 


ب ٠.‏ 0 
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2 عنم عدر سَنَةُ) لأن حقيقة البلوغ بالاحتلام" والإنزال» قال 


عليه السلام : : اخذٌ من كلّ حالم وحَالِمَةٍ د دقار" أى بالخ وباليق 


والحيل والإحبال لا يكون إلا به. والحيض علذقة البلوغ أنضاء قال ا 


عليه السلام : ١لا‏ صلاة ة لحائض إلا بخمار»” ا أ بالغ . 


وأما البلوة بالمين فالمذكوو سذهث أبى سحيفة ».وقالاة لو ضهنا 
بتمام خمسَ عَشرة سئة لأنه المعتاد الغالتُ. وعن ابن عمر أنه قال : 


راسمل لبي لايك بج ابيع تراس فرد يو غرظعك عليه +: 


الس رليات 


في السنة الثانية فأجارّني””'. وله قوله تعالى : #ولا كَمَرَبوأْمَالَ ليت إِلّا . 


. تحرف في (س) إلى : «بالاختلاف)‎ )٠١( 


(؟) حديث صحيح» أخرجه من حديث معاذ أبو داود (1975)» والترمذي ‏ ى. 


(55), والنسائي 1/0 ”2 وهو فى «المسند» (7١١؟2)5‏ و ااأصحيح ابن.حبان) 
(655) وفيه: «ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر)ا. 
وأخرج 0-6 أبو عبيد في «الأموال» (56). ويحيى ١‏ بن ادم ذ في «الخراج» 


(9؟١5),‏ والبيهقي 9/ ١95-١97‏ مو طروق ريني ندا الحميد + عن متضيون: 1 


عن الحكم قال: كتب رسول الله َكِِ إلى معاذ بن جبل وهو باليمن» أن يأخذ من 
كل حالم أو حالمة دينارا» أو قيمته. 

(؟) حديث صحيح», أخرجه من حديث عائشة ئشة أبو داود 2)511١(‏ وابن ماجه 
(6565)., والترمذي (/7/ا7), وهو في «المسند» 2)501١11(‏ و«صحيح ابن 
حبان» .)١7/1١١(‏ 

(4:) أخرجه البخاري (5174). ومسلم 2)١878(‏ وهو في «المسند) 
(551:ة)., و(صحيح ابن حبان» (/71/ا1) , 


0 


5 7 . 
ل رن ميرو لمعه عير « م افوا ده ذي ا حولاة ‏ هود هع 8م 0 
١ 8‏ > 9 
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واس ه #» ا هس كج هه هه هه ا ها اه ه#00-ا# ا هاه هاه هداع هه هاه هام ا هم اها ها هج اوم هج مه م ع هع .د ٠١ ١‏ .همه 


د 2 شد [الأنعام : 5ه قال ابن عباس : ثماني 


عشرة سنة7 1 هو أقلٌّ ما قيل قتف فأخدنا يه اتحتياظاء هذا أَشْدُ 


٠:‏ الصبيئ» فأما أشدٌ 5052 فأربعون» قال تعالى: # حو إِذا بم أَسْدَمِ 


وله أرْبَعِينَ سَنَه» [الأحقاف: .]١١‏ والأنثى أسرع بلوغا فَقَضْناها سنة . 


85 الحديث فالنبئٌ يل كان يُجِيز غيرَ البالغ» فإنه روي أن رجلا 


0 0 عليه عليه السلام ابه فردهء فقال: با سول الله 26 ابني 
ي؛ وتجيرٌ رافعء وابني يضرع رافعاً؟ فأمرّهما فاشطرّعاء فصَرَعه 


رمي ' 
ا * 
١‏ 2 3 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية») 2/6 : غعريب »© ونقل يعن البقوى أن 


2 06 2 


ظ قال عن ابن عباس : #8 حو إِدْ ذا بلغ أسَد سُدَّم* نهاية قوته» وغاية شبابه. واستوائه. وهو 
”. ما بين ثمانى عشرة سنة إلى أربعين. وروى الطبرانى فى «معجمه الوسط) 


(1876) حدثنا محمد بن أحمد بن لبيد» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد 


0 ابن مسا » حدثنا صدقة بن يزيد» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن 


م 0 


جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: #عَيََ دا بلمَ أَسُدَّمُ» قال: ثلاث وثلاثون 


3 رصع 


2 ننه وهو الذي رفع عليه عبسب ابن مريم . انتهى . ورواه ابن مردويه في «تمسيره/ 
امسيدي وي باهيا عن مجاهده قن أبن عباس في لرل 821701 


وآ 1 ده 


قال يي 0 وروي عن ابن عباس من وجه غير 


0 مرضي أنه قال : ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين . 


5 5 98 
يدا 


0( في (س) : الرجال» والمثبت من (م). 


فرة ذكره بنحوه ابن هشام في «السيرة» من غير إسناد ”"/ 1,١‏ . 906 
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وإذا رامقا وقالا: بلَمْنا ضدقا ٠‏ ولا” حبذ على () 5 العاقل لبان وإن 


1 0 
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| كان سَفِيها يُنْفِقُ ماله فيما لا مَصِلَحَةً له فيه: لج ان ا ا 


5 وأدنى مدة دن الغلام فيها على البلوغ اتكااضد نه والجارية 
! تسم سنئين» وقيل غير ذلك» وهذا هو المختار. 
20 (وإذا راهقا وقالا: بلغْنا صٌدَقا) لأن ذلك لا يُعرّف إلا من 
لحي فيُصدّقان فيه إذا احتمل الصدق . 

قال: (ولا د حجر على الح العاقل البالغ وإن كان سَفها بين مال 
فيما لا مَصلحَةً له فيه) وقالا: يُحجر عليه ويُمتّع من التصرّف في ماله 
| نظراً له» لأنا حجرنا على الصبئٌّ لاحتمال التبذير» فلأن نحَجُرَ على 
السّفيه مع تيقّنه كان أولى. ولهِذا تُمتغ عله ماله .ولا قائذة فيه يدون 


ا 3 


5 وأخرج الحاكم ؟/ 05٠١‏ ومن طريقه البيهقي 77/4 و١١2»18/1‏ عن محمد 
ابن محمد بن الحسن» عن علي بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله الهروي, 
عن هشيم؛ عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» عن أبيه؛ عن سمرة بن جندب 
0# قال: أيمت أمي وقدمت المدينة» فخطبها النامنٌ» فقالت: لا أتزوج إلا برجل 
يكفل لي هذا اليتيم» فتزوجها رجل من الأنصارء قال: فكان رسول الله يله 
يعرض غلمان الأنصار في كل عام» فيلحق من أدرك منهم» قال: فعرضت عاما 
٠‏ فألحق غلاما وردّني, فقلت: يا رسول الله» لقد ألحقته ورددتني ولو صارعئه 
8 لصرعته. قال: «فصارغه»؛ فصارعته؛ فصرعته» فألحقني . 

ظ وأخرجه مرسلاً الطبراني في «الكبير» (0) عن محمد بن عبدوس بن 
كامل السراج» عن إبراهيم بن عبد الله الهروي. عن هشيم» عن عبد الحميد بن 
0 جعفرء عن أبيه : أن أم سمرة بن جندب مات عنها زوجها. . . فذكره بنحو سابقه 
2 وقال الهيثمي في «المجمع» 5/ 714: رواه الطبراني مرسلاٌ ورجاله ثقات . 
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لوا إن وا “و ل و" اند عقوتتو الود بو ا كوه أ خواد مد ها أو 11 تا كه كتهت لها هار كو اتفي1. هد موك مإ هاي تزف تمان ل كقار لساك وا و2 الث من امور ا 0 


ْ الحجر. لآنه كا القدير بما يعقده من البباعات 1 جيه 
مه وقد روي أنه عليه السلام باع على معاذٍ ماله وقضّى دُيوته'") . وباع عم 
ظ مال أَسَيْفِعَ جَهَينةَ لسَفهه” ». ولأبي حنيفة ما رُوي أن حَبّانَ بن مُنْقذ 


)١( 00‏ رواه الدارقطني »)550١1(‏ والحاكم “/ 11/7» والبيهقي 448/56 من 1١‏ 
ب طريق هشام بن يوسف» عن معمر» عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك» عن 8+0 
:) أبيهء بلفظ : أن رسول الله يِه حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه . وقال ١‏ 
.| الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


١. وخالفه يد لين الارك كمافي اسنن سعيد ين منصورة سانل عنان‎ ١.“ 
١| - 4419 والحارث بن أبي أسامة في «مسنده»‎ »)١1097( الجوزي في «التحقيق»‎ 1 
67 فروياه عن معمرء عن‎ )١61١1/1/( زوائد الهيئمي)؛ وكذا عبد الرزاق في «مصنفه»‎ ]** 
[ . الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا‎ | 


2# ورواه أبو داود في «المراسيل؟ )١1/١(‏ عن سليمان بن داود المهري؛ حدثنا 0 
ااا ابن وهب» أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» أخبرني عبد الرحمن بن 0 
كعب بن مالك. وهذا سند رجاله ثقات» إلا أن عبد الرحمن بن كعب لم يدرك ين ' 
معاذ بن جبل فهو منقطع . 

وقال عبد الحق الإشبيلي : المرسل أصح . وقال صاحب «التنقيح» 31/7 : 
| والمشهور في الحديث الإرسال. 1 

ونقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير») ”/ /7 عن ابن الطلاع في 0 
«الأحكام» قوله: هو حديث ثابت وكان ذلك في سنة تسع» ا لغرمائه 86 
خمسة أسباع حقوقهم» فقالوا : يا رسول الله» بعه لناء قال: ليس لكم إليه 

(0) ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» "/ 5٠‏ وقال: 0 4 
رداه- في «الموطأ» (؟/ بسند منقطع : أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج ‏ 

فيشتري الرواحل فيُغْلي بهاء ثم يُسرع السّير» فيسبق الحاج» فأفلسسء قرُفع أمرّه- | . 


ا 


: ع6 و 03 0 و 
- إلى عمر بن الخطاب» فقال: أما بعدٌء أيها النام : فإن الأسَيْفع ؛ َسَيْفعَ جُهينة ؛ 
ظ رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سَبى الحاج» ألا وإنه قد دان مُعرضاء ٠‏ فأصبح قد 


رين به فمن كان له عليه دين فليأتينا بالغداة. نقسم فال بينهم » وإياكم 


ٌْ وَالدَينَ فإن أولههَدٌ واخرة 4 ووصله الدارقطني في «العلل» من طريق 
' زهير بن معاوية؛ عن عبيد الله بن عمرء عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن 
ّْ دلا ف وعد آنه عن بلال بن الحارث عن عمرء وهو عند مالك عن ابن دلااف 
ب عن أبيه أن رجلاً» ولم يذكر بلالاً. قال الدارقطني : والقول قول زهير ومن تابعه. 

ا وقال ابن أبي شيبة (1/ 7119) عن عبد الله بن إدريس» عن العمري ‏ عبيد الله : 


عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف. عن أبيه؛ عن عمه بلال بن الحارث المزنى» 


: 2 


فذكر نحوه. قال البخاري فى «تاريخه»: عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دللاف 
' المزني المدني» روى عن أبي أمامة وسمع أباه. انتيئ: 


وهو عند البيهقي في «سئنه» 7/ 59 و ١5١/١١‏ بمثل رواية مالك المنقطعة . 
ا ا او في ' «الإصابة» ار 


00 000 00 00 ثم قال: اللا 


| يغرنكم صيام رجل ولا صلاته. ولكن انظرو إلى صدقه إذا حدّث.» وإلى أمانته إذا 


00 اؤتمن. وإلى ورعه إذا استغنى, ثم قال : ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة فلكره. 


وعن ابن عيينة ) عن زياد بن سعد. عن ابن دللاف» عن أبيه ؛ فذكره. 
كرت وي الحديث») الا عن 5 اضر صن 


وقوله : 100 أي استدان متهاوناً بذلك» ل د 0 


00 أحيط به يريد أحاط به غرماؤه. وأحاط الدين به. 


وقوله: واخخرة حرت: الحرب : شتحريلك الراء السلة ومنه قول العرب: 


3 وجل حروية اق "ابي مسدلوته. 


لالض 


8 
به م 0 ا 
0 1 ا 0 00 2 


1 
ال 0 


ماس عا يو اسع لا لما 
د 5-0 000 اع 
0 #4 البعاة ١‏ 
5 0 
7 
علوي 


كا يفي اياعات؛ ف أوليلء من الب عليه السلام الخير . 
عليه؛ فقال له: «إذا ابتغت فقل: لا غلابة: ولك الخار تلوف آناء وله 7 


فر عي" ولاه مكاطة قل" تشكر عله كال فين ولاه ل ' 


د الضررٌ عنه بِالحَجرء فإنه يَْدِرُ على إتلاف أمواله بتزويج الأربع 0 
وتطليقهنَ قبل الدخول وبعده في كل يوم ووقتء ولا معنى للحجر 1 


عليه لدفع الفيرق عنه ) ولا يندفع » ولآن الحَجِرَ عليه إهدار لآدميّته 


وإلحاق له بالبهائم» وضررٌه بذلك أعظمٌ من ضرره بالتبذير وإضاعة : 
المال» هذا هما يعرفة :ذو العقول:والنفوس الأرية ولا يجوز تحمل 5 
الضرر الأعلى لدفع الضرر الأدنى» حتى لو كان في الحَجْر عليه دفع 57 


الضّرر العام جار كالمُّفتي الماجن» والطبيب الجاهل» والمُكاري 
المُفلس لعموم الضرر من الأوّل في الأديان» ومن الثاني في الأبدان» 
ومن الثالث في الأموال. 


وأما حديتٌ معاذ قلنا: إنما باع ماله برضاهء لأن معاذاً لم يكن ١‏ 


0067 ل ل ا 1 يك للقضاء وَضْل الك ”"©! 


() سلف تخريجه ص77 . في كتاب البيوع . 
20 أخر جه من حديث اين عباس البخاري (ه64*١1),‏ ومسلم )١(‏ وهو في 


5059 


0 
3 
5 
0 
12 


ب «المسند» .)7١11(‏ و«صحيح ابن حبان» )١95(‏ ولفظه: أن النبي يكل بعث 1 
٠‏ معاذاً إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله» فإن 
2 هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم , 


0 ا 00 ل 
ا 0 3 أي 


7 م إذا بلح غبر شد لا يسلَم إليه ماله فإذا بلع حمسا وعِشْرِينَ سَنَه؛ سَلَّهُ إليه ‏ 


. م 


وإن يُؤْننْ رُشْدَه (سم)» وإن تَصَرَفَ فيه قَبلَ ذلك تَقَدَ. 


وكذلك بيع عمرٌ رضي الله عنه» وقيل بأنه كان بيع الدراهم بالدنانير 
وأنه عات والحجرٌ عليه أبلغ عقوبةً من منع المال فلا يقاس عليه. 
٠‏ ومنعٌ المال عنه مفيدٌ: لأن غالب السمَّهيكون في الهبَات والنفقات فيما 
لا مصلحة فيهاء وذلك إنما يكون باليد. 

وإذا حَجَر عليه القاضي فَرَقَمَ إلى قاض آخر فأبطلّه جازء لأن 
القضاءً الأَوَّلَ مختّلف فيه لا قضاءً في مخْتَلَفٍ فيه» فلو أمضاه الثاني 
0٠‏ ثم رفع إلى ثالث لا يَنَقُضْهء لأن الثاني قضَّى في مخْبَلّفٍ فيه فلا 
ا ل 1 00 
[ | ما لم يَحْجُرْ عليه القاضي. فإذا صَلْحَّ لا ينطلق إلا بإطلاقه. وقال 
8 محمد: تبذيره يَحَجِره وإصلاحه يُطلقه نظراً إلى الموجب وزواله. 
1 ولأبي يوسف: أنه فصل مجتَهَدٌ فيه فلا بدّ من القضاء ليترجّح به. 
)2 «ثم) عند أبي حنيفة (إذا بَلَعَ غيرٌ رَشِيدٍ لا يُسَلَّهُ إليه مالّه) لعدء 
شرطه. وهو إينامٌ الَشّد بالنصّ . 

(فإذا بلع حَمْسا وعِشْرِينَ سَنَه سَنَةَ يلم إليه وإن لم يُؤْنسن رُضْدَهء وإن 
تَصَرفَ فيه قَبلَ ذلك تَقَدَ) وقالا: لا يُدقّع إليه حتى يُونّسَ وُشْدُه بالنصت: 


دولل فإن هم أطاعوا لذلك» للا ارت عور بباكاني اليم 
9 تؤخذ من أغنيائهم » وترد على فقرائهم 

0 من حديث معاذ مسلم »)١19(‏ وهو في «المسند» (6017١7؟7),‏ 
وااصحيح ابن حبان» (/1141) . 
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سالج لس« هد هم همه هاه ها ع« هاه اه همهو ه ا اه ده و هالع هس ده مهاه هشه هاه وهس ا شاه جح اماه همه هسه هم عه هج م 5م ١ه‏ 5 هه 


ولا يجوز تصدّفه فيه؛ لأن علّة المنع السَّمَه فيبقى ببقائه . ولأبي حليقة 7 
قوله تعالى: # وآ توآ إشراكًا ددا آن يَكيُوا 4 [النساء: 5]» وهذا 5 
إشارة إلى أنه لا مع عن 0 وقدره سه المدة؛ لأن 5 
اقل يتب ارح إلى حمسي وعشريز سن وق ةبذك [ 


في قوله تعالى : #حَيّ يلم أ س4 [الأنعام: ؟07١].‏ وتصرّفه قبل ذلك 
نافذّء لأن المنمّ عنه للتأديب لا للحَجُر» فلهذا نفذ تصرّفه فيه . 

ثم نفرمٌ المسائلٌ على قولهما فنقول: إذا حَجّر القاضي عليه صار 
في حكم الصبيٌ» إلا في أشياءَ فإنها تصحٌ منه كالعاقل» وهي: 
التكاحء والطلاقٌء والعتاق» والاستيلاد» والتدبيث» والوصية مثل 
وصايا الناس» والإقرارٌ بالحدود والقصاصء لأنه من أهل هذه 
التعروقات لكوت مقاط . 

أما النكاح فهو من الحوائج الأصلية» ويلرّمُ بمثل مهر المثل لأنه 
لا عُيْنَ فيه» ويِبِطلُ ما زاد عليه لأنه تصرفٌ في المال وصار كالمريض 
المديون» وإن كانت المرأةٌ سفيهةٌ فزوّجث نفسّها من كفْءٍ بأقلّ من 


مهر المثل جازء فإن كان أقلّ بما لا يَعابَنُ فيه ولم يدخل بهاء يقال . 


للزوج: إما أن يتمِّمَ لها أو يفارقهاء لأن رضاها بالنقصان لم يصحّ. 


ويّخيّر الزوح لأنه ما رضي بالزيادة وإن دخل بها لم يحير 3 ووجت 


مهرٌ المثل . فل" فائلدة ذ في التخيير . 


د عد رج ال بي كانه 
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شو ادح تي ولا الا ا ل اا ورور اا اك ا لاشو و تود 7 مشي يفاد حأ الخ اوح كيوك بون مجو حرو خيهك جه او نه“ يو" اها أنه هد > أو كنعو" كو ١‏ مد وح وهف نوا“ نود انون هذ اه اج 


وأما الطلاق». فلقوله عليه السلام : «كل طلاق واقع إلا طلاق ١‏ 


الصبيّ والمعتوه»”' ولأن كلمن مَلَكَ النكاح وقمّ طلاقه. 


والعتق لوجود الأهليّة» ويسعى العبد في قيمتِه لمكان الحَجْر عن 


التبرّعات بالمال» إلا أن العتق لا يَقبَّل الفسحَ فقلنا بنفاذه» ووجوث 55 


وأما التدبيرُ فلأنه يوجبُ حق العتق» أو هو عتق من وجوء فاعتبر 0 
بحقيقة العتق» إلا أنه لا يسعى إلا بعد الموت» فإذا مات ولم يون ,7 


2 ' . دس ا ل 
رَشده سعى فى قيمته مدبّراء كانه أعتقه بعد التدبير . 


وأما الاستيلاد فإن وطئها ولد وادّعاه نيت نسيه لحاجته القن 0 


0 


بقاء النسل» ولا يسعى إذا مات. وكذلك إن أقرَ أنها أمٌّ وليه ومعها 2 


ولذء وإن لم يكن معها ولد سَعَثْ في قيمتها بعد الموتء لأنه متَّهِمٌ في + 


ذلك فصار كالعتق . 

وأما الوصيةء فالقيامنٌ أن لا تصمّء لأنها تبرُءٌ وهبةٌ؛ لكنا 
استحسنًا ذلك إذا كانت مثلّ وصايا الناس» لأنها قربةٌ يُتقتب بها إلى 
الله تعالى» وهو يحتاج إليها سيّما فى هذه الحالة . 


وأما الإقرارٌ بالحدود والقصاصء, فلأن الحَجر عن التصِرّف فى 0 


المال لا غيرَء وهو عاقل بالغ فيصحٌ إقرارٌه فيما لا حَجْرَ عليه فيه 
ويلرّمُه حقوق الله تعالى من الزكوات والكمّارات والحجٌ» لأنه مخاطتٌ» 


3 يك ا ده عدا وام صو ء هتمع أ يجمه ع عمط طلةة ا ودارهه "لوا لوذه الفرءية 2 لون 
٠. 0‏ 0 
1 ل ا “عم 2 ٠‏ كز 52-6 21 لكي 5 يقه ده 
0 ا . 2 0 ب 3 00 
١‏ ع , ا 4 2 1 يف 0 1 
ا اح بر يو 3 “اله ير 5 5 م 
ِ ابن ري 2 2 3 
5 عق اا 0 العام 5-0-5 58 


)0010( سلف تخريجه ص 777 . 
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ولا حَجْرَ عن حقوق الله تعالى» فتَخْرَجَ عنه الزكاة بِمَحْضْرٍ من القاضي 


وأما الكفاراثٌ فما للصوم فيه مدخلٌ فيكفرُه بالصوم لا غير» كاين 


٠‏ السبيل المنقطع عن ماله. ولو أَعَتَنَ عن ظِهارِه نفذ العتق وسعى العبد 
3 في قيمته» ولا يُجزيه عن الظهار لأنه عِنْقَ ببدلٍء كالمريض المديون إذا 
1 أعتّق عن ظهاره ثم مات. ببس العد للغرّماء ولا يلجزيه؛ وكذا سائر 


| الكفارات. ولو كمَّر بالصوم ثم صَلَّحَ قبل تمامه فعليه أن يكمّر لزوال 


1 ص اث 
0 الء _ 
: 8 
4+ 
: 5 
: : 
31 


وأما الحجج فإن القاضي يسلَّمُ النفقة إلى ثقةٍ في الحاج ينفِقّها عليه: 


0 ولا يُمنّع من عمرة واحدة لوجوبها عند بعض العلماء. ولا من القران 
* لأنه أفضلٌ وأثوّبٌء ولأنه لا يُمنَع من كلَّ واحدة منهما على الانفراد» 
0 فكذا على الاجتماع. وبل أولى لأنه أفضل» وله أن يسوق البَّدَنة لمكان 
'/ الاختلاف» فإن عمرَ رضي الله عنه فسّر الهدي بالبدنة . 


تار نه وى العاف | ذ محتقت ابيا نيا غؤاة السب وكذلك 


3 ا 0 د ا أن مويه و 


قال: (ولا ب لم اا وأما عندهما: !| 


أ كان مصلحاً لمالهء لقوله تعالى: « َإنْءَاهَنْ مَْمح مُشْدَا4 [النساء: 7]ء 
٠‏ وقد أنس منه نوع رُشْد وهو إصلاحٌ المال؛ فشاو 0 


15 
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يي 
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0 5 
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سيور اساسا لان 0000 


3 ولاعلى ليوو فإن طَلَب عَم »> ا ى تبي وي ادي ظ ئ 
3 فإن كان ماله دَرَاهمَ أو دنانيرَ والدّيُ مثله قَضَّاهُ القاضي بِثَيرٍ ير أمره» وإن كان #6. 
| أحدهما دَرَاهمَ وَالآخَرُ َنانيرَ أو بالقكس باعَه القاضي في الدَّينِء ولا يَبيع 0 
0 العرؤرض ولا العَقَاَ :و ملا قدي لوف جب 1 يا ورا بق ان اق لق نمل دحا ل ع م ود سا6 ب 0# 


] الحجرّ للفساد فى المال لا فى الدَّين» ألا ترى أنه لا يُحِجَرُ على الذمىّء 8# 


| والكفرٌ أعظم من م 
005 قال: (ولا) يُحجّر (على المَدْيُونِ) لما تقدّم في الحَجر على ©" 


نما 


م لك ١‏ اوري فر لاوس م ا حي و ا 
ل او اح رح سحي ب ور لديو على ارج 
58 الذي بيناه فى أدب القاضى . 


(فإن كان ماله دَرَاهمَ أو دنانيرَ والدِينُ مثله قَضَاهُ القاضي بِقَيرٍ أمره) 
نود ا الد ين له اكد وين أمروة والقاضي يُعينْه عليه . 

(وإن كان أحدهما دَرَاهمَ والآخَرُ دنانيرَ أو بالتكس باعّه القاضي 
في الدين) والقياس أن لا يبيعّه. كالعٌّروض لأنه نوعٌ حَجْرٍ. وجه 
الاستحسان: أنهما كجنس واحدٍ نظرا إلى الثمنيّة والماليّة وعدم 


التعيين» بخلاف العروض لأنها مباينة للديون من كلّ وجهء والعَرَضٌ 

يتعلق بعين”'' العغروض دون الأثمان فافترقا 5 
(ولا م بيع العرروض ولا العقَارً) لأنه حجر عليه» وخق تجارة لا عن 0 

تراض . ؤ 


5 -- 550 لع مالتم مجم 
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(وقالا : يبيع ' وعليه الفتوّى) وقال أبو يوسف ومعحمد. إذاطلت 


© قُرّماء المفلسي الحجر عليه حجر القاضي عليه ومئعه من التصئفات 


والإقرار. حتى لا يضر بالغرّماء نظراً لهم لأويها الجا هالة فيقوت 
حفهم . 

ولا يُمنّع من البيع بمئل ل نمن لأنه لا يِل حقّ الغرماء. ويبيع 
اه إن ب لديو ل ف وبين النوناء بالحصص » أن 
إيفاءً الدّين مستحقٌ عليه» فيستحقٌ عليه البيع لإيفائه» فإذا امتّتع باع 
القاضي عليه نيابة كالجَبَ والعْنّة» ولأبي حنيفة ما مرّ» وجوابهما أن 
التلجئة متوهمة فلا يبنى عليها حك متيقن» وقضاء الذي معدن 
عليه؛ لكن لا نسلّم تعيينَ البيع له» بخلاف الجَبٌ والعْنّة» وإنما يُحبَس 
ليوفي دينّه بأي طريق شاءء ثم التفريع على أصلهما أنه يُباع في الدين 
النقودٌء ثم العُروض» ثم العقار لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين 
ومراعاة المديون» ويترك له ثياب بَدَنِه دست أو دستان» وإن أقرّ في 
حال الحَجر بمالٍ لزمّه بعدَ قضاء الديون» لأن هذا المال تعلّق به حق 
الأوّلين» ولأنه لو صمّ في الحال لما كان في الحَجر فائدة» حتى لو 
اسقاد عالا بدا الككر تند إفزائه قيب الأنه لع تعلق نه ختييع وار 
استهلك مالا لزمّه في الحال» لأنه مشاهَدٌ”'2 لا راد له» وينفق من ماله 

عليه وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه. لآنها من الحوائج 


)200 ا بمعاينة من الشهود. كما فى هامش (م). 


0 


5 ظ والسَّفْرِء ويأَحُذُونَ فَضل كُسْبهِ 


مر 


ظ دن لم يمي مال فاشك ما مَرَ في أدب القاضي» ولا يحول بينه 


وبين غرَمافهِ بعد خُرُوجهٍ : اد عاق 


بينهم بالحصص . 


الأصليّة» وأنها مقدمة على حقهم. ولو تزوّج امرأة فهي في مهر مثلها 
0 أسيق : العوماء 1 


قال : (وإن لم يَظهَرْ للمُفْلِسٍ مال فالحكم ما مر في أدب القاضي) 


إلى قال ع 


قال: (ولا يحول بيته وبِينَ غرمائه بعد خُرُوجِهِ من الحَبْس, 


0 لارِمُونه ا يَمْتَعُوه من التَصَدُْفٍ وَالسَّمْرِء ويأخُذُونَ فَضِلَ كَسْبه 
0 اموه بينهم بينهم بالحصص) قال عليه 0 الصاحب الدن اليد 
راشا الي مود لي للدي ونال ا بويك 
ومحمد: إذا فَلّسَّه القاضي حال به وبين الذوماء» لك أن يقبمير ا البيدة 


' أنه قد حصل له مال وهذا بناءً على صحَّةٍ القضاء بالإفلاس» فيصحٌ 


00 عتدهينا عدن الانلات وعند أ حنيفة : لا يصحّ لأن الإفلاس لا 


57/١/56 أخرجه من حديث أبي عنبة الخولاني ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 


0 وإسئاده ضعيف لضعف محمد بن معاوية النيسابوري ا وتحرف فى 
مطبوعة «الكامل» أبو عنبة فيه إلى أبي عييئة . 


وأخرجه الدارقطني مرسلاً عن مكحول فى اسئله» (5007) . 
ويغني عنه حديث أبي هريرة: «. . . دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً. . 


1 الحديث. أخرجه البخاري (770), ومسلم 2»)١5١1١(‏ وهو فى «المسند) 
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كتاب المأذون 


إ 


لإ في اللغة: الإعلام» قال تالى : « وَل فى تاي ك4 , 


ءِِ ْ. 5. 2 « ى 
[الحج : /ا"'اء أي : أعلم. ومنه الآذان» لانه إعلام بوقت الصلاة . 


وفي الشرع: فك الحَجْر وإطلاقٌ التصرُفٍ لمن كان ممنوعاً عنه #2 
شرعاً. فكأنه أعلْمّه بقَكَ الحر عنه وإطلاقي تصرّفهء وأعلمٌ التجارّ 


يذلك ليُعاملوه. 


ا 0 
وفائدته اهتداء الصبىّ والعبد إلى إصدار التصرّفات» واكتساب ,2 


* وَأبنوا الت * [النساء: 7]» أي: اختّبروهم بشيء تدفعونه إليهم من 0 


المال ليتصرفوا فيه» فتنظروا فى تصرّفهم . 


والدليلٌ على جوازه ما رُوي أن النبيّ عليه السلام كان يُجِيبُ دعوة إيز. 


المملوك”'. ولا يجوز إجابة دعوة المخجور عليه: فدلٌ على جواز 177 


(6) اتورعيه قيهن عتاديك. عن "أن أبن ماحد 1501 بو 009152 


والترمذي 2»)٠١١0(‏ وهو عند البغوي في «شرح السنة» (6075179. وإسناده ,. 


ضعيف لضعف مسلم بن كيسان الملائي الأعور. أحد رواته. 


ل 


؛ بالضريج وبالؤلاة (ز) كما لو رآ يع وه يتك وسَوَاءٌ كان 
6 ل 00 ا 


0 0 ثم العبد بالإذن يصيرٌ كالأحرار في ميد لأنه كان مالكا 
3 للتصرُفات بأهليه بأصل الفطرة باعتبار عقله ونْطْقِه الذي هو ملاك 
١‏ الكاليت» والحيدة عليه إنها كان تدر المزلق» اك ون ال 
| وريعان الذين برقع أو كس وك ذلك ملك العمولى :ناذا اقل 
فقد رضي بتصرّفه» فيتصرّفٌ باعتبار مالكيته الأصلية» ولهذا قلنا إنه لا 
يتوقت» لأن الإسقاطاتٍ لا تتوقتٌ» حتى لو أذنّ له يوماً أو شهراً كان 
' ؛ مأذوناً مطلقاً ما لم يَنْهّهه وكذلك إِذنّ القاضي والوصيٌ لعبد البتيم: 
.وكذلك للضي الذي يعد + فزن الكثر عله إنينا كان عونا من شدء 


٠‏ تصرّفه وعدم هدايته للأصلح» فإذنهما له دليلٌ صلاحية التصدُف» 


قال روكت ينيْتُ بالصّرِبح وبالدّلالَة» كما لو رآ يبع ويد يُشتري فسَكَتٌ . 


0 وسواء كان البيع للكولى أو لغيره بأمرِه ا رمحي أو فاسدا) 
0 لأن سُكوته عند هذه التصرّفات دليل رضاهء كسكوت الشفيع عند 


تصرّف المشتري . وقال زفر: لا يثيْتٌ بالدّلالة: لان سكوته محتمل. 


وضان كالوكيلن». ولنا:. أن الناس إذا رأوه يتصكف هذه التصرفات 
0 والمولى ساقت يعتقدون رضاه بذلك. وإلا 532 فيعامان نه عامل 
| المأذونء فلو لم يُعبَبَر سكوته رضاً يُفضي ذلك إلى الإضرار بهم: 
3 فوجب أن يكون سكوده وضا ذفعا للضرر عنهم . 


50 


١ يقب‎ ١ 

2 

لي 3 

0 

ر #منة ١‏ 
ين 


1 7 ويصير مأذونا بالإذن العام والخاصٌ» ا ا 


قال: (ويَصِيرُ مأدُونا بالإدْن العام والخَاصٌ) فالعامٌ: أن يقول 
لعبده: أذنتٌ لك في التجارة» أو أذنت لك في البيع والشراء» ولا 
يُقيّده بشيءٍ )» لأن ذلك عاءٌ فيتناول جميع الأنواع» وكذلك إذا قال: أده , 
إلى الغَلّهَ أو إن أدَتَ إلى ألفاً فأنتَ حيء لأنه لا قدرة على ذلك إلا 
بالكّسبء ولا كسب إلا بالتجارة. ويجوز تصرّفه بالغبّن» وقالا: لا 
يجوز إذا كان عَبْناً فاحشاًء لأن الزيادة بمنزلة التبرّع . وله: أنه يتصرف 
بأهليّيه كالحُرٌء وهذه تجارة فيجوز. والصبيٌ المأذون على هذا 
الخلاف . 

والخاصصٌ: أن يأذن له في التجارة في نوع خاصٌء بأن يقول له: 
أذنت لك في البَرّ أو في الصَّرْف أو في الخياطة أو في الصّياغة» فإنه 
بض مأذونا فى متميع التناراك والدز فده ركذلك إذا تامعن التجارة < 
في نوع خاصٌ» وكذلك لو قال: أذنتٌ لك في التجارة في البَر 000 
البحر. وقال زفر: يختصيٌ بما قيّدهء لأنه يستفيد التصرف بإذنه» وصار 
كالوكيل. ولنا ما بينا أنه َك الحَجْرَ وَرَقَ السب الذي كان لأجله ٠.‏ 
محجوراء فبعدّه يتصرف لنفسه بأهليته كما بعد الكتابة . 

وفك الحَجر يوجد بالإذن في نوع واحدء _-_0000-00- 1 
المولى لا يتفاوت بين نوع ونوع فيلغو التقيبدٌ: ويبقى قوله ' 
ولس #الوكين اله يصخ مقو أذنتٌ لك في التجارة. اس ظ 
0 التوكيل به لأنه مجهول: أ ما رفع الحَجر : إمتقاطهع :و الجهاك لا تلت 
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1 000 
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59 


5 التجار 5 
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0 ولو أن له شرا طعا الأكلل وثياب ل لمأو أن 
١‏ يبِيع ويشتريّ : ويُوَكل. ات ويضاربٌ. ويعيرً) ويَرهن ويسترهن» 


وَيُوّجَرَ ويستأجرً: ويسلم وبة قبل السّلم ويُرَارعَ ويشتريّ طعاما ويزرّعه. 


ش وفنا انا فامه ا ها هد وهاه واه هه .نام عاء 


1 ولا يرجع على العبد بالعهدة في تصرّفاته. ويرجع على الوكيل» ولو 


اقتصر على قوله: أذنت لك صحّ وفي التوكيل لا يصحٌ. والصبيّ 


0 يتصرّفٌ لنفسه في ماله فلا يكون نائباً. 


قال : ولو أن له بشراء َعم الكل وثياب السو لا يي مون 
لأنه استتخدامٌ وليس بتجارة. لآن الفينار ها لل مقه الرية» ولانه لو 
اعتبر ناه إذناً الال عياب الامعلياي وفيه من الفساد ما لا يخفى 

قال (وللماذون أن يَبِيمَ ويَشْمَرِيَ) لأنه أصلٌ التجارة . 

(ويُوَكلَ) لأنه قد لا يمكنّه المباشرة بنفسه في بعض الأحوال. 

(ويْبْضِعَ» ويُضارب) لأن ذلك من التجارة . 

(ويعِيرَ) لأن ذلك من أفعال التجار . 

(زيرهن وسنترهة) لأنهوقاء وامحفاءء وهما من توابع البيع . 
(ويُوَجْرَ ويستأجر ويُسْلِم ويقبل السَّلَمَ) لأن كلّ ذلك من صنيع 


(ويُزَارعَ ويتشتري طعاما ويَزرَعَه) لأنه تجارة يُقصّد بها الربخ . 
(وَيُشَارِكَ عِنَانا) لأنها من أفعال التجار» زله أذ يراع نفقه لاله - 


| يحضل به الريخٌ والاكتسابٌ وهو المقصود. 


به تكس وق ا يتح د ماس ححا د اام ركني انيد +22 كي 5 - ع 255 
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2 ب ا 1 1 ٠‏ العاروة 00507 : 0 
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م 2 : 555 دا 000 ا 
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ليو يدها ل يي يي ا 30 لكا يس اج يس الصو ب جوج يذ سج ١‏ بجوصبي جاقت 7< امسابه ب حبس | بنماوزوي يد لا تقييدج يدا ا الل يي ةف ا ا 0 ييه 101111111« 


م بد 


0 نوع عع ةنا اس ومسي يوواب ٠‏ ادع فيك ا اموا م ا لومم اه سور 3 2 عار موده ع 2 بك اع« حم ا عد ل العو جه هران اعم اميه . 
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ولوق يتيز وض أو وي جاز. 5200-0 لاير اليك (س). 
ولا يكا تب ولا يُعتق ؛ ولا يُقَرض » ولا يهب ولا يتصدق : وَلا يَتَكَفَل. 
ويُهْدِي القَِيلَ مِنَ الطعام» نشي مُعامليه ا 


(ولو قر بدِينِ أو غَضْبٍ أو وَدِيعَةٍ جاز) لأن لو لم يصمح لامتنم ١‏ 


الناس من معاملته» ولأن الغصب مبادلة . 


(ولا يتروّح) لأنه ليس من التجارة» فلو تزوّج أخذ بالمّهر بعد ١‏ 


البح كد 


رولا يزوج مماليكه) وقال أبو يوسف : يزوج الآمّة لآنه نوع ع 
تجارة» وهو وجوبٌ نفقتها على غيره» بخلاف العبدٍ» لأنه يوجبٌ عليه ١‏ 


0 زوجته . ولهما: أنه لذن بتجارة ١‏ ولهذا لا يملكه في العبد» 
ونفقتّها ل 5 بتجارة. ولأن الزواج عيبٌ في الأمّة . 


(ولا يُكاتِبُ) لأنه إطلاقٌ وليس بتجارة» (ولا يُعتِق) بمالٍ ولا غير 


مالء (ولا يُفْرِضُء ولا يَهَبُ) بعرّض ولا بغير عَرَضٍِء (وَلا يَتصدق» | 


لأن ذلك تبْعٌ ابتداء» أو ابتداءً وانتهاءً» وليس من التّجارات» (وَلا 
يتَكََلٌ) بنفس ولا بمالٍ لأنه تبرعٌ . 

قال: (ويّهْدِي القَلِيلَ مِنَ الطعام» وَيُضِيْفٌ مُعامِليه) لأنه من صنيع 
التجارء وفيه استمالة قلوب المعاملين؛ وقد صم أنه عليه السلام قبل 


هديةً سلمانٌ الفارست وكان عبدا”''. وقال محمد: يتصدق بالرغيف 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» (7١79/1؟1)»‏ وابن حبان فى (صحيحه) 
(5؟97/17). وهو حديث حسن . 


م 


ْ 56م مره 4 0ه 2 ِ. أ > وو 4 و م 0 و2 الى سوسم ابر ابر 
ويأذن لرّقيقه في التجارة. وما يلزمه من الديون بسبب الإذن متعلق برقبته يباع 
ْ فيه إل أن يَقَدِيَه يه المؤلى 6 اناه با ل عه و 1 1 وق 2ف 1 6 كوج وف ود جل اللا لا جا لود ايلو مود لقا 14 لا 1 د 2 


ونحوه» ولم يقدّرُ محمد الضيافة اليسيرة» وقيل: ذلك على قَدْر مال 7 
التجارة» إن كانت نحو عشرة الاف. فالضيافة بعشرةء وإِن كانت | 
نجارته عشرة دراهم فدايَق”" كيك وله أن يحطّ من الثمن بعيبٍ كعادة 1 
التجار» ولعلّه أصلحٌ من الرضا بالعَيب» ولا يحطّ بغير عيب لأنه 


0 


قال: (وَيأَذْنْ لرَقيقه في التجارة) لأنه نوعٌ تجارة» والأصل أن كلّ 
من له ولاية التجارة يصحٌ إذنه للعبد فيهاء كالمكاتّب والمأذون 
والمضارب والأب والجَدٌ والقاضي وشريكي المفاوضة والعّان 
والوصيّء ولا يجوز ذلك للأم والأخ والعَدٌ لأنه ليس لهم ولاية 
التجارة . ْ 
قال: (وما رمه مِنَ الديُونٍ بِسَبَبٍ الإذنٍ مُتعَلَقُ برَقبَِه 0 فيه إلا 0 
يَْدِيَهُ المَؤلى) لأن المولى رضئ بذلك: فإنه لو لم يتعلّق برقبته كان ْ 
تصرُفه نفعاً محضاً فلا حاجة إلى الإذن» وإنما شَرَط إِذنَ المولى ليصينَ - 


د 
نْ 


راضيا بهذا الضررء.ولأناسبت هذا الدّين التجارة » وبهى بإلذتهه بولاان. + .- 


< تعلق الدّين برقبته مما يدعو إلى معاملته وأنه يصلحٌ مقصودا للمولى. 1 
٠‏ فينعدِم الضررٌ فى حقّهء إلا أنه يبدأ بكَسْبه لأنه أهون. 
(1) الدائق : بفتح النون وكسرها: سُدّس الدّرهم . 


ارقدا 


م سي ار ممه مود 1 لعجيس ججح مسر جات و جد > لح جمرب وعرورة ره ونوج عن را هيج عرد لسر لاجس 0 يه سج صر > يحدعع حبص ووس ب رتصمية رام انل لاس عم يز اعد ب لستيا اوباء ٠.‏ ريريي 0 يديه ساك سنس لخي اج صويس «ابها سل سس ١‏ رمس الاك يماع جر ب صا عمف بو 


مم 0 


3 5 5 27 6 5 0 ا 
كم ٠‏ تراب 26 5 . 
2 3 00 “اميه 0 3-7 59 0 مامه ا 2 5-5 


د 0 


هد سيو امنا سر لوريواي ل له 


ْ ادل بوه فإنْ قَدَاهُالمَولَى بدَيُون العُرّماء القَطمَ حَمَّىُ عَنْةُ) وَل 


4 ويسم تك بِيْنَ العْرَمَاءِ بالحصّص» ٠‏ فإنْ بقي شَمءٌ طولب به بعد 


الحُرَيّة» وَإِنْ > حجر الى عليه ميحج حَجِرْ حتّى يُمْلِمَ أهْلَ سُوقِهِ أو أكثرهم. 


3 


* نب به الرقبة» فيبقى عليه إلى وقت راد يعرما جد اليه 


ْ 7 وإن وَلْدتِ المَأَدُونهُ من مولاها فهو ححرٌ (ز). 1-11 000 


(فإن ) ِْ بِالدَيُونِ» إن فَدَاهُ المَلى بِديُونٍ القُرّماءِ القَطمَ حََهُم 0 


. عَنْهُ إل يام م ب بالحصّص) لتعلّق حقهم به 


06 - و 8 2 558 ع َ 
(فإن بقى شِياءٌ طولب به بعد الحريّة) لأن الدين ثبت عليه» ولم 


قال: (وَإِنَ حَجَرَ المَؤْلى عَليْ لم يَنْحَجرْ يُعْلمٌ أهل سُوقِهِ أو 
أكثرهم) نهم إذا ل يعمو ,اعون با على ما رفوه من الإذن» فلو 


1 انحجر يتضرّرون ذلك لأنه إذا لم يتمأ حفّهم بكسيه ورقبته 06 


إلى ما بعد الحريّة» وقد لا يُعتّقَ فيتضرّرون إما بالتأخير أو بالعدم» ولو 


50 حَجَر عليه في السوق عند رجل أو رجلين لا ينحجرء ولو حجر عليه 
فى البيت عند أهل سُوقه أو أكثرهم انحَجَّرء والمعتبّر اشتهارٌ الجر 


عندهم إذا كان الإذنُ مشهوراً» أما إذا لم يَعْلّم بالإذنٍ غيرٌ العبد ثم عَلِم 


' بالحجر انحَبَرء ولا يزالٌ مأذوناً حتى يَعْلم بالحَجْر كالوكيل» لأنه 


الكة 


: 


1 


1 
ع جرح مو ؛ سجرج سي ريت سيد : ووسيوار 
“لييح لمعيس 


34 

ٍ 

د 
د سللون- لمحم 
2 8 : 
211 دق 
ل آم 5 

6 


عفدو الو اتككر يدوق عليه لأنهرارمه قفناء الديون يعد الحرية: 
وأنه ضررٌ به . 

قال: (وإن وَلَدَتِ المَأدُوتَةٌ من مَولاها فذلك حَجْرُ) خلافا لزفر. 
له : أن ذلك لا يَمنع الإذن ابتداء ا 


5 7 08 9 0 5-3 بي ًّ 
5 “عي مون له ارقي 0 20 سرك د و ل خخ 000 يه ا ا معي 1 20-0 
0 2 4 مم 4 2 3 3 3 و و : 0 2 8 ا : م ا 20 
5 1 كك 2 5 5 اي مس ري - 75 :. 0 0 5 
5 در ص م هدم 00 0 3 000 20 : 2 1 37 0 موه د 2 1 الاي وخمه 5 لدت 0007 مر 0 --3 00 5350-85 اد 
8 ع 1 7 


4 7 0 8 0 
لق بوسا داك ل خصس صا عع ع سنس -- ذاو تروب سر هرا | إرسالص ,> دن ورور | ظاإتساسيس عداو معدا احا جح اسع يه بود ! - طأستاما (١‏ ماي لطع لع سر | جر تند اس جك صر عن > رس يد 7 سليها هس يرو سف ل دل هد اج ل ساسك ' مسد يت * ل ل 000 لل الل اليد لد ١‏ مني ا ع ل ب سنح بايا متيس عطسي س1اخصسيي ساس هن 
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اه 


تا ماه 
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ل 
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ٍ + 
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0 
ا 
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0 
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ا 00 
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موا مم > حامر سم س ثيل يسنا ع جيدج ام صسص جد عست خم ) مر يزه جيجوسجي ح “ساس ساس ال امحرح لديز منسات بالعبيمة عرو 1سا سما عجن ار لخر ويم لس سم عط الس اذ 


والإاباقٌ > ححر . ولو 5 المولى 1 جنَ 3 8 دَاِ 5-6 اس صا 

مَحجُورأًء ويَصِح إقَارُه بما في يد بعد الحَجْرٍ (سم). وإذا استغرَّقَتِ 
2و ع 

الديُونٌُ ماله ورَقَبتهِ لم يَملِكِ المَولَى شَيئاً من ماله (سم) . 


فيمنعها من الخروج والبرّوز والتصرّفات» فكان حبرا دلالة: بخلااف 
الابتداء» فإنه صريحٌ في الإذن» فلا تعارضه الدَّلالهُ . 


قال : (والإباق حَجْرٌ) لأنه لا يقدِرٌ على قضاء دين من كشبه؛ وهو 1 


ما أَذنَ له إلا بهذا الشرط مقصوداً. 
قال : (ولو مات المَولى أو جِن: أو لحقَ بدارٍ الحَربٍ مُرتدَا صارٌ 


مَحجُورا) لأنه زال ولك عنه بالموت رساج ألا تر أنه ينتقل إل ظ 0 


ملكِ وَرَنْتِهِ ؟ وهو عقد غيرٌ لازم فيزولٌ بزوال الملك» وبالجنون 
زالت الأهليّة فيطل الإذن اعتباراً بالابتداء» لأن ما يلزمٌ من التصرّفات 
ُعتَبّر لدوامه الأهلية كما يُعتبر لابتدائه . 


؟. بي 5 . ع 


قال: (ويَصِحٌ إِقرَارُه بما في يَدِه بعد الحَجْر) سواء أقرَ أنه غصبٌ أو , 


و 


أمانة أو أقرَ بدين» وقالا: لاايصحٌ لأن المصحح كان الإذن وقد زال» 
ولهذا لا يصحٌ في حق الرقبة» وصار كما إذا باعه من آخرَّ. وله: أن 


المصحّمّ اليد وهي باقية» ولهذا لا يصحٌ فيما أخذه المولى» ويُطلانها + 
اعد الاجم وهي باقية بدليل إقراره. بخلاف الرقبة لأنها ليست في ' 
يذه . ووللك الموان ل قبي داذ بيدا عن حير رساك وبخلاف البيع 6 


لأنْ الملك قد تَبَدّلء فلم يَبْقَّ حكةٌ المّلكِ الأوّل . 


قال: (وإذا استغرَقتٍ الدَيُونٌ ماله ورَقَبَتهِ لم يَملِكِ المَولَى شَيئاً من . 
ماله) وهو كالأجنبيت؛ حتى لو أعبّقٌ عبيدّه لا يُعتّفونء ولو قتّل عبده أ 


"05 


وج الش وي بو ستعئة عو مون بالط دارا و و اكااة الثية م داريا عونك 1 لود لهي ل و الجا 
جم وميه 2 3 3 7 0 مم 2 5002 3 2 0000 0 2 0 
00 000 : 1 ا 4 
ا ٠.‏ 0 5 3ك 0 م بل - . 0 ٠.‏ 20 3 
8 9 الك 2 : ا 37 ا 8 32 0 7 1 0 
ع 4 ويه 5 9 ا 
ع ا بجا 1 سيا د و 7 ج اقسام ام لصوم عنم صرميين ا مرفي لهام وطجورس مع اموس أن مضيس م لصي اننا ا م ا 4 َ 
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.> 1 " ْ 4 م 


052-00 
لي 3 
لصيف 
ل 
وي 


م 
5 

ار 
06 | 
ع ا 
8 
اذى“ مك .نو 


52111101 وما بقى فعَلى العَبدِ) ويَحورٌ أن يَبِيعه 
المولى بمِثلٍ الثَمَنِ أو أقل» ا ل ا 


فعليه قيمته على السنين» وقالا: يملكه المولى ويُعتّقون بإعتاقه. 
وعليه قيمة المقتول في الحال. لهما: أنه مَلَكَ رقبته» حتى جاز عِنْقَه 
تبطلك 5ع يد الدروط ة العاذونةه تعر عن الدرمافيحك العولى 
عن التصرّف فيه ونقضه بعد وقوعه لا في إبطالٍ مُلكه . وله: أن الملكَ 
واقعٌ للمأذون» لأن سبب الملكِ الاكتساب» فيكون أولى به من غيره 
بالنصنٌ» وإنما ينتقلُ إلى المولى إذا فَضَلّ عن حاجته» والحاجة قائمة 
في الذي المتحيظ» بوالناذون يدلكة لكوقه افا مكنا لكن ملكا 
منتقلاً لا مستقرًًء كملكِ المقتولٍ الدَّيَة» والجنين الغْرّةء ثم تنتقل إلى 
ورثتته حتى يكون موروثاً عنهء بخلاف ما إذا لم يكن مستغرقاء لأن ‏ 
الإنسان قلَّ ما يخلو عن قليل الدّين سيّما التجارء فلو اعتبرنا القليل 
مانعاً أدَّى إلى سد باب التصرّفات على المولى» فيمتنع عن الإذن. 
قال: (وإن أعتقه تَمَذٌ) لبقاء ملكه فيه (وضمِنّ قِيمته للعُرّماو. وما / 
بقي فَعَلى العَبدِ) لأن حقَّهم تعلّق برقبته» وقد فوّتها بالعتق فيُعْرّم لهم ... 
قيمتّهاء وما فضَلَ أخذوه من المُعبّق لأنه حرٌ مديون» وإن شاؤوا 
حمّهم تعلّق برقبته وقد حصلت له 
فيضمئُّها وإن كان الدَّين أقلّ من قيمته ضمن الدَّين لأن حقّهم فيه . 
قال: (ويَجُورٌ أن يَبِيعَه المَولى بمثل الثّمَنِ أو أقَلٌ) لأنه أجنبنٌ عن 7" 
قبي ]ذا كان معنيو كها جاه وال نهم اقيدت وقيه متتمة لعي يتكتول ٠‏ 


4 ١ 


فنكنوا:اليعة - جميع ديونهم» لأن 


/ا 0 ”5 


٠‏ وَيِجُورٌ أن يبع من المولى بثمن المِثلٍ أو أكثر. 


0 المبيع في ملكه؛ فإن باعه وسلّمه ولم يقبض الشمنّ سَقَطَ إن كان دَينا - 
ظ أن الهرلي لآ ينك لعردية على عبدوة بو رن كان العو عضا لاي 7 
لجواز بقاء حمّه في العين . 
قال: (ويحورٌ أن يَبِيعَ من المّولى بشمن المثلٍ أو أكثر) لأنه . 
كالأجنبيٌ ولا تهمة» حتى لو باعه بأقلّ من القيمةٍ لا يجورٌ للتّهمة» ولو - 
باع المولى العبدّ فَقَبِصْه المشتري وغيّبه فالغرماء إن شاؤوا ضكّنوا 
البائ القيمة لأنه أتلفت حقَّهم بالبيع والتسليمء وإن شاؤوا ضكَنوا 
0 المشتري بالشراء والتغيبيب» وإن شاؤوا أجازوا البيع وأخذوا الثمنّ لأن ظ 
0 الحقّ لهم كالمُرتهن. فإن ضمّنوا البائع ثم رُدَ عليه بعيب رجع عليهم 0 
بما ضمن وعاد حقّهم إلى العبد لزوال المانع . ش 


لا لا ذا 


كتاب الإكراه 


و يُعتبرٌ فيه قُدْرَةٌ المُكره على إيقاع ما 5 به . وخحَوفٌ المكره عاجلاً: 


كتاب الإكراه 
وهو الإلزامٌ والإجبارٌ على ما يكرهّه الإنسان طبعاً أو شرعاء فيُقْدِم 
عليه بع د وسو 


ا اواقنل فيو معتي بخيار الشرط الخالي 
عن الرّضا بموجّب العقد» فما لا يؤثَّر فيه الشرط لا يؤنّدُ فيه الإكراه . 

قال : محرو لس وا لأنه إذا لم 
يكن قادراً عليه لا يتحقَّقٌ الخوفٌء فلا يتحقق الإكراه» وما روي عن 
أبي حنيفة أن الإكراه لا يتحقّقٌ إلا من سلطان» فاختلافق عصر 
وزمان. 

(و) لا بدَّ من (َوفٍ المُكْرّه عاجلاً) لأنه لو لم يحَفْ فِعْله يكون 
رَاضيا قلا يكون مكتهاء لأن الإكراه ما ايفعله يغيره» فيش يهبوضناه» . 
ار يقد عليه اغنياش يع بقاء أسل القفيد الايد كات نه ليذ الأدرين 
فاختار أحدهماء فإذا فعّل برضاه لا يكون مكرها. 


6 في (م) : هدده » والمقشت هن (س): 


56 


5 3 0 
5 00 3 5 > ع 
كر 0 5 0 0 0 
2 0 - 05-5 


0 


1 اناه نّ الغ قبل لكاو له ولحل آي أو لق الشرع ٠‏ وأن ُو 1 


كح 
ل 


08 البكرء به متلفا فسا أو عُضوأ أو مُوجبا عَم ينَعَد ينعدم به الرّضاء فلو | كر هَ على 7 
0 بع بع أو إِجارَةٍ أو إفرار أو شراءِ بقتلٍ أو ضرْب شَديلٍ أو حبس ففعَل نّم زَالَ 7 
. الإكراه. فإن شاء أمضاة. وإن شاءً فَسَحه ااا ا 200 


(و) لا بدّ من (امتناعه ون الفمْل قبل الإكراو) لأن الإكراه لا يتحقّق 
إلا على فِعْلٍ يمتنع عنه المكرّه» أما إذا كان بفعله فلا إكراه. 
ويكون الامتناع (لحَقَه) كببع ماله والشراءء وإعتاق عبده ونحو ١‏ 
ذللقة 7 5 ابي كإتلاف مال اكير ونحوه؛ (أو 95 الشرع) ]29 
هذه الأشياء . 2 
(و) لا بد (أن يَكُونَ المُكرّه به متلفاً نَفْساً أو عضُوا) كالقتل 7 
والقطع . (أو مُوحِبا عَم يَنَعَدِمُ به الرضا) كالحَبْس والضَرْب . ؤ 
وأحكامّه تختلف باختلافٍ هذه الأشياء» فتارة يلزمّه الإقدامُ على بن 
ما أكره عليه وتارة يُباحَ له وتارة يرخصٌ» وتارة يحرم» على ما نبيئه 
إن شاء الله تعالى . 
قال : (فلو أكرة على بيع أو إجارة أو إقرار أو شراءٍ بقتل أو ضرْبٍ 0 
يد أو حَبْس فَمَعَلَ ثم وَ ال الإكراه» فإن شاءً أمضاءٌ» وإن شاءً فْسَحَه) : 
لأن الملكَ يثبتٌ بالعقد لصّدوره من أهله في محلّه: 0 
الحل وهو التراضي». فصار كغيره من الشروط المفسدة» حتى 0 
عراف فض انا لآ يتك االنفض كاليدق وجحره ينهد : وقلرمه القيهة غ ١‏ 
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وإن قَبضَ العِوّض طؤّعاً فهو إجارّةٌ وإن قَبَضَه مُكرّها فليس بإِجارٍَ ويَرُدُه ٠.‏ 


5 ا 7 م .اس 3 “ اا 2-8 
إن كان قائماء. فإن هلك المَبِيعٌ في يد المشتري وهو غير مكره فعليه قيمته. 


وللمكره أن يُضْمُنَ المكرة . 000 


وإن أجارّه جاز لوجود التراضيء بخلاف البيع الفاسدٍ. لأن الفساد 


لكر الشرع. فلا يجوز بإجازتهماء ولا ينقطع حقٌ الاسترداد هنا وإ 0 
تداولته الأيدي» بخلاف البيع الفاسدء لأن الفساد لحقّ الشرع» وقد .. 


تعلّق بالبيع الثاني حقٌّ العبد» وهنا الردٌ أيضاً حقٌّ العبدء وهما 


ٍ , 3 
سواء . ولو أكره بضرب سوط» أو حبس يوم». أو قيدٍ يوم لا يكون . 


إكراهاء لأنه لا يُبالى به عادة» إلا إذا كان ذا منصب يستضرٌ به» فيكون 


إكراهاً في حقّه لزوال الرّضا . وأما الإقرارٌ فليس بسبب» لكن جعل حجّة  ١‏ 


لرجحان جانب الصدق» وعلد الإكراه يترجح جانت الكذب لدفع 
الغيرن. 


(وإن قَبَضَ العِوّضّ طؤّعاً فهو إجارَّةٌ) لأنه دليلٌ الرّضا كالبيع 2 


المواقوقه: 


(وإن قَبَضْه مُكرّها فليس: بإجارّة. ويَرْدُه إن كان قائماء فإن هلك 1 


المَبِيعُ في يَدِ المُشتري وهو غَيْدُ مُكْرَهِ فعليه قيّمته) لأنه بيع فاسدء 
والمقيرة فنهمضييون القيمة 


(وللمُكْرَه أن يُضَمّنَ المُكرة) لأنه كالآلة لهء فكأنه هو الذي دفعه :. 
إلى المشتري » وصار كغاصبف الغاصب» فإن ضمّن المكره رجع على 3 
المشتري لآنه صار كالبائع. وإن ضمّن المشتري نفذ كل بيع حَصّل بعد 38 


اصيص جم ال وإمص ممردرة الله > لل عدم سد ود سوور را ناس جومم صاعيه ص دن 


وإن 506 نيعل وق جع على .ب قيمة بقيمة العبد, 
ظ والولاء للمعيّق. وفي الطّلاقٍ بتِضْفِ المَهْرٍ إن كان قبل الخو وبما يرث 
من المُتعَةِ عند عَدَم التَسمِيةِ» را 1 ب لمر لا لجل ااه ا ب ير ل ا ا ا ا 


الإكراه. لأنه ملكة :لمان والمضيورات” تجلك ناذا الضمان مستندا 
إلى وقت القبْض عندنا على ما عرف . 

قال: (وإن أكره على طلاقٍ أو عَتاتي فَفَعَلَ وقَعَ) لما بينا أنه معتَبر 
بالمزل؛ لأنهما يجريان مجرىّ واحدا في عدم الرضاء وقد بينا أن الإكراه ٠‏ 
لا يسلبٌ القصدًء فقد قَصّدَ وقوع الطلاق والعتاق على منكوحته وعبده 


. اث ير 


تمع . 

(ويرجِعٌ على المُكْرَهِ بقيمّة العَبدِء والوّلاءٌ للمّعْتِق) لما بينا أنه آله 
له فانضيات اليه فلاتشدي ف . 

(وفي الطلاق بِنِضْفٍ المَهْرٍ إن كان قبل الدَّخُولٍ ويما يَلرْمُه من 
المُتعةٍ عند عدم المّسِبة) لأنه أكّد ما كان على شرف الشقوط ؛ بأن تجيّ 
الفرقة من قبّلهاء فكان إثلافاً لهذا القدْر من المال فيضافٌ إليه» بخلاف 
نايع الدخون» أن المون تكد لدسول» وحكة1 اكه واليمي: والتليا” 
ال جعة والإيلاءٌ والفيء باللسان. لأن هذه الأشياءً لا تقبلٌ المْسْحَ» 
وتصحٌ مع الهَزْلء والخُلْمْ يمي أو طلاقٌء وعليها البَدَلُ إن كانت 
طائعةً ولا شيءَ عليه فيما وَجَبَ بِالنَّدْر واليمين» لأنه لا مُطالِبَ له في 
الدنياء فلا يطلبّه فيهاء والنكاح كالطلاق» فإن كان بمّهر المثل أو أقلّ لم 
يَرجع بشيء» لأنه وَصَل إليه عَوَض ما خرج من ملكه» وإن كان أكثرَ من 
مهر المثل بطلّت الزيادة» لأن الوضا شرطٌ للزوم الزيادة» وقد فاتت. 
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عي د 5500 5355-7 0520 5 : 
ا 1 

5 ١م‏ ليل 


فإن أكر على شُرْبٍ حَمْرِ أو أكل الميتة. أو على الكفرِء أو إتلاف مال ” 


0 ملم 4 د مي بالحبس أو الضرب فليس بكرو وإِنْ أكرّهه بإتلافٍ نفيِهٍ 


وإن أكرهت المرأةٌ فإن كان الزوجٌ كفؤاً به تون المان جاه ولا 


0 ترجع بشيء لما بيناء وإن كان أقلّ فالزوج إما أن ين يتمُمّ لها مهرَ المثل أو 
5000 ولا شيءَ عليه إن لم يدخلْ بهاء لأن الفرقة جاءت من قبّلها 220 


٠‏ حيث لم ترض بالمُسمّىء وإن دخل بها وهي مُكرّمّة فلها مهرٌُ مثلهاء 


وإن كانت طائعة فهو رضاً بالمُسمَّىء ويبقى الاعتراضَ للأولياء عند 


ا 


قال : (فإن أكرِء على شُرْبٍ خَمْرِ أو أكل المَيتةِ أو على الكفرء 


أو إتلافٍ مال مَسْلم أو ذْمَئّ بالحبس أو الضرب فليس بمُكرَهِ) والأصل 


في هذا أن شرب الخمر وأكل الميتةٍ ومال الغير مباح حال الخمصة . 
وهو خوف فوت النَّمْسء للدي هَمَنِ أَضْطرٌ حير بَاعْ وَلَاعَادٍ فلآ 
ثم عَلَيْهٌ © [البقرة: 1777]ء فإذا أكره على ذلك بالضرب والحَيس لا 
58 لأنه ليس في معناهء وإذا لم يَبْحْ بهذا النوع من الإكراه لا 
ف اكاك اق عر ا واستسرت رار مر لضان 
لأن حرمَتها بالسّمْع وحرمة الكفر به وبالعَقّل. 
(وإنْ أكرّهه بإتلافٍ نفسِه وَسعَهُ أن يَفْعَلَ) أما شرب الخَّمر وأكلٌ 


. و الشترين والقيفة» كلعا تلونا من التفر + ويكهةه. أن جدالة «الغبرورة 


#0 هه © #0 اه اه هت اه #0 اه اه © هاه هاا هاه هاه هاه اداه ا وه وه داه ا اه ده امه ع اج الم لم اه ام اه« اج. مه سم مس م.م ع اه 


صارت مسغناة من الحُرمة فكانت”'2 الميتة وَالحَمرُ حالة الضرورة 


ا ل 
بالإباحة أَيُم كما في حالة المَّخْصّمةء ولأن الحُرمة لما زالت بقوله 


تعالى: #فلا إِثُم عليه * [البقرة: »]١0‏ صار كالممتئع عن الطعام 


والشراب حتى مات فيأئم . 
وأما إتلافٌ مال الغير فكذلك يُباح حالة المَخْمّصةء فزالَ الإثم؛ 
والضمان على من أكرّهه لما مرّ. 


وكذلك لو توعٌّدوه بضرب يخاف منه على نفسه أو بقّطع عضو منه ش 


ولق انكل لأن حرمة الأعضاءٍ كخرمة النفس» ألا ترى أنه كما لا يباح 


له القتل نجالة الم ا لا بباح ل قطع الرضه) ولو قو بالجوع له 6 


وأما الكفرٌ فإنه يسَعه اننا َىَ به وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان» لما روي أن 


معاون نامير اكقه المقر كون على الك فأعطاهم بلسانه ما أرادواء 
ثم جاء إلى رسول الله يك وهو يبكي» فقال له: «ما وراءك؟» فقال: شي 


تلك سف ققال + تكبف بوجدت تنك ©#تال: عطمضا بالإيمان» تحمل + 


وياد «مالك» إن عادوا فعل)ى ونزل قوله تعالى : 
© إِلَامَنْ حَكَرةوَقلئُُ مين لم4 [النحل: 11١١‏ . 


(7) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ”/ لاه27 وعنه البيهقي 48/ 7١9-5٠7‏ 0 


من طريق عبد الكريم بن الجزري». عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء > .ب 


3714 


والآثر : فعلٌ عمار. 


0-0 وفيه دليل الكتاب». والسنة ‏ وهو قوله عليه السلام: (إنْ عادوا فَعَْذ)- 


د (وإن صَبّر حتى في كانَ مأجُورا) وهو العزيمة» فإن خبَّيبَ بن عَدِي 


307 0-3 . كم م 
00 56 م 5 


الأنصاري صَبَررَ حتى قتِل» ونكاة :وسول الله لله مكل سيّد الشهداء» وقال : 
دهن :افق اف الع ولاه دل شيكتة ويهاة بروحة تفظيما له 


+ - عن أبيه ؛ قال * أخيل المشركون عماأر , بن ياسر. فلم يتركوه حتى سب النبي 355 
0 وذكر الهتهم بخير» ثم تركوه» فلما لبي رسول الله لله وَكِةِ قال: «ما وراءك؟2 قال : 


«الدراية» 7/ /ا9١‏ : وإسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمع من أبيه . 


ا شيا رسول الله ما تُركَتُ حتى نلتُ منك وذكرتٌ آلهتهم بخير» قال: «كيف تجد 
١‏ قلبك؟» قال: مطمئن بالإيمان» قال: (إن عادوا فعد». وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وقال الحافظ في 


ورواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 7/ »775٠0‏ وابن سعد فى «الطبقات» 59/7 7 , 


0 والطبري فى «تفسيره» 2١87/١5‏ مسري س1 والذهبي في 
٠:‏ «السير» 4١١/١‏ من طريق عبد الكريم الجزري» عن أبي عبيدة بن محمد بن 


'**؛ عمار قال: أخذ المشركون. . . ولم يذكروا فيه محمد بن عمار. 
ا وأورده الحافظ في «الفتح» 7١7/17‏ من طريق الطبري» وقال بإثره : 


7 مرسل 3 ثقاأات. وقد أورد الحافظ في «الفتح» مراسيل عدة في أن الاية: 


0 
ا 
0 زه ” 2" 
0 
: ْ 5 0-7 امعد 
ٍ ٍ اسح ونح لوم يمير ايه ال - سطع سم . م برا ل 
8 كيد بيذ عله عر ص مجترعزه بسي مده اذطادا سند عاموه لتد ووه جاجد أبن 3 : 
: 0 8< م 596 
مه 0 7 م : د م 
.9 5 0 ل م 2 2 1 5 ١‏ 4 
3 2 02 ا 0 ل 0 : 20 1 05 م 
2 3 2 ف ا طب 
- 39 عيدولا #لأرين نيه 0 00 3 7 ٍ 5 0 
1 0 5 لك نض 01 م 54 الى لمك ل ب لطاع 7 
أو مس سلج جه بكو بإ سس عم مل وبع سبح اا جا رج ديه بهن دحي عر جوع بها عه ان ناه يسقسطيييات 


وهو 


01 © إِلَامَنْ كر 0 مُظمَين بِاَلْإِيمن * نزلت في عمار , بن ياسر وقال: وهذه 
ظ اي ب وني سن الركعتين لكل امي مسلم قل صبراً. . 


ات 


2 


7 
نأ 


رة بلقي على الت لم عن , 05-07 00000 


تعالى» وإعلاءً لكلمته لثلا يأتي بكلمةٍ الكفرء فكان شهيداًء كمن بارَرَ 
بين الصَّفين مع عليه أنه يُقتَلُ فإنه يكون شهيداً. ومن هذا القَبيل سَبْ 
النبيّ عليه السلام» وتركُ الصلوات الخمس. وكل ما ثبتت فرضيّنه 
بالكتاب . 

ور أكره الذي على الإسلام صحٌ إسلامه؛ كما لو ُوتل الحربي 
على الإسلام وأسلم. فإنه يصح بالإجماع» قال تعالى: # وله: أسَكم 
من في الْسَمواتِ وَالرضب طَوْعًا وَصِكَرَهًا ها # [ال عمران: 47]» سمِّى 


المُكرّه على الإسلام مسلماء فإن رجع الذميٌ لا يقتل» لكن يُحبّس 


8 حتى يُسلم لأنه وقع الشكٌ فى اعتقاده. فاحتمل أنه صحيح فيقتل 


بالرّدة» ويُحتّمل أنه غيرُ معتقلٍ فيكون ذميّاً فلا يتل إلا أنا رجّحنا 


7 جانبَ الوجود حالة الإسلام تصحيحاً لإسلامه لترجيح الإسلام على ”' 


قال: (وإن أكرة بالقتل على القتل لم يَفعَلء وِيَضْبِرٌُ حتى يُقتل) ظ 


00 وكذا قطع العضو. وستٌّ المسلم وأذاف وقبرب الوالدين 006 


عه لأن الظلم حرامٌ شرعاً وعقلاً» لا يستباح بحالٍ ولا بوجه ماء 00 


وكذاقتل المسلم البريء لا يُباح بوجه ما. 


اي - وليس فيه قوله: إنه سيد الشهداء وأنه رفيقي في الجنة. وقال الزيلعي في «زم 0 


الراية» :١959/14‏ وقتل خبيب في «صحيح البخاري» في مواضع: وليس فيه أنه 
أكره ولا أن النبي يَكِيَةِ سماه سيد الشهداء. ولا قال فيه: هو رفيقي في الجنة . 
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عي اناري 0-5 35 0000 0-7 ا 0 3 0 4 
ع . 2 3 2 5 4 ا 5 ١‏ 
ع 3 2 لبح 3 

ا 1 يجيه اسك .4 +2 من 1 


0 


00 فإن د : 1 م والقصّاصصُ على لكر (زس)» وإن أ ء على الوك لم تبن 
0 امرأنّه منه. ٠‏ ومن أثرة على الى لاح عليه (ز). عأ اه لوقا قا وذ فى تت روا 3 وا ايل “دود لو جنا 


(فإن قتلَ أثم) لقيام الحُرمة . (والقصّاصٌ على المُكرِه) لأنه آله له 


© فيما يصلُّحٌ أن يكون آلةَ وهو القتلُ» ولا يصلح أن يكون آلة في الإنْم 


لآنه بالجناية على الذين» وَأله حرام فلا يباح إلا من جهة صاحب 


. الحقٌّ. وقال أبو يوسف: لا قصاصّ على واحدٍ منهما لأن القصاص 


يَنْدَرَئٌ بالشّبّهات وقد تحقّّقت الشبهة في كلّ واحدٍ منهماء أما المُكره 


55 مس3 عليه وأما لمك ه فلعدم المباشرة . وقال زفر: يجب على 


المكرّه. أن ماده موجبه للقتل . ولهذا سان الاك : ولهما : مأ 


0 تقدّم أنه اله فيمأ يصلح. والقتلُ يصلحٌ بأن يُلقيّه عليه وصار كمّن أكرًه 


مجوسيا على ذبح شا مسلم؛ ٠‏ فالفعلٌ ينتقلٌ إلى المكره ه في الإتلاف. 


2 حت يدث عالية الشمان ولا ينتقلٌ الحكجٌ حتى لا يحل أكلها . 


قال : (وإن أكْرة على الردَّة ده لم تبن امرأته منه ) أن البينونة ٍ نه تُبتتَى : 


٠‏ على الود والردَةُ غيدُ متحققة» لاحتمال عدم اعتقاد الكفرء بل هو 
9 الظاهرُ عند الإكراه. ولو اختلفا فالقولٌ قوله في عدم الاعتقاد لأنه لا 


يعرف إلا من جهته . 


قال: (ومَن أَكْرِهَ على الزَّنى لا حَدٌ عليه) لوجود الشبهة» ويأنّم 


*' بالفعل» ولو صَبَرَ كان مأجوراً كالقتل» لأن الزُّنى لا يُباح بوجه ما. 
د ونان أبو 1 أل اوهو قول زفر-: د لأن انتشارَ الآلة دليل 
0 الطواعية: قلنا ٠‏ وقد يكون 107 والشبهة موجوده. ولو أكرهت 


6 


5 


1 


0 


ا ل له س0 


06 002 
.2 5 
0 ف 
35 
حدومعة رهم 0 
- مهاسيو 
احا سني ار هرم ياه صويم 5 


اناس صا ل فت 
0 00 ) ات 1 
000 2 5 2 2 
00 2 0 ا 0 0 
دُ م ا 1 9 حر 


العرأة وسفعها دلكرولا ثاتى. ند عليه محية. الآن الفامل الرعز 
دونهاء لأن الإيلاج فعْلى فلم يتحقق الزُنى منهاء لكنّ تمكيتها وسيلة 
إلى فعله. فيباح عند الضرورة . 

ولو أمرّه ولم يُكرهه في هذه المسائل كلها إلا أنه يخافٌ القتلّ إن 
لم يفعل فهو في حكم المُّكرّه. لأن الإلجاءً باعتبار الخوف» وقد 


لا لا لا 


ا ا ا ا ااا لم0 


0 


و “نا 
1 اال 


ركم ء. 


0 


. 0 و 
00 5 
1 2 
0 3 
0 3 
00 ل 
0 _ِ 30 
ا 8 
5 0 
| مطح 01 
. 0 
0 1-1 
2-7 
امم 1 
ا ير 1 
6 4005 
ام ع 1 
5-2-0 0 
: 
0 0 
0ج 11 
3 5 
: 0 5 
ك5 و 
ا 0 
ء + 3 
2 : 
5 4 
] 
لطا 
7 
٠‏ 0 3 
3 4 
0 : 
0 1 
| ,1 
ا 7 
4 : 


ا 


يمد 


لصوي وررء 1 لامامر اج عل © عه وجوابد سا لص يسمسيلد وياد وعومرى ل مهايا ل با 
59 5 7 1 1 
5 .. دمي 
ريوعة 55 : , 95 
ا ب 
رم 
ا 0 


6 


لسار ةس سسن لبي يوسي مدجتايات سيدا يد _- 


كتاب الدعوى 
الدعوى مشتقَّة من الدعاء وهو الطلب . 
وفي الشرع: قولٌ يَطلْبُ به الإنسانُ إثباتَ حٌّ على الغير لنفسه . 
والبينةٌ من البيان» وهو الكشفثُ والإظهار. والبينة في الشرع تظهر 


ميدق الماعى وتكفلقة التق والاصل فى اياف تله لزه :الى تراه 


المدّعى» واليمينَ على المدَّعى عليه)”''» وفي رواية «واليمِينَ على مَن 
أنكَرَ»”"2» ويروى أن حضرمياً وكندياً اختّصّما بين يَدي رسول الله كَل 


2507/٠١ أخرجه من حديث ابن عباس بهذا اللفظ البيهقى فى «السئن»‎ )١( 


ا وقد حسّنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» ه/ *78 . 


وأصل هذا الحديث مخرج في «الصحيحين» من حديث ابن جريج» عن ابن 
أبي مليكة» عن ابن عباس » عن النبي و قال : «لو يُعطى النامئُ بدعواهم لادعى 
تأر فعا رجابو اموالهم وبولكن اللميى على المدعئ عليه». وهو عند البخاري 
برقم (5665)» ومسلم 2)١11١١(‏ وهو في «(المسند») .2)7١8(‏ واصحيح أبن 
حبان» .)6١837(‏ 

(') أخرجه ابن عدي في «الكامل» 27١5/5‏ والدارقطني )91١91(‏ 


و(48٠ .)66٠‏ والبيهقي في (السئن» ١‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجي - | 0 


م 247" 


0 
00 


ا 
ْ 
0 
ا 
0 


00 المُدَعي مَن لا بيك على الخُضُومة مَةَ والمُدعى عليه مَن يُحَبَرُ ا 


في شيءء فقال للمدّعي : «ألك بينة؟) فقال: لاء فقال: «لكَ يمينه. 
ليم لك غية ذلك)20 فيَبدأً بمعرفة المدّعِي والمدّعى عليه» إذ هو 
الأصلّ في الباب ويبتنى عليه عامَّةٌ مسائله . 
ظ قال: (المُدْعي من لا يُجْبِرُ على الحُصُومَةٍء والمُدَّعَى عليه مَن 
. بَجْبَرُ) وقيل: المدّعي من يضيف إلى نفسه ما ليس بثابت» والمذعى 
0 . عليه من تمتك نما خوثانت بظاهر اليد فلو ادّعى على رجلٍ دين 
٠‏ فاذعى الوفاءً أو البراءة» صار مدّعياً لدعواه ما ليس بثابتِ» وهو فراغ 
ظ ذِمي بعد اتفاقهما على الشغل: وقيل: المدّعي من لا يستحقٌ إلا بحجةٍ 
كالخارج». والمذعى عليه من يستحقٌ بقوله من غير حجدةء كذي اليد. 
وقيل المدعي من يضيف ما عند غيره إلى نفسه» والمدّعى عليه من 
*:, يضيففٌ ما عندّه إلى نفسه. وجميع العبارات متقاربةٌ» وينبغي أن يحمّق 
" .ذلك ويعزف بالميضى لآ بالضورة» فق القودء [| اذعى إرصال الرديذة 


:-- وهو ضعيف - عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وابن '' 
جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب فيما قاله البخاري . 

0 وأخرجه ابن عدي 7/7 ١571؟؛,‏ والدارقطني )”١90(‏ و(/1509) من طريق 000 
ار مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن جريج». عن عطاءء عن أبي هريرة. وإسناده 0 
ضعيفا. وضعفه كذلك الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» 79/5 . ظ 
وهو أيضاً في كتاب رول إلى ري انظر «المصنف» لابن أبي شيبة . 
:2 1107/1ء والدارقطني (5411) و(4497)» والبيهقى /٠١‏ 8#« 02000000 للا 
)١(‏ أخرجه من حديث وائل بن حجر مسلم (1784) وهو في «المسند» ' 
4 (18837)». واصحيح ابن حبان» (0901/5). 


"0 


ذو الحيويس ‏ "لف اننم 20 ار 2 «تيده 
عجفم 0 الأركشدت <> :وي ا لديم له يداف 5 
لنت 6 لسن تنم ا لي ا سسطرة كن 


2 


ا 


تإلدماع صبورة مك محواء ا لا والفقيه إذا أمعن لومم 


النظرَ ونَمَّمَ الفكرٌ ظهر له ذلك بتوفيق الله تعالى» ولا تصحٌ الدعوى إلا 
في مجلس القضاء على خصم حاضر . 

اعلم أن الدّعوى إذا صحَتْ عند القاضيء أُوْجَبَتْ على الخصم 
الحضورٌ إلى مجلس القاضي» قال تعالى: #وَإِدَا دعُوأ ِل اللَّهِ وَسُولِوء 
ليَحَكُم بهم ذا ريق مَئْهُم مُحرِضُونَ4 [النور: 44]» ذمّهِم على ترك الحُضور 
وهو الإعراض عن الإجابة. وعن علي رضي الله عنه : أن امرأة الوليد 
ابن عقبة جاءت إلى رسول الله ولق تستعدي على زوجها. فاط ان كك 
فقالت: أبَى أن يجيء. تأعطاها حدر مق ثزية قحالت 0 


الحكام يُحضرون الناس بمجرّد الدعوى من لذن رسول الله كل إلى . 


بوواسن عبو كر فإذا حَضَر وادَّعى عليه وجب عليه الجوابٌ بلا أو 1 
بحم حتى لو سَكَتَ كان إنكاراً فيتسمع البينة عليه دفعاً للرر عن 


المدّعىء إلا أن يكون أخرّس. 


: في(س): أنعم» والمثبت من (م)» وهما بمعنى» قال في «المصباح؟‎ )١( 
: أمعن في الطلب : إذا بالغ في الاستقصاء» وقال ابن الأثير: أنعم النظر في الشيء‎ 
. إذا أطال التفكر فيه‎ 

(0) قال فى «اللسان»: أعداه» إذا حمله على الحضور . 

ف 5 أحمد في (مسنده» برقم )١7١(‏ من طريق عبد الله بن داودء ب 
عن نعيم بن حكيمء عن أبي مريم عن علي. فذكره بأطول مما هنا. وإسناده ١‏ 
ضغيف لجهالة أي ريم وضعف تعيع بن كم 7 


5١7 


بولا 4ه 


0 
0 


عم 


ولا بد أن تَكُونَ ايل دق ديق يلات كا بكرا 


> د 
س# 0# 


يُطالبه به وإن كان ينا لت المُدعَى عليه إحضّارَهاء 00 
دك دري وإن كان عَقارا د 5" خُدوةة الأررقة »واستناء أصحابها و: 
إلى الجد. وذَكرَ المَحَلَّةَ والملد: ا 000« 


قال : (ولا بد أن تَكُونَ الذعوى بشّيء مَعلُومٍ الحنْس والقدْرِ) لأن 
الدعوى للإلزام» والقضاء بالمجهول غير اك وكذلك الشهادة 
بالمجهول لا تقبّل . 

(فإن كان دينا ذَكَرَ أنه يُطاليُه به) لأن فائدة الدعوى إجبارٌ القاضي 
المدّعَى عليه على إيفاء حقٌّ المدعي: وليس للقاضي ذلك إلا إذا طبه 
به فامبّع . ولا بد من ذكر الوصف, لأنه لا يُعرف إلا به. 


آهّ 


(وإن كانَ عينا كلف المُّدعَى عليه إحضّارَها) ليُشير إليها بالدعوى: 
والشهودٌ عند أداء الشهادة» والمنكِرُ عند اليمين» ولأن ذلك أبلغ في 
التعريفت:» 

(فإن تَكَنْ حاضرة ذَكَرَ قِيمّتها) لأنه إذا تعدَّر مشاهدةٌ العين 
فالقيمة : تقوم مقامّهاء كما في الاستهلاك. إذ هي المقصود غالباً 
ويذكرٌ في القيمة شيئا معيّنا في قَذْره ووصّفه وجنسه. نفيآ للجهالة كما 
نينا بوإن كان حيؤاناً بذكر الذكورة أ الأنواثة. 

(وإة كان عَقارا 55 دوةة الاريمة » وأسماة أصحابها. ونسبهُم 
إلى اللحد. وَذْكَرَ المَحَلَةَ والبلدَ) لآن العقار لا يمكن إحضاره» فتعذّر 
1 بالإشارة» فيعرّف بالحدود. ويبدأ بذكر البلدة لأنه أعيٌ ثم 


ا 


علي راسو وت ف مرم عوء وال جرح وين لر لي عصام ريعي سردو ان ناوا بويد معامرت م يخم يسم م عصرلف الم مع مجم يحور تيعد رسرس و و ب العو لمع جع حسم لالع مع لاوطو م ا وبيد حبين ترسد 


3 
2 


00 ار أله في يد الُدّعَى عليه وأنّه بن يُطاليه بهء فإذا ص مَكثَ الدعوئ سأ 


7 


القاضى المُدَّعَى عليهء فإن اعترفَ أو أقام المُدعي بِينَةَ قَضى عليه 


ع 
: 1 000 >” 
7 جنا 3 
3 ااا , 


0 بِالمَحَلَّة التي فيها العّقارء ثم يبيّن الحدودّ» لأن التعريف يقع بذلك. 
0 ول ندهية ذكر أسماء أصحاب الحدود» وأسماء ابائهم وأجدادهم. 
لأنه أبلغ في التعريف. وفي ذكر الجََدٌ خلافٌ أبي يوسف, وقد تقدّم . 
وإن كان الرجل مشهوراً لا يَحتاج إلى ذكر النسب لوجود التعريف 
0 بدونه» وكذلك يجب على الشهود ذكرٌ الحدود كما مرّ. 

3# قال: (* ثم يذكر أنه في يَدِ المّدَعَى عليه وأنه يُطاليُه به) لآنه إذا له 
يكن في يده لايكون خصماء والحقٌّ له فلا : يُستوفى إلا بطلبه» ولأنه 
| يحتمل أنه في يده رهناً أو محبوساً بالثمن» فإذا طالبه به زال 
"| الاحتمال» ولا يثبثٌ كوه في يده إلا ببينةٍ أو عِلمِ القاضي» ولا يثبت 

*) بتصادقهما ننياً لثهمة المراضّقة» النجواز أنه في نيد غيره». بيغلاف 
7 التقر ل لآن الرد قن سكاهد . 


2 


03 
مالسل عر ١‏ ريس وو ديدي يت ١‏ -إوار مساج جسم مجه سبد سا نون جد ع 


00 قال: (فإذا صَحَّثٍِ الدّعوَى سألَ القاضي المُدَّعَى عليه) ليتكشف 
وجةه الحكم» ولوجوب الجواب عليه . 

(فإن اعترّفٌ أو أقام المُدعي ينه قَضَى عليه) أما الاعترافٌ فلأنه لا 
تهمدّ فيه» قال تعالى : ا بَلِ الْإنَنُ عل تَفْسِدء بصِيرَة © [القيامة: »]١5‏ أي : 


شاهدٌء وأما البينة فلأنها مشتقةً من البيان وهى الإظهارء فهي تظهر ١‏ 


الحىَّ وتكشفٌُ صدق الدعوى فيقضي بهاء وعلى هذا إجماع 


المسلمر::. 


0 1 


0 
ِ 
2 
2 


ل ل ل 9 5 ا سه 
وإلا يستحلف . فإن حلف انقطعت الخصومة إلا ان تقوم البيئة وإن نكل 


قال : (وإلاً تستحلقث) لقوله عليه السلام : «ألك بينة؟» قال: لاء 


قال: «فلك يميثه6”': ولا بدّ من طلب المدّعى استحلافه» لأنها حقّه '. 


بالإضافة إليه . 


(فإن حَلفَ انقطعت الخْصّومَةُ) لقوله عليه السلام : الى الل 


د للق قيما ووينا عد اجيف 


م5 
ا 
0 


قال: (إلا أن تقوم البيَهُ) فتُقبّلء قال عليه السلام: «اليمينُ ٠.‏ 


م 


الفاخرة أحن أنه ترد تمق النكلة العادلة' "4 لا ليه البفية' ليل .+" 
على عدم البينة» لاحتمال أنها غائبة أو حاضرةٌ في البلدء ولم 7 
يُحضِرْهاء ولأن اليمين بدلٌ عن البينة» فإذا قدّر على الأصل بطل حُخكم 2 


7 ااء. 
بيبا 

1 

7 

آي 


الخلف . 


قال: (وإن نكل يَقْضِي عليه بالنَّكُولٍ) لأن التكولَ اعترافٌ؛ وإلا 


2230 سلف تخريجه ص 7,7١‏ . 


(0) علقه البخاري في «صحيحه» في كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد 2 
اليمين قبل الحديث رقم )518٠0(‏ فقال: وقال طاووس وإبراهيم وشريح: البينة ١‏ 
العادلة أحق من اليمين الفاجرة. قال الحافظ فى «الفتح» 6 ما قول 1 
طاووس وإبراهيم : فلم أقف دليهما موصولين» وأما قول شريح. فوصله البغوي 0 


فهو عليه حتى يأتي ببينة» الحق أحقٌ من قضائي, الحقّ أحقٌ من يمين فاجرة. ٠‏ 


انتهى . وهو عند البيهقي في «السنن» 187/٠١‏ من طريق أبي القاسم البغوي . 


7 


00 1 
ل 
55 208 2 
3 ام 
9 5 
11 اي 


في «الجعديات8717/712] من طريق ابن سيرين عن شريح قال: من ادعى قضائي» ' 


010 
0 
وخر 


13 2 
: 5 
- اخرال‎ ١ 


8 20000 34 دك 
2 
"لع . 0 
0 
كن 
١‏ أرق" 


فإن قَضَى أوَّلَ ما نَكَلَّ جار والأولى أن يَْرِضّ عليه اليّمِينَ ثلاثاء ويَْيْتُ - 
لكوك يقولهة لآ اخلث» وبالشكوت إلا آن كون ودخنية اوطوفيولة 7 


تر اليَمِينُ على المُدْعِي (ف). واو زه 41 1 وأ بي نوا 1 د ل ا ل العامة 110 للك ود ود ل 14 م :0 


00 57 5 3 7 َ# و 57 و 8 *# م في 
“يك دفعا للضرر عنه؛ وقطعا للخصومة» وكان نكوله إقرارا أو بدلا 


6 م 


(فإن قَضَى عليه أوَّلَ ما تَكَنَ جار) لأرتحجة كالاقران: 
(والأولى أن يَعْرض عليه اليّمِينَ ثلاثا) ويخبره أن من مذهبه القضاء 


٠‏ بالتُكول لأنه فصلٌ مجِتَهّدٌ فيه. فربما يخفّى عليه حكمُّهء فإذا عَرَضِ 
0 عليه ثلاثا وأبى قضى عليه: كن نه أبو يوسف مع وكيل الخليفة 
' وألرّمَه المالّ» وإن قال بعد النكول: أنا أحلف؛ء إن كان قبل القضاء 
7" سحلل لكونه مخكلنا فيه وان كاذ ريع الققناء الم ,يحلفه الآن الكرن 
يجترلة الأقرازة ولو أقرٌ ثم قال أحلففة: لا يسمع منه كذا هذا. 


(ويبْتُ الول بقوله أ دما ب و مير أل 


قال: (ولا نَرَةُ اليَمِينُ على المُدّعي) لقوله عليه 157 «البينة 


على المدّعي» واليمينُ على المدَّعى عليه»” "أ جعل جا كد البمين علن 
المدّعى عليه لأنه ذكره بالألف واللام» وذلك ينمي ردّها على 
الماعى: ولآنه تسيو والقسمة تنافى الشركة» فلا يكون للمدّعي 
يمين ) ويلزم منه عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين» انها ووها 


67 سلف تخريجه ص9١ ١7‏ . 
68 في (س) : فسم» والمثبت من (م) . 
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ينفي أن يكون للمدّعي يمينٌ معتبرة فيبقى القضاء بشاهدٍ مجرد؛ وأنه 2١‏ 
ع خلاف الإجماع» وكذا قوله عليه السلام في حديث الحضرمي: «ألك #8 
أ بينة؟» قال: لاء قال: «لك يميئّه ليس للك غية ذلك 2371 ينفى التخواز ا ظ 
| أيضاء لأنه غيرُ المشار إليه في الحديث. وما رُوي أنه عليه السلام #1: 
0 قضَى بالشاهدٍ واليمين”" » فمردودٌ لوجوه: 

200٠0‏ أحدها: أنه ورَدَ مخالفاً للكتاب» لأنه تعالى أوجبَ الحقّ للمدّعِي 
بشهادة رجلين» ونقله عند عدمهما إلى شهادة رجل وامرأتين» فالنقلٌ 
٠‏ إلى غير لاف الكتابه اونقول"التراد: عليه عبلاف الات 


١ 
: 0 #َ م‎ ٍِ 00 


! 00 : 3 00 
لارتقم الخلافك» ولم يرتفع» دل على عدم ثبوته. 7 


كا )١(‏ سلف تخريجه ص 77١‏ . ْ 


فم أخر جه من حديث ابن عباس مسلم »)١7١(‏ وهو فى «المسند» ا 
1:7 (57784). ظ 


ا ا 2م 111ذظغ2 
9 5 
0 
٠ 3-6 5 3: 0‏ 55 اه قم 
5 32 0 1 0 7 
د دس يمحم يوه 95 . 00 امار 
3 7 ع 5 


+ لو هه جد د نه ده صم إلدا كت حويد يوان سي حتفا ربد يوت سحن اسة عي انا 


0 وفي الباب عن جابرء أخرجه أحمد فى «مسنده» )١471/8(‏ وإسناده 

صحيح» وانظر تمام تخريجه فيه . / 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» 101/7 : ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه 
| أنكر اليمين مع الشاهدء بل جاء عنهم القول به وعلى القول به جمهور التابعين 

0 بالمدنية» وبه قال مالك وأصحابه. والشافعي وأتباعه وأحمد ابن حنبل وإسحاق 

8 ابن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور وداود بن علي وأهل الأثر. 

0 وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي : لا يتقضى باليمن مع الشاهد 

0 الواحدء وهو قول عطاء والحكم بن عُتيبة وطائفة . 
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وإن قال: لى بيْتَةٌ حاضرةٌ فى المصرء وطلب يَمِينَ خّصمه لم يُستحلفْ 


الغالث: أنه خب آحادء وقوله ككلِ: «البينة على المدّعي00', 
مشهور قريبٌ من التواترء لأن خبر الآحاد إذا ورد معارضاً للخبر 
السو 72 وراؤاة يعارضة: 

الرابع : رده أئمة الحديث كيحيى بن معين وغيره . 

الخامس : ما روي عن مَعْمّرِ قال: سمعت الزهريّ يقول: القضاء 


مزفرة 


بالشاهد واليمين بدعة» وأوَّلٌ من قضى به معاوية 


قال: (وإن قال: لي بِينَهٌ حاضرةٌ في المضر وطلب يَمِينَ خَصيِه لم 
يُستَحلّفْ) عند أبي حنيفة» وقالا: يستحلف؛, لأن اليمينَ حقّه» فلا 
يطل الأ بإقافة النينة لا بالقدرة علبهاة واعترافه بالبينة لا يكون اعترافاً 
بسقوط اليمين» وله قوله عليه السلام : «ألك بينة؟» قال: لاء قال: 
«فلك يميئُه)”؟؟ رتب اليمينَ على عدم البينة فلا يجبُ مع وجودهاء 
والأنا اتجمعنا على أنه لو قاقيت البيكة سنقطت اليمين: حتى لو قال 
المدعى عليه أنا أحلف» لا يلتفث إلية». وإذا كاتث اليمين لا يئبت 


. ١7 ١9ص سلف تخريجه‎ )١( 

(0) من قوله: «لأن خبر الآحاد» إلى هنا سقط من (س)» فأثبتناه من (م) . 

(7) رواه عن معمر عبد الرزاق في «مصنفه» كما في «الجوهر النقي» لابن 
التركماني ١ .110 /٠١‏ | ْ 

(4) سلف تخريجه ص 77١‏ . 


5300 
ل 
0306 
ا 
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ظ ويأَخُذٌ منه كفِيلاً بتّفيِه ثلانة أيَام؛ وإن كان غريبا يلازمه مقدار مجلس 
5 القاصي» ولا حلت في التكاح (سم). والرجعة والفيء ءِ في الإيلاء. 
ظ والرّقٌ» والاستيلاد. والنّسب والوَّلاءٍ. والخدود. 


| حكمها مع البينة» فإذا اعترف بالبينة وأنه قادرٌ على إقامتها فقد اعترف 


. أنه لا يمينَ على المذعى عليه . 


< قال: : (ويائحة منه كفلا بتفسه ثلاثة بام) ويجيئه القاضي إلى ذلك 
امتصانا» لاحتمال انديفي قل إقافة لينف وكذا لو أقام البينة قَبْلَ 
"القضاء لتعهال أنه يفيت تين التضاءة تعدا 5 القضات: فكقلة بد 


2 إحضار الشهود على ما يُروى عن أبي يوسف. وعن أبي حنيفة : ثلاثة 
ظ أيام , الأاترص أنه بمجرّد الدعوى عند القاضي يُعْدِيه''' إحياءً للحقوق» 
7. كذا هذاء ويُكتقّى بالكفيل أن يكون معروفاً ليحصل التوثّق. ولا 
شورط كر مليّا أو تاجراء فإن امتّنّع أن يعطيّه كفيلاٌ أمرّه القاضي 


0 50 على الوجه الذي ذكرنا في أدب القاضي . 


(وإن كان غريبا يُلازْمه يمقدار مجلس القاضي) لأن ملازّمّته أكثر من 
ذلك تضرّه وتمنعه من سفره براخر جد بخانات المقيم إذ لا ضرر 
قله فى ذلق اوهلا إذا كاق عقا لا ستط بالقبية». آنا الجدوة 
: والقصاص في النفس لا يأخذ منه كفيلاٌ» وقالا: يأخذ منه كفيلاً في حد 
.. القذف وفي السرقة إن ادّعى المال. 

1 قال : (ولا يُستحلفٌُ في النكاح. والرّجعَةَ والفَيءِ في الإيلاء. 
4 والدق والاستيلاد» والنَّسبٍء والولاى.والشدوو) وقالا : تحاف 


. أعداه: إذا حمله على الحضورء كذا فى «اللسان»‎ )١( 


نمف 


ش 00 


ولع هاه هه هت اهشاع هاه هد ها هاه هله .اوه وأو اه وله هم هله ماه مهاه ماه م هسه 6ه هم م هم م م هه ه 


” اقم للة الحدود واللعانونوكة اجا غلى أن التقرل بذك عنده »ادل 


لاك 


لا يجري فى هذه الأشياء» إقرارٌ عندهماء والإقرار يجري فيها. لهما: 
أن الناكل ممتنمٌ عن اليمين الكاذبة ظاهراًء فيصير معترفا بالمدّعى 


دلالةٌء إلا أنه إقرادٌ فيه شبهةٌ» والحدود تَنْدَرىُ بالشبهاتء واللّعان في 


معنى الحدودء وله: أنا لو اعتبرناه إقراراً يكون كاذباً في إنكاره 
والكذبٌ حراٌ؛ ولو جعلناه بَذْلاً وإباحةً لا يكون كاذباء فيَجعَل باذلاً 
صيانة له عن الحرام» والمقصود من الاستحلاف القضاء بالتكول» .0 
فكلُ موضع لا يُقضّى فيه بالنكول ان اه 


إن ادذعى المالّ خلة انا لمعلية هذا المال ولا شيع منه ) فإن 54 
0 نكل ضمَّنه المال لثبوته مع الشبهة. ولا يقطع لأن الحدّ لا ينبت مع . ' 


الشيية. 

ودعوى الاستيلاد: أن تدّعي الأمةٌ أنها أمٌ ولد سيدهاء وهذا ابنُها ' 
معدو امراك فكت ان لوا نس مولن ل تاشت إلى إنكا يهاه الأ + 
الاستيلاد والنسبّ يثبت بمجرّد قوله» واختار الفقيه أبو الليث الفتوى . 
على قولهما لعموم البلوى . 

لم عندهما كل نسب يفت من غير دعوى الما كالبو والزو جك 
الال تحت عليه وك سو الو أتكيه لاينيك الابدعرى الهال» ٠٠.‏ 


كالأخ والعَمٌ تلت ال ذا اذعى سمالا أو بحنا» كدعرفى ” 


الإرث» وعدم الرجوع في الهبة ونحوه . 


54 


وى ود 3 -- 
00 ون 0 عه 
2 ع 2# و 3 , 3 الهد ل 


٠‏ ويستَحلّفُ في القصاصء فإن نَكَلَ اققُصّ منه (سم) في الأطرافٍء وفي 
النفس يُحبسسٌ حتَّى يَحلِفَ (سم) أو يُقرّ وإن ادَعَت عليه طلاقاً قَبْلَ الدُخولٍ 
1 الت فإن نكل قضىّ عليه بنصف المَهّر. 

وَالتفين بالله تمان لاقف 1ك 


ان نكل اص من في الأطرقي» و في النفس يُحبِسُ حتى يَحلِفَ 
٠.‏ أو يقر وقالا: يلزمّه الأزش فيهماء لأن التكول إقراة فيد نبهة العند 
ب فلا يبت به القصاص» فيجب المال سِيّما إذا ادّعى الوليئٌ العمدّ والآخرٌ 


2 ان 


الخطأ. ولأبي حنيفة: أن الأطراف تجري مجرى الأموالٍ» فيجري فيها ' 

5 البذل» حتى لو قال لغيره : اقطع يدي فقطعهاء لا شيء عليه. وهذا دليل 4# 
التذنى ولا انه لذ شاع له القظلئ لاله الاين لمكت واليلان عناءمفية +11 
لانقطاع الخصومة, ولا ا فلا يجري فيها البذل» وإذا امع + 


0 0 


د ى 


. القصاصٌذ في النفس » واليمين مستحقّة عليه يُحبس بها كما في القسامة . 
قال: (وإن اذّعت عليه طلاقاً قَبْلَ الدّخولٍ استحلف) لآنه دعوى 


ان 


0 (فإن نَكَلَ قُضِيَ عليه بنصف المَهْر) لما مك وكذا إذا ادعت 
الصّداقَ في التكاح استُحلف» لأنها دعوى ماليء ويثبثُ المال بالتكول ١‏ 
0 دون الكاع و قمر 

2 (واليمينْ بالله تعالى لا غيرٌ) قال عليه السلام: «من كان حالفاً 
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2 5 م يهو لحم 7 9 او 
3 00 : 0 1 
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وتغَلط بأوصافه إن شاءً القاضى. لظ 


فليحلف بالله أو ليَذة»؟١‏ 


(وتُمَطُ بأوصافه إن شاءَ القاضى) وقيل: يختلفُ ذلك باختلاف + 
حال الحالف وصلاحيّته 0 وخوفه وا مبالاته ودر دلق وقيل ‏ 


يختلف بكثرة المال وقلهن وينبعي للقاضي أن 5 الحالف قبل 


الكلقس ويعظم عندّه حرمة اليمين؛ ويكازو هل قر له تعالى : # إِنَألدنَ 


يَْرُونَ بعَهَد أله وَأَيْمَنهم كمد َليلا4 الآية [ال عمران: ل/الا]» ويلك له قوله 


عليه السلام : ا ا ا 


لقي الله تغالن وهو عليه فيان 0 وتقلط الفينم يفول" واللّه 


الذي لا إلنه إلا هو عالم الغيب ا الرحمن الرحيمء الطالب ١‏ 


الغالب» المّدَرِك المُهِلِكِء الذي يعلم من السّرّ ما يعلم من العلانية 
الكبير المُتَعالِء ويزيد عليه ما يشاءٌ وينقص . 


2 )١145( أخرجه من حديث عبد الله بن عمر البخاري (2)7712/9 ومسلم‎ )١( 


(©) و(5)» وهو في «المسند) (2))50571 و«(صحيح ابن حبان) .)575١(‏ 
ولفظه : «من كان حالفاء فليحلف بالله» أو ليصمت» واللفظ للبخاري . 

وهو في «الصحيحين» من حديث ابن عمر أيضاً بلفظ : «ألا من كان حالفاء 
ذاه يحالف نبالل ان لكا ناك رركن حلفت ا بانياء. انقال+ لا تبدلتر ابابا لكي 
وهو عند البخاري برقم (7875)) ومسلم .)5()1١555(‏ 

. في (م): وصلاحته‎ )١( 


(8"”١ايل‏ وهو فى «المسئد) كلاه )ل و ااصحيح ابن حبان» .)6١85(‏ 


وفى الباب من غير واحد من الصحابة فى «الصحيحين» وغيرهماء ذكرناها ٠ ١‏ 


اك عل 
فى «المسند» عند حديث ابره 5 
3 0 0 
ب 
الطء 
0 
51١ 1‏ 
00 ةي د د د د د2د000000212 ا 7 2000000 
0 : : 3 مع لهام 3-8 : 28 ا 81 2 5 3 
نينا الي اد 0 ليت ذفن 5-1 
الس 0 5 3 ع - 


4 0 7 نك نراقي 
من 

| 00 3 : 2 
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1 ل ب 
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ماسم له لس فاع ا سيا عصان يهان ع يسيس سان 


ا 4 - 5 انر 
8 مد 0 0 0 


تومه كمه يسم 22 ١‏ لصتي لسر لعب عسو باب فنا ملاس سر سصو ل و 


3 ويُحناط من التكرَار لامكل بزمان ولامكان. . 


وتبتخلف اليَهُودِيُ بالله الذي أنرَّلَ التورّاة على مُوسَى. والتّصرانويٌ بالله 


0 ظ الذي أنزل الإنجيل على عيسى ١‏ والمجوسئٌ بالله الذي خَلقَ التّارٌ 


(ويُحتاط من التّكرَار) بإدخال الحروف العاطفة بين هذه الأسماء: 


2 فإن || 7 مص عليه يميرن الخد ه 


(ولا تُعَلَطْ بزمانٍ ولا مكان) لأن تعظيم | اك به حاصل في كل 
زمان ومكان. وهو المقصود. ولا 558 بالطلاق» ولا بالعتاق 


0 للحديث. وفيل : يحلّف في زماننا لقلّة مبالاة الناس باليمين الكاذبة. 


0 وكثرة إقدامهم على ذلك وكراهتهم البفيق بالطلاق والعتاق». لآن 


المقصود امتناعهم عن اليمين الكاذية ةِ وجحود الع وذلك فيما 
ملهو + تر 
قال: (ويُستحلت اليَهُودِيٌ بالله الذي أنوّلَ التَوَرَاةَ على مُوسَىء 


< والتصرانيئُ بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسّى. ٠‏ والمجوسيٌ بالله الذي 


حَلقَ الام والأصلٌ في ذلك ما روي أنه كل حَلّف ابن صُوريا اليهوديّ 
على كم الزنى في التوراة: فقال له * «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة 


: على موسى» ا وإذا ثبت هذا في اليهودي. فالنصرانيٌ مثله في 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١70١(‏ وأحمد فى «مسنئده» )١8070(‏ من حديث 


. البراء بن عازب قال: مُرَ على النبي كله ييهودي مُحَمّماً مجلوداً. فدعاهم كله 
فقال: «مكذا تجدون حدٌ الزاني في كتابكم» قالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم 
فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في 

7 كتابكم» قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لو اخيرك؛ نجده الرجم. ولكنه كثر - 5 ظ 


مي دواع جا حا عبن م ترد وو مد ودعفع د مول برعو اما لووك قل - ماق مرا ا عد طفع ب يكن العكير ١‏ ا 
ير 3 5 معية 10 حدمي 1 
1 2 
: كر 


5 
0 


والوثنيٌ بالله. 1 #*2310101#31 


الإنجيلء والمجوسيٌ في النارء لأن النصرانيّ يعظم الإنجيل 
والمجوسيّ يعظم النار كتعظيم اليهوديٌ التوراة» فيحلفهم بما يكون 
أعظمّ في صدورهم. والمذكورٌ في المجوسي قول محمد . أما عندهما 
لاله لذ شير لآن التغليظ بغير الله تعالى لا يجوزء. وال :در 
النار مع ذكر الله تعالى تعظيم لهاء ولا يجوزء إلا أن اليهوديٌ 
والنضراتة ورد قوما نع خاف] ):ولان كفنت اله تعالى ميحظمة . ,ومن ” 
أبي حنيفة : أنه لا يحلّف أحد إلا بالله خالصاً. 

(و) يحل (الولي ني بالله) لأنهم يعتقدون الله تغالرى» قال هال 


1 تن انتم من حلي ُو ان لتر نت ااانا دبوالة اسان الله 
الى خلق الوا والضيعة لباقة. 

ولو اقتصر ذ فى الكل على قوله: بالله.» فهو كاف». لأن الزيادة 
للتأكيد كما قلنا في المسلم: وإنما يغلّظ ليكون أعظمّ في قلوبهى, فلا 
يتجاسّرون على اليمين الكاذبة . 


- في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه 
الحدء قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا 
التحميم والجلد مكان الرجم . . الحديثة:. 

وأخرج أبو داود (14057) من طريق مجالد» عن عامر» عن جابر بن عبد الله 


فاك : : جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء قال : «اتتولى بأعلم رجلين منكماء 


فأتوه بابني صورياء فنشدهما ااكيف تتجدان أمر هذين في التورا 5؟) قالا نجد في 


الثوراة ]ذا شتهد أريعة: أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل في المكحلة رُجما. 
قال: «فما يمنعكما أن ترجموهما؟2. . . الحديث. وهو صحيح . 


لذينا 


0 1 1 
2 08 ع + 
ا 0 0 . . 3 


وال تو - 


يلون في بوت عباداهم: 001000000 >5”+1إ/ 


قال: (ولا يُحَلَّفُونَ في بيُوتٍِ عباداتهم) لأن العَرض اليمينٌ بالل '' 
ولأن ذلك يُشعِر بتعظيمها ولا يجوزء ولأن المسلمَ ممنوعٌمن دخولها. 2 
ويُستحلف الأخرسٌ فيقول له القاضي : عليك عهد الله إن كان لهذا 5 
. عليك هذا الحقٌ؟ ويشيرٌ الأخرس برأسه: أيّ: نعم. ثم الاستحلافٌ ‏ 
25 على نوعين: على العقود الشرعية والأفعال الحسيّة. فالعقو 0 
الشرعية: يحلفه القاضي على الحاصل بالله ما له فَبَلَكَ ما ادَّعى من . 
الحقَّء ولا يحلّفه على السبب وهو العقدء لأن العقد ربما انفِسَمٌ ' 
امم أو بالبراءة من مويه بالإبراء والإيفاءء فيتضرر * بذلك لأنه إن . ١‏ 
حالف كذبٌ»ء وإن لم 955 قضى عليه بالنكول» ولا كذلك إذا ان 1 
على الحاصل» لأنه إن كان محقا أمكنه الحلف فلا يتضرّرٌء وقيل: إن .. 
أنكر المدّعى عليه السبت حلفَ عليه وإن أنكر الحُكم حلّفَ على 5 
الحاصل» إلا أن يكون في ذلك ترك النظر للمدّعِي» بأن يدعي الشّفعة ايز 
: بالجوار أو نفقةٍ المبتوتة» والمدّعَى عليه لا يراهاء فحينئذٍ يحلّفه على 0 
00 السبب» لأنه إذا 00 على امال فهو يعتقد صدق يمينه بناء على 0 
اعتقادهء فيبطل حقّ المدّعي» فيحلََّه بالله ما اشتريثٌ هذه الدار التي //1 
سماها بكذاء وفي المبتوتة بالله ما هي معتدّةٌ منك» ومثله إذا ادّعت 557 
الفرقةً بمضيّ مذَّةِ الإيلاء يحلَّه بالله ما آلى منها في وقت كذاء ولا !1 
١‏ يجن انه ها هن انل متلق أنه لأ وري للق بويعو الى موس لد 1 
معتشهعن العقد لذ ادك شيا مما تكرنا يدان عا عامل 0 


جه م 2 - 


سيرج سحيب وو ووه ما مر وج عبر ب ساكمهة در ساو هسست ستح» راون كشع سر عونو عيضي ا أ ع 2 مماية ها 
0 ا 
35 5 2 5 3 5 


: واه جين ب 3-5 لشم جاه مرت طن بلجل 0 
00 4 8 0 
مواد ينه د 53 0 7 قف 
6-5 32 5 بن العو 3 5 
6 2 4 1 0 اذ 32 0 8 
35 لصند ‏ ايحي 00 2 ل م 0 الجميية 
000 ود 
ده حي :2 “بيه ووسان + - متاك مدا كايوجس مو جمس بل ٠‏ :ايشسق .ل دز إن سيل سطيسين ” اسسطيز. اج اسييي لبان اس ااا ليب سج د بس ا دياك تسم حويبنا 


10 


حه ني ابي بال ايها بي قائٌ فيما دُرَ؛ وني اأكاج ما بكم يكام 
قا في الحا ؛ وفي الطّلاقٍ ما هي بائِنُ * منك السّاعَة: وفي الوَدِيعَةٍ ما له هذا 


الذى ادّعاهٌ فى يدك وَدِيعَةٌ ولا شىءَ منه. ولاله قبلك حقٌ» ”2 


: وما نسو م ماروم هع ل لحري يس سيك > وريه سال سان دهرم سد رمج احم م 
5 5-0 .2 
لي 2 وم ص 7 5 5 2 

١‏ 1 2 0 3-494 0 ا 8 ولك و 
ل متام و - مام - 0 2 81 3 
م الهم 4 5 2 0 2 9 
3 5 ديق جم 
3 مم . .9 لمر سحي بود كيا ياه [إج مدب 


0 والأفعال الحسيّةٌ نوعان: أحدها يُستَحلف على الحاصل أيضاء 
- كالفضب والسرقة. والثاني ا على النمي» على ما نبيئه في أثناء 
(فيحَن في البيع بالل ما بَينَكُما بَيٌ قائمٌ فيما كر وفي التكاح ما 
بيتكُما يكاحٌ قائمٌ في الحالي) لانداك تطلتها أو.يخالتها بعد العقده " + ' 
(وفي الطّلاق ما هي بائن منك السّاعَة وفي الوّديعة ماله هذا الذي 0 
.ب ادّعاهُ في يَدِكَ وَدِيعَةٌ» ولاشيء منه» ولا له قبَلكَ حقٌّ) لجواز أن يكون 2 
اا قد برىّ من بعضها أو استهلكها. وفي الغصب والسرقةٍ إن كانت العين 0 
35 قائمة بالله ما ب غليك دم لأنه قد يَخصبه ثم يماكة بجع أو هب 5 
ان كانت هالكةً يُستَحلف على قيمتهاء وقيل يحلفُ على الثوب 0١‏ 
21 والقيمة 00 ظ 
0 والنوع الثاني من الأفعال الحسّيّة أن يدّعي على غيره أنه وضمٌ على ٠.‏ 
0 حائطه خشبة» أو بنى عليه أو أجرى ميزابا على سطحه أو في داره. أو 


0 1 


رمى ترابآ في أرضهء أو شَقَّ فى أرضه نهرآء فإنه يحلفٌ على |١‏ 0-0 
بالله ما فعلت كذاء لأن هذه الأشياء له تر تفع » ومثله إذا ادعى العد 00 
المسلء على مولاه العثق يحلفٌ على السبيب لأنه لا يرتفع » وفي الآمَة 7 
وَالْعََدَ الكافر يحلّفه على الحاصل» لأن ارق يتكرّد * على الأمَة بالودّة ١‏ ' 
واللّحاق» وعلى العبد الكافر بنقض العهدٍ واللّحاق» ولا كذلك ين 


اا م م ا م ا ا ا ا ل ربمن لل ديات و شد < سن سنا اعسوم ع عه حون 000 روسو رس سن الوميمه ل هج هسه ال سرميامع ‏ لججسي يوا ع اج مكل د مول يمايم بحسن وورج ست انا سر جص مترساان 


7 

0 5 2 د 
ل 0 0 2 0 4 1 3 3 
خيس 8 5-6 35007 2 ومممعر ةن 55 52-7 35 3 لح 5-0 
1 0 حك ماه سٍِ قم رق 3 2 
٠. 1‏ 27 0 0 . م 
8 000 شرا 3 #* 0007 9 عن 2 م 3 3 5 55 

0 2 5 011 0 0 الس 9 0 


0 5 5 
دلا #بعدت طننيييا ل ال ل ا 0 فجينليتا لفان لمت 1 7 ذا عر سر بول جد رحو ساح إل م ركز تاجسررعمر مخ و5 م رن مو يسيس ,نه 0 ا كي ا د عد ل ا يا ان مسيسسوساياة ١‏ خسم سي مر امسوم ولع الف جواستل مده تحدة بار رو ومسي عه د كل ابوج و بيهو ولشسياس حورج إجقيش لهسا 15 ل لاا 5 


4 
0 1 
ا 
66 04 41 
-5 
7 
: : 
ع كاه 1 7 
> بي كد 


وإذا 5 ال الدع عليه : هذا لحي أودّعنيه فلات الغائبٌ. اق عندي أو ظ 
ضيه مل 4 او اعارنيء أو اجَرَنِي ؛ وأقام على ذلك بيد فلا خصو خضو مه مَدَ إلا أن 
يكونّ مُحتالاً» وإذا قال الشهُوُ : أودَعَه رَجُلَ لا تَعرفه لم تندفع الخُصُومَةُ. 


المسلمٌء ويحلفه في الدَّين بالله ما له عليك من الدَّين والقّرض قلي" ولا 
كثير . لاحتمال أنه أدى البعضَ أو أبرَأه منه. فلا يحنت فى يمينه على ! 
اللجميع :.ودة افقدق يميت هن خصيه بجا ل هنا لكة عليه مجان :وسقظ 
حقّه في الاستحلاف أصلدٌ . وقد روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
التدى حمينة و قال اخاك أن ,رصيين الاي راذا فقولون :هذا سمية 
عثمان . 

قال: (وإذا قال المُدَعَى عليه : هذا الشيءٌ أودَعَنيه فلانٌ الغائبُ» أو 
رَهئه 5-2 أو عُصَبته: منة أو أعارني ؛ أو جَرَنِي . وأقام على ذلك ا 
نه فلا + , خصوقة ١‏ أن كو تهعاد) ولايد فى إقامة الببدة عا زعراء 
لدفع الخصومةء لأن بالنظر إلى كونه في يده هو خصكء ثم هو بإقراره 
يريد دفم الخصومة عنه» فلا تقبّل إلا ببينة . 

وقوله: إلا أن يكون محتالاً» قول أبي يوسف. فإنه قال: إن كان 
المدّعى عليه معروفاً بالصلاح فالجوابٌ كما ذكرناء وإن كان معروفاً ‏ 

بالجيّل لا يندفع» لأن المحتال قد يدفع ماله إلى غيره» ثم ذلك الغير 
ظ يُودِعه إياه» ويسافرٌ احتيالاً لدفع الحقٌّء فإذا عرفه القاضي بذلك لا 


3 
ل 


(فإذا قال الشيرة: أودعة -" لا تَعرِفه؛ لم تندفع الخُصُومَةٌ) 
لاحتمال أنه المدّعي» ولو قالوا ال الروية وا جرت اسن ونم 


51 


ده 


َه الخارج أولى من بِيَةِ ِي اليّدِ على مُطلقٍ الملكِ: 5 


٠٠‏ اندفعت عند أبي حنيفة» وقال محمد: لا تندفم لأن القضاء بالمجهول 
باطلٌ. لأن المدَّعِي لا يمكثه اتباعُه فيتضرَّرٌء وصارّ كالمَصّل الأوّل. 
' ولأبي حنيفة أن اليد تدنٌ على الملكِ وتُوجِبُ الخُصومة فإذا ثيت7" 
بالبينة كونه مُودعاً اندفعت الخصومة عنهء إلا أنهم إذا لم يَعرفوه بوجهه 
.. احتمل أنه المدَّعِي فلا تندفع» وإذا عرفوه بوجهه تَبَتَ أنه مودعٌ من غير 


3 الدع فاندفعت الخصو م كما إذا عاين القاضي أنه أودعه 7 


'. المدّعى» إذ البينةٌ العادلةً كمعاينة القاضى» فإن قال المذعي: أودَعَها 
ثم وهبّها منك وأنكر. يستحلفه القاضي أنه ما وهبها منه ولا باعها له. 
فإن نكلّ صار خصماء ولو ادعى المدعى عليه أنه اشتراها من اخرّ فهو 
فته لأنة أن أنيده يذ.ملك» :كان خميماء .ولو قال :المدعى 
عليه: نصفُ الدار لي ونصفّها وديعةٌ فلانِء وأقام البينةة على ذلك 
7+ اتذفيت اللتضومة فى الكل لتعدى التفيير:. 
فصل 

0 بيه الخارج أولّى من بِبَّة ذِي اليد على مُطَلْقٍ المِلكِ) لأنها أكثر 
0 إثباتً» لأنها تثبتٌ الملكَ للخارج» وبينة ذي اليد لاء لأن املك ابت 
له باليد» وإذا كانت أكثْرَ إثباتاً كانت أقوى . 


. في (م): فإن أثبت» والمثبت من (س)‎ )١( 


5 1/ 


3 دارع لي على ب لكِ مُويعٍ. وَدُو اليد على مِلْكِ أسبَّىٌ منه تاريخ 


5 فَذُو اليد د أولى. ولو أقاما المينة 


1 


على النتاج ونْسْج الثياب التي لا يتكرُّ تَسْجها 
ينه ذي اليّدِ أولى. ااا 1 


0 


0 اي دو اليد أولى) لت ل 


حو 


التاريخ. والخارج لا يدّعيه في ذلك الوقةه وإةافيت الملك :له ذللك 
الوقت فلا يثبت بعد ذلك لغيره إلا بالتلقي منه» إذ الأصل في الثابت 
دوامه. وبا او اي 

وى ناما الي على الكلي رنتي الثياب اللي از ليها 
ذِي اليد أولى) لأن ما قامت عليه بينثّه لا تدلٌّ عليه اليد تعارضتاء 
فترجّحت بينة ذي اليد باليد» وكذا كل سبب لا يتكرّرٌء كغزل القُطن, 


اا 


0 وإن كان يتكررٌ كالبناءء وززع الحبوب» ونج لخر ونجوة 
فبيئة الخارج أولى. كما فى الملك المطالة: وإن أشكل قضى 
للخارج. ا ا 


الذابّة فهو أولى» وإن أشكل فهي بيتهما لعَدَم الأولويّة» وإن خالف سن ' 
الذائة التا ومين تيات "وود عصان يدهن كانكالن ينه 


)١(‏ لفظة : اتاريخاً» ليست في (س). رح من 


إفه «اللبد» : اام فى «اللسان»: اليد من البْسّطء معروف» وكذلك د 1 


(0) يقال: تهاترت البينات : إذا تساقطت وبطلت . 


ايليا 


0 وعمّل الجِبّن» وار وجَر الصوف. وخَلبِ لبن لأنه في معئى ع 


وإن أقام كُلّ واحدٍ البيئَةَ على الشراء من الآخَر ولا تاريخ لهما تهاترتا. ادَعيا 
نكاح امرأةٍ» وأقاما ابن لم يَقَض لواحدٍ منهماء 20000000000 


قال: (وإن أقام كَل واحدٍ اَن على الشراءٍ من الآخَرِ ولا تاريخ 
لهما تهاترتا) وقال محمد: يَقضي للخارجء لأنه أمكنَ العمل 
بالبيّنتين بأن باعّه الخارجٌ وقبض» ثم باعه ذو اليد ولم يَقبضء ولا 
ينعكسنٌ لعدم جواز البيع قبل القبض» وإن كاه عقار ا علد والعمل 
بالبيّنتين واجبٌ ما أمكن» لأن البينة من الدلائل الشرعية» وإن ذكرت 
البينتان القبض عمل بهماء ويكون لذي اليدء كأنه باع من الخارج 
وقبّضها الخارجء. ثم باعها من ذي اليدٍ وقبضها ذو اليدء عملا 
لتقن نو ليهاة أن شتراء تك .اعد بن الأخر اعتر ايكون الملك 


٠‏ لهء فكأن البيّنتين قامتا على الاعترافين» وإنه موجبٌ للتهاترء لأنه لا 
يُنصوَّرُ أن يكون كلّ واحدٍ بائعا و مشترياً فى حالةٍ واحدة» ولا دلالة .. 


3209 
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قال: (ادَعَيا نكاح امرأقء وأقاما البيئَةَ لم تقض لواحدٍ''' منهما) 


)١(‏ في (س): «بواحدة»», والمثبت من (م). 


عد لقنو ولا ترجيحٌ : فخي * القضاءً أصلا» ثم هذا شيء بناه 3 

© على أضلهء ا عندهها تجوز بيع العقار قبل القبض». فجاز أن ظ 
يكون الخارج اشتراه أوّلاً» ثم باعه قبل القبض لذي اليدٍء فيكون : 
0 لذي اليدء ومع الاحتمال لا يغبت الملك وإن وقتاء فإن كان الخارج 1 
' أوّلاً قضى بهما ويكون لذي اليدء وإن كان ذو اليد أوَلاً قضى بهما . 
اهنا والملكُ للخارج بالإجماع . 


دفرتب 
. 2 


٠‏ 2< وإن وَقَتَا فهي للأَوّلٍء وإِنٍ ادّعيا تَيناً في يَدِ ثالثِ وأقامّ كُلَّ واحِدٍ منهما الي 
0 أنها له قضى بها بِيتَهُماء وإن اذَّعَى كَل واحدٍ منهما الشراءَ من صاحب اليد. 
وأقاما اليه فإن شاءً كُلَّ واحد منهما أخَذ نصف المَيْد وإؤشاء ترك فإن 


م 00 م 2م ٠.‏ 2 ب 4.6 - ً ٠‏ عه آ 
ترك احدهما فليس للآخر اخل جميعه . وإن وقتا فهو للآول» وإن وفئت 


أخدهيا أو كان مه فض فهو أولى: ا 


لتعذّر الاشتراك في النكاح» ويَرجمٌ إلى تصديقهاء فمن صَدَّقَته كان 
زوججهاء لأن النكاح عندنا يثبتٌ بتصادق الزوجين . 
«وإن وَقّتا فهي للأوَّلِ) منهما لأنه ثبت في وقتٍ لا منازع له فيه 
فترجّحت على الثانية . 

قال: (وإن اذّعيا عينا في يّدِ ثالثِ» وأقامَ كل واجدٍ منهما البَبََةَ أنها 
له قضي بها بينَهُمَا) لاستوائهما في السبب. 

(وإن ادَعَى كُلّ واحدٍ منهما الشراءً من صاجب اليد وأقاما انه 
فإن شاءً كُلَّ واحدٍ منهما أخَذْ نصف العَيْدِ) بنصف الثمن» لاستوائهما 
5-5-5 ْ 

(وإن شاءً تَرَكَ) لوجود العيب بالشّركة . 

(فإن تَرَكَ أحدهما فليسَ للآخَرِ أَخْدّ جَمِيعِه) لأن بيع الكل انفسَمَ 
بقضاء القاضي بالنصف حتى لو فعَل ذلك قبلَ القضاء جار لأنه لم 
ينفسخ بيعٌه في الكل . (فإن وَقَّا فهي للأوّل) لما بينا . 

(وإن وَفّت أحدهما أو كان معه قَبْضَ فهو أولى) أما الوقثٌ فلأنه 
تَبَتَ ملكه فيه» ووقع الشلكٌ في ملك الآخر فيه فلا يثبثُ بالسَّكّء وأما 


2 0 هع إا” 3 2 م0 م ع مك فى ا 4 
وإن اذعى احدهما شراء والآخر هبة وقبضا. أو صدقة وفبضاء ولا تاريح 


5 72 ع ت 20 5 رص © 0 أ 1 7 ا 
00007 ااه 0 0 0 0 000 


اين اوها أولى ؛ وإن أو2 57 ب لو بو 14و 6 ود ع ا 1ه 


القبض فلانهما اسبّوَيا في الإثبات» فلا تَنْقَض اليدُ الثانية بالشلكٌء ولأنْ '” 
القبض دليلٌ تقدّم شرائه» فكان أولى. 
قال: (وإن ادَعَى أحدهما شراءً» والآخرٌ هبد وقئضاء أو صَدقَةَ 
وقَبْضاء ولا تاريخ لهما فالشّرَاءٌ أولى) لأنه يثبثُ بنفسه, والهبةٌ والصدقةٌ . 
تفتقرٌ إلى القبض» فكان أسرع ثبوتاً فكان أولى» ولو ادعى أحدهما بيعا 
والآخرٌ رهن فالبيع أولى. لأن البيع يُْتْ الملك حقيقة في الحال. 
والرهنٌ إنما يبه عند الهلاك تقديراً» وكذا الهبة بعىوض أولى من الرهن 
لما بينا. ا 
(وإن اذَعَى الشراءَ وَادَّعَتْ أنَّه ترّوّجها عليه؛ فهما سَوَاء) عند أبي ١‏ 
يوسف. لأنهما عَفْدا معاوضة يثبت الملك فيهما بنفس العقد ثم ' 
ترجع على الزوج بنصف القيمة» وقال محمد: الشراء أولى» وعلى . 
الزوج القيمة عملا بالبيّنتين بتقديم الشراء» لأن التزويجّ على مِلكِ 
الغير جائرٌ» ثم تَدُدٌ القيمة عند تعذّر التسليم . 
قال: (وإن أقام الحَارجِانٍ البينَهَ على الملكِ والتاريخ» أو على 
الشرَاءِ من واجِدٍ أو مِنِ اثنين) غير ذي اليد (ذَأْوّلَهُما أولى : وإن أَرَحَ 


ع 


5 أحدقما قهوله) رقن 


لاا" 


ل 
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وإن تنارَّعا دابةٌ أحدهُما راكبّها أو له عَليها حَمْلٌ فهو أولى (ف) وكذلكٌ إن !:' 


كان راكبا في السَّرْج والآخَرُ رَدِيفه أو لابسسَ القَمِيص والآحَرُ مُتعَلَقٌ به. 


قال: (وإن تنارّعا دايةٌ انخدفها راكتهاء أو له عليها حمل نهو 2 


أولى) لأنه تصرّفٌ أظهرٌ وأدلٌ على الملك . 


(وكذلكَ إن كان راككباً في السّرْج وَالآخَرُ رَدِيفه أو لا بسن القميص : ْ 


وَالآخَرُ مُتَعَلقٌ به) لما ذكرناء ولو كانا راكبّين في السَّرْحِ فهي بينهما 1 


لاستوائهما. 
بنبدحية ال ست مي ابي 1 وا وتاي 
وا يجدعاة فهي بينهم إلا المداد لا شيء له . 


4 اك ااه له : 000 
عبد لرجلٍ موسر على عنقه بّدرة فيها عشرة الاف درهم في دار ١‏ 


بشهادة الظاهر . 


وعن محمد: قطارٌ إبل على البعير الأوّل راكبٌ» وعلى الوَسّط .يي 


راكبٌ؛ وعلى آخرها راكب» فادعى كل واحد منهم القطارّء فلكا” 8 


واحدٍ البعيرُ الذي هو راكبه» لأنه في يده وتصرُفه» وما بين الأول 


والأوسّط للأوّل لأنه قائد والقيادة تصرّفٌ» وما بين الأوسّط والآخر ١‏ 
بين الأوّلِ والأوسّط نصفان لاستوائهما في التصرّف. وليس للآخر إلا :*: 


ا 


)١(‏ السكان: ما تَسَكَنُ به السفينةٌ؛ وتُمِئَمْ من الحركة والاضطرابء وتُعدّل 
به في سيرهاء وهو في مؤخرها يُحركها يميئاً ويساراً» ويقال له: ذَقَة السفيئة . 


ام و مستعدم ف سوير 
< 
5 50 5 2000 2 350-000 920 : ماقي 0 
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ْ سه - الج ان بين مُطلق الملكِ. والبية بشاهدينٍ وثلاث 


فصل 
اختلفا في الثَّمَنِ أو : في المبيع فأيّهما أقام الي فهو أولى . ٠‏ وإن أقاما 
البيئةَ فالمثبتةٌ للرّيادَة أولى. ل ا ل 0 


ريس ار -04 و0 


قال : (وبيةُ النتاج والنّسج أولى من سنة 
أوَلِية المُلكْء فلا تثيْتٌ لغيره إلا بالتلقى منه. 


مُطلقٍ الملكِ)؛ لأنها تش 5 المي 


قال : 0 بشاهدينٍ وثلاث وأكثرَ سَّوَاءٌ) لأن الشرع 0 7 


ا عند لاجتاع. ب 3 إذا كانت 56 0 أعدل» لأن 


له . 


فصل 


(اختَلّما في الدَّمَنِ أو في المبيع ؛ ٠‏ فأيّهِما أقام البيَتة فهو أولّى) لأن . 


كلَّ واحدٍ منهما مُدّع وقد ترجّحت دعواه بالبينة . 
(وإن أقاما البَينَهَ فالمُشتةٌ للرّيادَة أولى) لأن البينات للإثبات» فمهما 


كانت أكثرٌ إثباتاً كانت أقوى» فتترجحٌ على الأخرى» وإن كان :1 
الاختلافٌ في الثمن والمبيع جميعاًء فبينة الباتع في الثمن أولى لأنها ؛,.: 


أكثرُ إثباتاً» وبينةً المشتري في المبيع أولى لأنها أكثر إثباتا . 


ا 


فإن لم تكن لهُما بِينَةٌ يقال للبائع : إمَا لم لعا التعري من الي 
وإلا فسَخنا البيعء ويقال 0 : إِمَا أن حل نا ادّعاه البائعٌ من الت 
وإلاّ َسَخُنا البيع. فإن لم يتراضيا يَتحالفان يسح البيع 2000 


ياس ليه 


(فإن لم تكن لَهُما بين بيه يُقالَ للبائع : ا أن تُسَلَم ما ادَعاهُ المُشتري 
بير وإلا مَسَخنا البيعء ويُقال للمُشتري ما أن تُسَلَم ما ادّعاه 
من الثَمَنِ وإلا فسَخْنا البيع) لأنهما قد لا يختارون الفسح. فإذا 
الا 0 فترتفع المنازعة. وهو المقصود. 
(فإن لم يتراضيا يَتحالفان ويفْسَحُ البيع) ويحلّفُ الحاكمٌ كلَّ واحدٍ 
منهما على دعوى صاحبيه» قال عليه السلام : «إذا اختّلف المتبايعان 
والقلعة قاقية حالف وتراذا»”''» فيحلف البائع بالله ما باعه بألفٍ كما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )15١181(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى؛ عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه : أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث 
ابن قيس... وفيه: (إذا اختلف البيعان» وليس بينهما بينة» والبيع قائم بعينه؛ 
فالقول ما قال البائع» أو يتراذان البيع» قال: فإني أرى أن أرد البيع» فرده. 
وإسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى ولانقطاعه. قال البيهقي في «المعرفة» 
:)١١819(‏ ورواه أبو عميس ومعن بن عبد الرحمن وعبد الرحمن المسعودي 
وأبان بن تغلب». ٠‏ كلهم عن القاسمء عن عبد الله ينتطعا : ولبسن فيه: اولصي 
قائم بعينه»» وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن» وأهل العلم 
بالحديث لا يقبلون منه ما يتفرد به لكثرة أوهامه . 

وأخرجه أحمد في «مسنده» (4447) من طريق سفيان» عن معن» عن 
القاسمء عن عبد الله» عن النبي يَكِهِ قال: «إذا اختلف البيعان والسلعة كما هي, 
فالقول ما قال البائع» أو يترادان». وإسناده ضعيف لانقطاعه . - 


50 


يدّعيه المشتري» ويحلفٌ المشتري بالله ما اشتراه بألفين كما ادعاه 
البائع» فإذا تحالفا قال لهما القاضي : هنا تريوان؟ فإن لم يطلبا الفسخ 
. تركهما حتى يصطلحا عن شيءء وإن طَلَبا الفسخ أو أحذهماء فَسَحَ 
< لأنه لما لم يتعيّن الثمنُ ولا المّبيع صار مجهولاً» فيقسخ قطعاً للمنازعة. 
'” ولا ينفسٌ بنفس التحالف حتى يتفاسّخًا أو يَفسَّمّ القاضي . 


| 3-2 وأخرجه أبو داود 2)560١١(‏ والنسائي في «المجتبى» 2557/17 والبغوي 
كر 11951 ا طريو أى اسيس دهن عد ارح بن ل 1 
محمد بن الأشعث بن قيس» عن أبيه» عن جده: أن عبد الله بن مسعود باع 
الاتعف درن ئيس نوقنقا . ... ونه :319 اتخلف: المتايعان: ليس ميتهها بن : 
تالقرل ها تولووت السلعةة أو يتتاركان». وعبد الرحمن بن قيس » قال الذهبي 
في «الميزان»: ما روى عنه سوى أن العهعس وقال الحافظ في «التقريب» : 
مجهول الحال» ومع ذلك صححه الحاكم 0.45/7 ووافقه الذهبي: ودعوى 
الانقطاع في هذا الإسناد التي ذكرها ابن القطان ‏ فيما نقله عنه الزيلعي في (١نصب‏ 
الراية؛ 4/ ٠١0‏ - مردودة. فقد قال البيهقي في «السنئن» 777/5: هذا إسناد 
حسن موصولء وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث 
بذلك قوياً. وقال في «معرفة السئن والآثار» :)١١470(‏ وأصح إسناد رُوي في 
٠‏ كذ التادرواة ابى العميس دعو عد رصت به قسن بن حمل بن الأشعف: 
عن أبيه» عن جدهء به. ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» ٠١57/65‏ . 

وقال صاحب «التنقيح» ١/5‏ : قال أئمة التعديل: والذي يظهر أن 
حديث ابن مسعود في هذا الباب حسن بمجموع طرقه؛ وله أصلء قالوا: حديث 
حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف . 
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و > م 


ويُبدأ يمن البائع » ولو كان البيعٌ مُقايتضة بدأ بأيهما شاء. ا 0 

قال: (ويْبدَأ بَِينٍ البائع» في قول أبي يوسف الأرّل» وهو رواية 
عن أبي حنيفة» كال شاه السلام (إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله 
البائع»”''» وأقلٌ فائدته تقديمُ قوله. ررك رعو در يه 
ورواية عن أبي حنيفة ‏ يبدأ بيمين المشتري» لأن البائع يطالبُه بتسليم 
الثمن أوّلاً وهو ينكرٌء وهو لا يطالبٌ البائم بتسليم المَبيع للحال. 

قال: (ولو كان البيعٌ مُقايّضةٌ) أو صرفاً (بدأ بأيّهما شاء) لاستوائهما 
فى الإكانء ولو العملفاقي السيع بيدا بيمين البائع لكنه أشدهما إتكارا: 
ولو اختلفا في الثمن والمبيع جميعاً يبدأ بيمين من بدا بالدعوى؛ 
لأنهما استويا في الإنكار فيترجّح بالبداية» وإن ادّعيا معا يبدأ القاضي 
بأِيّهما شاءء وإن شاء أقرّعَ بينهما. ولو اختلفا فى جنس العقد فقال 
أحدهما : بيع » وقال الآخر؟؛ .هه أو في جنس الثمن فقال أحدهما: 
دراهم» والآخر: دنانيرُء يتحالفان عند محمدء وهو المختارء لأن 
وضفه التمن وحنكه بمقزلة القذن لآن التمن دن «.وانما ترق مه 5 
ووصفهء ولا وجود له بدونهماء ولا كذلك الأجَلٌ» فإنه ليس بوصفب» 


لأن الثمن يبقى بعد مُضيّهء وقالا: لا يتحالفان» لأن نصصّ التحالف وَرَهٌ ‏ ' 


*” وهو فى «المسند» (45554) من طريق‎ »)١77١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. محمد بن عجلان» عن عون بن عبد الله» عن ابن مسعود. فذكره وهو منقطع‎ 
6 . وانظر ما قبله‎ 

وانظر لزاماً «المسند» الأحاديث ذات الأرقام (5147) و(5547) و(4510) ا 
و(/ا555). ا 


ا ل 0 0 الششينت 


بمج مسر ريع «جمرس وو و حول واجعت عر سجس جمرب جع نود د ادر ممصو حوره دعمام ل م نم سما ميسو جم سوم بر لسساجسبج و ار بور جوت سنت صو أوجر صاحذا 
3 
م وس 5000 


ومَن نكل عن اليّمِينَ لِزْمّه دَعوّى صاحبه» وإن اختلفا في الأجَل أو شرط 


0 الخيار. أو استيفاء بعض الشَّمَن لم يتحالفاء والقول قول المنكرء وإن اختلفا 
٠‏ بعدَهَلاكِ المَبيع لم يتحالفَاء والقول قَولُ المُشتري. له 


على خلاف القياس» فيقتصر على مورده وهو الاختلافٌ في المبيع أو 
الكمرة )وو انهاجا مه : 

قال: (ومَن نكل عن اليمِينَ لزْمّه دَعوّى صاحبه) لما تقدم في 
القضاء بالتُكول . 

قال: (وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيارء أو استيفاء بعض 0 
الشَمَن لم يتحالنا) نه اختلافٌ في غير المعقود عليه لأن العقَدٌ لا 2 


:0 يخبَّلٌ بعدمه» بخلاف الاختلاف فى القَدْر لأنه لا بقاءَ للعقد بدونه . 


(والقول فول الخكر) لاندوكة الشرط افكان القول قولة: 
قال: (وإن اختلفا بعد هَلاكِ المَبيع لم يتحالفًا) عند أبي حنيفة وأبي 


ىا 
كك : بوستما. 
3 إينا 
0 


(والقول قل المُشتري) لآنه منكر . وقال محمد: يتحالقان» ‏ .. 
ويُفْسَخ البيع على قيمة الهالك» وعلى هذا إذا خَرَّجَّ المبي عن ملك 75 


9 المشتري» أو صار بحالٍ يمنع الفسمّ بأن ازداد زيادة متصلة أو 7 
7 منفصلةً. لمحمدٍ: أن كلَّ واحلٍ منهما يدَّعي عقداً غير ما يدَّعيه الآخرٌء ‏ 
0 رصاح يكل ليسب اليا كما نا كدت قائمة» أن القيمة بمنزلة المين ' 


050 7 
ع ل ا 0 
؟ لسع ااه 
١ل‏ عيقةءعلل, 5 
َ لي * 
ك1 5 


بسن عكر لأف المتدري الى بمدّع ؛ لأن الجلمة شليت له ملكا ١‏ 


مخ بادا ذه 18 كُ 78 د غ 


- و 


ون املا بعد ملا بَعضٍ المبيع لم تالف إلا أن يَرضَى البائع بنرك حِصّةٍ 
الهالك. 52000 


١ 


ويداء وإذا لم يكن البائع منكراً لا يمينَ عليه والشرع ور به"2 حال 
قيام العين لفائدة الفسخ» ولا فسخ بعدها لعدم بقاء العقدء وأيُّهما أقام 
البيئة قضى بهاء وإن أقاما فبيّنَ البائع؛ وإناعنانا ال اد هماو اعسلدى 
الوَرَئةُ فلا تحالف» لأنهما ليسا متبايعّين» فلا يتناولهما النصنٌ . 

قال : : (وإنٍ اختلفا بعدَ مَلاكِ بعضٍ المبِيع لم يتحالّفا إلا أن يَرضَى 
البائ بتركِ حِصّةٍ الهالكِ) وقال أبو يوسف: يتحالفان في الحيّ ويُفسخ 
البيع فيهء والقول في قيمة الهالك قول المشتري. وقال محمد: 
يتحالفان عليهما ويّفْسَحٌ البيع في الحيّ وقيمةٍ الهالك» وعلى هذا إذا 
انتقصّ أو جنّى عليه المشتري أو باع المشتري أحد العبدّين. لمحمد: 


5 أن هلاك السلحة لآ ايمدة التحالقت عنده لما مزه قهلذك البعضن أولى: 


ولأبي يوسف: أن المبيع إذا كان قائما يتحالفان» وإن كان هالكاً لا ' 
يتحالفان» فإذا هلك نصفه وبقي نصفه يُعطى كلّ نصفٍ حكبُّه. ولأبى ١‏ 
0 حنيفة : أن النصنّ ورد حال قيام السلعة» بخلاف القياس» فلا يقامنْ 
0 عليه غيرُه» إلا أنه إذا رضي بترك حصّةٍ الهالك يصيرٌ الهالك كأن لم 2 
يكن» وكأن العقد لم يرد إلا على الباقي» ومن المشايخ من قال على + 
قول أبي حنيفة : يأخذٌ من ثمن الهالك ما أقرَ به المشتري دون الزيادة. 
وذكر محمد فى «(الجامع) قول أَبى يوسف مع قوله وهو الصحيح. 


. لفظة : «به» سقطت من (س)ء وهي في (م)‎ )١( 


ا 


وإن اخملا في الإجار: ة قبل استيفاء شيء في المَفَعةِ في البدَلِ أو في المُبدل 
د يتحالفان ويترادان ؛ وإن اختلفًا بعد استيفاء ء جييع المَنْفَعَةٍ لم يتحالقا والقول 
”+ اللكستا حر 00 


تم 


فيحلفُ المشتري بالله ما اشتريثُهما بألفين» فإن نكل لزمّه» وإن حلف 
يحلفث البائع ما بعتّهما بألفء فإن حلف يُفْسَحْ العقدٌ في القائم ويرد 
المشتري حصَّةَ الهالك من الثمن الذي أقرَ به» ويُّقسّم الثمنُ على قذر 
قيمتهما يوم القبض. وإن اختلفا في قيمة الهالك يوم القبض فالقول 
1 للبائع ؛ لأنه ينكر زيادة الدلواريد الزاليم على الثمن» وأيهما أقام 
0 البينةً قبلّت» وإن أقاما فبينة البائع لأنها أكثد إثباتاً» لأنها تقبتٌ الزيادة 
0 5 جه :الها للك 
00 قال: (وإن اختّلمَا في الإجارة قَبِلَ استيفاء شيءٍ من المَنفَعَةٍ في 
0 البَدلِ أو في المُبِدَلٍ يتحالفانٍ ويّترادَّانِ) لأن الإجارة قبل استيفاء المنفعة 
- نظيرُ البيع قبل القبضء فإن اختلفا في الأجرة بُدٌِّ بيمين المستأجر لأنه 
.:. منكرء فإن اختلفا في المنفعة بُدىءَ بيمين المؤجّرء وأيّهما أقام البينة 
ل ملق وات اناما قي المستأجر إن كان الاختلاف في المنفعة» وإن 
كان في الأجرة فبينةٌ الآجرء وإن كان فيهما قَضَى بالبينتين» كما إذا قال 
أحذهما: شهراً بعشرةء والآخرٌ: شهرين بخمسةء يقضي بشهرين 
2 مشر 

(وإِنٍ اختلقًا بعد استيفاء جميع المَنْفَعَةِ لم يتحَالفا) بالإجماع . 

(والقول للممُستأجر) لأنه قا وهذا على قولهما ظاه5. وأما 
ب على قول محمد فهو إنما يُْسَخُ في الهالك ليرد القيمة: والهالك ها هنا 


لفل 


0 
2 
ا 


0 وإن اختلفا بعد استيفاءٍ ءِ بعض المنائع يتحالفان, ويُفْسَخ العفدُ فيما بقى: 


01 والقول فيما مَضى قول المُستأجر. وإن اختلفا بعد الإقالة تحالفا وعاد البَيعُ . 


* الااقين انه على دير النبة» الأن المبانة 2 تزه يهنا تل 
بالعقد» فلو تحالفا وفسخ العقدٌ تبين أن لا عقدَ فيرجع على موضوعه 


م بالنقض . 


0 (وإن اختلفا بعل استيفاعٍ بعض المارم يتحالفان. ويُفسَح العَمّد 
فيما بقي». والقول فيما مَضى قول الممُستأجر) لأن الاجارة عَكَدَثا انعفد 
:1 شيئا فشيئاء فما مضى صارٌ كالهالك» وما بقي لم ينعقد. بخلاف البيع 


7 6 و ً- و 
فإنه ينعقد جملة واحدة. 


قال: (وإِنٍ اختلفا بعد الإقالةٍ تَحالفا وعادً البَيٌِ) ومعناه: اختلفا 


2 قبل القبض» أما إذا قبّض البائع المبيع بعد الإقالة ثم اختلفاء لم , 


يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف». خلافاً لمحمد» وهذا على قول 0١‏ 


من يقول: إن الإقالة بيمٌ لا إشكالَ» إنما الإشكال على أنها فسحٌ» إلا ب 
أنا نقول: إنما أثبتنا التحالف فيها قبل القبضء» لأن القياس يوافقه. لأن 107 
البائع يدّعي زيادة الثمن» والمشتري ينكرُه» والمشتري يدّعي وجوبٌ 3# 
1 تسليم المبيع بما نقد والبائع ينكره» فكل واحدٍ منهما منكرٌ فيحلف» 71١‏ 
27 فكان التحالف على مقتضى القياس قبل القبضء فأئبتنا التحالف قبل 7 
00 القبض بالقياس لا بالنصٌ» ولا كذلك بعد القبض» فإنه على خلاف |5 


#0 القياس » لأن المبيع يسلّم للمشتري؛ فلا يدّعي شيئاً فلا يكون 000 


00 زاة اختَلفا في الجهر نائيما اريت ؛ لت اد أقاما اشرق وإن لم 
+ يَكُن لهما بِينَهٌ تَحالفا فأيهُما نكل قْضِيَ 5 وإذا تحالفا يُحكّمُ مَهْرُ المثل» 
0 فإن كان مثل ما قالت أو أكَثْرَ قْضِيّ بقَولها. وإن كان مِثلّ ما قال أو أقَلَّ قُضىّ 
3# بقوله. وإن كان أثَلَّ ممّا قالت وأكثرٌ مما قال قُضِيّ بِمَهِرٍ المثل. 


قال: (وإن اختلفا في المّهرء نأَيُّهُما أقام البينَهَ قُبلت» وإن أقاما 
فبينَةٌ المّرأة) لأنها أكثرُ إثباتا . 
0 (وإن لم يكن لهما بِينَهٌ تحالفاء نأيهُما َكَل قُضيّ عليه؛ وإذا 
5 تحالفا) لا يُفَسح النكاحٌ» لأن أثر التحالف في انعدام التسمية» وذلك 
لايمنم صحة النكاح» بدليل صحته بدون التسمية» بخلاف البيع على 
*3 ماعُرفء لكن (يُحكّم مَهْرُ المثل. فإن كان مثلَ ما قالت أو أكَثْرَ قُضيَ 
٠‏ بقولها) لأن الظاهر شاهدٌ لها . 
1 (وإن كان مِثل ما قال أو مَل قْضِيّ بقوله. وإن كان أقَلَّ ممّا قالت 
ع وأكثرٌ مما قال قُضِيَّ بِمّهرٍ المثل) لأنه لم تنبت الزيادةٌ على مهر المثل 
| نظراً إلى يميئه» ولا الخطيطةٌ منه نظراً إلى يمينهاء فإذا سقطت التسميٌ 
بالتحالف اعتّبر مهرُ المثل» كما إذا لم توجد التسمية حقيقة» ويُبدأ 
بيمين الزوج كما في المشتري لأنه منكرٌ. إن ظلقها قت التعول .يها 
ثم اختلفاء فالقول رجي عش الم وذكر في «الجامع الكبير» : 
ظ يُحَكُم متعة مثلها وهو قياس قولهما. وقال أبو يوسف: القولٌ قول 
ظ 9 الزوج قبل الطلاق وبعدهء إلا أن يأتي بشيء يسير يكذَُه الظاهر» وهو 
4 ما لا يصحٌ مهرا لهاء وقيل : ما دون العشرة» والأوَّلٌ أحسن. ولهما: 
ؤ 
ظ 


2 


1 
0 ل 7 
1 


ذ 
558 5200 مو تي م ا 5 00000 بو عل سق اتوتم” ااماؤجيو 2 خا نيس وي عنقم موقط لف طيلخ عن كما تدر ادها 
ان ري 0 فو #اعأيك ١‏ امه يد د 50 : ل 4 م 5-7 الع الو 
ا 0 2 3 1 و ا ا 5 00 1 0 
لذن ليد وق ال َه 2 0 م ويج اير ا رويك 5 طروي مل د ري 0 
العوجة يب 0 0 1 
2 لدي را ار يديه : 1 ل 1 املق م انم اي عق ل اما الخد لو ا 


وإن اختلفا في متاع لبت فما يَصلحٌ للنساء 55 وما يَصلْحُ للرَجالٍ 
7 فلليجُل. وإن مات أحدهما واختلفتٌ وَرَبْنَه مع الآخَرء فما يَصَلحُ لهما 


أن الظاهرَ يشهد لمن يشهد له مهرٌ المثل نظراً إلى المُعتاد وإلى إنكار 
* الأولياء وتعبيرهم بدون ذلكء» والقولٌ في الدَّعوى قولٌ من يشهد له 
الظاهر فيصار إليه. 
0 قال: (وإِن اختلفا في متاع البّيتِ فما يَصِلحٌ | للنساء) كالمقنعة”') 
. والدّولاب وأشباهه (فللمّرأة) بشهادة الظاهر. 


(وما يَصلّحُ للرجالٍ) كالعمامة والقَلنْسُوة وبحوه (فللرجل) . وما 


0 لبيا: كالأواني والسّسّط ونحوها فللرجل اهيا لأن المرأة 


والبييتَ في يد الرجل» وكانت اليد شاهدة بالملك» لأن الملكٌ باليد إلا 
أنه عارضه ما هو أقوى منه وهو ما يختصنٌ بها. 

00 «وإن مات أحدُهُما واختَلَقَتْ وَرَلنه مع الآخَرء فما يَصلُحُ لهما 
.0 تللباقي) لالد للحن لا للميك».وكذلك قال محمد إلا أنه قال نا 


يصلح لهما لوَرئة الزوج بعد موته لقيامهم مقامه. وسواءً اختلفوا حالة 1 


قيام النكاح أو بعد الفرقة. وقال أبو يوسف: يدفم إلى المرأة ما يجهّرٌ ' 

به مثلهاء والباقي للزوج مع يمينه» لأن الظاهر أنها تأتي بالجهاز, 

وهذا أقورى من ظاهر الزوج فيبطله نطلل وما وراءه لا يعار لال | 
)١(‏ المقنعة» بكسر الميم» ما تغطى به المرأة رأسها. 
(0) في (س): لا معارض» والمثبت من (م). 


0 


وإن اختَلمًا في قَدْر الكتابة لم يتحالفا . 


واي رونا اد نه أو لول نور أو جو حر مم ل أل كه لواح هل تهنا وا كاوق اهن" ابه فال كفا ارق وفك هق فنالا وال كال و يسك لأف قاد الا الا برا قار اواج اا ا 


الزوجء فيكون لهء والطلاقٌ والموثُ سواءٌء لأن الورثة تقوم”'' 
مقامه؛ وإن كان أحد الزوجين مملوكاً فالكلٌ للحُرٌ حالة الحياة» لأن 
يده أقوىء» وللحيٌ بعد الموت لأنه لا معارض ليده . وقال اصيمق ث: 
«وستحية الماذون وليك ديق رلة "الك لأن الومايدا فى التخضومات 


5 وغيرها. 


قال: (وإن اختّلمًا في قَدْرِ الكتابة لم يتحالفا) وقالا: يتحالفان 


0 7 5 و 3 اس : 
وتفسخ الكتابة لأنه عقد معاوضة»ء والمولى يدعى بدلا زائداء 


والمكاتب ينكذء والمكاتت يدَّعى استحقاق العتق عند أداء ما يذّعيه. , . 


١‏ من القَدْره والمولى يتكرٌء فيتحالفان كالبيع. ولأبي حنيفة: أن البَدل 
مقابل في الحال بفكٌ الحَجَرء وهو سالم للعبد» وإنما يصيرٌ مقابلاً 


للعتق عند الأداء» فكان اختلافاً فى قذّر البدل لا غير» فلا يتحالفان» 
ويكون القولٌ للمكاتب لأنه متكرٌ للزيادة . 


فصل في دعوى الدّسَب 
0٠ 1‏ اعلم أن الدّعوى ثلاثةٌ: دعوةٌ استيلاد» ودعوة تحريرٍ: وهي دعوة 
0 الملك 5 ودعو نبية الملات؛ 
)١(‏ لفظة : «تقوم» ليست في (س)» وأثبتناها من (م) . 


١ 


#ا# ا« سي « ## ا« هه« # # ##ل # # ه ا ا هاه ههه اه هن هن اه اه اه اه او اه 


ع 0-0 0 7 
فالاولى: أن يدعى نسب ولد علق فى ملكه يقيناء كما إذا جاءت به 
لأقلّ من ستة أشهر. ويصحٌ في الملك وغير الملك كما إذا باعه. ويستند 


إلى بوقته الخلوق اعقالآ الحيزك. السسبي تنحيها ذهو ان يوعد . 


فسخ ما جرى من العقودء كبيعه أمَّ الولد إن كان الولدٌ محلا للنسب». 
ويجعل معتر فا بالوَطءٍ من وقت العلوق. وأموميّة الولد تتبع النسب» 
لأن المقصود ثبوت النسب لا أمومية الولد» وهي تَبَعٌ له» ألا ترى أنها 
تقيافقي ليدايقال: م ولده» وتستفيد العتقّ من جهته» قال عليه السلام : 
«أعتقّها ولدها)”', ولوذافيت لدضفيةة: الخرية: ا ادر 


والثانية: أن يدعي نسب ولدٍ عَلِقَ في غير مُلكهء فيصح في الملكِ 


خاصة» ولا يجبُ فسخ العقدء ويُعيّقُ إن أمكن وإلا فلا. 


والثالثة : أن يدّعي ولدَ جارية ولدِهء فيصم بناءً على ولايتِه على 5 
ل ما العُلوق إلى وقت الدعوةٍ ا 
ار ا ا 0 
يتملكها بالأمعلؤة متفقيى الوط اينار 4 تج الا ول أولى لأنها تسعند #1 
إلى وقت العلوق» والثانية تقتصبٌ على الحال» والثانية أولى من !5 


١1/4 أخرجه من حديث ابن عباس ابن ماجه (2750517)» و الدارقطنى‎ )١( 
دي اوت عبن اباو ا ا عن‎ 
0 «أعتقها 5 لك‎ 


ا 
4 
08 
0 
3 0 0 
5 6 :1 
1 0 0 
5 5 
0 
.2 
ءًّ 
لم 
20 
بيه 
ا 
5 
5 
3 


6 
الى 


: 53 200 1 بتار اومن جل نامرع اذى (١‏ عو ببق ساقم 6 وود بي دو لصوي مد يموع 
7 ا ا 2 5 1 3 : 5 5 : : 
4 0 1 3 : 5200 ا 
١‏ 9 2 5 0 37 5 5 00 لسر 8 اع اميه د ا 3 5 07 558 0 ب معاي 58ظ ات ما ةنا رك 0 
م شق داف 507 0 020 اليه 00 ا 02 ا ا 3 0 0 3 2 
1 وساء . امد 1 2 8 ا 0 ١‏ ل :+ 326 3 5 32 ا- :.:. 5 
ا 30 م : 0 و ا 7 22 5 يم 0 ا 1 3 00 0 0 
0 لي 306 م 1 “له ا 500 و ا م معام 5-5 2 ا ممجيم لين فيه 3 ا 5 5- س0 5 5 اليه 
0 70 خا 0 29 0 ١‏ د 9 
5 خييا . اعت 2 ماحم 8 .1 . الث 5 0 5 -- 5 35 535 الفا هده الدات: 0-7 0 5 35 .5 5 0-5 يلسع , ا اديس . 5-5 ومصح- - وق ص ” كاه لد سوه مص دع اذ #ااس لياتايا 5-5 سساو امسرعس ازنايه ا اس بيده ع 20 


550000 332 ا !لع 

2 1ت 
أدلة 2 0 1 7 
0 4 


ولو باع جاريةٌ فولَدَثْ لأقَلَّ من سن أشهرٍ فادّعاهُ فهو ابنّه وهي أمٌ وَلَدِ 
واف البح ويرك شمن (سماء ولا نفل ذعرة المتري معةء فإن مات 


0-2 


م 4 ع ,جع 4 
الولد ته م ادّعاه لا ره يَتِيْتَ الاستيلاد فيها. فانماتت الأ م اد تست نسية) 


الثالثة» لأن التحرير متى صم من الابن بطلَّتْ ولايةٌ الأب للتمليك 
لفوات الشورط: 

جئنا إلى مسائل الكتاب : 

قال: (ولو باع جارية فَلدتْ لأقل من ست أشهر فاأعاف فهو ابه 
' وهي أ وَلدا ''. ويُْفِسَح البيعٌ وَيَكَد لثمن ) وهذا الحتعسيان : والتياس أن 
دعواه ناطلة لرسوة: التاقضن + لأن بيعّه دليل عبودية الولد. ووجه 
الاستحسان أن العُلُوق حَصّل في ملكه يقينًء والظاهرٌ عدمٌ الزنى فيكون 
منهء ومبتى العلوق على الخفاء» فلا تناقض» سكيف نوعو اع سد 
إلى وقت العُلوق» ويُفْسحٌ البيع لما بيناء ويررْدُ الثمنَ لأنه مقتضى فسخ 
البيع . 

(ولا تُقبّل دَعوَةٌ المُشتّري معه) لسَبْقهاء لأنها تستند إلى وقتٍ 
الثلوقبولا كذنلك:وغرة المشترى: 

قال: (فإن مات الوَلد ثم ادّعاةٌ ) يعني البائع (لا يَنيبْتْ الاستيلاد 
فيهاء وإن 00-57 شم العا ليت تمه لما تقدّم أن أمومية الول 


)00 في (م) : ولدة والحتيت شن (س ): 
(0) لفظة : «الأم» سقطت من (س)» وهي مثبتة في (م) . 


0-0 
6 + - 4 


وير د كل 0-6 وإن جاءت به ما بين م ستّة أشهر إلى سنتين » فإن صَدَ 
المستري نبت النَستُ وفع البَع وإلا خلا 0000 


قآلاة (ورزة كل الحمن) وقالا :جور د جدصلة الو لك كاف و بساك سل ٠‏ 
أن 3 الولد غير متقوّمة في العقد والغصب عنده. وعندهما: متقؤومة 
فيضمتُّهاء وكذا لو ادّعاه بعد ما أَعتّقّه المشتري لا يصمح وبعدٌ إعتاقها 
يصحّ. لأن الامتناع في الأم لا يوجبٌ الامتناعً في الولدء كولد 
المغرور المستولدٍ بالتكاح» ولا كذلك بالعكسء وإذا صحّت الدعوى 
بعد إعتاقها لين للك وفيت العقذه بونذ القمن على بها مرك :اتنا 
كان إعتاق الولد مانعاً لأن العتقّ لا يحتمل النقضٌّ كحقٌ استلحاق ‏ ظ 
النسب فاستوياء ولأن الثابت من المشتري حقيقة الإعتاق» والثابت 2 
للبائع حقٌّ الدعوة في الولدء وفي الأمّ حي الحرية: فلا يعارض - 


0 الحقيقةء ؛ فعلى هذا لو ادعاه المشتري أولا لا تصح دعوة البائع بعدّه. 


00 أن دعوة المشتري دعوة بحرير » فصار كما إذا أعتقه. والتدبير كالعتق 0 
قال: (وإن جاءت به ما 0 ستة ثة أشهرٍ إى سَنْتين ) فإن ا 06 
الكشري نت النيث وفْسِح البَيعٌ وإلا فلا) لاحتمال العغلوق في ملكه 7 
١‏ فلم يوجدل الى ليقيرء فيتو فف على تصديق ل لجيقت 2 فإذا 5-7 كت 0 
0 لأن الحق لهماء ففيت بتصادقهما إذا أمكن» والولد حر 0 
٠‏ والجارية أمٌ ولدٍ كما مرّء وإذا ادّعياه فدعوةٌ المشتري أولى لقيام ملكه 2 
2 واحتمال العلوق فيه. 


00 


9 0 جاءت به الأك من سين لا تح تعر البائع. ولا مشخ البيخ. ولا 0 


يَُْنُ الولّدُء ولا تَصيرٌ أ وَلَدِ ومن اعى نسَبَ أحدٍ اومن لبا دهماء 


قال: (وإن جاءت به لأكثرٌ من سَئَتِين لا نصح دَعوَةٌ البائع) للتيقن 
بعدم العُلوق في ملكه؛ لكن إذا صدَّقه المشتري ثبت النسبُ» ويُحمل 


0 0 الاستيلاد بالتكاح بتصادقهماء حماة لأمره على الصلاح : 


(ولا يُفْسَحٌ البيعٌ ولا يُعْتَق الولد ولا تصيرُ أمّ وَلدِ) ووجهه ظاهرٌ. 


وإن لم تعلم مدَّةَ الولادة بعد البيع لا تصحٌ دعوة البائع إلا بتصديق 
|[ رع لوقوع الشّك في وقت الععلوق» وتصحٌ دعوة المشتري لأنه 32 


"5 ينكر فسخ البيع» ولا حَبّة للبائع . وإن ادّعياه لا تصحٌّ واحدة منهما 0 


للشكٌ. والمسلمٌ والذميٌ والحرٌ والمكاتّب في ذلك سواء . 
وإن ادّعى البائم قبل الولادة فهو موقوفٌ» فإن وُلِد حيّاً صحت 
وإلا فلا. ولو اشتراها حبّلى ثم باعها لا تصحٌّ دعوته. وإن اختلفا 


3 | فالقول للبائع لآنه | لمكن من وَطئها . 


وان خبطت 1ه في ملك رجل» ب وقذارلنها الأردى» ف 


0 رجعت إلى الأول ا فى يذه فادعاه نيت نسيه منه» وبطلت البيوع 
:.. كلّهاء بتزالجعرا الأثنان لما بيناء. ولو الميكن أصل العمل غنده لم 


كسا 2 ينا 


قال : (ومَنٍ اآعى تَسَبَ أحدٍ الَوأمينِ نت َسَبّهما) لأنهما خلقا من 


ماءٍ واحدء لأنه اسم لولدين :ولد لس نهم مده أشهر )نابعال 


ا 


0 
1 8 5 
| 5-7 ور 0 رت 
مه 5 24 2 
1 3 0 3 2 : 0 
06 5 00 ا 


انعلاق”'' الثاني من ماءٍ آخرّء فإذا ثبََتَ نسب أحدهما ثبت نسث 
الآخرء ويبطلٌ ما جرى فيه من العقود من بيع وعتق وغير ذلك . 
نصل 
كل قولين متناقضّين صَدَرَا من المدّعي عند الحاكم: ؛ إن أمكن 
التوفيق بينهما قبلت الدعوى صيانة لكلامه عن اللغو؛ نظراً إلى عقله 
ودينهء وإن در . التوفيق بينهما لم تقبل. كما إذا صدر من الشهود. 
دك ما نر في فذح الشهادة نر في منع استماع الدّعوى . قال أبو 
حنيفة : إذا قال المذعي : ليس لي بينة على دعوى هذا الحقٌ. ثم أقام 
لبينة عليه لم ثقبل: لآنة كدت لتك مرومن محمد أنا قي الأنه عرد 
أنه نسيها ٠‏ ولو قال: ليس لي على فلانٍ شهادة» ثم شهد له لم تقبل. 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه تقبل شهادته لاحتمال النسيان أيضاً. 
دددى ابن وُسْتُم عن محمد : إذا قال: لا شهادة لفلانِ عندي في حقٌّ 
بعينه» ثم جاء وشهدً له قبلت؛ لأنهيقول» تسيث» ولو قال: لا عله 
لي حقاء أو لا أعلم لي حجةً» ثم ادعى حقاً أو جاء بنحجة قُبلت» ولو 


كان بين إلى دن لا ولو قال: ليس لي حجة. 5 


لاحتمال الخفاء في البينة دون الحقّ. 
وروى ابن سَمّاعة عن محمد: قال هذه الدارٌ ليست لي». ثم أقام 
البينة: أنه له قضي له بها لأنه لم يبت بذك حقاً لأحد فكان ساقطاً 


() في (م): العلوق» والمثبت من (س) . 
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000 
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اي 
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| 
1 
ا 
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التو ان الشهون ذا عي تيك زو اد ممه لها انهالم وفيت اللعيا ١‏ 


من غيره باللعان؟. روى”'' هشام عن محمد : لو قال : لاحقٌّ لي بالريٌ 


في دار ولا أرضء ثم أقام البينة على ذلك في يدٍ إنسانٍ بالرّيّ قبلت. 


ولو عيّن فقال: لا حقّ لي بالرّيٌ في رُسْنَاقٍ'" كذا في يد فلان» ثم أقام . 


البينة لم تقبل إلا أن تقوم البيئة أنه أخدّه منه بعد الإقرار» ولو قال لرجل : 


ادفع إل هذه الدارٌ أسكئهاء أو هذا الثوبّ أَلبَسْهء ونحوّ ذلك» فأبى ثم 


ادّعى السائلٌ ذلك» لأنه يقول: إنما طلبيّها بطريق الملك لا بالعاريّة . 


وفي «الفتاوى) : باع عماواءة وادئة أو ووجدة حاضت وتصركّف 0 
المشتري فيه ثم ادّعى الابنُ أنه مَلّكه ولم يكن لأبيه: اتَفقّ مشايخنا أنه *: 


لا نُسمّع مثلُ هذه الدعوى؛ وهو تلبيسٌ مَحْضٌء وحضورُه عند البيع 
وترّْكُ المنازعة إقرارٌ منه أنه مِلْكُ البائع» وججعل سكوته في هذه الحالة 
كالإفصاح بالإقرار قطعاً للأطماع الفاسدة لأهل العصر في الإضرار 
بالتالنن . 

ولو باع ضَيْعَةَ ئم اذعى أنها كانت وَقَفَاً عليه وعلى أولاده. لا 
تُسمع للتناقض» لأن الإقدام على البيع إقرارٌ بالملك» وليس له تحليفٌ 
المدَّعى عليه ولو أقام البينة» قيل: تقبل» لأن الشهادة على الوقتف 
تقبل من غير دعوى ويُنقض البيع: وقيل: لا تقبل هاهنا لأنها تثبتُ 


. لفظة «روى» ليست في (س)»ء وأثبتناها من (م)‎ )١( 
٠. الرستاف: السكان والسطر من النخيل» والسواد. فارسي معرب‎ (0 


فساد البيع وحقاً لنفسه فلا تسمع للتناقض» ولو رد الجارية بعيب فأنكرٌ 
البائع البيع فأقام المشتري البينة على الشراء وأقام البائع البينة أنه قد برأ 
إليه من العيب لم تقبل» لأن ججحوده البيع إنكارٌ للبراءة فيكون مكدّبا 
شهوده» ولو أنكرَ النكاح ثم ادّعاه قبلت بينيُه على ذلك» وفي البيع لا 
تقبل» لأن البيع انفسّحَّ بالإنكار» والنكاحٌ لاء ألا ترى أنه لو ادَّعى 
تزويجاً على ألف فأنكرث فأقامت البينةَ على ألفين قبلت» ولا يكون 
0 إنكارها تكذيباً للشهود؟ وفي البيع لا تقبلٌ ويكون تكذيباً للشهود. 


لا لا لا 


51 


50 
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كتاب الإقرار 
وهو في الأصل: التسكينٌ والإثبات» والقَرّار: السكون بالبات 
يقال : قر فلان بالمنزل إذا سكن وتْبَتَ» وقررت عنده كذاء أي : أتبثة .. 
57 وقرارٌ الوادي : مُطْمَتنُه الذي يثيّتٌُ فيه الماء» ويقال اد الاي" 
ا 
ويَسْكنون عن سَفَرِهم وحركتهم هذه الأيام» ومنه الدعاء: أقنَّ الله 


0 عه إذا أعطاه ما يكفيه؛ فسكنت نفسّه ولا تطمّح إلى شيءٍ آخر . 


وفي الشرع: اعترافٌ صادرٌ من المُقرٌ يَظهرُ به حقٌ ثابتٌ؛ فيسكن - 
ملك القدة لازن دللك» 

وهو لحجةٌ شرعية» دل على ذلك الكتابٌ والسِّنةٌ والإجماع 
وضرب من المعقول. 

أما الكتاب» قوله تعالى : « كنا مم تسيا سهد يله وَل عل 
أنشيكٌ» [النساء: 18]» والشهادة على النفس إقرارٌ» فلولا أن الإقرار 


2. 


7 مجح الها ام ياه وقول كنال > ل وكيني الى حكن الك 4 راليقة: 
؟58]»ء وأنه إقرارٌ على نفسه . 


يها اسم 


51١ 


1 
0 امكرم م ماه مام 
00-0 يهم 

١‏ ا 5 كَ 

2 4 ه. 

: 1 0 
لم80 3 
اي 
كم ري سيهدا ل ويل ل لايد اصع مه 


#مر قا اااي ال ١‏ 9 ار ل اللي وق فاق وو اد حمق ب كقات الفال افد فار 67د كه وتو ما اهرك وام ها ل ها 7 للفاد عه انهه اه" “واد وذ له حو لول" “هخ وات ملواد بو عق بو الله 


والسّنئة. قوله عليه السلام في حديث ة «واغد أنتَ 
1 إل امرأة هذاء فإن اعترفث فار جغها)29) ٠‏ ورّجم يَكهِ ماعزا 
والغامِدِيّة بالإقرار " . 


وعليه الإجماع» ولأنه خبرٌ صَدَرَ عن صِدْقٍ لعدم التهمة» إذ المال 


محبوب طبعاء فلا يكذبٌ في الإقرار به لغيره» وهو حجةٌ مظهرةٌ للحقٌّ 
1 ملزمة للحال» حتى لو أقرٌ بدينِ أو عين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لزم 


(1) العسيق:: لاس 


0) أخرجه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنى البخاري (8154؟) 
و(6١1؟؟)و(51960؟)و(55977),‏ ومسلم )١151/(‏ و(1948١)»‏ وهو فى «المسند» 


»)17١7( 0‏ واصحيح ابن حبان» (/5417) . وانظر تمام تخريجه فيهما. 


وانظر حديث أبى هريرة فى «المسند» (4855). 
(9) أخرجه من حديث بريدة مسلم ,.)١5960(‏ وهو فى «المسند» (779157) 


5 و(57944), 


وأخرجه من حديث ابن عباس البخاري (7875)» وهو فى «المسند» 


. بقصة إقرار ماعز دون إقرار الغامدية‎ )5١59( 


وعلق البخاري قبل الحديث رقم 10 6 من كتاب الأحكام باب الشهادة 


1 تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك» للخصم. قال عمر: لولا أن 
0 قول يم لكتبت اية الرجم بيدي» وأقر ماعز عند النبي 


7 
لجسا ؛ 
000 
0 
000 


ا 


ئ 8 انظر أحاديثهم في تخريح حديث 5 سعيل الخدري في «المسند») (988 ,)٠١‏ 


571 


ور 0 لود من رك ديه 0 00 سس ماص جيه 2# دق ان تامع جل السس اميم صرت ع ممه اعم ميل 1 
5 71 050050 مس ل 00 دحيو يوك ندم 3 9 شع عودكي #حموم 9 5 يم ذعينا ا 1 ماميم 5 يدك انيد م 5 0 7 0 
1 م 0م ا 0 2 ١‏ 1 يه 00 ف 00 ١‏ و ل مام 0 م 
3 مو ١‏ ا 0 8 00 5 2 ل مورنك 00 ا 58 6 ليم ال د 2 37 5 كيه م دوع 
5 


٠. *‏ 
مع رس لد رك مسار فس الحيسيد 

6 ميو نشدت امار اللو > ٠‏ 

39 00 2-6 5 
1 0 يسوي اث 
لافنا 5 عات 

ل سم 


0١ 


ايا 
]7 لمي 
١‏ 
1 
. ىح 
١ 3‏ 1 
1 > 
ظ ظ ظ ١‏ 2 
او 


ود لعل لق إذا كان عاقلاً بالغا 75 
بمَعلوم أو مَجهُولٍ ويُبيّنُ المَجِهُولَ؛ ما وتيا أ موك و1 تايا خو حي دوز م م خوك بلا 37 يك أ لوك لا اده 


المالُ وبطلَ الخيارٌ وإن صدّقه المُقَدُ له في الخيار» لأن الخيار للفسْخ» 
وهو لا يحتمل الفسخ لآنه إخبان والفسخ يرد عَلنَ العقود. ولآن 
حكمّه ظهورٌ الحقّ وهو لا يحتمل الفسخ . 
وشرطّه كونٌُ المُقَدَ به مما يجبُ تسليمه إلى المُقَرٌ له» حتى لو أقرٌ 
لغيره ساي وال ل يعلم َل يح له أده على عزو منه» إلا أن 
ا 0 ا 


في بعض الأشياء على ما مر في الحَجْر . 


ولا يمكن إثباته لمجهول . 


ليها 
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قال: (وهو حُجََّةٌ على المُقرٌ إذا كان عاقلاً بالغا) ويصمّ إقرارٌ العبد ‏ ' 


قال: (إذا أقرّ لمعلوم) لأن فائدة الإقرار ثبوثُ الملكِ للمقرٌ له؛ ,يي 


“0 قال: (وسَوَاءٌ قر بمَعلو م أو مَجهُولٍء وين المَجهو لَ) أما المعلومٌُ ' *: 


نظاهو: ونا المجيرة قاذ اقن ركرة علد بحن بولا يدري كتنم ١‏ 
كغرامة مُنْلَفٍِ لا يدري كم اا را ا أو وال 5 
معاملة» أو كان يعلّمّه ثم نسي» والجهالة لا تمنعٌ صحة الإقرار» لأنه ١‏ 


سمو عر ارس امس لك الس سن لس عر لصمتة من 
35 احيا- مد 


إخيار عن ثبوت الحقٌء والبيانُ عليه» كما إذا أعتّق أحدّ عبديه فيييثه» ٠.‏ ' 
[ ها قعه ارببا لا بسن القافى ضيالا للحن إلى التمدون مكلاك ١ ١‏ 


فإن قال له: عَلىَ شىء أو حَتقٌ لَزْمّه أن ال إن ذه اق له فيا 


بِيْنَ فالقول للمقرٌ مع يَمِينهء وإن أئََ بمالٍ لم يُصَدَقْ في أقَلَّ من درهّم وإن 


قال: : مال عَظِيم فهو نصّابٌ من الجنس الذي ذَكُرٌ 177111110000/ 


و 0 
الشهادة, والمُقرٌ: له“'' حاجة لخلاص ذمِّته ولأن الشهادة تَبِبَنَى على 
الدعوى» والدعوى بالمجهول لا تقبل» ولأنها لا توجبٌ 8 إلا 
بانضمام القضاءٍ إليهاء والقضاء بالمجهول غيرٌ ممكن» والإقرارٌ موجبٌ 
بنفسه» ولهذا لا يعمل الرجوعٌ فيه ويعملٌ في الشهادة قبل القضاء بها. 

قال: (فإن قال له: عَلَ شيءٌ أو حَقٌ لَِمَه أن يُبيّنَ ما له قيمةٌ) لأنه 
أقر بالوجوب في ذَمَّتِه لأنها محل الوجوب, ومالا قيمة له لا يجبُ فيها . 

(فإن كَذْبه المُقَرٌ له فيما بي فالقول للمُقرٌ مع يَمِينه) لأنه منك” 
للزيادة 
قال: (وإن ن أثرَ بمالٍ لم يُصَدَّقَ في أقَلَّ من دِرهّم) لأن ما دون ذلك 
ا بعد فالا عزفا . 

(وإن قال: مال عَظِيمٌ فهو نصَابٌ من الجنس الذي ذَكْرٌ) معناه إن 
: ذكر الدراهم فمئّنا درهمء ومن الذهب عشرون مثقالاً ومن الغنم 
0 أربعون شاة» ومن البقر ثلاثون بقرة» ومن الإبل خمسنٌ وعشرونء لأنه 
ظ أدنى نصاب يجبُ فيه من جنسه» وفي الحنطة خمسةٌ أوسشق: لأنه هو 
المقدوبالتصاب عند هما وعن أبي حنيفة : أنه يرجع إلى بيان المُقر . 


1 


ا التصاب فى غير مال الرّكاة. وإن قال: أموال عظام» فغلاثة لصسنة 
وإن قال : درّاهم. فثلانة» وإن قال: كثيرة: اي 1ك 


(وقيمَةٌ النّصابٍ في غَيرٍ مالٍ الرّكاِ) لأن النصاب عظيمٌء لأن 
مالكه غنيٌ» والغنينٌ معظّبٌ عند الناس . وعن أبي حنيفة أنه مقدّر بعشرة 
دراهمء لأنها عظيمةٌ» حتى يستباحٌ بها الفرجٌّ وقطمٌ اليدء والأوّل 
أصحٌ . 

(وإن قال: أموالٌ عظام فثلاثةٌ نضّب) من النوع الذي سماهء لأنه 
جَمْعْ عظيم» وأقلّه ثلاثة 

(وإن قال: دراهم» فثلاثةٌ) لأنها أقلّ الجمع فهي متيقنة . 

(وإن قال: كثيرة» فعَشرَة) وقالا: مئتان لأن الكثير ما يصيرٌ به 
مكثراء وذلك بالنصاب. ولأبي حنيفة: أن العَشرة أقصى ما يتناوله 
اسم الجمع بهذا اللفظ . فيكون هو الأكثرٌ فينصرف إليه؛ وفي الدنانير 
عندهما نصابٌ عشرون مثقالاً» وعنده غشرة أيضاً لما مرّء وكلّ ما 
ذكرنا من التقديرات لو زاد فيها قبل لأنه أعرَفٌ بما أجِمَلَ وان مه 
الدراهم المعتادة بالوزن المعتاد في البلد» وإن كان في البلد أوزان 
مختلفةٌ أو نقودٌ وجب أقلّها للتيدٌن . 

ولو قال: عليّ ثيابٌ كثيرة أو وصائفئُ”'' كثيرة» يلزمٌه عنده عشرة» 
وعندهما ما يبلغ قيمته مئتّي درهم لما مرّ. 


)١(‏ وصائف: جمع وصيفة» وهى الجارية . والوصيف : هو الخادم غلاما 
كان أو جارية» والجمع الوصّفاء . 


لا 


50 لس 

ل 0 
0 4 
2 
4 ا 1 
0 3 
6 
د 

8 ُ 


و قال: كذا دزهما فَدِرهٌَ وكذا كذا أحد عَشٌََ و تَلَْكَ فكذلكٌ» و 
هم ديت 7 

قال : : كذا وكذا فأحَد وعشرُونَ؛ ولو ثَلتَ بالواو راد مئة» ولو َم اه ألفا. 

وكذلك كل مكيل ومورُونٍ ع حا أو مهؤامد ارقا اوراس ةلجمك إن أل لق زا ا لون لو د وا ا 


(ولو قالَ: كذا درهماء فدرهم) لأنه فسّر ما أبهُمّء وقيل: يلزمه . ' 


عشرونء. وهو القيامئ. لأن كذا يُذكر للعدد عرفا وأقلٌ عدد غير 
مركب يُذكر بعدّه الدرهم بالنَضْبٍ: عشرون. 

(وكذا كذاء أحد عَشْرَ) ذرعماء لأنه ذكر عددين مبهمين ليس 
بينهما حرف العطف» وأقل ذلك فى المفكر احد عشر رهما . 

(ولو ثُلَثُ) بغير واو (فكذلكٌ) لأنه لا نظيرَ له سواه. 


(ولو قال: كذا وكذاء فأحد وعشرُون) لأنه نظيده من المفتّر. 


م 


(ولو ثلث بالواو ثُرَادُ مئةّ ولو رَبَمَ ثُرَادُ ألفا) اعتباراً بالنظير من +- 


0 
(وكذلك كل مكيل ومَورُونِ) وهذا كله إذا ذكر الدرهم التضيه 


وإل ذكره بالحَفض بأن قال : كذا درهمء ايا : مئة درهم؛ لأن 1 


أقل عدد 8 الدرهم عقيبّه بالخفض 5 وإن قال: كذا كذا درهم 0 
بازممتتان "ولو :قال كداتوكدادينارا أودوهما» قعلية اعد عد . 
٠‏ منهما بالسّويّة عملاً بالشّركة» ولو قال: عشرةٌ ونيّتٌ» فالبيان في الف . 
4 إليه ؛ ويقبل تفسيرًه في أقلّ من درهم. لأنه عبارة عن مُطَلقٍ الزيادة, 


600 في (م): مئتا درهم. والمثبت من (س) . 


ماضن 


مع ا 7 لاي 


0 


3 
5 
0 
أ ات سر 
3 10 ا 
98 لمك 
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200 
2 
0 م 


افيه 


, و قال: 5 مه ودِرْهُم :لغ درا وكذا كرك ما يك يكال 51 ولو 


قال : مه وثوتٌ رمه توت 0 5259-6 المئة إليه . وكذلك لو قال: و 00 
ونّوبانِ» ولو قالَ: مد وثَلاثةُ أثواب» فالكُلُ ياب (ف)» وإن قال: له عَليّ ١‏ 


يقال : نيف على الستين إذا زاد عليهاء ولو قال : علىّ بضعةٌ وعشرون» 
فالبضعٌ ثلاث فصاعدا . 


ف 1 و 5 ٠‏ الال يه 1 
(ولو قال: على مه مه ودرهم. فالكل دراهم. وكذا كل ما يكال .١‏ 


0007 7 با 7 ا 
ويُورّنْء ولو قال: مئِهٌ وثوبٌ يَلرَمُهِ ثوبٌ واحدء وتفسيرٌ المئة إليه) وهو ... 


القيامنُ في الدراهم». لأن المئة مبهمةء والدرهم لا يصلح تفسيراء لأنه 5 


معطوفٌ عليهاء والتفسيرٌ لا يُذكر بحرف العطف. وجه الاستحسان :12 


وهو الفرقٌ أنهم استَثقّلوا عند كثرة الاستعمال» والوجوبٌ التكرارٌ في 


علن الاصيل لأنه لا يكثر وجويبُّها . 
(وكذلكٌ لو قال: مئةٌ وثُوبان) لما بينا. 


د 


' كلّ عدد»ء واكتفوا به مرّة واحدة عَقيب العددين» وذلك في الذواه -* 
0 والدنائير والمكيل والجووول» آنا الغباب وما لا يُكال ولا يورزن» بقي 22 


(ولو قالَ: مه وثلائةٌ أثواب» فالكلٌ ثيابٌ) لأنه ذكر عَقِيب 7١‏ 


العددين ما يصلح تفسيراً لهما وهو الثيات» لأنه ذكرها بغير عاطف». 


فانصرف إليهما لاستوائهما في الحاجة إلى التفسير. وكذلك الإقرارٌ ' 


# تالحم ب في جميع ما ذكرنا من الصور. 0 
قال: (وإن قال: له عَلَىَ أو قبلي. فهو دَيُ) لأنه مستعمّلٌ للايجاب 98 


م 
1 5 
1 


لل" 


ع 


0 

01 5 

10 
0 


وعندى ومَعى وفى ببتى » أمانة »> ولو قال له اخة : لى عَلَيكَ ألفٌ. فقال: 
اتَرنها أو انتقدها أو أجلني بها أو قضيتكها أو أجَلتَكَ بها. فهو إقرارٌ. ولو لم 
يَذكر هاءً الكناية لا يكونُ إقرّارا. 1510700 


انا واللى عم الابحات فكرنة دن اله أن د سرصولة انها 
وديعة لأنه يحتمله مجازاً. فلا يصدّق إلا بالبيان موصولاً . 

(و) لو قال: (عندي, ومّعي وفي بيتي) فهو (أمانةٌ) لأنه يُستعمل 
في الأمانات» لأنه إقرارٌ بكونه في يدهء والأمانة أدنى من الضمان 
فيئبُت» وكذا في كيسيء أو صندوقي» وأشباهه. 

(ولو قال له اخَرٌ: لي عَلَيكَ ألف. فقال: انها أو انتقدهاء أو 
جني بهاء أو قضيتكهاء أو أجَلئْكَ بهاء فهو إقرَارٌ) ولو تصادقا على - 
أنه قاله على وجه الشّخرية لا يلزم» وكذلك إذا قال: نعمء أو خذهاء - 
أو لم تحِلَّ بعدء أو غداء أو وَكلْ من يقبضهاء أو أَجُلْ بها غَرِيمَكء أو 
اسع نتيشرة اليوم: أو ما أكثر ما تتقاضازيهاء أو عْمَّمْتَتِي بها. أو حتى - 
يَقْدَمَ غلامي» أو أَبْرَأَتَتِي منها . 

(ولو لم يَذكر هاءَ الكناية لا يكُونٌ إقرّارا) فالأصل أن الجوابَ 
ينتظمٌ إعادة الخطاب ليفيد الكلامٌ» فكلٌ ما يصلح جواباً ولا يصلح - 
ابتداءً يُجعل جواباً وما يصلح للابتداء لا للبناء» أو يصلّح لهما فإنه 
يُجعل ابتداءً لوقوع الشك في كونه جواباً» فلا يُجعل جواباً لئلا يلرّمُه . 
المال بالشكٌء فإنَ ذكْرَ هاءِ الكناية يصلحٌ جواباً لا ابتداء» فيكون 
منتظما للسؤال» فيصيئ كأنه قال : اَن الألفَ الى ادّعيتّهاء أو قضيئّك 2 
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ون أده و كل اقم اله ل أنّه حال استحلف (ف) على الأَجَلِ 
ومن قَهّ بخاتم لَِمَه الحَلْقَةُ والقَصُ وبسَيفٍ النَّصْل والجَمْنٌ والحمائل: 
ومن أقر بثوب في م منديل لزماه. أت عق اق بف مقا اشاح به ول أو عفاد هذ عه قب 9 ادها اكه عد 4116 228 4ه 


الألفت التي لك. وطلبُ التأجيل لا يكون إلا لواجب. وكذلك 


200 القفناة وإذا لم بكر هاء الكناية لا يصلح خواباء أو يصلح جواباً 
0 وابتداءً فلا يُجعل جواباً فلا يكون إقرارا . 


قال : (ومَن أَقَرَ بدي مُوَجَّلِ وادَعَى المُقَرٌ له أنّه حال استحلف على 


1 الأجَل) أنه أقة بالمال ثم ادعى حا وه التأجيل» وَالمفة لش يتك 


فيحلف لأن اليمين على المنكر . 

قال: (ومَن أقَرَ بخاتم لَرْمَه1'؟ الحَلقَةُ والمَّصصٌ) لأن الاسم 
يتناولهما عرفا . 

(و) إن أقرَ (بسَّيفٍ) فله (النَضصْلَّ والجَفْنُ والحمائل) لما قلنا. 

قال: (ومن أُقَرّ بثوب في مندِيل) أو في ثوب (لزماةٌ) ومعناه: أقرَ 
العَضّبٍء لأن الثوبٌ يُلَفتُ في منديل وفي ثوب اخرّء فكان ذلك ظرفا 
له» ولو قال: ثوباً في عشرة أثواب لزمه أحدّ عشَّرَ ثو باصن محية: لأن 


القيين بهن القتا ثاثا فى غفرهبوأقفره.وإذااساز دلك تحمل :على 
5 الظرف . وقال أبو يوسف : لآ يلدمة إلا توت وا جد لأنه معتاد وإن كان 


ع 1 ار 558 000 


نادرا». واللأصلٌ دواءة الذكةنلة بحة»: ويُحمل على معنى بِيْنٍ» كقوله 


- تعالى  :‏ فَآدَخْلٍ ف عِبرى* [الفجر: 9؟]. 


. في (س): «فله»». والمثبت من (م)‎ )١( 
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ومن أذة يد بحَمسَّةٍ في + خَمسَةٍ لَزِمَه + حَمِسَةٌ وإن أرَادَ الصَّربَء ولو قال: له عَلَ 


من درهم إلى رةه أو ما بين درم هَمٍ إلى عَشْرَةٍ لَزِمَه تسمَةٌ (سم ف). 


قال: (ومَن أقرّ بخمسَّةٍ في حَمِسَةٍ لَزِمّه حَمسَةٌ وإن أرَادَ الضَّربَ) 
نا شرت لا يكير المال المضروب وإنما يُكثر الأجزاء. وتكف” 
أجزاء الدرهم لا يوجب 385 وعند زفر: الا كمي وعترون 
لعرف الحساب . 


(ولو قال : له على من درم هم إلى عَشْرَوء أو ما بين رهم إلى عَشْرَةٍ 
0 ع وقالا: يلزمه عشرةٌ. وقال زفر' ثمانية تَسقّط الغايتان 


ليس له شيء من الحائطين. ولهما مرحو اا يام - أن مثل هذا 


الكلام يراد به الكلّء كما يقول لغيره: خُد من دراهمي من درهم إلى . . 
عشرةء فله أن يأخذ عشرة» وتدخلٌ الغايتان» ولأبي حنيفة: أن هذا 2 
الكلام يُذكر لإرادة الأقل من الأكثرء والأكثر من الأقلّ. قال عليه 0 
السلام: «أعمار أمتي مانيين الستيق إلى السيعين "5 والمراة فرق 0 
الستين ودون السبعين». 595 في العرف يقولون: عمري من سين 0 


إلى سبعين» أو ما بين ستين إلى سبعين» ويريدون به أكثرٌ من ستين 
وأقل من سبعين» والجميع إنما يراد فيما طريقّه التكرّم والسماحةٌ 


2 وتمامه: «وأقلهم من يجوز ذلك». خرجه من حديث أبي هريرة ابن‎ )١( 
ماحه (55؟75 )2 والترمذي (77:751) و(0٠7”00), وهو عند ابن حبان فى ((صحيحه) اه‎ 


. وهو حديث -حسن . وانظر تمام تخريجه فيه‎ .)598٠0( 


ا 000 ال 
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فير 3-5-5 عه 55 يه مدعيم 200310-0 05ظظ 3 رم ود 4 35 
27 0 ا 8 2 5 4 5 3 . 9 
ا ٍ الات م ايده 0 ري 23 0 5 
ا ا طراء 00 00 علء 2 5 دعي تخ هكم ١‏ عون 
1 المسيون 3 3 
د دعم بل > ووس ويه رسع ص عويباح- سحو ا وساي يني سب بي صو الا سيره ع عمد عاص معو او هو لاع اباك 5 ع ميث 5-5 ١‏ عمد عاد وا سميوور 


م الى 
0 


ويجُورٌ الإقرَاد بالحَمل ولهء إذا بيّنّ سَبباً صالحا (ف) للملك . 


إظهارً لهما كما ذكراء من النظيرء .ولأنه لاد من دخول:الغاية الأؤلى. + 
ْتَنَى الحكجٌ عليهاء لأنه لولا ثبوتها يصيرُ ما بعدها غاية في الابتداء؛ 
فتنتفي أيضاًء فاحتجنا إلى توت الغايةٍ ابتدا» ولا حاجة إلى الأخيرة؛ 
بخلاف نظير زفر» لأن الحائط غايةٌ موجودة قبل الإقرار» فلا حاجة 
إلى غيره . 

قال: (ويجُورٌ الإقرَارُ بالحمل وله إذا بيّنَ سَببَاً صالحاً للملك) أما - 
الإقراة يه قلات ينعوو أنه أوضتى بد اخ .و الإتراق ملو اله لتتحطلن. .+ 
غانه تصعنييها لأقزارة. نوزاما لفو كا ]ذا دكر سيا عيالكها كالارت 1 
والوصيّة صحٌ الإقرارٌ لصلاحيّة السبب» وإن ذكر سبباً غير صالح كالبيع .. 
منه» والقرض» والانحارة وتخوها نابعث لاشععالةاد و نمكت قال 
محمد: يصخٌ ويُحمّل على الأسباب الصالحةٍ تصحيحاً لإقراره. وقال ‏ 
أبو يوسف: لا يصمٌء لأن مطلقٌ الإقرار ينصرف إلى الواجب - 
بالمعاملات عادةً» فلا يصحٌء والأصلٌ براءة الدّمم . 


0 


زإذافك الأقراقه فاق وللاالن ذه تمل وجوذ هدوقت الإقراق ارما . ١‏ 
ولو جاءت بِوَلدَين فهو بينهماء وإن وُلِد ميتأ فالمال لمورّثه ومّن أوصى :2 
له ويكون بين ورثتهماء لأن المال إنما ينتقل إلى الجنين بعد الولادة. 3 
ولم ينتقل لعدم الأهليّة» فبقي على ملكِ المورّث والموصي فيورّث ١‏ 


فصل 


إذا استثنى بعض ما أقَرَ به مُتصلاً صَحَّ ولَْمه الباقي. 00 


فصل 

(إذا استثنى بعض ما أقَرَ به مُتصلاً صَمَّ ولَرِمّه الباقي) والأصلٌ أن 
الاستثناء تكله الانق. بعد الذي" بوالاليطناء اصح + ودر 
| استثناء الأكثر كما يجوز استثناءٌ الأقلّ. وبكلّه ورَدَ النصنٌ» قال تعالى : 
« فَلِيتَ فيهمٌ ألْفَ سَكَةٍ إلا حيبي عَاما4 [العنكبوت: :]١4‏ المعنى : لبت 
فيهم تسع مئةٍ وخمسين سنة» فهذا استثناءٌ الأقلٌّء وقال تعالى: # إِنَّ 
عبَادى لُنْس لَكَ علوم سُلطدنٌ إلا مَنِ أيََمَكَ من ألمَاونَ * [الحجر: ؟14]: 
وهذا استثناء الأكثرء لأن الذين اتبعوه أكث العباد . 

ولا بد من الاتصال» قال عليه السلام : «من حَلف» وقال: إن شاء 
الله متصلاٌ بيمينه» فلا حِنْتٌ عليه»”"'» شرَطٌ الاتصالَ في المشيئة: 


لاق" السيست.. 

(0) أخرجه من حديث ابن عمر أبو داود (7:771) و(7757). وابن ماجه 
.)5١١6(‏ والترمذي ,)١6١(‏ والنسائي 7/ ؟١‏ و2"0 وهو في «المسند» 
,)66٠١(‏ و(صحيح ابن حبان» (57359) ولفظه: «من حلف فاستثنى. فهو 
بالخيار. إن شاء أن يمضي على يمينه مضى. وإن شاء أن يرجع غير حَيْثْ) وهو 
حديث صحيح . 

وأخرجه من حديث أي هريرة ابن ماجه .»)5١١5(‏ والترمذي ,)١577(‏ 
والنسائي /٠7‏ ٠”ء‏ وهو في «المسند» ,)8١8/(‏ ولاصحيح ابن حبان» (17151) 
ولفظه : «من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث» وهو حديث صحيح . 


515 


' 5 و 00 الس 0 5 50 
واستثناءً الكل باطل» وإن قال مُتصلاً بإقرّاره: إن شاء الله بطل إقرَارُه 


اس 0 ضُ 2 و الك و َ- 9 
وكذلك إن علقه بمشيئة من لا تعرّف مشيئّته كالحن والملائكة . 57327111 


وأنها استشناء. ولأن الأصل لزوم الإقرار لما يناه إلا أن القدر 0 


المستثنى يبطلٌ بالاتصال» لأن الكلام لا يتخ إلا بآخره» فإذا انقطع 
الكلام فقد تم ؛ فلا يُعتبر الاستثناء بعده. 

ويصحٌ استثناء البعضن قل أو كثرء كقوله : له عَلَىَ ألف درهم م إلا 
فوشي : فيلزمه تسع مئة امه وتسعون. ولو قال: إلا 52 مئة 
وخمسين» يلزمه خمسون. 

(و) على هذا (اسيثناءٌ الكُلَّ باطلٌ) لأنه رجوعٌ لما بينا أنه تكلٌّ 
بالبائي جد الثياء. ولا براقي فلا ركرن معنا والرجوعٌ عن الإقرار لا 
يصحٌ . د ولق “قال لفلانٍ علّ ألفُ درهم يا فلان إلا عشرة؛ صحّ 
الاستثناء» لأن النداءً تنبيه المخاطب» وأنه محتاجٌ إليه لتأكيد ذلك» 
فلا يكون فاصلاً . ولو قال: له علي ألفٌ درهم فاشهدوا علىّ بذلك إلا 
عشرة دراهم» لا يصحٌ الاستثناء» لأن الإشهاد يكون بعد تمام الإقرار» 
فكان الإشهاد بعد التمام . 

قال: (وإن م إن شاءً الل بطل إقرَاه) لما - 

(وكذلك إن عَلَقَه بمَشيئة ئةِ من( لا تُعرَفٌ مَشيكّته كالجنّ والملائكّة 
لأن الأصل براءة اّمم فا فلاحت يلتك بوالى فال إن قناء فلان؛ 
فشاءء لا يلزمه شيءٌ) لأن مشيئة فلان لا توجب الملك» وكذلك إن 
جاء المطرُ أو هبّت الريحٌ أو كان كذاء لما بينا. ظ 


0300 


ميك لصيف أ ود “اوتام وات 
5 8 . 3 110 

ول 1 2 سياه الاي ا 

2 حي 2 0 لايد ل 0 


اي 4 


ومن أكرٌ بوئة دِرْهَمٍ إلا دينارا. و إلكِيرَ جِنطة كمه المكة إلا قبع ُ ار 
و و 


2 أو القفيزء ٠‏ وكَذلكَ كُلُ ما يكال أو يور م ويُعَدُ (ز). ولو استثئى 
توب أو شاةً أو داراً لا يَصِحٌ . عه لاس علد بود أ هايا هار أ ام ف وق جد لوآ كه رجفت ا ل 1 8 ا زمره 


نا 
: ا 


قال : (ومن قر وهم إلا دينارا. أو إلا ير حنْطةلَِمَهِ المكةٌ إلآ 0 


هٍ قِيمّة الدينار أو القفيز» وكذالك كر ماتكال ويورن وعد : ولو استثنى نتى توبا ْ 
أو شاةً أو دارا لا يَصِحُ) وقال محمد: لا يصخٌ في الكلّ» لأن المستثنى - 


غيرٌ داخل في الإيجاب, والاستثناء ما لولاه لدخلّ تحت المستثنى منه: 


فلا يكون استثناءً. ولهما أن ما يجبٌ فى الذمة كلّه كجنس"'' واحد نظراً '# 


إلى المقضوه وهو التمدية الننى: تركل. بها إلى الأعياة» آنا لوت 


5007 لبمن كم أضراة: حنلى لآ ب يجب فى الذمّة عند الإطلاق» وإنما 8 


يحت التوت نضا لا قناساء نما يكون ثمناً يصاح مقدّراً للدرهم» فيصي* 0 


0> 


بعدذره مستثنى . وما لافلا فيبقى المستثنى مجهولاً فلا يصحٌ . 


ولو قال: له عليّ ألفٌ إلا شيئاء لزِمّه نصفتُ الألف وزيادة» والقول . 
قوله في الزيادة. لأن الجهالة في المَقَرٌ به غيرٌُ مانعة. ففي المستثنى ظ 


أولى» إلا أن قوله: شيء» يعبّر به عن القليل غرفاء فيكون أقلَّ من 


الباقي. ولو قال: له علي مئة درهم إلا قليلاً» قال أبو حنيفة : عليه أحلٌ ' 
ونوك ولو قال عشرة إلابيعضها» قعليه اكد مع النضيقنا: 07 


قال: له علي" ألففٌ درهم إلا عشرة دنانير إلا قيراطاً» لزمّه ألفُ ' 


)١(‏ في (س): لجنس» والمثبت من (م). 
() في (س) : عليهء والمثبت من (م) . 


ش ولو قال: عُصَّبته من رَيْدٍ لابن من عمو فهو رد وعليه يمه لمرو (ف): 


درهم إلا عشرة دنانير إلا قيراطاء لأن استثناء العشرة دنانير صحيح : 


| واستثناءٌ القيراط من العشرة صحيحٌ أيضاء لأن الاستثناء من الاستثناء 


صحيحٌ ويلحق بالمستثنى منهء قال تعالى : دي 2 
تعبرت 35 إلا آتراتم 6 [السييرة 3ه امن آل لوط .مق ٠‏ 
لهالكين» ثم استئنى امرأه من الناجين» فكانت من الهالكين . 
قال: (ولو قال: عَصَبِنُه من رَيْدٍ لا بل من عَمْروء فهو لرَدٍ وعليه - 
مت عَمْرِو) لأن قوله: من زيدء إقرارٌ له» ثم قوله : لاء رجوع عنه» - 
فلا يُقبل» وقوله: بل لعمروء إقرارٌ منه لعمرو وقد استهلكه بالإقرار ‏ . 
ترودع لبحب فييك العموو» ولو قاله: له علق ألفة لايل الغان» يلوق» ".. 
ألفان استحساناًء وفي القياس يلزمُه ثلاثةُ آلاف وهو قولُ زفر» ولو ... 
قال: غصبئه عبد أسود لا بل أبيض لزمّه عبد أبيض» ولو قال: غصبته ظ 
ثوباً هَرَوِياً لا بل مروِيَاً لزماه. وكذا: له على كُدُ حنطةٍ لا بل كرُ شعير . :+ 
لزماه. ولو قال: لفلان عليَ ألفُ درهم لا بل لفلان» لزمّه المالان. '' 
ولو قال: له علي ألففٌ لا بل خمسنُ مئةٍ لزمّه الألف. والأصل في ذلك 
أن «لا بل» متى تخللت بين المالين من جنسّين لزماهء وكذلك من 
جنس واحد إذا كان المَقَتٌ له اثنين» وإذا كان بواتحذا والحدن واحد لزء 7 
أكثرُ المالين» لأن «لا بل» لاستدراك الغلط» والغلط إنما يع م غالبا فى 0 
جنس واحدء إلا أنه إذا كان لرجلين كان رجوعاً عن الأوّل للأول» فلا 0 
يُقجّل» ويثبت للثاني بإقراره الثاني» وإذا كان الإقرار الثاني أكثر صحّ 0 


ومن أقَرّ شين فاستدتى أَحَدَهُما أو أَحَدَهُما وبَعض الآخَر فالاسيثَْاءُ باطا” 

07 اهس و نللئي 
(سم). وا امش بعضٌ أحَدهما أو بعض كل واحد حدٍ منهما صح. ويصرف 
إلى جنسه . ل يط عا يفنو بق تيو فار بو لؤتدي1 افك يل جك رف" لاد وزع رع حل جلت وا جل 1“ بر" 14و نول جود ا ا رو ا 


الأمعدر اك ويس المُقَرُ له؛ وإن كان أقلّ كان منَّهماً في الاستدراك, 
والمُقَدُ له لا يصدّقه. فيلزمّه الأكثر. وجه قول زفر أنه أقر بألف 
فيلزمّه» وقوله: «لا» رجوعٌ. فلا يصدّق فيه» ثم أقرَ بألفين فصحًّ 
الإقرار»ء وصار كقوله: أنتٍ طالقٌ واحدة لا بل ثنتين» وجوائه: أن 
الإقرار ]بار يجري فيه العْلّط فيجري فيه الاستدراك: فيلزمه الأكثرء 
والطلاق إنشائٌ ا 

قال: (ومَن أقَرٌ بشيئين فاستئتى أحَدهُماء أو أحَدهُما وبعض 
الآخَرء فالاسيثناءً باطل. وإن أن ستثنى بعضٌ أحدهماء أو بعضّ كل 
اح منهما صخ ويُصرَفٌ إلى جنيمه) وصورته : إذا قال : له عليّ ك 

جنطة وكرُ شعير إلا كَرَ حنطةء أو قا إلا ك5 حتطة ونم شعي فيد 
اء وقالا : يصمح استثناء القفيز» وهو نظير اختلافهم في قوله : أنت 
حرٌ وحرٌ إن شاء الله. وأنتٍ طالقٌ ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله فإنه يبطل 
الاستثناءً عندهء ويقع العتاق والطلاق. وعندهما: الاستثناء صحيحٌ 
لأنه كلام متصل» لأن قوله: إلا كر حنطة استثناءٌ صحيح لفظأً إلا أنه 
غيرٌ مفيلٍء وإذا كان كلاماً متصلاً كان استثناءً القفيز متصلاً» فيصحٌ . 
ولأبي حنيفة: أن استثناء الكرّ باطلٌ بالإجماع. فكان لغواًء فكان 
قاطعا للكلام الأوّلء فيكون الاستثناء منقطعاء وشكذا قوله: وثلاثا 


57151 


واستثناءٌ البناء مِنَ الدَارٍ باطل» ولو قال: بناؤها لي والعَرْصَةٌ لان فكما 


وحرء لغ لا حاجة إليه. ولو قال: إلا قفيرٌ حنطة» أو قال: إلا قفيز 
شعير صم الاستثناءُ لعدم تخلّل القاطع» وكذا لو قال: إلا قفيرٌ حنطةٍ 
وقفيرٌ شعيرء لأن قولّه: إلا قفيرٌ حنطة استثناءٌ صحيحٌ مفيدٌ» فلا يكون 
قاطعاً؛ فيصحٌ العطفُ عليه» فيلزمُه كر حنطةٍ وكرٌ شعير إلا قفيرٌ حنطةٍ 
وقفيز شعيرٍ . 

قال: (واسيثناءٌ البناء مِنَّ الدَارٍ باطل) مثل أن يقول: هذه الدارٌ 
. لفلانٍ إلا بناءهاء أو قال: وبناها لي» لأن البناء داخل في هذا الإقرار 
. معنىّ» لأن البناء تَبَعٌ للأرض» والاستثناءً تصدفٌ"'* في الملفوظ, 
وعلى هذا النخل والشجرٌ مع البستان. والظهارة والبطانة من الجبّة 
والفْصصُ من الخاتم» لأن الاسم يتناولٌ الكلَّء ولا قوام لهذه الأشياء 
نذوة "نا انسغتاو: فكون واطلة ...ولو قال + إل النها» أو الاينا فنا 
صمّء لأنه داخلٌ فيه لفظا . 
2 «ولوقالَ: بناؤها لي والعَرْصّةٌ لقُلانِء فكما قالَ) لأن العَرْصة اسم 
. للبقعة دون البناءء ولو أقرَ له بحائط لزمّه بأرضه» لأن الحائط اس 
للمبني» ولا يُتصوّر بدون الأرض» وكذلك إذا أقرّ له باسبطواةة 0 
+ اعد وإن كانت من خشب لا يلزمّه الأرض» لأن الخشبة تسمّى 
” أمسطوانة قبل البناء» فإن أمكتّه رفعُها بغير ضرّر رفعهاء وإلا ضين 


6 في (س) : يصرّف» والمثبت من (م). 


ااا 


٠‏ وإن قال: له عَليَ ألففٌ من تمن عَبِدٍ لم أقبضه ولم يُعيته لَزِمَه الألفٌ (سم). 
6 وإن عن العَبْد فإن ا إليه لرْمَته الألفُ وإلا فلا ني يف ا م3 ا بو بن لماه جا أ #1 


قيمتّها للمُقرٌ له» كما في غصب السَّاجَّة''". ولو أقرّ بثمرة نخلةٍ لا 
تدخلٌ النخلة» ولو أقر بنخلةٍ أو شجرة يلزمٌه موضعّها من الأرضء لأنه 
لا يسمّى شجرة ونخلاً إلا وهو ثابت» وكذلك الكَرْم» ولا يلرّمُ الطريق 
لآنه لسن من ضرورات المللك: 
قال: (وإن قال: له عَليَ ألف من تمن عَبِدٍ لم أقيضه ولم يُعينه لَرِمّه . 
الألف) وَصَلَ أم فصَلَء ولا يصدّق في قوله: ما قبضتئّهء لأن «عَلَيَ» 
للإلزام» وقوله: لم أقبضه ينافي ذلك» لأنه لا يجبُ إلا بعد القَبض 
وهو غيرُ عين» فأيّ عبدٍ أحضره يقول: المَبِيعُ غيده» فعُلِم أن قوله: لم 
أقبضه جحرد عد الاقرارء فل تقبل..:وقال أبو يوسقه ومتحيكة إن 
7 صدّقه في أنه ثمنٌّ صَدّقء 0 أء 5 0 - زقانة لىغليك 0 
ألففٌ من قرضٍ أو غصّب أو غير ذلك» إن وَصّل صُدَّق وإلا فلاء 
ووجهه أنهما إذا تصادقا على الجهة فقد تصادقا على أن المُمَرَ به ثمنٌ 
فلا يلزمُه قبل القبضء والمقرٌ ينكرٌ القبض فالقولٌ قوله وَصَلَ أم فَصَلء 
:.. ومتى كذّبه كان تغييراً لإقراره» فإن وَصّل صُدَّقَ وإلا فلا. 0 
0 قال : (وإن عبن العَبّْد فإن سَلَّمّه إليه لَرْمَمْه الألفُ» و إلا فلا) وهذا #8 
إذا صدّقه. لأنهما إذا تصادقا على ذلك صار كابتداءٍ البيعء وإن 0 


1 6 


0 
”7 
1 انمي 0 
36 

: 


)١(‏ الساجة : قال صاحب «المصباح المنير': واحدة الساج» وهو خشب انها 


: 

ا 
0 
35 0 | 
إ 

! 

| 


وإن قال: مِنْ ثمَن حَمْرٍ أو خنزيرٍ لَزْمَتته» ولو قال: من ثُمَنِ َمَنِ مُتاع» أو 
اْوَضَِيء كه قال: هن رُيُوفٌ أو َبَهْرَجَد وقال المَُةُ له: جباة» فَهِيَ جياة. 


قال له الغيد فى يدك :وما تعتلقغيره لرمه المال: لأئه أقر بيه عدد 
سلامة العبد وقد سَّلِم. ولو قال: العبد عبدي ما بعتّكةٌ» لا يلزمّه 


شيءّء لأنه إنما أقرَ بالمال عِوَضاً عن هذا العبد» فلا يلزمّه دونه . ولو 
قال: إنما بعتّك غيرّه» يتحالفان على ما مرّ. 


- 


قال: (وإن قال : مِنْ تمن خَمْر أو خنزير لزمّته) وقالا : لا يلازمه إن 


: وَصَلء لأن بآخر كلامه ظَهّر أنه ما أراد الإيجابٌ» كقوله: إن شاء الله 


تعالى. وله: أن هذا رجوغ. فلا يُقبل لأن ثمتها لا يكون واجباء وما 


300 1 دكا قي و وهذا إيطال . 


(ولو قال: من ثُمَنِ متاع. أو أفْرضني . ثم قال : هي زُيُوفٌ أو 
مه رجه وقال المُمَرٌ له : جياد. فهيّ جيادٌ) وقالا: يصدّق إن وَصلء 


و 


4 وعلى هذا إذا قال : الكو سيو 0 "إن وساف ينها أنه سان لدت 
لأن اسم الدراهم يتناوك هذه الأنواع, فيصحٌ موصولاً كما تقدم. 


واد كقوله: إلة انقائوون تمس ةونوله أن تطلق العدن يكتضى السلاية 


0 عن العّيب» فإقرارُه يقتضي الجيادء ثم قوله: هي زيوفء إنكارٌ فلا 
5 شيدان) فصار كما إذا اذّعى الجياد» وادعى | لمشتري الزّيوفٌ» يلزمه 


وار وو وت ار او سي م 


' بو 00 م 


1 


بش امنب حل الع ها لومس 5 
2 ب 5 ا 3 5-5 0 
52-6 يي مسا يده الع 000000 لي مور 352 500 لاني ليله 0 1 2 ا 0 7 0 
0 ا د 00 ال 0 0 ردخ عه 5 ا : 200 جات : 0 
5 ا 00 5-5 يك توش 00001 55 م ا د ب يالموير 0 5 2 ع 2-0 هبن * 6# 5 ال َّ 
اع فار 1 ل 7 : : 
زخو كد ١‏ دا و وصة من - تسسس ‏ , 


- 
3 2 
5 5 3 10 
0 5 6 50 
3 56 2 ١. 5 امه‎ 


0 ب 5 لم < و ”اه 1 ا : 
ولو قال: غصبتها منه أو أوَدَعَنيها صدق في الرَّيُوفِ والتْبَهَرَجَةِء وفي 
الرّصاص والسّتوقة إن وَصَلَّ صُدَقَ وإلا فلا. 

(دُيُونْ الصّحَة وما لَزِمّه في مَرَضه بِسَبَبٍ مَعرُوفٍ م مُقَدمْ على ما أقَرَ به في . 
مَرَضِه . وما أقرّ به في مَرَضِه مُقَدْمٌ على الميرَاثِ . ار 


الجياد عملاً بما ذكرنا من الأصل» وقوله: وزنُ خمسةء مقدار فيصحٌ 
استثناوٌه . اماي 00 
(ولو قال: عُصَبتها منه أو أَوْدَعَنيها صَدقَ في الزَّيُوفٍ والتَبَهْرَجَةِ) 3 
أن الغصتّ هل سد والإنسان يُودعٌ ما يملكه. 5-0 
5 7 0 د ف يرنه .نط 2 ً 8 
(وفى الرّصاص والسّتوقة إن وصل صدقء. وإلا فلا) لأنهما ليسا 
بن - 0 4 : 1 000 
من جنس الدراهم. لأن الاسم يتناولهما 0 فلذللقه شعو ” 
الوَصْلُ. ولو قال: له عليَ أل إلا أنها تنقصُ كذاء فهو استثناءٌ 
صحيح » إن وَصّل صدّق وإلا فلا. 
فصل 
(دُيُونَ الصّحَّةٍ وما لزِمَه في مَرَضِه بسَبَبٍ مَعرُوفٍ مُقَدَم على ما أقَر به 
فى مَرضه . وما أقرّ به في مَرَضِه مُقَدَهٌ على الميراثِ) ومعناه أنه يُقضى 3 
دين الصحة والدينْ المعروفٌ السبب. فإن فضَلَ شيءٌ قضي ما أقرَ به - 
في مرضه.ء فإن فضل شيءٌ فللوّرثة» الال علي الدتعان سن ارما [ 
الصحّة بماله بأوّل مرضه ء حتى يُنَتَقَضَ تبردّعه لحقّهم. فمي إفراره 0 


ين 


وإقرَاءُ المريض لوارئه باطرٌ. إلا أن يُصَدقه بقيّةُ الوَرَثة . ا 


0 


لغيرهم إبطال حقّهم فلا يصخٌ. وكذا لا يجوز أن يُقَرّ بعين في يده 
وغلية. ذيونة»: و35 لكن الإتزار مححكة فاضي فالاركيت قن جر خيرةة 
وما ثبت بالبينةٍ أو بمعاينة القاضي حجة في حقٌ الكافة» فكان أولى؛ 
بوك للق التكاخ لأنه من الحوائج الأصلية» وكذا ليون المعروفة 
السبب لأنه لا تهمة فيهاء وكذا لا يجورٌ له أن يقضي دين بعه لياه 
دون البعض لما فيه من إبطال حقّ الباقين» فإذا قضيت ديونُ الصحة 
والمعروفة الأسباب يُقضَّى ما أقرَّ به في مرضه» كما لو لم يكن عليه 
دين الصّحةء وكان أحقّ من الورثة لحاجته إليه» لأن ماله إنما ينتقلٌ 
إلى الورثة عند فراغ حاجتِه» وفراغ ذمَّتِه من أهمّ الحوائج . 
قال: (وإقرَارُ المريض لوارئه باطلٌ. اللي م 
:3 ل ١لا‏ وصيّة لوارثُ ولا إقرارٌ بدَينِ»” ووه تعد 
حق جميع الوَرَئة فإقراره لبعضهم إبطال لحق الباقين» وفيه إيقاع 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان» 275717/١‏ والبيهقي في «السئن» 


0 5/ 6 من طريق يحيى بن يحي ؛ عن نوح بن دراج ٠‏ عن أبان ين تغلب» ؛ عن جعفر 


أبن محمد.» عن أبعقةه عن جابر. وإسئاده ضعيف 10 ٠‏ نوح بن دراج متروك 
7 "اديت 

2 وأخرجه مرسلاٌ الدارقطني في «السئن» (57194)» والبيهقي في «السئن» 
26/5 من طريق نوح بن دراج» عن أبان بن تغلب» عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه قال : قال رسول الله كَكلِةِ. . . فذكره. وإسناده على إرساله ضعيف كسابقه . 
وحديث «إن الله أعطى كل ذي حق حَقّه» فلا وصية لوارث» أخرجه أحمد 
:)نس حديك ابي أعافة الباغلى» وسكل م سم وانقلل تحناء تعر سه فيه 


فرس 


ومن طلق امرأته 


0 
5 3 
0 


ثلاثا في مَرَضه نُمَ ال لها وماث قَلها الأ منَ الإقزار 


العداوة بينهم» لما فيه من إيثار البعض على البعض » وأنه منشأ للعداوة 
والبمغضاء. لي يوسف وإخوته أكبرٌ شاهد . وكذا لا يصحّ إقراره 


5 أنه بض منه ديه أو رجّع فيما وهُّبّه منه في مرضه. أو قبضر ماع غصبه 


مه أو رمه عتله) ا ل ل 6 


يحود ذلك العو رازه ولة دكا بوم الأنم رقع الم ولق يلكا أو تا رون 7 
يديه اك انمه الوازية يدو مرح ا إزاقر ماساز 719 


0 5 آله ليقن مر :. هن المرت» قلع يتعلت به حجن الورثة: ولو أة 


ها 


3 لأخية وهويوار تاه ثم جاءه ابن ومات». صمَّ الإقرارٌ لأخيه . ولو قر له 


وله ابنٌّء فمات الابن ثم مات المّقدُ بطل الإقرارٌ للأخ» وهذا لأن 
الوارث من يرثّهء وذلك إنما يتبين بالموت» ففي المسألة الأولى لم 


5 يرث فصحٌّ» وفي الثانية وَرِثٌ فلم يصح . 


- م 5 2 ماه 2 - 2-2 
(ومن طلق امرأته ثلاثا فى مَرَضه . ثم أقر لها ومات. فلها الآأقل من 


الإقرّار والميرَاثِ) وكذا لو تصادقا على الطلاق وانقضاءٍ العدَّة في 2 
مرضهء ثم أقرَّ لها أو أوصى. وقالا: لها في الثانية ما أقرَّ لها أو 
4 أوصى . وقال زفر في الأولى كذلك أيضاء لكونها أجنبية في : 


المسألتين. لهما: أنها أجنبيةٌ بالطلاق وانقضاءٍ العدّق» فيصحٌ لها 


:+ الإقرار والوصية لعدم التهمة» بخلاف المسألة الأولى» لأن بقاء العدّة ع 


)١(‏ في (س): وقضية» والمثبت من (م). 


درون 


3 1 ا زت..:* 
1 21 0 
ف 

1 


ءِ 0 8 
٠ :‏ صن..٠‏ 0 ا 0 
ا 3 2 9# 


57 يهار تكلا عجرا ع حو يا ل رن عا عل هد 
5 : م 30 052000 55 
5 5 5 930 0 
4ه + 2 : 5 0 38 ؟ 0000 
ك9 0 مامه ابم م 0 
فنا 


٠‏ وان أ امرض لأجتهى قل ل: هوي بَلَ إفراك:» ونال لاسراو 


**, تَرّوّجها يطل ويَصِحُ قرا الرَجَلٍ بالود والوالدين والرَّوجَة والمّولى 
ْ 0 إذا صَدقُوه وكذلك المَرأة إلا في الوَلد فَإنّه متوقف على تصديق الزوج أو 
+1 سَهادَةٍ القابلة, ا 0 


# دليلُ التهمة. ولأبي حنيفة: أن التهمة قائمةٌ فإنها تختار الفرقةَ لينفتحَ 
1 عليها بابٌ الوصية والإقرار» فيصل إليها أكثرٌ من ميراثهاء ويصطلحان 
0 على التفوتة وانقشياء العذ ةلذ للق» فزن كان الاقرات والوضية أكر من 
”.1 ميرائها جاءت التهمة». ونيد إإطال سق الؤيثة فلا يجوزء وان خان 
8 الميراث أكثرَ فلا تهمة» بجر الا قراو والرضة: 

قال: (وإن أَقَنَّ المَريض لأجتبِيَ ثم قال له: هو ابني» بطل إِقْرَارُه 


هه 


وإنَ أكَرّ لامرأةٍ نم تر رَوّجها لم يَبِطُلُ) لأن البنوةٌ تستند إلى وقتٍ العُلوق» 


تقتصر على حالة العقد. فصمّ الإقرار لكونها أجنبية. فلا يبطل. حتى 


الموت» يقار والفة فى المرفى وضية: فكانت كهي . 


دن لفطل أده كوت التسيدة ووجوب النفقة» وغير ذلك . 


ادق اقابلة) وأصله أن شرط صحة هذا الإفرار تصديق الله ليصير . 


4 
يميه 


كان اننا لدروقت الاقزاي» فعدّه أنه كان وارثا وقت الأقران» والروة ” 


قال: (ويصح إقرار الرّجَلٍ بالولّدٍ والوالدين والرَّوجَةٍ والمولى إذا '' 
ْ صَدقوه) إذا كان الولد ب يعبر عن نفسه» وإلا يثبث بميج "د دعواه لما فيه 5 


(وكذلك المَرأةٌ إلا في الولَدِ فإنَّه متوقّف على تصديق الرَوج أو 


لو أوصى لها أو وَهَبّها ثم تزوجها لا يصحٌ. لأن الوصية إنما تصح بعد ١‏ 


2 0 
06ظ 52-0 “لمرو + -0 38 2 
ا 01 52 00 00 6 0 
2 - 0 مر اح لم اس اله »م #2)وستصسر وس 1 


هر 


0 ومن مات أبوه فأقَر بأخ يشاركه في الِيراث» ولا يبت ينث ننه 


حجة في حقّه فيلزمهما الأحكام بتصادقهماء وتصوّر كونه منه لثلا 
ركد العقاء وأن لا يكون معروفٌ النسب من غيره لثلا يكذَّبَه الشرع 
وأما المرأة فإنها تحتاج إلى تصديق الزوج لأن فيه تحجُّلَ النسب عليه 
* فلا يُقبل إلا بتصديقه أو بِبيَّةٍ وهي شهادةٌ القابلة على ما يُعرف في 
موضعه إن شاء الله تعالى. وإذا صحّ الإقرارٌ بهؤلاء لا يملك الرجوع 
7 نايب نيمل يطل بالرجوع . وله الرجوع إذا أقنّ بمن لا 
. يثبت نسبّه كقرابة غير الولاد لأنه وصية معنئ» وإنما لا يصحٌ النسبُ 
٠‏ لغير قرابة الولاد بالإقرار لما فيه من تحمل النسب على الغير» والأحُ 
:. نسيّه إلى الأب والعمٌ إلى الجدٌ وهكذاء لكن إن لم يكن له وارثٌ غيثه 
| ورِنهء لأن إقراره تضمّن أمرين: تحمُلٍ النسب على غيره ولا يملكه 
4 فبطلَ» والإقرار له بالمال زاثة يملكة عد عدم الوارث» فيصحٌ . 
١‏ (ومَن مات أبوه فر بأخ يشاركه في المِيراث) لأنه اعتَرّفٌ له 
بنصف الميراث . 
(ولايلت ننه )لمابيناء ثم التصديق يصحٌ بعد الموت في النسب 
به البقافدع ,ركذا تيدرو الروحة اناق احكامه وهو حشلها الديو العدة بر ل 
يلد تسود الروج املاع الدكايم بالمويعم حكن ابطر ل ار 
فصار كالتصديق بعد هلاك 58 وعندهما: يصحّ لأن الإرثٌ من 
الأحكام. 


لا لا لا 
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كتاب الشسهادات 


كتاب الشهادات 


أصلّ الشهادة: الحُضورء قال عليه السلام: «الغنيمة لمن شهد 
الوّقعة»7: أئ: حضرّهاء ويقال: قلآن شهدٌ الحرب وشهد قضية كذا 
إذا حضرّهاء وقال: 


- ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 408/7 وقال: غريب مرفوعاًء وقال‎ )١( 
.. والمشهور وقفه على عمرء أما المرفوع فلم‎ :١٠١ /” ابن حجر في «الدراية»‎ 
وأخرجه الطبراني والبيهقي مرفوعا‎ :٠١7/7” أجده. وقال في «التلخيص»‎ 
وموقوفاً وقال: الصحيح موقوف.‎ 
قلنا: أخرج الموقوف عن عمر عبد الرزاق فى «مصنفه» (2)4784 وسعيد‎ 
24١1/١7 وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 2)71741١( ابن منصور في «سئنه»‎ 
22 2)8597( والطحاوي في «شرح معاني الآثار) */ 5 7, والطبراني في «الكبير»‎ 
. وإسناده صحيح‎ . 0١ والبيهقي في «السئن2 7720/5 و9/‎ 
0 من‎ 5١/4 والبيهقي في «السئن»‎ »49٠ وأخرجه ابن عدي في «الكامل) ؟/‎ 
طريق بختري العبدي» عن عبد الرحمن بن مسعود» عن علي» موقوفاً» فذكره.‎ 
وفي معناه حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (71175)» ومسلم‎ 
.)5 0١90 
. )77/77( وحديث أبي هريرة عند البخاري (/75871)» وأبي داود‎ 


01 


ميدي ل 
ك0 
0 


إذاعلموا الى شهدت ون 
اق حضرت ولم يحضروا. والشهيد: الذي حضرته الوفاة في 


الغزو.ء حتى لو مضى عليه وقتّ صلاة وهو حينٌ لا يسمَّى شهيداء لأن 
الوفاة لم تحضره في الغزو. 


وفى الشرع : الإخبارٌ عن أمر 00 الشهود وشاهدوه. إما فعادة 


00 كالأفعال» بحو القثل والزنى» أو يناعا كالعقود والإقرارات» فاك 


يجورٌ له أن يشهدٌ إلا بما حضّرّه وعلِمّه عِياناً أو سماعاًء ولهذا لاايجوز 
له أداء الشهادة حتى يذكرّ الحادثة» قال عليه السلام: «إن علمتَ مثلّ 


الشمسن» فاشهد وإلا فدَغ2"”0, وهى دير ادر ار ويف : قال 


. صدره: ولو عرفوني حَقَّ معرفتي بهم‎ )١( 
: وهو من الطويل» لأبي فراس الحمداني من قصيدة مطلعها‎ 
أما لجميلٍ عندكن ثوابٌ 2 ولالمسيءٍ عندكن متابٌ‎ 

(9) اخ ده 5 عدي في «الكامل» 111 اماقم في (المستدرك) 
5 والبيهقي في «السئن» ١٠07/٠١‏ من طريق عمرو بن مالك.» والعقيلى 
عاتم طريق ابن العبار لك المتعفات رن لدع 1 لمن ريق بن 
موسىء ثلاثتهم عن محمد بن سليمان بن مسمول» عن عبد الله بن سلمة بن 
وهرام» عن طاووس اليماني» عن ابن عباس قال: ذكر عند رسول الله كك الرجل 
يشهد بشهادة» فقال لي : «يا ابن عباس» لا تشهد إلا على ما يُضىء لك كضياء 
الشمس»» وأومأ رسول الله َي بيده إلى الشمس . وإسناده 5 عمرو 
ابن مالك ومحمد بن سليمان بن مسمول . 
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ير 55 2 206 2-06 اويا , 
03 . جم 00 1 00 8 
00 00 د ا مم , يوه ا 
1 0 
لمتحور سور وبا ومختجيو م رون م حرج مل لايع امون سرد امسطداد لخدي ووس 


4 حي 
ا 
0 يور 
1 27 01 
بج دسجطهلةة 50( ]ساد ناض اد سس م ارو ره لد لق متخا غم] ذهة ٠‏ لماعتا سه لعج لجا وسونسي يست عط د ل يي _ سي سوب ب #لفبواكت ‏ لشسعة ا« عار 77 أدج داه وسوس ديو بسع عن عنمل +ا مها مع لاردب. 


تعالى : 9# وَأسَتَسَيِدَوأ سَهِمِدَيْنٍ م مِن يَجَالِكُمّ » [البقرة: 787]» وقال: 


اا ا ا 


«وَأَشْبِدُوأ دَوَىٌ عَدَلٍ يك [الطلاق: 7]» وقال عليه السلام: «شاهداكَ 


أو يميلهء ليس لَكَ إلا ذلك:0©: وقال عليه السلام: «البينٌ على 


المدّعى2”"' »2 والبيئة: الشهادة بالإجماعء ولأن فيها إحياءة حقوق 
الناس» وصّوْنٌ العقود عن التجاحٌد» وحفظ الأموال على أربابهاء قال 


عليه السلام : «اكرموا شهودكم» فإن الله تعالى يستحرج بهم 1 


الحقر 703 


0010 أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود البخاري ,.)5601١6(‏ ومسلم : 
)1١76(‏ 25771 وهو في «المسند» 2))5١1851(‏ وفيه : «(شاهداك أو يمبتة») وأما 1 


قوله: اليس لك إلا ذلك» فهو في حديث اخر من حديث وائل بن حجرء سلف 
تخريجه ص 275١1٠١‏ فانظره هناك . 
00 سلف تخريجه ص6١ ١‏ . 


(9) أخرجه العقيلى في «الضعفاء» "60/١‏ و"/ 485 وأء بوالشيخ في «طبقات 5 


المحدثين بأصبهان» 0 والقضاعى فى (مسئند الشهاتب») و 


والخطيب البغدادي في «تاريخه؛ 70٠/٠١‏ من طريق عبد الصمد بن علي بن *: 


عبد الله بن عباس » عن أبيه» عن جده ابن عباس . فذكره. وعبد الصمد هذا: قال 
الذهبي في «الميزان»: هذا منكرء وما عبد الصمد بحجة» ولعل الحفاظ إنما 
سكتوا عنه مداراة للدولة. ونقل الفْتَّى في «تذكرة الموضوعات» ص1856١.‏ 
والشوكاني في «الفوائد المجموعة» ص١٠٠‏ عن الصنعاني أنه موضوع» ونسبه 
السيوطي في «الجامع الصغير» إلى البانياسي في «جزئه»» وابن عساكر في 


#تاريخه). 


مرج نه ع اع ان ل ا حل نم و جه بحن حب ب انح مسا بد يه 
5 2 00 0 بن ٠,‏ الست 
3 5 ا 
2 88 0 اياك 3 
1 5 . ا 26 “لقيويت 
ُ ريعة 
سم مد جسم وس ووس 0 وا ميهد يتريد اريك ]دجس ” ممه > سنوت :ماج نوس باه تسيا مو واو 9 1 لوجي يجيي ريا سعدا - م اراب 1 عسوي اب مان غير اسسام سن وبع وسفران بد حت ييه 7 ل لان ااعنا حم ونس “بدي #رعيور سنا 


7 5 9 
00 


١ : 5 0 , 1 َ 3 0 8‏ 0 
من تعين للتحمّل لا يسّعه أن يَمتنعَ إذا طلبّء فإذا تحمّلها وطلبّ 
عِ 5 2 رق ان ا د ”قي . اا ار اك 
لأدائها يُفترَض عليه إلا أن يَقَوم الحَقّ بغيره وهو مُخيرٌ في الحدودٍ بين ا 


© او 


الشهادَةٍ والسّترء والسَّترُ أَفْضل . 


قال: (من تَعَيّنَ للتحخّل لا يَسَعْه أن يَمتَنمَ إذا طَلِبَ) لما فيه تضييع ' 
الحقوق» وإن لم يتعيّن فهو مخيّء ولا بأس بالتحرُز عن التحكّل. ‏ - 
(فإذا تَحمّلها وطلبٌ لأدائها يُفترَضُ عليه) لقوله تعالى : « وَلايَأبَ 
لتُهَدَاء إدَامَادُعُوأ4 [البقرة: 187]» وقال تعالى : « وَمَن يَححَمَْهَا كه 
م 4 [البقرة: *18]» ولأنه إضاعةٌ لحقوق الناسء فِيحرُمٌ .. 
الامتناع . 
إلا ان قوع الكن يغيره) يآن يكورة في الضلك"'" سرامن يتوه 7 
الحنَّ به فيجورٌُ له الامتناع. لأن الحقٌّ لا يضيع بامتناعهء ولأنها ' 
فرض كفاية . ولا بدٌ من طلب المدّعِي لأنها حثٌّه . 7 
قال: (وهو مُخَيْرٌ في الحُدودٍ بِينَ الشهادة والسَّثْر) لأنَّ إقامة .. 
الحدود حسْبة» والسَّئْر على المسلم حسْبةٌ. ظ ' 
(والسّترُ أفْضَلٌ) قال عليه السلام: «مَن سَّئَر على مسلم سَتَرَ الله ٠‏ 
عليه في الدنيا والاج 0 وقل صحّ أ النبي عليه السلام 9 ماعزا 0 


#ر 


0 الصّك : الكتاب» أو السجل» فارسي عدب امعد ال ور‎ )١( 
: . وصكاك‎ 
00 أخرجه من حديث أبي هريرة ضمن حديث مسلم (2)7599 وهوفي‎ )'( 
5 , )075( (المسند») (74710). و«صحيح ابن حبان»‎ 


رون 


1 أن ع 


كوك في لشرقة: | : أخْذ المال: ولا يَثُولُ: سه 0 لال عاق ل ؛ 
ا ا 1000 


٠‏ الرجوع. وسأله عن حاله سَّثْراً عليه قلا ارم ويشتير 0 وكمى به 
0 دو وكذلك نقل عن الخلفاء |لر اقيدين.. 


:0 قال: (ويَقُولُ في السّرِقَة: أآخدَ المالّ) إحياءً لحقٌّ المسروق منه. 
زولا كول »شوق ) إقامة عليه القدر, 


قال: (وَلا بُقْبلُ على الوّنى إلا شَهادَة”"© أربَعة من الرّجال) ِ- 
تعالى ٠:‏ # ثم لر يأو د بأَريمَةٍ سُبَداء فأجلِدوَهرٌ * [النور: 4]» وقوله : 9 فاستشيدواً 
عَلبهِنَ أريصة تحط 4 [النساء: »]1١5‏ وقال عليه السلام للذي قَدَ 52 


1 9 5 «. 1 ون ١‏ 
توستين لاق باويةة يدوق رالا قم تفن ليك . 


5 وأخرجه من حديتثث ابن عمر البخاري (5555), ومسلم (0٠648؟)2‏ وهو 
.0 في «المسند» (2»)0547 و«صحيح ابن حبان» (017). ولفظه: «المسلم أخو 
العم طلم وه عليه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن 

فرج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلماً 

:.. ستره الله يوم القيامة». 

0 010( سلف تخريجه ص١١‏ 7. 

00 (0) لفظه: «شهادة» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م). 

3 (5) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري )7507171١(‏ و(8747) ولفظه: 

7 :- 9البينة أو 0 فى ظهرك). 

00 وأخرجه من حديث أنس ابن حبان في «صحيحه» ١(‏ 40 5). وفيه : يا هلال» 

07 أربعة شهود. وإلا فَحَدَّ فى ظهرك» . وانظر تمام تخريجه فيه . 
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3 0 1 5-85 مر 
2 0 
0 ع 5 اج 

35 ا 00 "يا 2 


2 
| فم ل 
:7-7 3 


وباقي الحَدودٍ والقصّاص شَهادَة رَجلِين 


2 5 1 5 
0 سو تعدوأ 0 5 رَجَالِحكُم 7 [البقرة: 587؟]» وقال تعالى : 
0 م 2 قر 
00 وأسْهدوا ذوى عَدَلٍ مَك » [الطلاق: ؟]» وقال عليه السلام : «شاهداك 0 


ا عد مده ث ضاف 1 5ه أ له ده > . 
8 مَضْتٍ السنّةَ من لدن رسول الله يل والخَليفتين بعدّه أن لا تقبلّ شهادة 


3 


لك 


؛ وما سواهما من الخقوق تُقْبَلُ فيها 


٠ 
ر‎ 


قال: (وباقي الحُدودٍ والقصّاص مَّهادَةٌ رَجُلِين) قال تعالى: #0 


ىا 
اا اا 


يا 


ع و ١‏ 
7 


ولا 03 ما النساء ل الحدود والقصاص» قال الرشرف: 


النساء فى الحدود والقصاص"") , 


5 9 ال 5 لع م 5 اس 
قال : (وما سواهما من الحقوق تُقْبّلُ فيها شّهادَةٌ رَجُلِينِ: أو رَجَلٍ 


وامرأتين) قال تعالى : # فَِإن لَّمْ يَكونا مَجَلينِ فرحل وَأمْرَآككانٍ © [البقرة : 


. سلف تخريجه ص7717‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شيبة 08/٠١‏ عن حفص بن غياث وعباد بن العوام؛ عن 
حجاج؛ عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله يل والخليفتين من بعده ألا ' 
تجوز شهادة النساء في الحدود . : 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» )١15100(‏ عن الحسن بن عمارة» عن | 
الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق 
والتكاح والحدود والدماء. 

وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي )١7774(‏ و(0517١)»‏ وعن إبراهيم 
النخعي (177020/6), وعن عبد الرحمن 2»)١55٠١(‏ وعن الحسن والزهري 
)١19505(‏ أنهم قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. 


5-35 الع عسي حا : هيوحي عودته ومر لمرو جبعه يتحت نير" لوجر عا ص1 مراع ل م موس وميس صو ردم جد ل عزوم مممراصير مرحو نت بر رمعي 2 لصء 35 85 
3 0 .4 3 
0 3 0 م 8 ا بان 
صمصوي ويه 000 /مشليعت ١‏ لين ا لريا ل امرض يدم 5-5 خف . لذ حي 35 م 2 لك 0 02020 
3 : راسي الوقصس 8 3 ك يه 2-0 مي 0 لو لافج جه 
ل 32 ع 0 0 ل اد ّ 0 2 3 
5 . 7 . 35 5 5 
بج ب 00 56 2 مامه 50 30 : 5 ا 520 
2 5 3 1 
0 د 37 
: ا ل لا ال 20010 مه م الدع 0-7 


2 
قود 
ريخا مد 


' *185» وأنه مذكورٌ في سياق المُدايتَات والْأَجَلٌء فتقبل فيهما. وعن 
عمر رضي الله عنه: أن النبّ ين أجارٌ شهادة النساء في التكاح”'" . 
0 ولأنها من أهل الشهادة بالآية» فتُقبل شهادتها لوجود المشاهدة 
0 والحفظ والأداءٍ كالرجل» وزيادة النسيان انجَبَر'' بزيادة العددء وإليه 
1 الاشارة بقوله تعالى: # مركم إِحدَ َم الشرئْ» [البقرة: 1487]. بقي 121 
ا شُبهدٌ البدليّة» فلهذا قلنا: لا قبل في الحدود والقصاص. وغيرُها من بج 


رو را ا 
30 
03 


0 اه م 0 

200 : 

٠ 3 . . 

ا م 


فال: (وتُفْيَلُ شَهادَةُ النّساءِ وَحْدَهُنَ فيما لا يَطَلِعٌ عليه الرّجال» 
كالولادةٍ والبكارة ومُيُوبٍ النّساءِ) قال عليه السلام: «شهادة النساء 


0 فيه 


جائزةٌ فيما لا يطلمٌ عليه الرجال» عوالكله لين سد لبوك ملف 


)١( 0‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١9517(‏ والدارقطني (40509) من 
0 ظروق الجاع : بن أرطاة» عن عطاء بن أبي رباح» عن عمر بن الخطاب قال: أجا 
شهادة رجل مع نساء في نكاح . . وفي إسناده الحجاج وهو مدلس وقد عنعن. ‏ /86/ 

وأخرج عبد الرزاق (19451) عن الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن ١|‏ 
الشعيى قال: تجوز ز شهادة النساء مع الرجال في النكاح والطلاق . 0 


كال 0 «اتتجر و الج من اموا 80 
و21 ( أخرجه عبد الرزاق )١9470(‏ عن أبي بكر بن أبي سبرة؛ عن موسى بن ع 
٠‏ عقبة» عن القعقاع بن حكيم: داقن الجهعر قال تور قتهاةة كاه الاعلن 1 
دا ما لا يطلع عليه إلا مُنّ من عورات النساء» وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن .* | يو 


0 
: 
ع 
31 الع م 12101 01> ١‏ اللا ا ا ا ا ل اليل لاي ل سد سا 1001 سس عمسم ىه اخوران اه عيسامم 0 ا يده دج 0 جهو اع بمسعصير 3 
١‏ - ”7 3 . 
03 3 7 9 
٠ 8‏ 9 م 7 5 ك2 5-5 3 1 5 3 ع 5-5 55 : 5 
ا عن 3 ١‏ لامع روت ١‏ وحمي جمد خاي و ف و 0 - 5 ندرا ربياه مه 5-0 0 
5 + 5 00 ص 2# 3 9 هو 5 ِ - 
لي * ا 2 8 ب 0 يك وا + 4 5 ب :ع ل ِ ا 
8 : 9 0 | ال 0 ”)مر جل سد 2 ١‏ اضيوعت لم مسمعقة كمدة يت + 9 
5 نه 1 7 حيين 5 . 0 
5 عم د اسع سوجصد بل حجن اتح له دويق يفيه ضيه عد عام عل عد قبع يدم عا ولد معاد عقومو جد عوج يها ١‏ لعافو ا وا علا لدج ويم لايع اله م لمجيسة سهد محرا جمد 0 ٠‏ لجو مسحو 


الأحكام؛ ولا يمكنُّ الرجالٌ الاطلاع عليهاء وإنما يطَّلمُ عليها النساء 
غلى:الاتقراد: فوجب قيول كهادتيرء على الاثقراد تحص لا [المض له 

00 شهادة امرأة واحدة» لما روي أنه عليه السلاء قبل شهادة 

امرأة واحدة في الولادة”'2. ولأن ما يُقبّل فيه قولٌ النساء على الانفراد 


0 وأخرجه عبد الرزاق (0+) عن ابن جريج». قال ابن شهاب: مضت 
السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة: 
. واستهلال الجنين» وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا 
هن. فإذا شهدت المرأة المسلمة التى تقبل النساء فما فوق المرأة الواحدة في 
استهلال الجنين جازت . | 

وأخرجه عبد الرزاق )١12477(‏ عن أشعث؛ عن الشعبي والحسن قالا: 
تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال. 

وأخرجه عبد الرزاق (12477) عن عبد الله» عن شعبة» عن أبي البختري 
قال : سمعت الشعبي يقول : : تجوز من شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربعة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة /١‏ 186 عن عيسى بن يونس. عن الأوزاعي؛. عن 
الزعرئ» قال: : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من 
وللادات النساء وعيوبهن» وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال. وامرأتان 
فيا نوق د للق 

وأخرجه ان أبي شيبة 5/ ١/85‏ عن وكيع. عن سفيان» عن حماد. عن 
إبراهيم؛ وعن يونس عن الحسن» وعن أشعث عن الشعبي قالوا: تجوز شهادة 
امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال. 

00 أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه) 0م والدارقطني (506:) عن‎ )١( 
| عن عبد الله بن نجي. عن علي : أنه أجازوا شهادة‎ ٠ الثوري. عن جابر الجعفي,‎ 
0 . امرأة واحدة في الاستهلال. . وإسناده ضعيف لضعف الجعفي وابن نجي‎ .. 


دين 


لل و ل ل ل 
وتقم شهادتهنٌ في استِهلالٍ الصّبيّ في حق الصّلاةٍ دون الآرث (سم) . 


لا يُعتّر فيه العددء كرواية الأخبارء والثنتان أخوّط» والثلاث أحبٌّ 
إلىّء وبالأربع يخرجٌ عن الخلاف . وأحكامُ الشهادة في الولادة تعرّفٌ 
فى الطلاق إن شاء الله تعالى . 

وأما :التكارة فزن العتين يق خن شين » :ويف ف يهنا يعدها إذا فلن 
إنها بكرٌ. و يُشتّرط في ذلك لفظة الشهادة؟ لا يُشْترَط عند مشايخ 
العراق» ويُشترط عند مشايخ خُرّاسان» لأنها توجبُ حقاً على الغير» . 

قال: (وتقْبَلٌ شهادَتْهُنَ فى استهلالٍ الصَّبىَ في حَق الصّلاةٍ دُون ' 
الإرث) أما الصلاة فبالإإجماع لأنها من أمور الدين» وأما الإرث 


دعن وثالا: تقر شا لأن الأسعهلال :موت يكون كنس + 


7 الولادةه ركرك عالية ل" سك ذها الزسالاه لاعف الدحرورة الى 
اتوك شهادون لقااوة .ولاى عضيفة* أن ذلك معنا يطنة طليه. * 
. الرجال. لأنه يحل لهم سَماعٌ صوتّه؛ فلا ضرورة في حقّ ثبوت النُّسب - 


:ها -- وأخرج الدارقطني (4007) من طريق أبي عبد الرحمن المدائئي» عن 1 
الأعمش» عن أبى وائل» عن حذيفة: أن رسول الله كَكلِنةِ أجاز شهادة القابلة. 
وإسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الرحمن المدائني . 

انظر مصنف عبد الرزاق 8/ 777 وما بعدها. 

وانظر تخريج الحديث السالف . 


ا 
00 


سو د او 1ك مين 
85 0 9 


7 


: يا 
3 ايم م 


7 ور 5 م ام‎ ١ 
5000 ولا بد مِنَ العّدالةٍ ولفظ الشهادة والحرّيّة والإسلام:‎ . 


وكذا ا يُقبل في الرضَاع شهادة النساء منفردات» لأن الحُرمة متى 


0 له 5 عليها وال ملك النكاح. وإبطال الملك لد ع 5 نيت إلا بشهادة 
0 الرجال» ولأنه مما يمكن اطلاع الرخالبغلية» قاذ ضوور: : 


قال: (ولا بد مِنَّ العَدَالَةٍ ولفظِ”'" الشهادَةٍ والحُرَيّة والإسلام) أما 


:5 العدالة فلقوله تعالى: اوَأَشَيِدُواْ دَوَىٌ عَذْلٍ َك © [الطلاق: 7]» وقال 
0 تعالى : من يصون منّ لبد أ © [البقرة: 547؟]) والفاسق ليس 


ماضن ..ولان الحاكم يحكمٌ بقول الشاهدٍ وينمّذه في حقٌّ الغير» 


0و ُ أن يكون قوله يغلبُ على ظنٌّ الحاكم الصّدقَّء ولا يكون ذلك 


1 5 بالعدالة» إلا أن القاضي إذا قَضَى بشهادة الفاسق ينفُذُ عندنا . 


وأنا لفط الكنهادة قلقو له تعالى : # وَأسِتَشَيِدُوأ 2# وإنه صريحٌ في 


! طلب الشهادة. فيجتٌ عليه الإتيان بلفظهاء ولأن الشهادة من ألفاظ 0 
*. اليمين على ما يأتيك في الأيمان» فيكون الامتناعٌ عنها على تقدير 2 
ا لعزي اكنقه نلق ف يلي دون ازول انيد ليحن القين العاانيه 
ظ من إلزامه. إلا أنا قبلناه في موضع ورد الشرع. وأنه ورّد 557 


: بالشهادة. 


وما جره فلأن الشهادة من باب الولاية» ولا ولاية للعبد على 
نفسه » ه فكيف على غيره؟ 


)١(‏ في (م): «ولفظة». 


5 قحي لاود وا شي امد اخ ع متي رمم الس 
5 100 
3 58 خمم شُُ 8 3 ماري 2 
ا 
2 


ا 
2 


قالش عل فار دا اسوف» في ارود والقصَّاص؛ 


طعّن الخصّم فيه سألّ عنه . وقالا: يُسأَل عنهم في جَمِيع الحُقُوقٍ سرًا 
ا وعليه الفتوّى. ا م ل ا ا ا الو و او لا 1 تن د كد 


ب تيا ري كه] 


وأما الإسلام فلقوله تعالى: # وَأَن يجْعَلَ أنه إآ ين عَلَ ألؤْمنينَ 
ا 15 


(ويقنص* الندل على ادر قباته إلافي التو والإشامي: 
عن اي #فبسال عن ونال يُسأَلُ عنهم في جَمِيع الحُقُوقٍ 7 
سرًا وعَلانية» وعليه القتوّى) وجه قول أبي حنيفة : قوله عليه السلام : : 
(المسلمون عَدُولٌ بعضهم على بعض إلا محدوداً في قَذفٍ»""'. ار 3 
كتاب عمر رضي الله عنه: المسلمون ول بعضهم على بعض إك + 
محلودا يفنا أى .هد ترا عايه تتهادة زُورٍ أو ظَنِيناً في ولاءٍ أو قرَابة""". 2 
ولأث العدالة هي الأفل لآل ولد غيو فافيوه :والقسيق أده طارة << 
وكللو ا افا بجو ركه رامن بام بورق اعدو والومام 0 
لأنه كما أن الأصلّ في الشاهد العدالة» كذلك الأصل في المشهود 


عليه العدالة :و الشداهد وضعديا ا ى والكل»لتقان الأصاان» فرحشنا. ١‏ 


َ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 7/ ١7/7‏ عن عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاج. 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كل: المسلمون 20١‏ 
ظ عدول بعضهم على بعض إلا ةا في فرية. وحجاج وهو ابن أرطاة - 5 
]٠0‏ مدلسء وقد عنعن. 3 
اني1- وهو أيضاً قطعة من كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري. وقد سلف ابهد؛ 

تعر ريه ع 4 

(؟) سلف تخريجه ص9 7١‏ . 


امم مم ممم 0 
- 
55 0 


ظ 
ظ 
[ 
ظ 
"١‏ 


م ام اله 5 و "در لضيو« ا عنهيب و5 يه مهيا مطل ني يذ "٠‏ سبوودو ايت 
ينان" ٠‏ 


خا 


ا ل ا ظ 
ولواكتفى بالسّرٌ جاز: ا ا 1010 
- 


بالعدالة الباطنة» ولأن الحدود مبناها على الإسقاط» فيُسأل عنهم 


77 ادال اللو ليها إن الاك مح ان ماطف عم سنا له 
: ر كم يجل فى دمر 


عن النقض» وذلك بسؤال السرٌ والعلانية . 

(ولو اكتفى بالسّرٌ جاز) قال أبو بكر الرازي: لا خلافٌ بينهم في 
الحقيقة» فإن أبا حنيفة أفتى في زمانٍ كانت العدالة ظاهرة» والنبي عليه 
السلام عدّل أهله فقال: «خيرُ القّرون قرني الذي أنا فيهم؛ ثم الذين 


0 اريت كه الدين تلو ججوة ثم يفشو الكذب6"'' فاكتفى بتعديل النبىّ 


)0010 أخر جه من حديث عمران بن حصين البخاري ,)5"5601١(‏ ومسلم 


0 (5072560). وهو فى «المسند» 2)١987١(‏ و(صحيح ابن حبان» (7/575) ولفظه : 


«خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم قال: «إن بعدكم قوماً 
يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون, وينذرون ولا يفون» ويظهر 
فيهم السمن). 


وأخرجه من حديتث أبن مسعود البخاري (؟2))5507 ومسلم 709 وهو 


0 في «المسند») (95هم), وااصحيح ابن حبان» (5758). ولفظه: «خير الناس 


0 فرني ثم الذين يلونهم . 7 ثم الذين يلونهم . ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم 


يفيه ويفنة ا 


«المسند». 


وأخرجه ابن حبان فى «صحيحه؛ (9104) من حديث عمر بن الخطاب 


1 قال: قام فينا 500 الله يَيِْةٌ مقامي فيكم, فقال: «استوصوا بأصحابي خيراء ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب. حتى إن الرجل ليبتدئ 


بالجهادةاقن ان تالها» ونالسين قبل أن سالهاد..#«الحاديت ,وهر ضحي ب 


51 


ولا بد أن يَقُولَ المُرَّكّى : هو عَدَلٌُ (ف) جائز الشهَادَة ا 


عليه السلام» وفي زمنهما فشا الكذبٌ فاحتاجا إلى السؤال» ولو كانا 
في زمنه ما سألاء ولو كان في رَمنِهما لسأل» فلهذا قلنا: الفتوى على 
قولهماء ولقد تَصَفَحَتُ0'' كثيراً من كتُب أبي بكر الرازي فما رأيّه 
رجّح على قول أبي حنيفة قولَ غيره إلا في هذه المسألة» وإنما رجح 
قولهما لما رأى من فساد أهلٍ الزمان» وقلَّة مبالاتهم بالأمور الدّينية: 
وكان يقول: ينبغي للحاكم أن ينقَّبَ عن أحوال الشهود في كل ستة 
أشهر. لأنه قد يَطرَأ على الشاهد في هذه المدّة ما يُخْرجُه عن أهليّة 
الشهادة . 

قال: (ولا بد أن يقول المزكّى : هو عَدَلٌُ جائرٌ الشهادة) لأن العبد 
عدلٌ غير جائز الشهادة. وقيل يُكتّفى بقوله: هو عدلء لأن الأصل هو 
الحريّة تبَعا للدار» وإن لم يكن عدلاً عندّه قال: الله أعلمُ بحاله. وقد 
كانوا يكتفون بتزكية العلانيّة» ثم انضمٌ إليها تزكية السّرٌ في زماننا 
لاختلاف الزمان» ثم قيل: يُكتّفى بتزكية السّرٌ تحرّزا عن الفتنة. قال 
محمد: تزكية العلانية بلاءٌ وفتنةٌ» ثم لا بِدَّ في تزكية العلانية أن يَجِمّع 
بين المزكي والشاهدٍ لتنتفي شبهة تعديل غيره» وتزكية السّرٌ أن يبعت 


5 -2 وأخرجه ابن ماجه (7777). وابن حبان فى (اصحيحه» (71/78) من حديث 

جابر بن سمرة ولفظه : (أحسنوا إلى أصحابي » ثم الدمن يلونهم ‏ ثم الذين 

يلونهمء» ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل على اليمين لا يسألها...» 
)١(‏ في (م) تفشخصتء والمثبت من (س) . 


7 / 


ولا تْقبَلَ ترَكِيَةٌ المُدّعى عليه (سم), 210000 
رقعة مختومة إلى المزكية فيها اسم الشاهد ونسَبّهِ وحليتّه ومصادّه 
ويردها المزكي كذلك سرًا. 

وينبغي للقاضي أن يختارَ للمسألة عن الشهود أُوثُقَ الناس» 

وأورَعَهم ديانة» وأعظمّهم أمانة» وأكثرّهم بالناس خبرةً» وأعلمّهم 
371 بالتمييز» غير معروفين بين الناس لثلا يُقصدوا بسُوء أو يُخدعوا. 
وينبغي للمزكي أن يسأل عن أحوال الشهود»ء ويتعرّقها من جيرانهم ‏ 
وأهل سُوقهم. فإن ظهرت عدالثّه عنده كَتّبَ ذلك في آخر الرقعة : هو 2. 
عدلٌ عندي جائزٌ الشّهادة» وإلا كتّب: إنه غيرُ عدلٍ» وَحْتّم الرقية 
ورَدّهاء فيقول القاضي للمدّعِي : زد في شهودك . ولا يقول: وا 
ويُقبّل في تزكية السّر قولٌ الولد والوالدٍ» وكلّ ذي رَحمء والعبدٍء 
والأعمى» والمحدود في القذف لأنها أخياء خلافاً لمحمد» فإنها 
شهادة عنده» بخلاف تزكية العلانية» فإنها شهادة بالإجماع . 00 

والشهود الكفارٌ 55 المسلمون» فإن لم يعرفهم المسلمون 0 
أل المسلمين عن غدول المشركين كم سال أو لتلقبعن الشرهو» 5 

فال: (ولا وك الى عليه) ومعناء: أن يقول: هم عدوق ١‏ 
إلا أنهم أخطؤوا أو نسُواء أما لو قال: صَدَقواء أو هم عُدولٌ؛ صدّقه 58 
قد ثرت بلحو فى بإقراره ل بالينة: لن الي عند الجحود) ل 
وفيل : يجوز عدرل ووجه الظاهر أن المدّعي والشهود عمو : كاذياً ص 
في إنكاره» مبطِلاً في جُحوده» فلا يصلح مزكياً. 2 


ل يا عد و عسل مدع سهد م سرع وها علجهد بسبرحرب تعفر بيه جدجو ف تجداورور بمو جص عاسو ١. ١‏ - مسنم اع سوم لمم صاب ومومسايس ‏ جمج م المج م سج ا بد ١‏ سر «مام هاس ع سد زات ص مامص لس صم 5 
7 92 1 
:3 م 


اسيم عير ويه ل لي و 
ُ”, 00 


مكار ا ا 


اديه 


2 


:3 وتكفِي تزكية الواحدٍ (ف) . 


فصل 


ويِجُورُ أن يشهّد بِكُلُ ما سَمِعَه أو أبصَرّه م مِنَّ الحُقوقٍ والعُقود. وإن لم 00 


ظ ُشْهَد عليه إلا الشَّهادَةٌ على الشّهادَةٍ إن لا يَجُورُ أن يَشْهَدَ على شَّهادةٍ غيره ما ظ 


قال : (وتكفي تزكية الواحدٍ) وعن محمد : اثنين » وه وأولى. وكذا 2 
المترسحة ووميرن القاضى إلى اللمركي التتدمادة اشكة القاض ميد 


على العدالة» وذُلك بالتزكية» فيُشترّط الاثنان كالشهادة» ويُشترط ‏ ”7 


معققة ذكورة المركى :فى التخكدووه بوالاريعة فلن شهوة الئى الما يننا 


537 8 


7 


0 ولهما احص ب الخبادر حتى الاائه يشترط فيها لفظة الشهادة 


ومجلس الحكم. واشتراط العدد في الشهادة أمر تعمّدي ‏ فلا يتعداها. 


فصل 


(ويجُور أن يَشْهّد بَكُلَ ما سَمِعَه أو أبصّرًه مِنَّ الحُقُوقٍ والعْقُود وإن '* 


لم به يُشهّد عليه) لأنه عَلِمَ الموجبّ وتيقَه . قال عليه السلام: «إن علمت 0 


مثل الشمس ما ويقول: أشهد بكذاء لأنه علمّه: ولا يقول : 


)تفلك تنخ ريع عر الما 


اس ل مسرن ء شه عه - سدع اع ساي مسا عار 1 
ءَِ 
3 افناكتم 
٠‏ *: 3 
2 


قال : (إلا اها على ادق فإنّه لا يَحُورُ يد على هافو .| 1 
غيره ما لم يُشهد يُشهدة) لأن الشهادة ليست موجبة إلا بالنقل إلى مجلس /+ 


ده 5 _ 
١‏ مرعم سام مس ووس ورسوسر يسطاتر ص 2 


5 0 بس شعت دم سوسم بنسه بوعتم كدت ما سبد سو 
ل 0 
يي 5-5 ار 7 ار يعيه 
ا 03 


ولا يُورٌ أن يَشهّد بما لم يُعاينْهُ إلآ النَسَبَ والمّوتَ والدخول والتكاح 
وولايّة القاضى وأصل الوّقفٍ . 


الحُكم» ولا يكون ذلك إلا بالتحميل”2. ولو سمعه يُشْهِد غيرّه على 
سياوته وفك أن اننيد الاسم لسوتي اشنهاذ: المتد ير بيهو 
أن يُقَرَ الرجلٌ بحقٌّ والشهودٌ مختبئون في بيتٍ يسمعون إقرارّه» فإنه 
يحل لهم الشهادة إذا كانوا يرون وجهه ويعر فونه وإن لم يروه'"ا لا 
يحل لهم إلا إذا علموا أن ليس في البيت غيرُه» فيحل لهم» وكذا إذا 
سمعوا صوت امرأة من وراء حجاب . 

قال: (ولا يَجُورٌ أن يَشْهَدَ بما لم يُعايئْهُ إلا النَسَبَ والمّوتَ 
والدّخْولَ والتكاح وولايّةَ القاضي وأصل الوَقْف) والقيامن أن لا 
يجورّء لأن الشهادة من المشاهدة وهي المعاينة» ولم توجد. وجه 
الاستحمباقة:. 'آن :هذه الالقياء باد" حتفيو عماعة .تحتصوضيف 
وتتعلّق بها أحكامٌ مستمرَة» فأقيمتٍ الشُّهِرةٌ والاستفاضةٌ مقامّ العيان 
والمشاهدة كيلا دل هذه الأحكامء وعلى هذا الناسٌُ من الصّدر 
الأوّل إلى يومنا هذاء ألا ترى بأنا نشهد أن عائشة زوج النبيّ كلل 
وكذلك سائرُ زوجاته» وفاطمة زوجة عليٌ رضي الله عنهماء وغيرَ 
ذلك ونشهد بنسب النبيّ كله وأصحابه» ونشهد بقضاء وين وابنٍ 
أبي ليلى وأبي يوسّفء ونشهد بموتٍ الخلفاءٍ الراشدين وغيرهم. 


. في (م): بالتحمّل» والمثبت من (س)‎ )١( 
. في الأصلين: يرونه» والجادة ما أثبتنا‎ )0( 


و الشهرة. انما 'تكون [ها التو ادر أن تايان هن تلن تمت لو اير 


في اضر 
3 ولس 


20 واشترط بعضهم رجلين» أو رجلا وامرأتين. وقيل: يُكتفى في 
السوكقتيادة الواحلم الأنها د ها حصو غية الو انحل 
< وإذا رأى رجلا يجلسن للقضاء ويدخل عليه الخصوم حل له 
الشهادة بولايته» وكذا إذا رأى رجلا وامرأةً يسكنان في بيتٍ واحدء 
1 ويتعاشران معاشرة الأزواج حل له الشهادة بالتكاح بينهماء كما إذا رأى 
عينا في يد رجلٍ . 
وأها لوقت فالصحيح ما ذكرنا أنه يجودُ على أصلِه دون شريله: 
لأن الأصل هو الذي يشتهرء فلو لم تج الشهادة عليه أدّى إلى استهلاك 


الآوقاق القديجة._.وكذلك الولاء عند أى يوستف كما فى 'النسب» :قال 


عليه السلام: «الولاءٌ لحمّةٌ كلِسْمَةٍ النسب”"©2» ولأنا نشهد أن ثوبان 
7 مولى رسول الله عله وبلالا مولى أبي بكر رضي الله عنه» إلى غير : 
دلق ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد لأن الخبر لا يشتهرٌ لأنه مبنية 
ظ على الإعتاق؛ وذللكركون يحقيزة امن لا يعر غالبا عار لمات 
والطلاق» والمراد بالحديث أنه مثلهُ لا يُباع ولا يوهّب . 

)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر الشافعى فى «مسنده» ؟/ ؟الا-ثالا. وابن 
حبان في (صحيحه» »)590٠(‏ والحاكم 54١/5‏ 7» والبيهقي .597/٠١‏ وإسناده 
وله شاهد من حديث علي» أخرجه البيهقي 2594/٠١‏ وإسناده صحيح . 


5370١ 


8 7 
8 اشام < 


سدم 


ويجُورٌ أن يَشهّد على الملكِ المُطلق فيما سوّى العَبِدٍ والأمَةَء وإذا رأى 


2 وااة ةرقو ا 2 
الشاهد خطة لا يشهد ما لم يَذكر الحادثة . 00 


وينبغي للشاهد أن يُطَلِقَ الشهادة عند القاضي» حتى لو فسّرها 
وقال: إنه شهد بالتسامع» لا يقبلهاء وكذلك في الشهادة باليد لا 
برها 

قال: (ويجُورُ أن يَشْهَدَ على الملكِ المُطلق فيما سوّى العَبدٍ 
والآمَةِ) لأن اليد دليل الملك. وهي المرجع في الأسباب» كالبيع 
والهبة والوصية والإرث وغيرها. واشترط أبو يوسف أن يق في قابه 
أنه له ويجوز أن يكون تفسيراً للأوّل. واشترط الخَصَّافُ التصرف مع 
اليدء فإن اليد تتنوّعٌ. قلنا: والتصرّفٌ أيضا يتنوّع إلى أمانة وملك. 


وإنما يحل له ذلك إذا عايّنَ الملكٌ والمالكٌء أو عاين الملكٌ وحده ‏ :” 


وعَرَفَ المالك بالاشتهار بنسبه» أما إذا عاينَ المالكَ وحده لا يحل له 


ظ وهذا بخلاف العبد والامة» لآن الخة يُستخدم كما يُستخدم العبد 0 
: كالأجير الخاصٌ ونحوه. فلا تكون اليد دليلاً حتى يعلمَ أنه رقيق»  ١‏ 
فيجوز أن يشهد أنه له باليد» لأن الرقيق لا يكون في يد نفسه. وكذلك ب 
٠‏ إن كانا صغيرين لا يعبّران عن أنفسهما يجورٌ أن يشهد وإن لم يعرف ٠.‏ 
5 رقهماء لأنه لا يد لهما بخلاف الكبيرين 

قال : : (وإذا رأى الشَاهِدُ حَطَهُ لا يَشْهَدُ ما لم يذْكُرِ الحادثّة) وهكذا 0١‏ 


لقاضي ا ات البخمط كيه اده ا دس 558 


0 


00 , 00 3 7 0 | 
0 وشاهد الرُور يُشْهَرٌ ولا يَعزْرٌ (سم ف). 6 لو و ا سيور ل را 14 11 ا أو ب 1 


القاضى القضية فى ديرانه تحت محتيه». روكذ إذاازاى الشاهد .رقم 
شهادته عنده تحت ختمهء وكذلك الراوي فيجوز عندهما وإن لم يذكر 


الحادثة» لوقوع الأمن من الزيادة والنقصان. أما ما كان في الصَّكٌ بيد 


0 الخسم رايس عند سفت 80 يمول لمابينا: وعند أبى حنيفة لا يجوز 


ا 

يد 5 
ا 
لوس 


مستا يسنت _ سات سئي مقا ل لسسع ساسع جا اه 200 1 ااا ال ا ل 


ما لم يَذْكر الحادئة7'' قال عليه السلام : تإن عليت هنا الشيمس 
فاشهدء وإلا قَدَعْ)”" » ولاعِلمَ مع النسيان. 

وشرطٌ حل الرواية عنده أن يحمّظ من حين سّمع إلى أن يروي» 
ولهذا قلَّتْ روايةٌ أبي حنيفة رضي الله عنه. وكذا إذا ذكر المجلس الذي 
كان فيه الساوكة او اختوةنها فى هالا حل لها لويد كرفا 


8 7 0ق 2 2 5 و 3 
قال: (وشاهِدٌ الرُور يُشَهَدُ ولا يُعَرَّْ) وقالا: يوجِعٌه ضربا 


ويحيسّهء لما روي أن عمر رضي الله عنه ضرت شاهد الزور أربعين 0 


5 إفرة . ث0 عه إأء. : .2 
سوطا وسحم وجهه”"'. ولأنها إضرارٌ بالناس وليس فيها حدذ فيعزره. 


)١(‏ «الحادثة»: ليست فى (س)» وأثبتناها من (م). 
(0) سلف تخريجه ص77*5. 


(6) أخرجه عبد الرزاق في ١مصنفه»‏ (101747) عن محمد بن راشدء ب 00 


مكحولاً يحدث عن الوليد بن أبي مالك: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله 


بالشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين حجلدة. وأن يسخم وجهه » وأنيخلى 
رأسهء وأن يطال -حبسه . 


وأخرجه ابن بي شبية 5١٠١‏ وه عن أبي خالد؛ عن حجاج بن أرطاة؛ عن .. 


يضرب أربعين سوطاء ويسحم وجهه. ويحلق رأسه» ويطاف به» ويطال حبسه.- 


001 


لك لعا قا سد :سسا سل املعو سا سي رسيم سني ا عدوا .عع بلعو ب نا ولإا 7 1 ١‏ تو و رن )نايا 9 سد سر اليا ري برخه مطح يس ١‏ سدس نه دا عمسي ا ا حي ع مع ببدص إلساكدة الام ييه ابوس ارس را كنم ل ا ل لسر لا رم سيج لاوا سي 


ال 0 00 ا ا 


اه سصيس سد سابد عبس جب ديسل )مسج رس جد بسيو ١‏ لعل وجيية ١‏ ابجع وججتع ع جز 00م اا ةا ييا 


7 وتُعتد” مُوافقَةٌ الشهادة الدّعوّى, 0 * اثفاق اهدي في الل والمُعنى 
00 (سم). فلو شَهِدَ أحدُهّما بأل والآحَهْ بألقين لم تُقْبّنُ (سم): 1210 


ولأبي حنيفة : أن لجر يحصّل بالتشهيرء والضرت وإن كان أزج”ة 
لكنه ب من الرجوع'''. وفعل عمر كان سياسة» ولهذا بلغ الأربعين 
وسَحَّم . . والتشهير: أن يبعثه القاضي إلى أهله أو سُوقِه أجمّم ما 
يكونون» ويقول : القاضي يُقرتُكم السلام ويقول الا 
زور فاحذروه وحذروه الناسَ منقول ذلك عن شرح . . وعنهما: 
يفعلٌ ذلك مع الضرب . 

قال: (وتُعمَبَرُ مُوافْقَةٌ الشَّهادَةِ الدَعوّى) لأن الشهادة لا ثقبل إلا بعد 
ل 

(ويُعتبر اتفاق الشاهدين في اللّفظ والمّعنى» فلو شهد أحدهما 
بألف والآحَد بألقين لم مفب) وقالا: تقبل على الألف إذا اذعى المذعي 
ألفين لأنهما اتفقا على الألف. وتفرّد أحدهما بزيادة فيثبتٌ ما اتفقا 
عليه» كما إذا شهد أحذهما بألفٍ والآخرٌ بألف وخمس مئقٍء فإنه يقضي 
الألف» كذالمذاء وعلى هذا الطلقةٌ والطلقتين . ولأبي حنيفة أنه وُجد 


00-2 وأخرجه البيهقي ١15-‏ من طريق أبي بكرء عن مكحول وعطية 
ابن قيس : أن عمر بن الخطاب . . . فذكره نحو سابقه . 

وأخرجه البيهقي ١41/٠١‏ من طريق أبي شهاب» عن حجاج بن أرطاة» 
عن مكحول: أن عمر بن الخطاب . . . فذكره. 

قوله: ١وسَّخَّم‏ وجهه). أي: سوّده. 

(0) أي رجوعه عن شهادته؛ قال الإمام العيني في «البناية» ١910//94‏ : فإنه 
إذا تصور الضرب يخاف, فلا يرجع » وفيه تضييع للحقوق . 


50 


ولو شهدا على سرك قر واختلفا في لونها قُْطعَّ (سم). وإِنٍ اختلفا في 
انون والذَّكُورَةٍ لم يُقْطع . 5" ود بك رول ١‏ ف هذ اودأ مأ جل هذ يق عدف م 3 جه توا ها مد ار روك( ا لو قاد ا د 


الاختلاف لفظاء وأنه دليل الاختلاف معنىّ» لأن معنى الألف غير معنى 
الألفين» وهما جملتان متغايرتان حصل على كلّ واحدة شاهد واحدء 
فلا تقل كاختلاف الجنس» بخلاف ما ذَكَراء لأنهما اتفقا على الألف 
لفكلا وعد أنه عدت القوة ةا على الألنه والفطلت لوذه 


المعطوفٌ عليه» ومثله الطلقة والطلقة والنصفُء بخلاف العشرة 


والخمسة عشرء لأنه ليس بعطفء. فهو نظير الألف والألفين. 
والعشرون والخمس والعشرون نظيرٌ الألف والألفٍ والخمس مئة» ولو 
كان المدّعي ادّعى الأقلّ لا تُقبل الشهادة في المسائل كلهاء لأنه يكذّبٌ 
أحد شاهديه» ولو قال: كان حقي ألفا وخمسّ مئةٍ فقبضت خمس مئةٍ أو 
أبْرَأنه عنهاء قبل للتوفيق» وإن شهدا بألف فقال أحدهما: قضاه منها 


حمسن مئةٍ قضي بالألف لاتفاقهما عليهاء ولا يثبتُ القضاء لأنها شهادة 


واحد. تلن شين اح نه وينبغي للشاهد إذا علمّ ذلك أن لا يشهد 
بالألف حتى يعترفّ المدّعي بالقبض ليظهر الحقٌ ولا يُعين على الظلم . 

6 (ولو شهدا على سَرٍ رق بقَرَةِ واختلفا في لونها قُطِعّ» وإنٍ اختلفا 
في الأنُوثة َالذّكُورَةٍ لم يُقَطَعْ) وقالا: لا يُقطع فيهما لأن المشهود به 
مختلفٌ. ولم يقم على كلّ واحدٍ شاهدان» وصار كالمسألة الثانية . 
وله أن اشتمال البقرة على اللونين جائرٌ» فشهد كل واحدٍ على ما رأى 
في جانبه وهي حالة اشتباهء لأن السرقة تكون ليلاً» والعملٌ بالبينة 


52506 


الي 
اليد رم ب 


1 
7 


تهدا بك يد ل يو م تحر بك وتران بق يوم لحر بالكو رُدَّتاء فإن 


سَبَقَتْ إحداهما وقْضيَ بها بَطَلَتِ الأخرّى . 
٠‏ لاي شهادة الأعتى إلا لا ساي قاد ا ول بود ب جلو حل بو اذ 1 اناو ل بلا لك و ار د ا 


واجبٌ ما أمكن فقّبل» بخلاف الذكورة والأنوثة لأنهما لا يجتمعان في 


0 بقرة فكانا متغايرين 


قال : (شهدا بقتل رَيْدِ يوم التحر 0 واخَرانٍ بقتله يوم البّحر 
بالكوفةٍ رُدّتا) لأن إحداهما كاذبة بيقين ولا يُدرّى» وليست إحداهما 


أولى من الأخرى بالرَّد ولا بالقبول» فيُردّانَ. 


(فإن سَبَقَتْ إحداهما وقُضِيّ بها بَطْلَتٍ الأخرّى) لأن الأولى 


ترجّحت بالقضاءء فلا تقض بما هو دونها. 


يعارم د وى 


0 : ا 9 3 
2 مهار 0 5 37 50 
١ 2-6‏ ا 
نيا لي" 
١ 2‏ عار مارفا ل ا 0 اه عدوت مسي .نامج عا رم مسري تهراميات محوديهها جراد وح عبد لدي يسو سيوس مويه بجا سمي سويد ل جمد مسبجيلا 


فصل 
كلمن كنت شهادة دق اد للصّباء ثم زالت هذه 


ظ الموانع فأدّاها قبلت: ولو ردت لفسقٍ أو زوجيّة أو العبد لمولاه أو ؛ 


المولى لعبذه» ثم زالت فأدّاها لم ل والفرق أن الأولى لعسة 


.. بشهادة لعدم الأهليّة» فلم يكن الردُ تكذيباً شرعاً» والثانية شهادةٌ لقيام + 
الأخلية »فكان كديا فلا تقل أبدا ولو تسكلها العد لمرلا أواعد ' 
الزوجين للآخرء فأدّاها بعد العتق والبينونة قبلت» وكذا إن تحمّلها ' 
وهو عبد أو كافرٌ أو صبٌ. فأداها بعد زوال هذه العوارض قبلت: لأن ١‏ 


المعتبّر حالة الأداء لما يأتي. ولا مانم حالتَئذ . 
(ولا تقبّل شَهادّة الأعمّى) وقال زفر: تقبل فيما يجري فيه التسامع» 
لأنه يَسمّع. وقال أبو يوسف : إن كان بصيرا وقتّ التحمّل تقبّل لوجود 


كرود" مارك هاما 8 6 اايوج عاويت شر السو لوي بج عات اسهد حدم ا ديجودي لجيه وميد ويم 
2 5 
30 
2 


ا 0 م 


0 
ا وكام 


. ولا المحدود (س ز) فى قذفٍ وإن تابّء. ولو حد الكافرٌ في قذفٍ ثم أسلم ‏ - 


5 قبلت هَهادَنُه ولا تُقْبّلُ الشهادّة للوّلد وإن سَفَلَء ولا للوالدٍ وإن عَلاء 


2 م 
اخ لك حهى د عه - در يواج 
5 ديت 20 ال 0 
2 35 2 5# 
الركوال يمه و * عم . 
0 2 


العلم بالنظرء وعند الأداءِ يحتاج إلى القول وهو قادرٌ عليه؛ ويُعرّفه  ١‏ 


بالنّسبة كما في الميت. ولنا: أنه لا يقدِرٌ على التمييز بين الأشخاص 
ولا على الأشارةة والسية لتعريف الغائب دونَ الحاضر. ولو عَمِي 
بعد الأداء قبل القضاء لا يُقَضَى بها غندهماء لأن أهلية الشهادة شرط 
وقت:القضاء لنضية خكة» كنا إذااخن أو فتى: بخلاف الموت فإنه 
منتهى الأهلية» والكيية لا تقورتيبيا الأقلية: 

ولا تقبل شهادة الأخرس. لأن الشهادة بالنطق» وهو عاجز عنه. 

قال: (ولا المَحدُودٍ في قَذفِ وإن تابّ) لقوله تعالى : # ولا تمبلوهم 
عبد أبَدَا # [النور: 5]» ولأنه من تمام البهد »: لأنه مانع فيبقى بعد 
التوبة. أما المحدود في غير القذف فالردٌ ليس من الحدّ وإنما هو 


للفسّْق» وقد ارتفع بالتوبة. والاستئناءٌ في الآية منقطمٌء أو هو ١‏ 
ظ ا لك ٠‏ 
(ولو مد الكافد في كَدْفٍ ّم أسلم قلت شَهاَئه) لأن بالإسلام * 
' حدّنّت له شهادةٌ أخرى غيد التي كانت قبله؛ فلا يكون الحدٌ في إسقاط 


الأولى إسقاطأً في الثانية» لأنها لم تكن موجودة. 


قال: (ولا تُقْبَلُ الشّهادّة للوّدٍ وإن سَفَلَء ولا للوالدٍ وإن عَلا) "١‏ 
لقوله عليه السلام: «لا تجورٌ شهادة الوالد لولده» ولا الولدٍ لوالدهء 
ْ ولا المرأة لروجها ولا الزوج لامرأته. ولا العبد لسيده » ولا السيد ْ 


2-0-6 50 4 

1١ 55 5‏ 5 5 9 21 0 3 2-5 ما عجري ويم س0 
١‏ 0 وااموء : ا 0 

:1 يبد 2 3 5 : ليخ << 

عد 0 24 3 0 0 أو 3 


8خ ا اا اق تقد “ان ااثر وساز أو 247 يقال ار" قرس كاي واد ها زه هد حهار 7 به حل لهكى ا لفك افد يهتشا ها جه كه جهاد بق« هه أ بعلا لا جاهاة ود وك ونه لحي انه لوكا 


لعبدهء ولا الشريكِ لشريكهء ولا الأجير لمن استأجَرَه)”'2 روي ذلك 
بأحاديث مختلفةٍ بهذه الألفاظ» ولأن المنافع بينهم متصلةٌ» حتى لا 
يجوز دفع الزكاة إليهم» فيكون شهادة لنفسه من وجه. ومَخْرَميّةُ 
ارضاع لآ تمتم فبول الشهافة لأف ال جرسة ينهم قانففت التهنة : 
رشن تنهادة القرابات كالأخ والعمٌ والخال وما سوى قرابة الولاد. 
لعدم ما ذكرنا . 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص 70١‏ وقال: روي 
ذلك بأحاديث مختلفة بهذه الألفاظ, قال المخرجون: لم نجد شيئاً من ذلك عن 
رسول الله يله قلت: أخرجه الخصاف فى كتاب «أدب القاضى» له: حدثنا 
صالح ابن رزيق ‏ وكان ثقة ‏ حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» عن يزيد بن أبي 
زياد الشامي. عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. عنه عَلكلِيدِ أنه قال: لا تجوز 
شهادة الوالد لولده. . . فذكره. قلنا: يزيد بن أبي زياد الشامي متروك . 

وأخرجه عبد الرزاق »)١581/7(‏ وابن أبى شيبة /ا/ 7١‏ من طريق سفيان 
الثوري» عن منصوره عن إبراهيم قال: "لا تجوز شهادة الوالد لولده» ولا الولد 
لوالده. ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته. ولا العبد سند ولا السين 
لعبده؛ ولا الشريك لشريكه» ولا كل واحد منهما لصاحبه» واللفظ لابن أبى شيبة . 
ولفظ رواية عبد الرزاق: أربعة لا تجوز شهادتهم : الوالد لولده» والولد لوالده. 
والمرأة لزوجها. والروج لامرأته. والعبيد لسيده. والسيد لعبده. والشريك 
لشريكه في الشيء إذا كان بينهماء وأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة. 

وأخرجه عبد الرزاق (5/ا65١)2‏ وابن أبي شيبة /ا/ 5 ”١‏ من طريق الثوري», 
عن جابر » عن عامر الشعبي», عن شريح قال : لا تجوز شهادة الابن لأبيه ع ولا 
الأب لابنه ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته. 


اللا 


ول لعبده ولا لشكائع. اللي (ن) لوي ام 0 


و >2 


مَُخَنَّثِ ) ولا نائحة: ولامن يقن لاس : أن او أ ماد لو وا بلقا فخ فل قر عن 24 بارا ا قد قار أ وان لي 


قال: (ولا لعبده) لما رويناء ولأن العبد لا يملك» فتقع الشهادة 


(ولا لمُكاتبه) لأن أكسابه”' له من وجهء والعبدٌ المديون 
كالمكاتت . 

قال: (ولا للرَّوج والرَّوجَةِ) لما رويناء ولأن المنافع بينهما متصلة 
عادة» فتقع لنفسه من وجه. 

(ولا أحَدٍ الشريكينٍ للآخر فيما هو من شركتهما) لما رويناء 
ولأنها نفع لنفسه. 

(ولا شهادة الأجير الخاصّ) لما رويناء وللويتس لخر ل 
مدة أداء الشهادة» فصار كالمستأجَر لأداء الشهادة . 

قال : (ولا تقبل شَهادَةٌ مُخَنْثْ ولا نائحة. ولا مَن يُمَني للتاس) 
أن ذلك فسقء لأنه عليه السلام نهى عن صوتين أحمّقين : النائحة» 
والمغنَّية'"'. والمراد المخبَّتْ الذي يفعل الأفعالَ الرديئة» وأنه 

600 في (م): اكتسأابه» والمثبت من (س) . 


(؟) أخرجه الترمذي )9٠١5(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى , عن عطاء. عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبى تَلِِ بيد عبد الرحمن بن 


عوفء فانطلق به إلى ابنه إبرأاهيم . فوجله يجود بنفسه . فأخذه النبي يَكَِةِ فوضعه - 
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فد وق 
م 005 
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لل ل 
“1 قبي 


ولا مُدمنِ الشرب على اللهو. ولا من يَلعَبٌ بالطيورء ولا مَن يفعَل كبيرة 


تُوجِبُ الحَدٌّء ولا من يأكل الرّباء 1 1210707101 


معصيةٌ. قال عليه السلام: «لعن الله المؤنّئاتِ من الرجال» والمذكراتٍ 
من النساء»”'' أما اللَيّنُ الكلام خِلْقَة ثقبل شهادته . 

قال: (ولا مُدْمِنِ الشرب على اللَّهو) لأنه محرّم. وقال محمد: من 
عرب لذ عازلاً نلك سياد ما لم ينكرء او ركرة على اللهز. 

(ولا مَن يَلعبٌ بالطيور) لأنه يوجبٌ غفلة» ويطلع على العورات 
بالطلوع إلى السّطوحات . 

قال: (ولا من يَفْعَلُ كبيرةً ثوجبُ الحَدَ) لفسقه . 


(ولا من يأكل الرّبا) لآنه حرام. وقاط بعضهم الإدمان عليه لأنه [ 


قلّ من يخلو عن العقد الفاسد . 


قال: «لا. ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند مصيبة » خمش 


وجوهء وشق جيوب» ورنة شيطان». وهو عند البغوي في «شرح السنةه + 


. بأطول مما هنا. وإسناده ذ ضعيف أذ لضعف ابن أبي ليلى‎ )١670( 
من طريق مبارك بن‎ )١1707( أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 


82. سحيم مولى عبد العزيز بن صهيب» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن ,8 


مالك مرفوعاً فذكره . ومبارك بن سحيم متروك الحديث . 


وفي الصحيح ما يغني عنه من حديث ابن عباس» أخرجه البخاري في ا 
«صحيحه» (02887) ولفظه: لعن النبي يَلهِ المخنثين من الرّجال» والمترجلات ‏ .. 


من النساء . وهو في «المسند» .)7١111(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 


8 


- في حجره فبكى» فقال له عبد الرحمن: أتبكي؟ أو لم تكن نهيت عن البكاء 1 


ظ 0 الشّام للناس والجيران. قال أبنو يوسف : ٠‏ للا أ شهادة من ته 
0 أصحاب رسول الله يكن لأن ذلك فغل الأسقاط وأوضاع الناس» 
'' وأقبلٌ شهادة الذين تبؤوا منهمء لأنه يَفِعلُ ذلك تذّيناً وإن كان 


م سا 
1 


لا ميقم لطي ولا من َل الحا بق ذو لان يفت 


1 شَهادَة العَدوٌ إن كانت د العدَاوَة بسبب اليا باوب إ إن كانت بسبب الذي 


(ولا من يُقامرٌ بالشطرنج) لأنه حرام اللي رط 
العدالة لمكان الاجتهاد. إلا أن عور الصلاة أو يحلف عليه كذبا. 
(ولا مَن يَدخْل الحمّام بغير إِرَار) لفسقه بإبداء عورته. 


ل ا 


(ولا مَن يَفعَلُ الأفعالَ المُستَحَفَةَ كالبَولٍ والأكل على الطريق) لأنه 


0 1 يسقط المروءة: فلة يتحاشى عن الكذب» وكذا من يمشي في السّوق 
بالسراويل وحدّهء وكذلك المُناهَدة”!؟ مع الابن في السفر لما قلنا . 


ال (ولا مَن يُظهِرُ سب السّلفٍِ) لفسقِه بخلاف مَن يكثمُه . ولا 


مر 
و 


باطلا . 


(ولا سَهَادَةٌ العَدوَّ إن كانت العَدَاوَةٌ بِسَبّب الدنيا) لأنه لا يُومَن عليه 


ْ '. الكذنا. 


(وتُّقبَلُ إن كانت بِسَبّبٍ الدين) لأنه لا يكذبٌ لدينه كأهل الأهواء. 


6 المناهدة : هي إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه. 


يقال: تناهدوا وناهدوا وناهد بعضهم بعضاًء والمخرّج يقال له: التّهدء بالكسر . 


اليه 


را بر كد اهار لق 87 الود هن وذ اهام جهن برفالة جه" مهن مله “و ون بتك ,لها عا 36 وهار «ه مقر وشا فد “جه هذ له لعفأ عاد جه 8.7187" نهذ نهة بنقا بول هاه انوا ابيع نو ان 


ولا تقبل شهادة تارك الجمَع والجماعات مَجّانة» واشيرطً بعضهم 
لذلك 215 الجمعة تلوانت مرات» برقال الخصاف» هر .. ون دتقها 
لعذرٍ مرضء أو بُعَدٍ من المصرء أو بتأويل بأن كان يُمَسَّقْ الإمام لا ثردٌ 
اذ ْ 

ولامن شواد عن سام معان الليسرر. ظ 

قال محمد: العَذْلٌ الذي لم يُظِهِرْ ريبّة. وقال: موسرٌ أخَّر الزكاة ‏ 
والحجّ؛ إن كان صالحاً قبلت شهادتّه لأنهما لا وقتٌ لهماء وما كان له 
وقتٌ كالصوم والصلاة تردٌ شهادته بالتأخير. وقال أبو يوسف: أَقَبَلُ 
شهادة الشاعر ما لم يقذفْ في شعره المحصّئات» وقال: العَدْلُ: هو 
الذي عَلبَتْ حسناته على سيئاته» ولا يمكن اشتراطٌ السلامة عن كل 
مأئم» قال الله تعالى: # وَلْوْ تُوَاِدُ ألَّهُ أليَّاسَ يِمَا كسَبُوأ مَاتَرَاىَ 
َك هركا ين دَآنجذٍ 4 [فاطر: 45]» وهذا يدل على أن العبدَ قلَّ ما 

ولا تقبّل شهادة النخّاسين والدَّلالِين لأنهم يكذبُون. وتُقبّل شهادةٌ 
أهل جميع الصنائع كلّها إذا كانوا عُدُولاً إلا إذا كان يجري بينهم 
الحَلِفُ والأيمان الفاجرة. 

ومن يُجَنّ ويفيق فشهادته جائزة حال إفاقته . 

وك فاده أهلٍ الأهراف له الخساة وهم قوم من الرافضة 030 
يستجيزون الشهادة لكل مّن يحلفٌ عندهم. لأنهم يرون حرمة الكذب. 


بدن 


ويد شّها ها أمل الك بعضهم على بعضٍ ؛ ا 


وقيل: يرود الشهادة لشيعتهم واجبة. ولا قبل شهادة المجسّمة0) 
لأنهم كفرة» ومن لا يكفرٌ من أهل الأهواء تُقبل شهادتهم» ألا ترى أن 
الصحابة اختّلفوا واقتتّلواء وشهادة بعضهم على بعض كانت مقبولةً 
وليس ما بين أهل الأهواءٍ من الاختلاف أكثرَ ما كان بينهم من القتال» 
بخلاف الفاست عَمَلاً لأنه ارتكب محظورّ دينه فيرتكب الككذبٌ» وهذا 
تعتقد ما يفعله حقّاً يِين به الله تعالى فيميَنمُ عن الكذب . 


قال: (وتُقبَلٌ شَّهادَةٌ أهل الدْمَةِ بعضهم على بعض) لأن الشهادة 
موويات الولارة وهم من اه زو لاله ينهم على يعض ولا 191 
لا تقل شهادثهم على المسلم لعدم ولايتهم عليه وفِسْقه من حيتٌ 
الاعتقادء فلا يمنع قبول شهادته» لأنه يجتنب محرّمٌ دينه» والكذب 
محرّمٌ في جميع الأديان. وعن يحيى بن أكثم قال: اجتمعت أقاويل 
السلف على قبول شهادة النصارى بعضهم على بعض» فلم أجد أحداً 
رد شهادتهم غير ربيعة بن عبد الرحمن» فإني وجدت عنه روايتين» 
والنبي يكل رَجَمَّ يهوديين بشهادة اليهود”"". ومِلَلّهم وإن اختلفت فهم 
متفقون في الكفر بالله تعالى وتكذيب النبيٌ عليه السلام وتجمَعُهم دارُ 


ا والعدة ببخللاف عدم فول شهادة الروم على الهند وبالعكس» لانقطاع 


الولاية باختلاف الدارّين» وبخلاف المُرتد فإنه لا ولاية له على أحد . 


غ2 في (س) : المجسمية ‏ والمثبت من (م). 
(') سلف تخريجه ص 7/7-7/875 : 


رخص 


ع 0 

كك 
حا : 

جو 0 


2 ري و لجو عمس 
: ص 
20 3 
8 ا 5 0 لح اميت 
0 3 0 7 تي 
0 ا 2 0 1 
6 2 00 سر 


اه 


ولا تُقِبَلٌ شَهادَةٌ المستأممن على الذّمَّء وتُقبّلٌ (ف) سَّهِادَةٌ الذَمَّ عليه 


كمى* > امشريكه. 0 ل 
وتقبّل شهادّة الأقلفٍ والخصئ والخنثى وولدٍ الرنى. ل ال ك3 


(ولا تُقبَل سَهادَةٌ المستأمَنٍ على الذَمّىَ) لعدم الولاية . 

(وتقبّل شْهادَةٌ الدَمّىَ عليه) لأن ولايته ثابتة في دارنا على نفسه 
وأولاده الصغارء فتكون ثابتةٌ في جنسه . 

قال: (وتقبَلٌ شَهادَة الأقلف”'') لأن تَرْكَ السنة لا يوجبٌ الفسقّ إلا 
إذا تركه رغبة عن السنة» ولو تركه بعد ما كبر لا يفسّق لأنه تركه صيانة 
لمهجته لا رغبة عن السنة . ْ 

قال: (والخَصِيّ) لأنه قطع عضرٌ منهء فصار كغيره من الأعضاءء 
وعمرٌ رضي الله عنه قبل شهادة علقمة الخَصمء”" . 

قال : (والخُنَى) لأنه إما رجل أو امرأة. 


قال :(وولة الزق) لأنتفيو الأنوين لأتيوسة يدت تكترهها . 


وإسلامهء إذ الكلام في العدل . 


. الأقلف: هو الذي لم يختن‎ )١( 


(؟) أخرج ابن أبي شيبة 7١١/17‏ عن ابن علية» عن ابن عون» عن ابن . 


سيرين : أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون . 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية» 4/ ١١‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي. عن . 
إسماعيل بن مسلمء عن أبي المتوكل الناجي: أن الجارود شهد على قدامة أنه !* 
شرب من الخمرء فسأله عمر هل معك شاهد غيرك؟ قال: لاء قال: ما أراك ؛ 


يا جارود إلا مجلودا. قال: يشرب ختنك» وأجلد أناء فقال علقمة الخصي لعمر : 


أتجوز شهادة الخصي؟ قال: وما بال الخصي لا تقبل شهادته؛ قال: فإني أشهد ١!‏ 


أني قد رأيته يقيئهاء فقال عمر : ما قاءها حتى شربهاء فأقامه؛ ثم جلده الحد. 
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0 


ل . :0 
ا 1 
2 


يلار ا ال 0 
05 أكثر من السّيئات قبلت الشهادة . 
ب 


وااو الوا ال ها نه نوه أنه الهو أو انق انها ابه نهد تو هجوا الواظ يونا ها له بها ال ها هن قا او ا اي ل ا ا ل توا ها الو لد 7# ## #« 


قال: (والجُعبَيئ حال الشَّاهِدٍ وَقتّ الأَدَاءِ لا وَقتّ التححُل) لأن 
العمل بها والإلزام حالةً الأداء» فتعتَد الأهليةٌ والولاية عنده. 

قال: (وإذا كانت الحَسّناثُ أكثْرٌ مِنَ السَّيئاتِ قُبلَت الشّهادّة) لما 
| مرّء ولا بد من اجتناب الكبائر أجمّم غير مصرٌ على الصغائرء ويكون 
صلاحُه أكثّرٌ من فساده» معتاداً الصدق» مجتنباً الكذبّ» يخاف مَنْكَ 


00 السدرة صحيح المعاملة في الدينار والدرهم. مؤدياً للأمانة» قليل | 
الهو ولتاقم قال عدر رقي اله لايد كن طلطة الرجل الي + 
| صلاته. انظروا إلى حاله عند درهمه وديناره. أما الإلمام بمعصيةٍ لا 1 


.| يمنع قبولَ الشهادة؛ لما في اعتبار ذلك من سد باب الشهادة . 

[ فصل 

اعلم أن الجَرْحَ مقدَّمٌ على التعديل» لأن الجارحّ اعتّمّد دليلاً؛ 
ظ ' 

/ 


أولى لاستوائهما في الثبوت» لأن زيادة العدد لا توجب الترجيح . 
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. والمُعتَبدُ حال الشاهد وَقتَ الأدَاءٍ لا وَقتَ التحمّل. وإذا كانتٍ الحَسَناتٌ 


وهو العيان لارتكابه محظور دينه؛ والمعدذل شهد بالظاهر ولم يعتمد ‏ * 
على دليل» ولو عدّله واحدٌ وجرحه آخرٌ فالجَرح أولى» فإن عدّله اخرٌ . 


1300 


فالتعديلٌ أولى لأنه حجَّةٌ كاملة» ولو عدّله جماعة وجَرّحه اثنان فالجرح - 


و 32 7 2 4 2 
تحور الشهادة على الشهادة فيما لا يَسقط (ف) بالشبهة. 5 


ولا يسمع القاضي الشهادة على الجّرح قصداًء ولا يحكّجٌ بها لأن 
الحكم للإلزام وأنه يرتفع بالتوبة» ولأن فيه هتكا”'' والسَتَردُ واجبٌ 
ولو شهدوا على إقرار المذعي بذلك سمعّهاء لأن الإقرارٌ يدخل تحت 
الحُكم. ويَظهرٌ أثرُه في حقّ المدّعيء ولو أقام المدعى عليه بينةً أن 
المذعي استأجَرَ الشهود لأداء الشهادة لا ثُقبل» لأنها على الجرح 
خاصةًء إذ لا خصم في إثبات الإجارة: حتى لو قال: استأجرّهم 
0 بدراهمٌ ودفعها إليهم من مالي الذي في يده قبلت لأنه خصمٌ. الع يت 
لخر بجا عليه بوكديك زر قال صالحتُهم على مال دفعثه إليهم لثلا 
5 يشهّدوا بهذا الباطل» وطالبّهم بردٌ ذلك المال» وأقامً البينةَ على ذلك 
1 لما قلناء ولو قال: لم أسلّم المالّ إليهم لم تُقبل» ولو أقام البينة أن 
٠‏ الشاهد عبدٌ أو محدودٌ في قذفٍ أو شاربٌ خمر أو سارق أو شريكُ 
المدّعي أو أجيره ونحو ذلك قبلتء. لأن ذلك مما يدخل تحت 
: الحكمء لأنه يتضمنُ حقّ الشرع وهو الحدودء أو حقٌّ العبد. 
1 قال الخَصّاف : وأسيات الجرح كثيرة : منها الركوب في البحرء 
0 والتجارة إلى أرض الكفارء وفي قرى فارسَ وأشباههء لأنه خاطرٌ بدينه 
.... ونفسه حيث سكن دارَ الحرب وكَثّر سوادهم ليئالَ بذلك مالآء فلا بُْمّن 
5 من أن يكذب بأخذ المال» وقرى فارس يطَعِمُوتهم الربا وهم يعلمون. 

(تجُورٌ الشهادةٌ عَلى الشّهادةٍ فيما لا يَسِقّْطُ بالشّبهَة) والأصلُ في 


010 في (م) : هتكه. والمثبت من (س) . 


الل 


0ه © #0000 © مه« ا اه همه هج له م" #00 © 0ه اه اخ اه خخ اه اه اه 5ه 0ه هه له اه ه0اه00 #» 0ه م اه 0خ« امه م لم مه هع مهمه م له 


جوازها إجماعٌ الأمة على ذلك» واحتياجٌ الناس إلى إحياءٍ الحقوق 
بذلكء لأنه قد يعجر عن الأداء لمرض أو موتٍ أو سفرء فلولا ذلك 
لبطلت حقوقٌ الناس. وتجورٌ الشهادة على الشهادة وإن بَعْدَ للحاجة 
على ما بينا. وعن علي رضي الله عنه أنه تقبّل في الشهادة على الشهادة 
شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين”©2» ولأنه نقْل خبر ينيبت به حقّ 
المدّعيء فيجورٌ كالشهادة على الإقرارء وإنما لم تجِزْ في الحدود 
والقصاص لأن مبناها على الإسقاط والدَّرْء» وفي ذلك احتيال 
للثبوت» ولأن فيها شبهة لزيادة احتمال الكذبء أو للبَدَليّة» والحدوده - 
تبلط الشيهات, رقيل على السعناة اهنود لأن الانعفاء لا سقط : 
بالشبهة. وما يُوجب التعزيرَ: عن أبي حنيفة: أنه لا يُقبل كسائر 
العقوبات» وعن إلى بويفهة آنه يقبل. لأن التعزية لا ل ظ 
الشبهة» الما.روي أن الب عله الببلام. بحس ويكلا باللوية ا * 
والحبس تعزير . ظ 


5 عن الأسلمي» عن حسين بن‎ )١15505( أخرج عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
 .نالجر ضميرة» عن أبيه؛ عن جده» عن علي قال: لا تجوز على شهادة الميت إلا‎ 

وأخرج ابن أبي شيبة /1/ ١79‏ عن إسماعيل الأزرق» عن الشعبي قال: كان 20 
يقول: لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين . 

(5) أخرجه أبو داود (7570). والترمذي (ا51١)»‏ والنسائي 57/4, 
وهو في «المسند» )25١١15(‏ من طريق معمر» عن بهز بن حكيم بن معاوية» عن 
أبيه ع عن جده. فذكره. وهو حديث حسن . وانظر لفظه وتمام تخريجه فيه . 


1 


ولا تجُورٌ شهادة واحدٍ على شَّهادةٍ واحدٍء ويجُورُ شَهادَةٌ رجلين على شَهادةٍ 
رجُلِين. وَصِفَةُ الإشهاد أن يقولَ الأصليئٌ : اسهد على سَهادتِي أي أَشْهَدُ أنَ 
فلاناً أكَرَ عندي بكذاء ويِقُولُ الفرعيٌ عند الأداء: أشْهَد أنَّ ثُلاناً أشهَدني 
على شهادته أنَّ فلانا أ عنده بكذاء وقال لي : اشْهَدُ على شَهادتِي بذلكَ. 


قال : (ولا ور شهادة واحدٍ على شهادة واحد) آنه حقّ فلا 3 


٠‏ من التّصاب. وعن علي رضي الله عنه: لا تجورُ على شهادة رجل إلا 


ل ع )0010 
شهادة رجلين ‏ . 


قال: (ويجورٌ شهادة رجا سِ على شَهادةٍ رجُلينِ) لما روينا من 


٠‏ حديث على رضي الله عنه أوَلاء ولأن شهادة كلّ أصل حقٌّء فصار كما 


إذا شهدا بحقّين. 
و 


يد 5 0 ”اع 5 0 4 9 وس امه ا ”اهم 
(وصفة الإشهاد أن يقول الأصليٌ : اشهّد على شهادتي أني أشهد أ 


اع او 


5 فللانا قر عندي بكذا) لآن الفرع ينقلٌ اكه الأصل. فله 1 منى 


7 التتحميل لملا ينا فشهد كما ركنها عن القاضى لقني اليه 


قال: (ويقُولَ الفرعيٌ عِندَ الأداءِ : أَشْهَدُ أنَّ ثلاناً أشهّدنى على 


شهادته أنَّ لان قر عنده بكذاء وقال لي: اشْهَدْ على شَّهادتِي بذلكَ) 
0 لأنه لا بدّ من ذكر شهادتِه وذكر شهادة الأصن والتسكن» بوذلتك بها 
2 ذكرناء وذكر الخصّاف أنه يَحتاج إلى أن يأتي بلفظ الشهادة ثمان 
00 مرات» وهو أن يقول : أشهّد أن فلانا أشهّدني على شهادته زاغو ينود 
د أن قلؤنا أفك عنده. ركذا وأشهد: على إقراره» وقال لي: اشهّد على 


. سلف تخريجه قبل الحديث السالف‎ )١( 
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6: ولا يقي شَهادة شهو د الفرْع اذا َع حضو الأشول مجلس الحكم. 


شهادتي وأنا أشهد بذلك. ومن أصحابنا من اكتفى بخمس وهو ما 


ذكرنا أوَّلاً. ومنهم من قال: أربع» فكو اقول فهك أن فوا 
- اشتهدني» :وقال: لي : اشهّد على سياد ومنهم من قال: ثلاث 
مرّات» وهو أقلٌّ ما قيل فيه» وهو أن يقول: أشهّد أن فلاناً قال لي : 
. اشهّدْ على شهادتي» أو أشهّدٌ أن فلاناً أشهّدَني على شهادته . والأحسن 
ما ذُكر في الكتاب» والأحوط ما ذكره الخَّضَّافء لأن فيه تحرّزاً عن 
| اختلافٍ كثيرٍ بين والعلماء يع : كتانا عن استسادة. 


قال: (ولا ثبل شهادة هود 7 0 إذا 9 حُصور 28 


[ 0 0 الثاني» نظراً إلى 9 بال : د 0 


وَأَنَآككانٍ * [البقرة: 787]» وأجمعنا على جواز شهادة المرأتين مع 


| وجود الرجل الثاني» فكذلك هذا. وجةٌ الظاهر أن الأصل عدم 
الجواز» وإنما جوّزناها لما ذكرنا من الحاجة» ولا حاجة مع حَضْرةٍ 
5 الأصول. ولأن الفروع إيدال» ولا حكم للبّدل مع وجرة الأصل كما 
ئ الى النظائرء وشهادة المرأتين ليست بَدَليَه لأن الآية خطاب للحكام 
| كأنه قال لهم: فاطلبوا شهيدّين من رجالكم فإن لم يكن وَجاءَ رجل 


| وامرأتان ترضونهم فاقبلوا شهادتهم . 


0 الأصول. وذلك فيما ذكرنا. وأما الموت فظاهر. وأما المرض ده 


حا و موص وج هلاتق واد عند ايا طاح لي لجو "دأ وو “لويم يتويد حاون الود لاع يفيه" م بردم موود موك ع الاق لامب 0 
0 00000 وسيوو 5 0000 مور 5 
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ل علقم شه 4 الع جا وان كوا عنهم جاو وإذا 00 
الأصل الشهادة لم تُقبَل شهادةٌ الفُرُوع . 315 ز1|ز0 31[ ز[ [ |[ [|ز[ز[ |[ 527700 


به مرضن لا يستطيع معه حضورٌ مجلس القضاءء وأما السفْر فمقدَّر بمدة 
السفن»::لآن تعد المسافة عذرٌء والشرع قد اعتّبّر ذلك في المدة» حتى 
رنّبَ عليها كثيراً من الأحكام . وقال أبو يوسف: إن أمكتّه أن يحضي 7 
مجان القضاء ويعود إلى أهله في يومه فليس بعُدرِء وإن لم يمكله ذلك 0 
فهو عذرء لأن البيتوتة في غير أهله مشقة مشقة . قال أبو الليث 50 

قال : (فإن عَدَلْهُم شْهُو ُ الفرّْع جارً) لأنهم من أهل التزكية» ومثله 
لوق شهند اثنان فدكى الحدهنا الكش حجان ولا يكون ذلك تهمةً في حمّه 0 
حيث إنه سبّبٌ قبولٍ قوله. فإن العدل لا يُتَّهم بمثله؛ ألا ترى أنه لا “: 
نهم في إقامة شهادته؟ 

(وإن سَكتوا عنهم جارً) ويسأل اللي بلفن عن بي يوسماء» 0 
لأن الواجبّ عليهم النقل دون التعديل» فإذا نقلوها يتعرّف القاضي . 
العدالة من غيرهم . وقال محمد: لا تقبل» لأن الشهادة تعتمد العدالة» ١.‏ 
فإذا سكتوا صاروا شاكين فيما شهدوا به فلا قبل . 

قال: (وإذا أنكرَ شهُو د الأصل الشهادة لم قل شهادة الفُرُوع) لأن .. 
من شرطها التحميل؛ وقد وقع التعارضٌ فيه» فلا يثيْتُ بالشك» ولو 7 
اراتد شاعنا الأصل ثم أساَمّاء لم تقبل شهادة الفروع . ال 
الإشهاد. ولو رّدّت شهادة الفروع لتُّهمةِ في الأصول. ثم تاب يدي 


لم عل قباد الأصيول ولا الفروع؛ لأن الفروع نعلو ا شتهاده الأول 0 


خا 


1-6 ؛ بذكر جد أو اَذ : .:والسية إلى المصر والككلة الكبيرة 


5-2 اكه 5 وإلى السّكَّة ة الصّغيرة خاصة 


ص 
0 


باب الرجوع عن الشهادة 


فالمردود شهادة الأصول. ويجوز شهادة الابن على شهادة الأب, لأنه 


قال: (والتّعريفُ يَتِمُ بكر الجّد أو المَخِذِ) لأن التعريف لا بد منه» 


0 ولا يحصل إلا بما ذكرناء لأن النيبية إل القبيلة كبني تميم لا يحصل به 


التعريفٌ» لأنهم لا يُحصّونء فلا بّ من التعريف بالفَحْذْ وهي القبيلة 


الخاصة» وكذا ذْكْدُ الأب» لأن كثيراً مما يقعٌ الاشتراكٌ في اسم الإنسانٍ 


واسم أبيه» أماالا: شتراكُ مع ذلك في اسم ابد فنادرٌ فحصل به التعريف . 
(والتسبةٌ إلى المضْر وَالمَحَلَةَ الكبيرة عامّةٌ)27 لأنهم لا يُخصّون 


الإواتى وك الففيرو حاف ): 


باب الرجوع عن الشهادة'" 
الأصلٌّ فيه قولُ عمر رضى الله عنه فى (كتاب القاضي) : فلا يمنعك 


من 00 4 ٠.‏ ولاس و 7 ٠ 5 0 ٠‏ 
نضا فضينه ور جعت افيه اتلك وهديت فيه لرّشدِك ان تراجع فيه 


:7 الحقَّء فإن الحقٌّ قدي لا ع والرجوع إلى الحقّ خيرٌ من التمادي 


)0010 في (س) : عام والمئبت من (م). 
00 المشكة ل يع نان وأريف 


١/١ 


1 8 ١ 

5-5 0 ا 

2 2 : ركم 3 5 
5 


ا دلا ييخ الأأضي مجلس الشكمء فل وا الشكم بها قت ده ْ 
د لم يُفسّخ الحكم. 4 :111 جا ذج قير وأا قو زو لواح رو دن دوج و ا وا بي وو و و ا ا 


1 في الباطل”'' . فكذلك الشاهد لأن المعنى يجمعهماء لأن الرجوع عن 
الشهادة الباطلة رجوعٌ من الباطل إلى الحقّ» والرجوع: قوله: شهدت 
4 بزورء وما شابهه. وأصل آخرٌ أن الشاهد بشهادته تسبّب إلى إتلاف 
0 المال على المشهود عليه بإخراجه من ملكه يدا وتصدّفاًء فإن أزاله بغير 
عِرَضٍ ضمن الجميع» وإن كان بعِوّض إن كان مثْلاً له لا ضمانَ عليه 
وإن كان أقلّ منه ضمن النقصان» والقاضي مَلْجَأ إلى القضاء من جهة 
الشهود. فلا يُضاف الإتلاف إليه. ظ 
قال: (و لايَصِحٌ إلا في مَجِلِسٍ الحُكم) لأنه يحتاج فيه إلى حُكم بي 
الحاكم بمة عير افلا بدّ من مجلس القاضي كما في الشهادة؛ 0 
| ولأنه توبةٌ» والشهادةٌ جنايةٌ» فيشترطً استواؤثهما في الجَهْر والإخفاء. ‏ با 
)00 ولو آقام المشهود عليه البينة أنهما رَجّعا لم ثعبل ولا يحلفان» ذإن 
#! قال: رجعتٌ عند قاض آخرٌ كان هذا رجوعاً مبتداً عند القاضي . # 
ظ قال: (فإن ن وَجَعُوا قبل الحكم بها سَقَطت) لأن الحقّ لا يتبث إلا 0 
ْ بالقضاءء والقضاء ء بالشهادة» وقد تناقضت . 
* قال: (وبعده لم يُفسّخْ الخكم) لأن الشهادة والرجوع عنها سواءً ايب 
فى :اعمال الصدق يو الكلت» إلا أن الأوّل ترجّح بالقضاءء فلا يُنَقَضلَ /٠:!‏ 
بالثانى . 
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)010( سلف تخريجه ص9 7١‏ . 


و1 0 واد 
3 8 - 
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3 0 
#«ايسوي” ١‏ للوييو 


و 


وضَمِيُوا ما ا 80 فإن شّهِدوا بمال فضي به وأعَذَّه ا لدعي : 2 0 


رَجَعا ضمناه للمَسْهُودِ عليه. فإن رَجِعْ أحدهما ضَمِنَ النصفٌ. والعبِرَة فى 


عيب وس ”اسم 


الرجُوع مَن بقي لا مّن رَجَّعَ» ولو كانوا ثلاثةَ فرّجَعَ واحد لااشيءَ عليه فإن . 


رَجَعّ اخرٌ ضمنا النصفٌ. رك 


قال : (وضمئوا ما أتلفوا بشهادتهم) لأكرارههنا سبي الفنها ن على © 


- 1 ع ااي اس عِِ ع رم 2 ا 0 
ما بيئأه . فلو شهدوا انه قضاه دينه» أو ابراه منه» ففضي به » ثم رجعا 0 


مره ليا 

قال : (فإن شهدوا بمالٍ فقضى به وأحَذه المُدّعى, نم رَجَعا ضَمِناه 
للضمان» كحافر البئر» ولا وجه إلى تضمين المدَّعِي لأن الحُكم ماض» 
بشي العافي لمايناء ولأن في تضمينه منم الناس عن تقلّد القضاء 
خحوفا من الضمانء ولو شهدا بعين ثم رجعا ضمنا قيمتّهاء قبَضَها 


المشهود له أو لم يقبضهاء » لآنه ملكها بمجرّد القضاء»ء والدّين لا : 


يجلكه زلا بالقيضن: 


قال: (فإن رَجَعَ أحَدهما ضَمِنَ النصفء والعبرَة : في الرجُوع مَن ا 
١‏ ىلاق وشا الا نري أنه إذا رس تن يفرة بدالسة 17 امنياق برججوغ ٌ 


من رجع» وقد بقي هنا من يقوم بشهادته نصف الحق» فيضمن الراجع 
الضف لأنه أتلمف: 


م 


(ولو كانوا ثلائة دنر واحد لا شيءَ عليه) لبقاء من يبقى بشهادته 
جميع الحق . (فإن رَجَعَ آخَرُ ضمنا النصف) لما مرّ. 


حلاصم له مت عق اعسام اه بسر تررس ميم 
0 
هر 4 
0 َه 75 5 
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للمشهوة. غلية) لوجود. التسثب» على .وعته التعدى» بوأنه فوحك 2 


وإن شَهد رَجلَُ وامرأتانٍ فرَجَمَت واحدةٌ فمَليها رُبُمُ المالٍ» وإن رَجَمَنَا ضَمِيَنا 
0 ساك 8 ا يز : 0 و 7 3 
الصيعة . شهد رجل وعشر نسوة ثم رَجَعوا فعلى الرّجَل السّدسسنٌ وعليهن 


قال : (وإن شهد رَجَلَ وامرأتان فرجعت واحدة فعَليها مب المال. 
وإن رَجَعَتا ضما نصفه . . شهد رَجُلَ وعَشْرٌ نسوة ثم رَجَعُواء فعلى 
الرّجْل السُدمِنٌ وعَليِهنَ حَمِسَةُ أسداسه) وقالا: عليه النصففُ وعليهرٌ 
النصف» ؛ لأن النساء وإن كثْرْن فهنَّ مقامٌ رجل واحدء لأنه لا يثجّت بهن 
إلا نصف الحق. ولأبي حنيفة: أن كلّ امرأتين مقام رجل» قال عليه 
السلام : اعَدَلتَ شهادة كل اثنتين بشهادة رجلٍ واعنن)”7" 6 فضناد 
كشهادة ستةٍ من الرجال» ولو رجع النساءٌ كلّهنَ فعليهن النصفٌ لما قلناء 
ولو رجع ثمانٍ لا شيءَ عليهنٌ؛ ولو رجعت أخرى فعلى الراجعات 


)١(‏ أخرجه مسلم (74)» وهو في «المسند» (0747) من طريق عبد الله بن 
دينار»؛ عن ابن عمرء عن النبي يَكْةِ أنه قال: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن 
الاستغفار» وفيه: «أما نقصان العقل» فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل . . .) 
الحديث . 

وأخرجه البخاري (6 '")ء ومسلم (80)» وهو عند ابن حبان في اصحيحه) 
(045) من حديث أبي سعيد الخدري وفيه: «أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل» . واللفظ للبخاري» وأما مسلم لم يسق لفظه وأحاله على ما قبله 
وهو حديث ابن عمر . 

وكذلك أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ولم يسق لفظه وأحاله على 
حديث ابن عمر قبله . 


000 


ظ 00 ره 4 م 2 1 
ولو شهد رَجَلانِ وا مرأةٌ ثم رَجَعُوا فالضمان على الرَّجَلِينِ خاصّة . شهدا 


بيكاح بقل ين مهْرِ الئل نّم َجعا لاضَمانَعَليهما. وإن كان بِأكُثْرَ من مَهْرِ 
المثل ضهنا الزيادَة للروج؛ وفي الطلاق إن كان قبل الدّخُولٍ ضمنا نضفَ 
(ف) المهر. وإن كان بعده لم يَضمّنا (ف) . 


الوْيُمُ لما مرّ» ولو رجع الرجلٌ وثمان نسوة فعلى الرجل نصففٌ الحق» 


ولاشيء على الراجعات, لأنه بقي منهنّ مّن يقوم به نصفٌ الحق . 


(ولو شَّهِدَ رَجُلانِ وامرأة ثم رَجَعُوا فالضمانْ على الرَّجْلِينٍ خاصّة) 
ا ليت 
لأن اننا > غير 0 إلا 006 بالعقد. 550 538 
الثمائل» وإنما عقرة بالتمليكف ا الور لايور . 

(وإن كان بأكثْرَ من مَهْر المثل ضمنا الريادة للرّوح) لأنهما أتلفاها < 


بغير عوّض . 
قال : (وفي الطلاقٍ كل قبل التخول شيا بات ارا لأنهما 


(وإن كانَ بعده لم تكن )أن العوة تاقد بالدخول» فلم تلن 
شيئاً. شهدا بالطلاق وآخران أنه دَخل بها ثم رجور مين ليرا '/ 
الدحول ثلاثة أرباع المهرء )0 الطلاق ربعه. لأن الفريقين اتفقا - 
على النصف» فيكون على كل فريقٍ رُبعَهء وانفرد شهود الدخول ٠‏ 
)١(‏ لفظة: ابالعقد): ليست في (س)» وهي في (م). 


04 


وإذا 0 5 نقصّاصٍ ضِمِنُوا الدية» وإذا رَجَعَ شهُوةُ ار ضيئواء وإن - 
ا جَعَ شع شهُودُ الأصل وقالُوا : لم نشهد شُهُودَ المَرْع لم يَضمَنُوا 3“ 1 و و له 


2 بالنصف فينفردون بضمانه» وفي الشهادة بالعتق يضمنان القيمة لأنهما 
أتلقا ماليّة العبد من غير عِوَضٍء والولاءٌ له» لأن العتق لم يتحول 
0" إليهماء فلا يتحوّل الولاء. ولو شهدا بالبيع ثم رَجَعا ضمنا القيمة لا 
0 الشمنّء لأنهما أتلمًا المبيم لا الشمن» ولو شهدا ببيع عبدِ ثم رجعا بعد 
القضاءء وقيمة العبد أكثرٌ من الثمن ضَمنا الفَضْلء ولو شهدا بالتدبير 
ثم رَجَعا ضمنا ما نقّصّه التدبيد. 

قال: (وإذا رَجَعَ شهُودُ القصّاص صَمِنُوا الدَّيَة) ولا قصاصّ 
عليهم» لأنه لم يوجد القتلّ مباشرة والتسبيبٌ لا يوجبٌ القصاصّ» 
كحافر البئرء بخلاف الإكراه» لأن المُكرّه فيه مضطرٌ إلى ذلك» فإنه 
5ن اسه ولا كدللك الوليٌ فإنه مختارٌء والاختيار يقطع التسبيتء 
.2 وإذا امتنع القصاصٌ وجبت الدية» لأن القتل بغير حقٌّ لا يخلو عن أحل ' 
اب العرسبين» ران كبهذا بالنثر من التمناض قر ونا ل يسنا لآق | 
00 قال: (وإذا رَجَعَ شّهُودُ المَرْع ضَمِيُوا) لأن التتف أُضيفَ إليهم: 
فإنهم الذين ألجؤوا القاضي إلى الُكم . 
/ (وإن رَجَعَ شهُودُ الأصل وقالُوا: :١‏ لم تُشهد شُهُود الشَرْع. لم 
٠ 0‏ يَضمَيُو لاني الكروا عسي بوهر لفتها: ‏ والقضاءً ماض» لأنه ١١‏ 
8 | خبرٌ محتملٌ. ولو قالوا: أشهدناهم وغَلطنا فلا ضمان عليهم. وقال ا 
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ا ل د فس م ا ل ل ا لل 
ولا ضمان على شُهودٍ الإحصان» وإن رَجِعَْ شهود اليمين وشهود الشرط 


٠ 7 2‏ ” ع م 
فَالصْمانُ على شُهُودٍ اليمين» وإذا رَجَعِ المُرَّكُونَ ضيئوا . 


محمد: يضمنون لأن الفروع نقلوا شهادتهم» فصار كأنهم حضروا. 
ولهما: أن القضاء وَقعَ بما عاينه من الحجّة» وهي شهادة الفروع. 
فيضافٌ إليهم. ولو رجع الأصول والفروع جميعاً فالضمان على الفروع 
عندهما لما بينا. وعند محمد: إن شاء ضمَّن الأصول لما مر له» وإن 
شاء ضمّن الفروع لما مرّ لهماء والجهتان متغايرتان فلا يجمّع بينهما . 


قال: (ولا ضَمانَ على شُهُودٍ الإحصان) لأن الإحصان شرطٌ . 


محضٌ» والحكجٌ يضاف إلى العلَّة لا إلى الشرط . 


1 0 ء ًَ لظ و 0 
قال: (وإن رَجَعَ شَهُودُ اليمين وشهودٌ الشرط فالضمان على شَهود : 


التمين ) لآن السي هو اليميق»:والتل قات إلى كن اتيت الي دون" 


الشرطء فإن القاضى يقضى بشهادة شهود اليمين دون شهود الشرط . 


واضورة العمالة: ثيك تناهدان أنه علق عِنّْقّ عبده أو طلاق قر أنه ”0 
بدخول الدارء وشهد شاهدان بالدخول والطلاقٍ قبل الدخول» تجبٌ ‏ 


قمة الغتد تلت المور على تنوه الفعليق لأنه النسيت: 


قال: (وإذا رَجَع المُرَكُونَ ضمِئُوا) وقالا: لا يضمنونء لأنهم أنْتّوا ١‏ 
على الشهود خيراء فصاروا كشهود الإحصان. وله أن القاضي إنما , 
يعمل بالشهادة بالتزكية» فهى علَّةٌ العلة» فيضاف الحُكم إليهاء بخلاف /!0. 


0 
: 1 


تنهود الأعضان لأنه قرط مخض 


لا لا لا 


3 


2 


0 
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كتاب الوكاله 


كتاب الوكالة 


وهي عبارة عن التَّفُويض والاعتماد قال تعالى : « وَمَن َكل عل 
للَّهِفَهوٌ حَسَبْهُ:4 [الطلاق: ]0 أي : من اعِبّمَدَ عليه وفوّضَ أمرّه إليه 
كفاهء ورجل وَكَلٌ إذا كان قليلَ البطش. ضعيف الحركة يكل أمرّه إلى 
غيره فيما ينبغي أن يباشره بنفسه . 

وقيل: الوكالة في اللغة : د قال تعالى: # حَسَبنا لله وَيْعَمَ 
لْوَكيلٌ * [آل عمران: */ا1]ء أي : ِعُم الحافظ . وقال أصحابنا: إذا 
قال: وَكَلَدُك في كذاء فهو وَكيلٌ في حفظه بقضية اللفظ» ولا يثبثُ ما 
زاد عليه إلا بلفظ اخرء وأنه قريب من الأوّل» فإن من اعتمد على 
إنسان في شيءٍ وفرّضَ فيه أمره إليه كان آمراً بحفظه» لأنه إنما فعل 
ذلك لينظر ما هو الأصلّحٌ له. وأصلحٌ الأشياء حفظ الأصل» لأن 
التصرّفات تَبِتَتَى عليه» وهذه المعاني موجودة في الوكالة الشرعية» فإن 
الموكل فرّضَ أمره إلى الوكيل واعتَّمَدَ عليه ووثقَ برأيه ليتصرّف له 
التصرْفٌ الأحسنَء وكلّ ذلك يُبتنى على الحفظ.ء وهو مشروعٌ 
بالكتاب» وهو قوله تعالى: « هَابَمَمأ أْمَرَحكم يوَرِقَكُم هلذيه إِلَ 


لذن 


0 


2 الى و 2 0 و 
ممن يعقل العمّد ويقصده. ااا از 003 01711 


هم 


لْمَسَةِ 4 [الكهف: »]١4‏ وبالسنة» وهو ما صم أنه يَكِ وَكَلَ بالشراء 
عروة البارقي» وفي رواية أخرى: حكيم ابن حزام”''. ووكَلَ في 
اللكاجع ايض عمرق ب آئنة الكورى "1غ بوعليه دام النامن عن لد 
الصَّدْر الأوّل إلى يومنا من غير نكيرء ولأن الإنسان قد يعجرٌ عن 


© مباشرة بعض الأفعال بنفسه» فيحتاج إلى التوكيل» فوّجَبَ أن يُشْرَعٌ 
0 وق بجاح 


قال: (ولا تَصِح حتى يَكُونَ المُوكلٌ مِمّن”" يَملِكُ التَصَرُفَ وتلرّمُه - 


ولا نَصِحٌ حتى يَكُونَ المُوَكُلُ مِمَّن يَملِكُ التَصَرْفَ وتَلرّمُه الأحكامٌ؛ والوكيلٌ - 


الأحكامٌ؛ والوكيل مِمّن”" يَعْقلٌ العَقَدَ ويقصده) لأن التوكيل استنابةٌ ‏ * 


واستعانة» والوكيل يملك التصرّف بتمليك الموكل» وتلزمّه الأحكام. 


يي ار رن باك لي ا 0 


ا عروة. ْ 
)١( 0‏ أخرجه ابن سعد 44-948/8., والحاكم في «المستدرك» 15/4 من 1م 


.2 
ا 


9 5 رن فار 


3 سلف تخريجه ص١5 وبيان أن الصحيح في الحديث أنه فرق نخدي‎ )١( 


طريق محمد بن عمر الواقدي. عن إسحاق بن محمد» عن جعفر بن محمدء عن ا 


أبية قال: بعث رسول الله كل عمرو بن أمية. . . فذكره. وهذا إسناد على ضعفه ١“!‏ 


فيه انقطاع . 
وأخرجه البيهقي في (سننه» /ا/ ١74‏ بإسناد آخرء وفيه انقطاع انها . 
(©) لفظة: «ممن» ليست في (س)» وأثبتناها من (م) . 
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دا عدتا د و ماو ع اهرود اشاب لاد ور لدع 
بده يليد ا 000 
لخ 36 
0 “#رمعية 0 
ا 
تن ب لور رلا كيلم ف عاديا 


“كميروية 


وعُل عط جار أن َعِده بيه جار أن يول به جود بالشْصُومَة في جع - 
الحقوق وإيفائها واستيفائها إل الخدوة (س) والقتصاص نه 5 يحور 
استيفاؤهما مع غيبة المُوَكّل. 


.0< 00 مه خ ا هج مه همه ا امه امه همه 0ه م م 6م اه #0 اخ #000 اسم ااه اه هم هسه #ع اه 


عبداً مأذوناً أو محجوراً بإذن مولاه جازء وكذلك إذا وَكََ المسلم ذميا 
أوبالكين» ارين مينتاما لما كنا 


وَكَلَ صبيا لا يعقلٌ أو مجنوناً فهو باطل» ولو وَكُلَ صبيا عاقلاً مأذوناً أو 2 


قال: (وكُلٌّ عَقّْدِ جار أن يَعقده بتفيه جار أن يُوَكُلَ به) لما ذكرنا - 


من الحاجة . 


(فيحورٌ بالخصّومَة في جَمِيع الحُقَوقٍ وإيفائها واستيفائها) لما 


ذكرنا من الحاجةء لأنه لا نعورك 5 كل أحد» والدليل عليه الحديث 6< 


رضى الله عنه وكلّ أخاه عَقيلاٌ وابنَ أخيه عبد الله بنّ جعفر”'' . 


المشهور: «ولعل أحدكم أن يكون ألحَنّ بحجته من بعض)7 3 وعلىٌ . 


قال: (إلا الحُدودَ والقصّاص فإنَّه لا يجُورٌ استيفاؤهما مع غَيبةٍ 0 


الكركز ) الأن احعمال العفو قات للكذب الود للشمتة على الحسسى؟ 


والماظيية وانها تدرط نتباك يقادات ها إذا ميري انعا هلا ١‏ . 


الاحتمال:: 


0010( سلف تخريجه ص8١7‏ . 


وقال أبنو يوسف: لا يجوز التوكيل بإثنات 'الحدوه ونا 


»)2 أخر جه البيهقي في السئنه ) 5 من طريق عبد الله بن إدريس» عن ا 


محمد بن إسحاق» عن جهم بن أبي الجهم» عن عبد الله بن جعفر قال: كان على 
ابن أبي طالب يكره الخصومة فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي 


ظ ولا يجو بالصُوَة برضا التضم. إلا أن يكُونّ المُوَكُلٌ مريضا أو مسافراًء 


والقصاص لأنها نيابة» فيتحوّرُ عنها في هذا الباب» كالشهادة على 
الشهادة. ولأبي حنيفة: أن الجناية سببٌُ الوجوبء والظهورٌ يضافٌ 
إلى الشتهادة» والخصومة شرط 4ه تعرز التوكير نه كبناتر التحتوق: 
بخلاف الاستيفاء على ما بينا. 

قال: (ولا يَجُورُ بِالخُصُومَةٍ برضا الخَضْمٍء | إل أن يكُونَ الجُوَكُلُ 
مريضا أو مسافرا) وقالا: يجوز بغير رضاه» ومعناه: أنه لا يجبٌ على 
الخصم إجابة الوكيل عنده. وعندهما يجبٌ» لما روي أن علياً رضي 
الثةغنه: و كل بالمخصوية مطلنا» ولانه توك بعر ابعر( كالتوكيل 
باستيفاء الدّين. ولأبي حنيفة قوله عليه السلام: "يا علينٌ لا تَفْضٍ لأحدٍ 
الخصعية. تن محف الا اه وفي رواية: ١حتى‏ تسمّع كلام 
الآخر»”" » فيشترط حضوره أو استماعٌ كلامه. ولأن الخصومة تَلزم 
المطلوب؛ حتى يجب عليه الحضورٌ والجوابٌء فلا يجوز أن بُحِيله 
على غيره بغير رضاه كالدّين» ولأن الناسَ يتفاوتون في الخْصومة. 
فلعلََ الوكيلَّ يكون أشدَّ خصاماً وأكثرَ احتجاجاًء فيتضرَّرُ الخصمُ 
بذللك :قال بلرمه إلا يفاده بخلاف المَريض العاجز عن الخُصومة 
فإنه لا يُستحَقٌ عليه الحضورء وكذلك المسافرء لأن في تكليفه السفْرَ 
مشقة» فلا يلزمّه الحضورٌ فجاز لهما التوكيل» ولا فرق في ظاهر 
الرواية بين الرجل والمرأة البكرٍ والثيّب» واستحسنّ المتأخُرون أن 


. 7١ سلف تخريجه ص58‎ )١( 


0 


٠‏ مع عق ميف لوكي إلى تقب ايع والإجارة. ٠‏ والطلح عن إقرارء 
3 تعلق وق به من تَسلِيم المبيع . ونَقدٍ الشَمَنِ» والحُصُومةٍ في العيبٍ ؛ وغير 


و2 و 


ذلكء إلا العبد والصَّبيَّ المحجُورَينِ: را عُقُودُهماء وتتعلقٌ الحقوقٌ 


_ ِِ 5 ات ادم و ه 
المرأة إذا كانت مخدرة جاز توكيلها بغير رضا الخصم لعجزها عن 
"اللتصوية سبي الحاء وال مق 


قال : : (وكل عد يُضِيفه الوكيل إلى تفسه كالبَيع والإجارة والصّلح 
عن قرا ع فونه به من تَسلِيم ابيع وتفدِ ال ولصو في 
العيب» وغير ذلك إلا العبد والصَّبىّ المَحجَورَينٍ فتحور عُْقَودُهماء 


_- 


2و وعم بور 


وتتعلّقٌ الحُفُوقٌ بِمُوَكلهما) لأن الوكيلَ هو العاقدء ولا يفتقرٌُ في هذه 
العقود إلى ذكر الموكل: والعاقدٌ الآخرٌ اعتَّمّدَ رجوع الحقوق إليه؛ فلو 
لم ترجع إليه يتضرّرٌ على تقدير كونٍ الموكل مفلساًء أو من لا يقدِر 
على مطالبته واستيفاءٍ الثمن منه» وأنه منْتَفِء بخلاف النكاح وأخواته. 
فإنه لا بدّ من ذكر الجر .]فاه العفو لمقلا ضيه مط وكذلك 
الرسولٌء لأنه يضيففٌ العقد إلى مُرْسلهء ولأن الوكيلَ هو العاقد حقيقة 
بكلامهء وخكما لعدم إضافةٍ العقدٍ إلى غيره» فيكون أصلاً في 
الحقوقء ثم يثبثُ الملكُ للموكل خلافة» نظراً إلى التوكيل السابق. 
ظ كالعبد يِنَب أو يصطادٌ. وأما الصبنٌ والعبد فينفذٌ تصرٌفهما لأنهما من 
أهلهء حتى لو كانا مأذُونَين جاز على ما مرّ في الحَجُرء إلا أن الحقوق 
لا تتعلق بهماء لأنهما ليسا من أهل التررّعات والتزام العهدة» لقصور 


زديل 


وإذا سَلْمَ المَبِيعٌ إلى الموكل لا يَرُدُّه الوكيلٌ بعّيب إلا بإذنه» وللمُشتري أن 


ل ال ب كير ل ل ل ا 9 
يمتنع من دفع الثمن إلى الموكل» فإن دفعه إليه جارٌء وكل عَمَدٍ يُضِيفه إلى 
و ددرتو 


مُوَكُله فحقوقه تَتَعَلّقُ بمُوكله : كالتكاح. والخلع, والصّلح عن دَم العمد. 


أهليّة الصبىّ» ولحق السيد» فيلزم الموكل . وعن أبي يوسف : لو علم ‏ 


العاقد الآخرٌ أنه محجورٌ عليه بعد العقدء فله خيارٌ العَيب» لاعتقاده 
رجوع الحقوق إلى العاقد. وقد فاته فيتخيّر . 


قال: (وإذا سُلْمَ المَبِيعُ إلى المُوكل لا يَرُدُه الوكيلٌ بعيب إلا بإذنه) 


لأنه تعلو بيه جد المر كلم بواتتقل 'العلك إلنده فصان كما إذا باعمن 
ا 


فال: (وللحُشتري أن يَمتَنمَ من دفع الشَّمّن إلى الُوَكّل) لما بينا أن . * 


الحقوق راجعة إلى الوكيل» فهو أجنبي من العقد. 


(فإن دَفْمَه إليه جاز) لأنه حقه. وليس للوكيل أن يطالبه به إذلا 2 
فائدة شي الأخذ منه ثم يدفعه إليه» ولو كان للمشتري عليهم دين أو 0 
على الموكل تقع المقاصّةٌ بدّين الموكّل لما بينا أنه حقّهء وتقع 011 
ٍ المقاصة بدي الوكيل لو كان وحدوء لآنه يملك الإبراء عنه » 5 * 


5 و وو 2 , 0 رش 8و 
قال: (وكل عقد يُضيفه إلى موكله فنحقوقه تتعلق بموكله : 


| كالتكاح. والخُلْع. والصّلح عن َم العَمِدِ) فلا يطالّبُ وكيلُ الزوج ١‏ 
١‏ بالمَهرء ولا يُلِرّم وكيل العراة تعليمياء ولا بدلَ الخلعء لأن الوكيل ظ 
٠‏ سفيرٌء ولهذا لا بدٌ له من ذكر الموكل وإسناد العقدٍ إليه» حتى لو أضاف . 


5 #دية 
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والعتق ع مالٍ. والكتابة ‏ الضُلح عن إنكار. والهبة؛ 00007 


0 والإعارة. والإيداع. والرّهن. والإقراض» والشرِكَةٍء والمُضاربة . 


يلاقى محلا مملوكاً للموكل» فكان قير اه وكذا لو كان وكيلاً من ظ 
الجانف الآخر لأنه يضيفٌ العقد إلى المالكء» إلا في الاستقراض فإن ‏ 2 
التوكيلَ به باطلٌ» ولا يثبت الملكُ فيه للموكل بخلاف الرسول . 
ظ فصل 
18 الحهالة ثلا ثلاثة أ انواع : 00 ب وستمماء 0 
قالآون + سياه العضى» كالتوكيل بغراء قرت انارق فاقة لضاني 
*) يصحٌ وإن سكّى الثمنّء لأنه لا يمكن للوكيل امتثالٌ ما وكّله به لتفاوته 2 
تار ا عاحن 
0 
3 والثانية : جهالة النوع والصفة. كالحمار والغفرس وقفيز حنطة 
07 ]| 3 0)00 «إامه 2 : ف 3 ٠‏ 1 
د وثوب هروي”' ؛ فإنه يصحٌّ وإن لم يُقدر الشمنّ» لأن الوكيل يقدِرٌ على 
0 010 فى (س) تحرفت إلى : يهودي»؛ والمثبت من (م). 
0 م 
ا ل ال ال 11 


العقدَ إلى نفسه كان النكاحٌ واقعاً له لا لموكله كالرسول» والخلع 


والصلحٌ عن دم العمد إسقاطً كما يوجد يتلاشى فلا يمكن صدورّه من 


(و) على هذا (العِتقٌ على مالء والكتابةٌ» والصّلحٌ عن إنكار» ‏ 


والهِبَةء والصَّدَقَةٌء والإعارَةٌ, والإيدا. والرَّهن, والإقراض» 
والشركةٌ والمُضارية) أن الحكم يثبت في هذه الأشياء بالقبض . وأنه 


3 0 الي 7 و م ان 7 3 > 1 
ومن وكل رجلا بشراء شيء ينبّغي أن يَذكْرَ صفته وجنسّه أو مَبلمَ نَمَنه إلا 
0 ا ١‏ م ه سرس ” - 20 
أن يقول له : ابتعٌ لى ما رأيت. وإن وكله بشراء شءٍ بعينه ليس له أن يشتريه 


تحصيل مقصوده» وتتعين ين الضفة بحال المركل: واختلافٌ الصفة لا 
يوجبٌ اختلاف المقصود. فصار كأنه وكله بشراء ثوب هروي”'"' بأيّ 
صفة كان» وبالثمن المعتادء وقد صم أن النبيّ بَلِ وكّل حكيم بن 


حرام بشراء شاة الأضحيّة 0 


والثالثة : التوكيل بشراء عبدٍ أو جاريةٍ أو دارء إن سمّى الثمن 
صحّ) وإلا فلا لأن الجمال منفعة مقصودة من بني ادم ويختلف في 
ذلك الهنديٌّ والتركيئٌ» فإذا سمى الثمنَ ألحقناه بمجهولٍ النوع» وإن 
لم يسمّه ألحقناه بجهالة الجنس» لأن بالتسمية يصيرٌ معلوم النوع 
' عاذق فإن ثمن كل نوع معلومٌ عادة. 

قال : (ومّن وَكَلَ رجلا بشِراءِ شيء يَنبَغي أن يَذكْرَ صِفَته وجدسّه أو 
جل تكية) لان بذاك بصو معلوما .ققد الركيل عيلنه :ززلة ان يفول 
له: ابتغ لي ما رأيتَ) لأنه فوّضضَّ الأمر إلى رأيه» فأيّ شيءٍ اشترى كان 
مؤتمراً. 

قال : (وَإنْ كله بشراء شيء بعينه ليس له أن ب: يشتريّه لتفسِه) لأن 
الآمرّ اعتمد عليه في شرائه فعي كاله عه ول الوكالة ليشتريّه 


)010( في (س) : يهوديى » وفي (م): مروىي » والمثبت من مطبوعة أبي دقيقة . 
(؟) سلف تخريجه ص ١‏ ؛ . 


7 


1 7 
1 شت 5 
اد ذ اع ١د‏ 27 
الت يي 
قّ 24 كك 5 5 
: 2 
.و بي 2 < 0-37 
2 8 ا 
2 
اا سا دنا 


0-7 


فإن اشتراه بغير التقدين, أو بخلافٍ ما سَمَّى له من جنس الثُمَنء أو وكل 


14 


آخَرَ بشرائه : وقَمّ الشراء له وإن كان بعّير عَينه فاشترًاه فهو له إلا أن يَدفعَ 5-5 


الشَّمَنَّ مِن مال المُوَكُل أو يَنويَ الشراءً له. ا 


لنفسه. وأنه لا يجوز . (فإن اشتراه بغير التقدين» أو بخلافٍ ما م سَمّى له 


من جنس الثْمَنٍ . أو وَكل اخرّ بشرائه : وفع الشراء له) لآنه خالفَ أمرَ 


الموكل فوقع لهء لأن الوكيل بالشراء لا يجورٌ له أن يشتري إلا 


بالدراهم أو التتاتير الآنه المعروف» والمعروف: كالمشروط» .ؤقال 
زفر: إذا اشتراه بِكيْليٌ أو وَرْنيٌ يقعْ للموكل لأنه شراءٌ من كلّ وجه: 
لعدلقميا ل مه كالقد و بخلاف ما إذا اشتراه بعين لا يثبثُ في الذمة؛ 
لأنه بيع من وجه شراءٌ من وجه. ولنا أنه ينصرف إلى المتعارّفٍ عند 
الإطلاق وهو النقدان» فيتقيد به» ولو عَقَدَ الوكيلٌ الثاني بحضرة الأول 
لم الموكل لأنه برأيه» فلم يكن مخالفا . 

قال: (وإن كان بِغَير عَينِه فاشترَاه فهو له. إلا أن يَدقَعَ الشَمَنَّ من 
مالٍ المُوَكل أو يَنويَ الشراءً له) وهذا لا يخلوء أما إن أضاف العقدَ إلى 
دراهم الآمرء أو نقَدَ الثمنَ من مال الآمر فيقع للآمِر عملاً بالظاهر. 
ون اضياقة إلى دراهم نفسه كان لنفسه عملا بالمعتاد» فإن الشراء 


وإضافة العقد إلى دراهمه معتاد غير مستذكر شرعاء وإن أضافه إلى ' 


مُطلّق الدراهم فإن نواه للآمر فله» وإن نواها لنفسه فلنفسه, لأن له أن - 


يعمل لنفسه وللآمر. وإن تكاذبا في النية يُُحَكّم النقدٌ لأنه دليلٌ» وإن 


0 المُوَكلٍ) لما ذكرنا أن الحقوق ترجم إليه» ومراده 59 بالإسلام لا 0 
بالقبول» فإنه لا يجوز أن يبيع الوكيلٌ في ذمته على أن يكون الثمنُ ١‏ 
عبرو 

قال: (وإن دَقَمَ إليه درَاهِمَ ليَشترِيَ له بها طعاماً فهو على الحِنْطَةٍ . 


0 الوكين في الصف وشم تع فزق 


الو شويج هم ل بس سوا عجسسعيير لم سس ١‏ لتيل همع حبسي ايان قن منج وا عور الجر ونه قوع لد بو سي 
5 0 . - 
ونه 55-0 ؛ ٍ 557 1 0 9 > 2 
2 2 00 2 1 
د 7 5 ف ييا لال 1 
17 وان 
ويسم ماعلاب جيه صو امي اج يوي ب ريل سي > 9 م 0ك 


ل 
3 


اق كه الكل ؛ وإن دَفعَ م إليه ‏ 


ا وقيل : إن كانت كثيرة 6 


0 فعَلى الجنطةء وقَليلةَ على الخبزء ومتو” سّطةٌ على الدقيق . اه 


0 ' يوسف: يُحكم النقد لاحتمال الوجهين. والوكيلٌ بشراء شيءٍ بعيئه ' 


يقع العقدٌ والملكُ للموكل» وإن لم يُضفٍ العقدَ إليه إلا في مسأل 


> اوهو يا ]ذا قال تعد ضيرم اشع ان نفلك هن مولا كع اققال المولاية 
بعني نفسي من فلانِء فباعه فهو للآمرء لأنه يصلح وكيلاً عنه في 0 


ذلك» لأنه أجنبئٌ عن مالِيّتهء وإن وجَدَ به عيباً إن علم به العبد لا يرذهء 


لأن عِلمَ الوكيل كعلم الموكل» وإن لم يعلم فالردٌ للعبدء وإن لم يقل : 


2 من فلان» عَسَىَ لأن بيع العبد من نفسه إعتاق . أمرّه أن يشتري له كك :.: 


حنطة من قرية كذاء ا 0 


0 


قال : (والوكيل في الصّرْف والسّلم تعتبد فا فته لا مفَارَقَةُ 3 


ودقيقها) اعتبارا بالعرف . 
(وقيل : : إن كانت كثيرةً فعلى الحنطة» وقليلةَ على الخَبْرِ. ومَتوَسْطةٌ 


على الدقيق) اعتبارا بالعْرف أشياء وان كانلي اتوضيع يتعارنود أكل ١‏ ظ 


غير الحنطة وخبزها فعلى ما يتعارفوتّه . 


وان مع لوكي ال ين ماه فله بن التي حل يقبف ال 9 
00 - بَسَهِ ومّلكَ فهو كالمّبيع (س ز). وإن وكّله بشراء سس 
اا 020ص | 


0 قال : (وإن قم الوكيل امن بين ماله فله حَبسُ المبيع حتى يقيضٌ - 

5 الشّمّنَ) له بمنزلة البائع من الموكل كه حنى 7 الموكلٌ ا 

0 الوكيل بالعيب» ولو اختلفا في الثمن تحالفا. 

0 (فإن حَبّمّه وهلك فهو كالمبيع) لما قلنا. وقال أبو يوسهفا: 5 
كالرّمْنء لأنه حبسه للاستيفاء بعد أن لم يكن محبوساء وهو معنى 0 


الرهن . 


قال (وإن وكله بشراء عَسرة أرطال لَحم برهم . فاشترَى عِشْرِينَ + 
1 مما يُباع منه عَشْرَة برهم لم المُوَكُل عَشْرَة بنضْفٍ درهم) وقالا : 

30 يلوه العشرون» لأنه أَمَرَه بالشراء بدرهم بناءً على أن سعر اللحم .+ 
0 عَشْرة بدرهمء فقد زاده خيراء كما إذا وكله ببيغ عبده بألف فباعه 4 
0 بألفين . ولابي حنيفة: أن المقصود إنما هو اللحم لا إخراج ' 6 
الدرهم. ولمدو ات بعشرة أرطال لحمء فتبقى الزيادة للوكيل» 2 
بكلكف ميالة الغو لأن المتفوديثه» والزائد حضل: تدل مله 
فيكون له» ولو اشترى من لحم يساوي عشرين رطلاً بدرهم فهو 


الي دصي ار 
2 د 2 
5 -11 


مخالفف لعدم حصول المقصود وهو السميين ؛ وهذا هزيل. فلك إُ 


ع 
مة . 


ح, 


لوكي بلي جم يط بلق اكير اسم وبي س) ثروي 
0 ويأخُذ الشمَنِ رَهُنا (سم) وكفيلاً. ولا يَصِحّ ضمانه بالشمَنِ عن 
المُشتري . والوكيل بالشراءٍ لا يجُورٌ شْرَاؤٌه إلا بقيمة المِثلٍ وزيادة يتغابن 
الثاسنٌ قيهاء ................: 0000 


قال : (والوكيل بالبَيع يجو موز سقه بالقليل والكثير”'' وبالنّسيئة 
وبالمُروض» وبأحدبلمنٍ رهن وَفياة) وقالا: لاديجوة إلا بوثل القيمة 
حالاًء أو بما يُتَعْابَنُ فيه» ولا يجورٌ إلا بالأثمان» لأن الأمرَ عند الإطلاق 
يتصرف إلى المتعارّف» كما إذا أمرّه بشراء الفخم يتقيّدٌ بالشتاء 
وبالجَمّد بالصيف. وغير ذلك» والمتعارّفٌ هو ثمنٌّ المثل وبالنقدين. 
ولأبي حنيفة : أنه وكله بمُطلق البيع » وقد أتى به فيجورٌ إلا عند الثّهمة: 
على أن البيع بالغبْن متعارَفٌ عند الحاجة إلى الثمن» وكذلك البِيمٌ بالعبن 
عند كراهة المبيع . ومواي سين انبج ناكار فن المسائل 6< ولانة 
بيع من كل وجدهء حتى يحنث به لا يبيع”' '» وإنما لا يملكه الوصيّ 
والأب مع كونه بيعاً: لأن ولايتهما نظرية ولا نظرٌ في البيع بالغَين. 

قال : (ولا يَصِحٌ ضمائه بِالشَّمَنِ عن المُشتري) لأن الحقوق ترجع 
إليه فيكون مُطالباً ومُطالباً» وأنه محالٌ. 

قال: (والوكيل بالشراءِ لا يَحُورٌ شرَاؤه إلا بقيمّة المثل وزيادة 
يتَعَابنُ الناسئٌ فيها) لاحتمال التّهمة» وهو أنه يجورٌ أنه اشتراه لنفسه ثم 


)١(‏ لفظة: «والكثير»: ليست في (م). وأثبتناها من هامش (س). وأشير 
عليها هناك بعلامة الصحة . 
(60) | لمثبت من (س). وفي (م): لأنه بيع . 


كن 


3 وما لا ياي فيه في الؤوض» في لصفي رمه وف البو 
يه درهم. وفي العقار درهمّين. ولو وَكَله ببيع عبدٍ فباع : نصفه (سم) جار (ز) . 
ول راع ولت اللي انه قل ا ين ا ا 


0 وجده غير موافق» أو غاليّ الثمن فألحَقّه بالموكل» ولا كذلك في 
' البيع» لأنه لا يجوز أن يبيعه لنفسه» فلا تهمةء ولو أنه وكله بشراء 
* شيعه حجان لآنه لا بحر انا يقفرية انيه اماه «اقاننلت لقم 
0 وكذا الوكيل بالتّكاح إذا زوّجه بأكثرٌ من مهر المثل جاز على الموكل 
لانتفاء التّهمة» لأنه لا يجورٌ أن يتزوجهاء بخلاف الوكيل بمطلق 
الشراء» وعندهما: يتقيّدٌ في الكل بثمن المثل ومهر المثل . 

(وما لا يُتغابنُ فيه في العُرُوض» في ي العَشرَةٍ زيادَةٌ نصفب درهم. 
وفي الحَيِوَان درهم, وفي العقارٍ دِرهمَينِ) لأن قلّة العبْن وكقرته زا 
التصرّف وكثرته. والتصرّف في العُروض أكثرٌء ثم في الحيوان» ثم في 
* العتان. 
200 قال: (ولو وَكَلَه بيع عبد قَباعَ نصقّه جار) وقالا: لا يجورٌ لما فيه 
'. من تعييبه بالشركة» وله: أنه لو باع جميعه بهذا القدر جاز عنده» فهذا 
أولى» ولوياع باقةاقل انيقتضيا جا "عنما انريم الع اند 
:. يكون وسيلة إلى بيع الباقي» بأن لا يجدّ من يشتريه جملة . 
(وفي الشراءٍ يِتَوَقَّفُء فإن اشترى باقِيه قَبْلَ أن يَختصما جارٌ) وقال 
0 زفر: إذا اشترى نصفه يق للوكيل بكلّ حال لأندهيان مالفا بشراء 
النصفبء فيقع لهء ويقع الثاني له أيضاً. ولنا: أن شراء الكل قد يتعدّرٌ 


353 


ولا يعد الوكيلٌ مع من لامر له َهاديُه [إلا أن يبيمّه بأكفر من ن القيمة]”'', 


جملة واحدةء بأن يكون مشء بتتركا ين باحق ل 
فإن اشترى باقيّه قبل أن يرد الموكلٌ كل البيع تن آنه اشترى: البعض 
ِيَتوسَّل به إلى شراء الباقي» فلا يكون مخالفاً فينفذٌ على الموكل . أُمَرَه 
بالبيع الفاسدٍ فباع جائزا جازء وقال محمد: لا يجورٌ للمخالفة» فإنه 
أمرّه ببيع يملك نقضه ولا يُرِيلُ ملكّه بالعقد» وصار كما إذا أمره بالبيع 
بشرط البخيار فباعه باتاً. ولهما: أنه أمرّه بالبيع» وأن يشترطً شرطا 
فاسداء والأمرُ بالبيع صحيحٌ» وباشتراط شرطٍ فاسدٍ باطلٌ» فصار أمرا 
بمُطلق البيع فينصرفٌ إلى الصحيح, ولا نسلم أن البيع الفاسد يقَدِرُ 
على نقضه مطلقاء فإنه لو باع العبد من قريبه وقبَضّه عَتَقَ عليه» وكذا .. 
الديررك الملل ينس البقد يا يون المبيع كي يد المشترني 7 
قال: (ولا يَعقد الوكِيلٌ مع مَن لا تُقبَلُ له شَهادتُه [إلا أن يبيعّه بأكثرٌ 
120001111 يجورٌ بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه لعدم ‏ - 
التّهمةء إذ الأملاكٌ بينهم منقطعة. أما العبد فيقع البِيعٌ لنفسه. وكذا 7 
المكائّب لثبوت الحقٌّ للمولى في كسبه حال الكتابة وحقيقة لعجزه”؟. ‏ 
00 وله أنه موضع تهمةٍ بدليل عدم 18 الشهادة. وموضع التهمة . 
سكو .من الوكالة لان الك بينهم متصلة فشابه البيع من نفسهء 7 
وعلى هذا الخلافٌ الإجارةٌ» فإذا كان البِيمُ بأكثر من القيمة لا يمه . 


. ما بين الحاصرتين ليس في الأصلين» وأثبتناه من مطبوعة أبي دقيقة‎ )١( 
في (س) : بعجزه؛ والمثبت من (م).‎ (30 


م 05200 5 3 3-5 1 . 
20 0 1 ته 00 

يي ' 07 3 رمه ا ا 3 
ا 50 7ل كوه روت اعد امد سر م د 5 


. 
0 0 
كك 
+ ود +* 

17 


31 5 د الوكيلين أن يتصرف دُونْ رفيقه (س) إلا في الحُصُومة (ز)] 


والطّلاق والعتاقٍ بغي عوَضٍ» ورد د الوّديعة . وقَضاءِ الدين. وليسَ للوكيل 
أن توركل وإن وَكُلَ بِغَير أمره فعَقد الثاني بحضرَة الأوَّلٍ جار ا 0 


قال: (وليسَ لأحد الوكيلينٍ أن يتصرف دون رفيقه فيقه [إلا فى 


الخصُومَةٍ]) لأنه”"2 ما رضي إلا برأيهماء واجتماعٌ الرأي له أئ* فر في 


توفير المصلحةء أما ما لا تأثيرٌ له في اجتماع الرأي فيه» وما لا يمكن 
الاجتماع عليه يجوز أن ينفرد به أحدهما كالخصومة, فإنه لا يمكن 


(والطلاق والعتاق بغير عوض .2 ورد الوّديعة . وقَضاءِ الدين) لأن 


اجتماعٌ الرأي لا تأثيرٌ له في ذلك . 


(وليسَ للوكيل أن يُوَكُلَ) لأنه ما رضي إلا برأيه: والناسسّ يتفاوتون 


ف الآراي فإذا دز له أو قال اقم بترابك» نقد الوقن :ليه اانه 


مطلقاً ورضي بذلك» فإذا أجارٌ كان وكيلاً عن الموكل الأوّلء لأنه 


7 1 يعمل لهء ولا ينعزل بعزل الوكيل الأوّل ولا بمونه») وهو نظير القاضي 
]ذا انتكلي :فاضا وقد 


(وإن وَكَل به عير أمره فعَقد الثاني بحضرة الأوَّلٍ جارٌ) وقال زفر: لا 


0 جور أن ارك عام فصار كما إذا عَقَدَ بغيبته . ولنا أنه إنما 
'. جاز برأيه والجو كر براض ابة: وكذا إذا عَقَد في غيبة الأوّل فأجاز. 
ْ 3 وهكذا كلَّ عقدٍ معاوضة. وما ليس بمعاوضة كالتّكاح والطلاق لا يجوز 


. في (م): لأن الموكل» والمثبت من (س)‎ )١( 


اا 


ا 0 
0 نك 


1 
20 2 
0 
لامب ع 
: 

0 

ا 

5 4 ع ا 
2 


2 


د 585 ا 0 : 
وللحُوكلٍ عَْنُ وكبله. ويَتوئّتُ على عليه؛ تبط الوكالةُ بمَوتِ أحَدِهما 
وجُنُونه جنُوناً مُطبقاً ولحاقه مُرتدا بدار الَؤب . 11110 *121 


بإجازته. لأنه لا يتوقفٌ على إجازة الوكيل» لأنه سفيرٌ لا يتعلق به - 
حقوق العقد. بل يتوقفُ على إجازة الموكّل» وقد عُرف . 

قال: (وللمُوَكلٍ عَزْلُ وكيله) لأن الوكالة حقُّهء فله أن يُبطلهاء 
أن يتعلق بها حقٌّ الغير كالوكالةٍ المشروطة في بيع الرهن ونحوه: فليين + 
لقع كلها نيكس | بطال سس لعي 

(ويَتوقُف على علمِه) اعتباراً بنهي صاحب الشرع» ولأنه لو انعزل 

بدون علمه يتضرّزء ١‏ السرق دي سيسات اي بال المرم 
بناء على الوكالةء فينقد الثمنَّ 0 المبيع فيضمَنْه» وأنه ضررٌ ب 
وهو نظير الحَجْر على المأذون» وكذلك لو عَزَلَ الوكيل نفسّه لا ينعزل 0 
دون غلم الموكل» لاشعقة كد هما وقد تمان ريه عو كز راجن 7 
منهماء ففي إبطاله بدون علم أحدهما إضرارٌ به . 

قال: (وتَبْطَلٌ الوَكالَةُ بمَوتِ أحَدِهما وجُتُونه جُُوناً مُطبقاً ولّحاقه 
مُرِنَدآ بدار الحَرْبٍ) أما الموت فلإبطال الأهلية ولأن الأمر 07 
بالبوك» :وكذلك: الجنونء:.وكذلك ملك الموكل. يدول بمويه إلى 
الورثة . واللّحاق مع الرذة سورت كما بولى حن نوها وان يون لا 1 
017 لأنه في معنى الإغماءء لأنه عَجَرٌ يحتملّ الزوال» كالعجز 
بالنوم والإغماءء وعن أبي يوسف: لا ينعزلٌ حتى يُجِنَّ أكثرٌ السنة» ‏ - 
لأنه تن :داء كذلكه لآ وزول غالاء قصال #الموتث» .وفن محمد : 


0 


وإذا عَجَرَّ المُكائبُ أو حجر على المأذون أو افترَفَ الشريكانٍ بطل تَوكِيلهُم 
وإن لم يَعلَم به الوكيلٌ» وإذا تصَرَفَ المُوَكَلٌ فيما وَكَلَ به بطلت الوكالة. 


سنة» وهو الصحيح. لأنه إن كان لعلَّةٍ أو مرض يزولٌ أو يتغير في سنةٍ 
لاشتمالها على الفصول الأربعة من حرارة الهواء وبُرودته ويَبْسه 
ورُطوبته» فإذا لم يَرْلَ فيها فالظاهر دوامه . 

ولو لبحقّ الموكّل أو الوكيلُ بدار الحرب مرتداً ثم عادّء لا تعود 
. الوكالة للحُكم ببطلانها. وقال محمد: تعودٌ كالمريض إذا بَرَأ 
0 والمجنون إذا أفاق . 
قال: (وإذا عَجَرّ المُكاتبُ أو حُجرَ على(" المأدُونٍ أو افتَرَقَ 
1 الشريكانٍ بطل توكِيلهُم وإن لم يَعلم به الوكيل) لأن بهذه العوارض لم 
يبقّ للموكل مال وانتقل إلى غيره» فيقع تصرّف الوكيل في مال الغير 


0 بغير أمره» فلا يجوزء وصار كالموت . 


1 ولو وكله وقال: كلما عزلتّك فأنت وكيلي. صحّ ويكون لازماًء 
وطريقٌ عزله أن يقول له: عزلتّك كلما وكَّلتُكء وقيل: لا ينعزل 
بذلكء لأن العزل عن الوكالة المعلّقة لا يصخٌ» والأصحٌ أن يقول: 
جعت عو الوكالة المعلقة"". وعزلتك عن ال كاله المحةة. 

قال: (وإذا تَصَرَفَ المُوَكُلٌ فيما وَكَّلَّ به بَطلّت الوكالةٌ) والمراد 
تصرّفا يُعجزٌ الوكيلَ عن البيع» لأنه عزلٌ حكماء وذلك كالبيع والهبة 


. لفظة : «على» ليست في (س)» وأثبتناها من (م)‎ )١( 
. لفظة : «المعلقة» ليست في (س)» وأثبتناها من (م)‎ )0( 


0 


1 
8 


2 


37 ظ والوَكِيل بِقَبْضِ الدّين وَكِيلٌ بِالخُصُومَةِ (سم) فيه. 000 


مع التسليم والإعتاق والتدبير والكتابة والاستيلاد» وإذا كان تصدّفاً لا 


7 يُعجزه لا ينعزل» كما إذا أذن للعبد في التجارة» أو رَهَنّه أو اجر لأنه . : 
0 لا يُعجزه عن عقدٍ يوجبٌ الملك للمشتري» ولو وَكُله ببيع عباده فباعه ش 
ا الموكل يطلت الوكالة. ولو باعاه مع قال محمد: هو للمشتري مت © 
0 الموكل» لأنه باع ملكه فكان أولى. وعند أبي يوسف: هو بينهماء لأن 


بيع الوكيل مثل بيع الموكل . ألا ترى أنه لو تقدَّم بطل بِيعٌ الموكل» كما 2 


5 إذا تقدم بيع الموكل بطلّ بيع الوكيل» وإذا استويا كان بينهما لعدم 
0 الأولوية. 


ا 


قال: (والوكِيلٌ بِقَبْضٍ الدّين وَكِيلٌ بالخُصُومَةٍ فيه) خلافاً لهماء 


7 المقبوضّ ملك المطلوب حقيقةٌ» وبالقيض يتملّكّه بدلاً عن الدّينء 


8 فبكون وكيلاً في حق التمليك» ولا ذلك إلا بالخُصومة» وصار كالوكيل #١‏ 
٠‏ ناخد الشفعة ء وتمرة:إذا أقام النقصة ابد على اناه لمر او 0 
١ 2‏ إفائة 1 عندهء خلافاً لهماء أما في العين فهو ناقلٌ لأنها أمانة في يد 0 
.| المطلوبء ولو أقام البينة أن الموكّل باعّه إياها سُّمِعَتْ في منع الوكيل . 
- من القبض دون البيع. لأن الوكيل ليس بخصم إلا أنها تضمّنت إسقاط 0 
| حقّه من القبض فيقتصرٌ عليه» ونظيرُه: لو وكله بنقل زوجيه أو عبيه ١‏ 


0 2 
ير 3 2 
0 ل 
ا مم يكير رحج ير 
ا يي 
ورد > - بورج السما ماك ا 


بج" وجييد ويد ميتس وا '. هايم َ 
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ا 

05-5 2-5 ا 

5 حر ة 0 

به يقد سف 

33 35 وت 0 

00 

ا 2 

٠.‏ 2 0 ع حبلية 


للحن 


. 3 
9 00 
ال 7 

ا قد 
1 لم 9 
ا ل 07 


ا 
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0 وبقبض العين لا يكون وكيلاً بالخصومة فيها بالإجماع . لهما: أنه ليس :. 
كلمن يصلحٌ للقبض يَعرفٌ الخُصومة ويهتدي إلى المحاكمة» فلا يكون يم 
ظ الزفذاوالتفن :رقا بالحصرية: وله أنه وكله بأخذ الدّين من ماله. أن ا 
و القن ننس الدين لا تتصنذوه بولوتافلنا ؟ إن الديون تقعى بأكاليا» أن نهد 


5 
5050 4 فقي 00 ع 
. ة: 
0 


3 0 
اتانيه تامف 
ا 5 
اع 1 
6 و 7 


101 والوكيل بالخصومة وكيل بالقبيض خلافا لرُْفِرَ والفتوّى على قولٍ رَفرَء ولو 
ع أكرَ الوّكيل على مُوَكُله عند القاضي 528 وإلذ فلا ردس ف). ا ا 


*- فأقاما البينة على العتق والطلاق سُمعَت فى قصر يله عنهما. ولا يشت 
2 العتقٌ ولا الطلاقٌ لما قلناء والوكيلٌ بطلب الشُّفعةَ والردٌ بالعيب 
. والقسمةٍ يملكُ الخصومة» لأنه لا يتوصّل إلى ذلك إلا بالخصومة . 
قال: (والوكِيلٌ بالخُصُومَة وكيلٌ بالقْضٍ خلافا لزُفرَ لأنه رضي 
بخصومته لا بقبضهء وليس كل من يصلح للخصومة مؤتمَنْ على 


520500 1 1 0 . 
ع ايك 50 5 
ل وا 2 ا 8 


اها عرص نه سا مدو ديه ذا ا اللي ا ا ا الل ااا 0 
رم ع شم محري 3-5 


من الوكالة الاستيفاء؛ فيملكه. 


2 (والفتوَى على قول زُفْرَ) لفساد الزمان وكثرة ظهور الخيانة في 


عدم هسه عاد 6 ص مسي سوباة عنب عاج )سم جيذ ع - لسريس ر )لب سبي سيظونا مات عاج نك انعد وجي سيج مسي لاجس مسر ما 
5 7 


لا يتناول ضدّهء كما لا يتناول الصلح والإبراء. ولأبي يوسف: أن 
الوكيلٌ قائيٌ مقام الموكّل» فيجورٌ إقرارُه عند القاضي وغيره كالموكل . 
ولهما: أنه أقامّه مقامّه في جواب هو خصومة» فيتقيّد لمجلس القاضي. 
فإذا أقَدَ في غير مجلسه فقد أقرّ في حالةٍ ليس وكيلاً فيها. وجواب زفر: 


م 


لت اال 
2 00 
ص اومس الطلمام ‏ المحم اسم 0 1 
ات ّ 9 تعد ا 
جد اق كيد 2 عدر كه دم أب 


5 1/ 
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0 5 7 م 21 
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9 3-7 2 ا 000 ءءء 0 رت ِ خم وم لسري 3 0 1 7 
1# مدع شك مي و كسح مدعور فض عه 2 أ عباط مط د هيدا لو لدالو ٠.‏ لام ادم بعد الصراد ان لع عم كه سس دي د ع - 
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قال: (ولو أثَرَ الوكيلٌ على مُوَكُلِهِ عند القاضي تَقَدَّ وإلافلا) وقال ‏ 
أبو يوسف أولاً: لا ينقد أصلاء وهو قول زفرء ثم رجع وقال: يجوز . 
في مجلس القاضي وغيره. لزفر: أن الإقرار يضادٌ الخصومة» والشيء | 


0 أنه وكلة بالجواب» والجواتة يكون بالإنكار ويكون بالإقرار: وكما ْ 


ف ١‏ القنشى ...ولا أن المتصود من الخصومة اسعناءً الذي + كان المخصود. + 


0 


0 الناس . والوكيل بالتقاضى 1 تلك القيض بالإجماع. لأنه لا فائدة 0 


تى لله يلعاب في نض نه وصدك القري ردقه (ف) إلبهء ف 
00 جاءً الغائبٌ فإن صَدَقّه ولا دَقَمَ إليه ثانياً. ويَرجِعٌ على الوّكيل إن كان في يَدِه ظ 


يملك أحدهما بمطلق الوكالة يملك الآخر وصار كما إذا أفرٌ أنه قبضه 
بئفسه .) والإقرار في مجلس القاضي 00 فيا أن الخصومة 
سيب له وتبطل لوديا اح كيذ أن 7 


0 بو أ : 2 ٠‏ 
والآب والوصيٌ لا يصحٌ إقرارهما على الصغير بالإجماع, لأنه لا 
يصح إقرارٌ الصغير فكذا نائبّه. أو لأن ولايتهما نظريةٌ ولا نظرَ فيه. 


وذ كن محمد في «الزيادات»: لو وكله على أن لا يقرّ جاز من غير 2 


فصل. وروى ابن سّمّاعة عن محمد : أنه يجورٌ إن كان طالب لأنه لا 
يُجبّر على الخصومة» فيوكل بما يشاء» وإن كان مطلوباً لا يجوز لأنه 
الستوسلى اللخصيرمة » افنيو كن وبنائفنه إخيرا فتوالطالب» 


قال * (اذَعَى أ وَكيل الغائب في قَبْضٍ دَيْنه وَصَدقه الغريم ا 0 


0 َف إليه) لأنه إقرارٌ على نفسه. لأن يها رقيضه إنها ضيه من ماله نا 
ينا أن الدوون ىه تقضى بأمثالها . 


(فإن جاءً الغائبٌ فإن صَدَقَه وإلا دَقَمَ إليه ثانياً) لأنه لما أنكر 


الوكالة لم يثبت الاستيفاءُ . 


(ويّرجع على الوكيلٍ إن كان في يدِه) لأنه لم يحصل عَرَضه 


0 بالدفع. وهو براءة ذمته من الذين : 


لان 


00 إليه ولم يُصَدق. وإن ادَعَى أنه .. 

كيله في َبْضٍ الوديعة بعة لم بَؤْ بوم مر بالدفع إليه وإن دق ولو قال: مات 5 
ا وترّكها انا له اه مر بالدَفْع إليه . ولو اذَّعى الشرَاءً من 
المودع وصَدقَه لم يَدقعها إليه . 


(وإن كا نَّ هالكا لا يَرْجِعٌ) لأنه لما صدّقه في الوكالة فقد اعترّفَ " 
أنه قبضه بحقٌّ» وأن الطالب ظالح له. 

قال : : (إلا أن يون دقع إليه ولم يُصّد تصد قة) لأنهدوفعة رنهاة الاجارة: 
فإذا لم يحصل له ذلك رَجَعْ عليه. وكذلك إن أعطاه مع تكذيبه إياه. ٠‏ 
وكذلك 0 أعطاه مع تصديقه وقد ضمّنه عند الدفع : أي أعقن مه 
كفيلاً بذلك» لأن المأخوذ ثانياً مضمونٌ على الوكيل في زعمهما ‏ 
فيضمّنهء وفي جميع هذه الوجوه ليس للدافع استرداد ما دَقَمّ ما لم 
يحضر الغائبٌ» لأنه صار حقا للغائب قطعاً أو محتملا. 

كاله : (وإن اعَى أله وكِيله في قَبْضٍ الوَويعةٍ لم يُؤمر الدع إلبه وإن ‏ 
صَدقَه) لأنها هال الغية فلا يُصدّق عليه» فلو دفعها ضمن . 0 

(ولو قال: مات المُودع وترذكها فيرانا له.وصد ذه لدنم إليه)؟ | 
لأنه لما :ضدّقه على الموت فقد انتَقّل ماله إلى :وارقة». فإذا :صدّقة 
الوارث لا وارث له غيرُه تعين مالكاء فيؤمّر بالدفع إليه. 

(ولو ادَعَى الشراءَ من المُوِعٍ وصَدَقَ لم يَدفَعها إليه) لأنه مهما كان 
حياً فملكه باق فلا يُصدَّقان عليه في انتقاله بالبيع ولا بغيره. 
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كتاب الكفاله 


ا ب 


وهي ضَدٌ ْم الكَفِيل إلى ذِمّةٍ الأصيل في المُطالْبةِ ؛ ا 


كتاب الكفالة 
(وهي) في اللغة : الضيٌ قال تعالى : ١‏ وَكمَلهَا وكيا [ ل غهراق: 


النصيبٌ كفلاً لأن صاحبه يضمّه إليه . 
وفي الشرع : (ضَم ذمََةَ | لكَفِيٍ إلى ذِمّةٍ الأصيل في المُطالبة) هو 
الصحيح ». ولهذا ا الكفيل ببراءة الأصيل » لعدم بقاء المطالبة» ولا 


فر الأصيل ببراءة الكفيل لبقاء الدّين في اق وه عن ولك © 


لال]ء أي: ضمّها إلى نفسهء وقال عليه السلام: «أنا وكافل اليتيم ِ 
كهاتيق في الجنة70. اى: الذي ا لشنكة إليه فى التربية ‏ 32 يسمّى 0 


وغرامق» ف شرعت 0 الحاجة؛ وهو وصول الخة له 3 عاك 5 


على شرعيتها فول ب : «الزعينٌ غارةٌ»”"؛ أي : الكفيل 55 57 58 


3 أخرجه من حديث سهل بن سعد البخاري (20105)» وهو في «المسند»‎ )١( 


.)525( ولاصحيح ابن حبان»‎ »))558٠١( 

وأخرجه من حديث أبي هريرة مسلم (2)5941 وهو في «المسند' 
(881) وانظر تمام تخريجه وشواهده فيه . 

030( أخر جه من حديث أبن أمامة أبو داود (70565)» والترمذي .)١1556(‏ 
وهو في «المسند» (75517915). وإسناده حسن . 


2 2 7 3 1 000 #6 1 


ولا نَصِحٌ إلا مِمّن يَملِكُ التَبوُعَ وتجورٌ بالتفس والمالٍ. و ا 


عليه السلام والناسُ يتكمّلون فأقرّهم عليهء وعليه النامنٌُ من لَدّنِ 
الصدر الأوّل إلى يومنا من غير نكير . 
ووكتها قولُ الكفيل: كفْلْتُ لك بمالك على فلانٍ» وقولُ المكفول 2 
له: قبلتُ. وقال أبو يوسف: القبول ليس بشرط» بناءً على أنها التراة ”. 
ظ مطالبةٍ للحال لا غير. وعندهما: المطالبةٌ للحال» وإيجابٌ الملك في ١‏ 
المؤدى عند الأداء على ما يأتي في أثناء المسائل . ظ 
وخترطهاة كود التكتول عمجمو على الأضيا: مَعلوَو السليع. .. 
للكفيل» ليصم الالتزامٌ بالمطالبة وتفيد فائدتهاء وأن يكون الدَّينُ ‏ 
صحيحاء حتى لا تصح الكفالةٌ ببدل الكتابة» لأن المولى لا يستوجب 70 
على عبده شيئاء وإنما وجب ضرورة صحة الكتابة نظراً للعبد ليتوصل ١‏ 
به إلى العتق . 0 
وحكمّها: صَيرورة ذمةٍ الكفيل مضمومة إلى ذمةٍ الأصيل في حقّ . 
المطالة ذوة أصل: الذين الها موه بول يلو من لزوع :المطالبة على + 
الكفيل وجوب الدّين عليه؛ ألا ترى أن الوكيل مطالبٌ بالشمن وهو على 0 
المر كا حتى لو أبرَاً البائم“ الموكّلَ عن الثمن جاز وسقطت المطالبةٌ 1 
عن الوكيل . 0 
قال : (ولا تصحّ إلا ممّن يَملك التبوّعٌ) لأنه التزام بغير عرض » 0 
(وتَجُورُ بالنّسِ والمالٍ) لما روينا وذكرنا من الحاجة والإجماع» 7 


0 


ا 5 
يه 


وقد بلس بقول : تقلت بتفِه أو برَقَبَتِهِ. وبكل عُضْر : يُعَبَّرُ به عن البَدن. 
أو بالجرْءٍ الشاء ع كالحُمْسٍ والعُشْرٍ, وبقوله : ضَمِئْته وبقوله : على وإليّ. 


:2 ولأنه قادرٌ على التسليم. أما المال فلولايته على مال نفسه. وأما 
النفسُ بأن يعلَمَ الطالتُ بمكايه ويُحلّى بينهما وبأعوان السلطان 
0 والقاضى» فم فيصحٌ ذه للحاجة . 

0 قال : (وتنعقد بأ بالتفسر بقوله : تَكَقَلتٌ بنفيه أو برَقبته وبكلٌ ع عضو ١‏ 
1 1 اماو يعبر به عن البَدنِ) لأنه صريح بالكفالة بالنفس. 

(أو بالجُجرءٍ الشاء ع كالخْمْسِ والعْشْرِ) لأن النفس لا تتجرّى» فذكرُ 
البعض ذكرٌ الكلّ. 

(وبقوله ضَمئْته) لأنه معنى الكفالة . 

0 (وبقوله : على وإليّ) لأنهما بمعنى الإيجاب» قال عليه السلام : 
..- «من تَرَكَ كَل أو عيالاً فإلت00" أي : عَلَتَ . ومات رجلٌ وعليه ديتاران 
)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص4 70 فقال: وبهذا 


3 ظ اللفظ أورده في «الهداية») ولم يذكره المخرجون. وإثما فووا ما روي عن أي 
هريرة أن النبي يلي قال: «من ترك مالاً فلورثته؛ ومن ترك كلل فإلينا؛ متفق عليه 


قلنا: هو عند البخاري برقم (71192): ومسلم (1715) (17). 


3 وانظر حديث أبي هريرة في «المسند) )9/851١(‏ و(2)1/849 وااصحيح اتن 
حبان»(772١57).‏ 

5 وأخرجه من حديث المقدام ابن ماجه (1775). وهو عند أحمد في 
1 «مسئله) (0/ا١/ا١)‏ وا(اصحيح ابن حبان» )5١75(‏ بلفظ : «من ترك ىل فإليناء 
.:.. ومن ترك مالا فلورثته». ِ 


0 :. وأنا يَعِيي ارفية والوَاجبُ عليه إحضَاره وتَسلِيمُه في ممكان ُقْ رَ على 25 
5 محا كُمَته 5 ا ا ل ا ل | 


5 
000 


و مر 


: فامْتََع النبَ عليه السلام من الصلاة عليه» فقال علي رضي الله عنه‎ ١ 
. هما عَلَيَ» فصلَّى عليه”"‎ 

1 (و) بقوله: (أنا رَعِيمٌ) للنّصّ (أو قَبِيلٌ) لأنه بمعنى الكفيل لغة 

- وعرفاء وكذا قوله: أنا ضمِيرٌ : أو: لك عندي هذا الرجلء» أو : علي 5 

0 أن أوافيك به أو : أن ألقاكَ به» لأن ذلك يؤدٌّي معنى الكفالة . 1 

0 قال: (والوّاجبٌ عليه إحضاره وتسلِيمُه في مَكانٍ يُقَددرٌ على 


2 وأخرجه كذلك من حديث المقدام أبو داود في اسئنه» )59٠0(‏ لكن بلفظ : 7 
«أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي» ومن ترك مالا ا 
فلورثته...» الحديث. وهو فى «المسند» (179/199). 0 حديث جيد من 
ؤ حديث المقدام . ١‏ 
ْ وانظر حديث جابر عند مسلم (/851), وابن ماجه (50) و(5١2)551‏ وابن 1د 
حبان في «صحيحه» .)٠١(‏ 0 
)١(‏ أخرجه من حديث على الدارقطنى فى «سننه» (59815)» والبيهقى فى 0 
«السنن» 5/ ”ال/ا. وفي ال بن عجالان: قال البيهقى: 55587 0 
والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصحء والله أعلم . قلنا: وروايات أبي # 
قتادة هذه في تحمل الدين» أخرجها أبو داود (*775)» وابن حبان (2070585 211 
وانظر تمام تخريجها عنده. : 
حديث أبي قتادة نفسه في هذا في االمسند» برقم (775151): و«صحيح ابن | ؛ 
حبان» .)7١08(‏ وانظر تمام تخريجه فيهما. ظ 
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إذا َعَلَ ذلك بر ؛ ولو سَلَّمَه في يضر أحَرَبرِ؛ إن رط َه في وق 


سب 


مُعيّن لَرْمَه إحضَارُه فيه إذا طَلبَه منه. فاق تعدا وال 2 حيسه حَبّسّه الحاكم. » فإذا 
مَضْتٍ المُدَةٌ ولم يُحضِرْه حَبَسَه. رقا عله ولك عن الفا ريغي 
عفارو كلى يلها دمده موجه معد ب مسؤ يمي وعد 8 


(فإذا فَعَلَّ ذلك بَريّ) لأنه أتى بما التزمه وحَصّلَ مقصود المفكول 
له. ولو سلّمه في بِيْيّةِ لا يبرأ لعدم الفائدقء فإنه لا يُقْدَرُ على 
محاكمته وكذلك في السّواد لأنه لا حاكم بها. ولو سلّمه في المِضْر 
أو السوق بَرٌِّ لقدرته عليه بأعوان القاضي والمسلمين. وقيل : را 
في زماننا لمعاونتهم على منعه منه عادة . 

(ولو سَلَّمّه في مِضْرٍ آخَرَ بَرىٌ) لقُدرته على مخاصمته فيه» وقالا: 
لا يَبْرَأْ لأن شهوده قد لا يكونون فيه» قلنا: وقد يكونون فيه . 

قال: (فإن شَرَّط تَسليمّه في وقتٍ مُعَيّن لَرِمَه إحضَاره فيه إذا طبه 
منه) إلزاماً له بما التزم . ْ 

(فإن أحضَّرّه وإلاً حَبّسَه الحاكِةٌ) لأنه صار ظالماً بمنعه الحقّ. 
وقيل : لا يُحبّس أوَّلَ مرّة لأنه ما ظهر ظلمُهء وهذا إذا كان المكفول به 
حاضراًء فلو كان غائباً أمهّله الحاكمُ مدَّة ذهابه وإيابه . 

(فإذا مَضَّتِ المُدَّةٌ ولم يُحضره حَبَسَه) لامتناعه من إيفاء الحق . 

(وإذا حَبّسَه وثْبّتَ عند القاضي عَجْرُهُ عن إحضّاره خَلَى سَبِيله) 
ويسلّمُه إلى الذي حَبّسهء وإن شاء لازمه إلا أن يكون في ملازمته 
تفويت قره قورت غيالة: فيأخدٌ منه كفيااٌ بنفسه ويخلَيّه . 


0 


رعرع ا 


وإذا لم بعلم تكائ لا ا به طن موت التكفيل والمكثُولٍ به ُو 
1 المكقولٍ له . وإن تَكَفَلَ به إلى شّهرٍ فسَلَمَه قبلَ اشر برأء وإن قال : : إن لم 
أواكٌ به فملَيَ الألفُ التي عليه فلم يُوافٍ به فعليه الل ا 


0 00 0 0 فصار 


دالا يا 

ظ ولو ارتدٌ المكفولٌ به ولحقّ بدار الحرب؛. إن علم القاضي أنه 
يمكثه دخول دار الحرب وإحضاره فهو كالغّيبة المعلومة» وإن كان لا 
يمكنّه فكالغيبة المجهولة» ولا تبط الكفالة الأله بمطالت والغوية: 
والرجوع مُمكن. ؛ فيمكن الكفيل إحضاره بعد رِدّتّه كالغيبة المجهولة . 
قال: (وتَبِطلٌ بِمَوتٍ الكَِيلٍ والمَكفُولٍ به دُونَ المَكقُولٍ له) أما 
. الكفيل فلعجزه. والورئةٌ لم يتكمّلوه» وإنما يخلّقُونه فيما له» لا فيما 
عليه. وأما المكفول به فلما مرّء بخلاف المكفول له؛ لأن الكفيل غي”ه 
عاجزء والورئةٌ يخَلمُون المكفول له في المطالّة لأنه حقّهء قال عليه 
السلام : «من ترك مالا أو حقا فلوّرئته)”' . 

ظ قال: (وإن تكفّل به إلى شَّهِرٍ فسَلّمَه قََْ الشّهر برأ) كتعجيل الدين 
و المزكل . وهذا لأن التأجيل حقّه فله إسقاطه . 

قال: (وإن قال: إن لم أُوافكَ به نعلي الألفُ التي عليه» فلم يُوافٍ 


2 به فعليه الألفُ) لصكّة التعليق» ووجود الشرط . 


. : ١7” سلف تخريجه ص‎ )١( 


والكفالة باقية . 
والكفالةٌ بالمالٍ جائزةٌ إذا كان ديناً صحيحاء حتى لا تَصِح ببدَلٌ الكتابق ‏ ' 

والسّعايّة والأماناتٍ والحُدُودِ والقصّاصء. وإذا صَحَّتٍِ الكفالةُ» فالمكفول 

له إن شاءً طالب الكَفِيلَ وإن شاءً طالب الأصيل» وخ و ا جه جا ال اا وذ تبن 4 دف عه 


(والكفالة باقيةٌ) لأنه لا منافاة بين الكفالتين» ولاحتمال أن يكون 
عليه حقٌّ آخدُ غير الألف . ولو قال الطالب: لا حقّ لي قبّل المكفول ' 
بهء فعلى الكفيل تسليمُه لاحتمال أنه وصنٌ أو وكيلٌ. ولو أَخَذْ منه 
كفيا آخرَ لا بير الأ لعدم المنافاة» وإذا سلّمه الكفيلُ إليه يَأ وإذ . 
لم يقبله الطالبُ كإيفاء الدين» وكذا إذا سلَّمه وكيلّه أو رسوله لقيامهما . 
مقامّه» وكذا إذا سلّم المكفولٌ به نفسّه عن كفالته» لأن الحقّ عليه وهو ١‏ 
مطالبٌ بالخصومة, فله الدفع عنه كالمكفول بالمال . 

قال: (والكَفالةٌ بالمال جائزةٌ إذا كان ينآ صحيحاء حتى لا نَصِحٌ ' 
ببدل الكتابة والسّعايّة والأماناتٍ والحُدَودٍ والقصّاص) لما بيناه في أوَّل 
الام رن كان لكر بفعواين وي قر لفك 
بما لك عليه» أو بما يدركك”'2؛ لأن مبناها على التوسّع فيُحِدَمَل'" 
فيا هدو الجهال السيرة: 

(وإذا صَحَّتِ الكَفالّةٌ» فالمكفولٌ له إن شاءً طالب الكَفِيلَ» وإن 
شاءً طالب الأصيلَ) لما بينا من الضّدٌّ وله مطالبتّهما جمعاً وتفريقا 


)0010( فى (س) : يدرك والمثبت من (م). وفعناء ان يقول: تكفلت عنه بما 
يدركك من العوارض في هذا البيع . 
(؟) في (س): فيتحمل» والمثبت من (م). 


ا 


ولو شرَط عَدمٌ مُطالبةٍ الأصيل فهي حَوَالَةٌ كما إِذَا شَرّط في الحَوَالَةٍ مُطالبَة 
2 و 2 و 6 رةه ١‏ سقوا سم مة عن ل > 6 
المُجحيل تكون كفالة. وَتَحُورٌ بأمر المَكْفُول عَنْهُ وَبِعَيّر أمره. فإن كانت بأمْره 
2 ده م او اي 0 1 - ع له 0 
فادّى رجع عليه وإن كان بغير أَمْرِهِ لم يَرْجِعْ. وإدا طولب الكفيل ولوزم 


: 0 5 أ ره ,م > سل بياس م 2 2 - ل" ع بجوم 2 رع 2 
طالب المكفول عَنهُ وَلارَّمَهُ وَإن أدّى الأصيل أو أبرأة رَبّ الدين برَأ الكفيل» 


ليتحقق معنى الضّدٌء بخلاف الغصب إذا اختار المالكُ تضمينَ أحد 


'. الْغاصِبّين ليس له مطالبةٌ الآخرء لأنه لما اختار تضميئه فقد ملَّكه 
7 العينٌ : فل ا و للآخر. 


قال: (ولو شَرَط عَدَمْمُطالَبَةٍ الأصيل فهى حَوَالَةٌ) لوجود معناها . 
المجيل ون كمَالةً) لوجود 


سر 


(كمًا إذا شَرَط فى الحَوالة مُطَالَبة 


ظ معنى الكفالة. والعبرة للمعاني . 


قال : (وَتجُورٌ بأمْرٍ المكفولٍ عنه وبغير أمره) لأنه إلزامٌ على نفسه 


* ابم ابر يدشر 


00 
ا 
0 


020 


ولآن الكقالة بالتيي ولا دين معان . 


(فإن كاتث بِأْمْرِه فأدّى رَجَعْ عَليْهِ) لأنه قضى دَينّهِ بأمره . 

(وَإِنْ كان بِغَيْر أمْرِه لم يَرْجِعْ) لأنه متبرّعٌ. 

95 007 و ب 0 ع 5 ا ره لاه اس 
قال: (وَإِذا طولب الكَفِيل وَلُورْم طالب المَكْفُولَ عَنْهُ وَلَارَّمَهُ) 


ويقول له: أد إليه» ولا يقول: إليّ» وكذا يحبسّه إذا حبسّهء لأن ما 


لحمة تسن لاسا وليس له مطالبئه قبلَ ذلك» لآنه ما لزمه 


يي 
بسبيبه ششىء . 
م 5 
98 


برأة رت الدين بِرَُ الكفيل) لأنه بع 


سس 


قال: (وَإِن أدَى الأصيل أو أ 


ومست جل بسر مر ماس عد + د عليه و ع 6ه : ع ا د ووه عر امه 
0 «ل الل ا ب 
0 عي 
0 


/ 
ال 

0 كا 8 > : 
امع 
20 

0. * 


٠‏ الأصيل) لأنه أضاف البراءة إلى فعل المطلوب» ولا يملك ذلك إلا 


ا" 


0 


وإن أبرىّ الكفيل لم يَبْرَأْ الأصيلء وإن أخَرَ عن الأصيل تأخَرٌ عن الكفيل؛ 


وبالتكس لا. وإن قال الطَالبُ للكَفِيلٍ: بَرتَ إليَ يِنَ المَالٍ رَجَمَ به على 
الأصيل. ولو قال: أبرأنك لم يَرْجِع. لو 1 1 الو إن الا 6 ا الوه ل و يا لوم 2 


0 


(وإن أبرى الكفيل لم ا الأصيل) لأن الدذين على الأصيل . 


وبقاه عليه بدون مطالبة الكفيل جائز . 


(وإن أخرَ عن الأصيل تأَخَّرَ عن الكفيل» وبالعكس لا) لأنه إبراء 
مؤقتء فيعمَبّر بالإبراء المطلّق. فإن صالمّ الكفيل رب المال من 


الألف على خمس مئةٍ بَرِىّ هو والأصيلٌ» لأنه لما أضافه إلى الدين 


وهو على الأصيل بَرِىٌّ الأصيل. فيبراً الكفيل» ثم يرجع الكفيل على 
الأصيل بخمس مئةٍ إن كانت الكفالة بأمره. ولو صالح بخلاف جنس 


.: بالكفالة ليا يبر الأصيل. لأنه إبراء له عن المطالية ٠.‏ 


قال: (وإن قال الطالبُ للكفيل برئتَ إلى مِنَ المَالٍ رَجَعَ به على ١‏ 


بالآداء؛ فيرجع . 


و 


(ولو قال: أبرأتك لم يَرْجع) لأنه إسقاط. حتى لا تعلق له بغيره. ‏ 
2 ولو قال : نراقت رَجِعْ عل أبي يوسفء لأنها براءة ائتداوّها من 0 
0 المطلوب». وذْلك بالإيفاء. وقال كفل ل يرجع لذنة يحتمل 0 
' الوجهينء فلا يرجع بالشّكٌء وهذا كله إذا غاب الطالبٌء أما إذا كان . 


0 1 و 5 و ظ 

| حاضرا يرجع إليه لآنه هو المجمل . 5 
-- 
00-7 
0 


8 8 52 د البرّاءَة منها بشَرط ١‏ وتَصِح الكَفَالَةٌ بالأعيانٍ المَضمُونة 
0 نشسها. كالمَقبُوض على سَوْمٍ الشراعء والمَغصضوب, والمَِيع فاسدا. ولا 
نصح بالمَضمُوَةٍ بغيرها كالمبِيع والمَرهُونِ ولاتصِحٌ إلا بقَبولٍ المكفُول له 
00 (ف) في المجلس (س). ل ير نت 


قال: (ولا يَصِحّ تعليق البرَاءَةٍ منها بشرط) كما في سائر 
الإبراءات» وقيل: يجورٌ لأن الكفيل إنما عليه المطالبة» ولبذا الا وريد 
إبراؤه بالرد بخلاف سائر الإبراءات» فإنها تمليك» فلا تصحّ مع 
التعليق».ومخلاقوايراء» الأضيل #الأنها تمليك» حت ترتد بالرد . 

0 ال لما اه اراي ير 
بقائد ل ا فكان مقدورً العسليمه : فيصحٌ . 


(ولا تصِح بالمَضْمُونَةٍ بغيرها كلمع والمَرهُونٍ) لأنه لو هلك 
لا يجبُ شية بل ينفسحٌ البيع ويسقط الدّين؛ فلهذا لا يصحٌ 
وقيل: يصحٌ وهو الأصحٌ. 006 بالهلاك للقدرة قبلَ الهلاك» 
والعجز بعده. 

قال: (ولا تَصِحٌ إلا بقَبولٍ المَكفُولٍ له في المجلس) وعن أبي 
0 يوسف روايتان: في رواية : يتوقفٌ على إجازته كسائر تصرّفات 
الفضولي. وفي رواية: يجورٌ مطلقاًء لأنه التزامٌ لا ضرّرٌ فيه على 
الطالب» فيستبدٌ الكفيلٌ به» وفيه نفع للطالب لانضمام ذمةٍ الكفيل إلى 
ذمةٍ الأصيل في المطالبة . 


١ 


إلا إذا قال المريض لوارثه : تَكَفّلُ بما عَليَ من الدينء فَتَكَمّلَ والقَرِيمُ عائْبٌ 
فيص فيصِحٌ ولو قال لأجنبى فيه اختلاف المشايخ . ولا نَصِحّ الكَفالَةٌ عن 
المَبْتِ (سم) المُفْلس (ف). 01001000 


ولهما: أنه تمليكُ المطالبة» فيشترط فيه القبول في المجلس» كما 
في سائر التمليكات . [ 

قال: (إلآ إذا قال المريض لوارئه”" : : كَل بما عَليّ ين الذي . 
فتكَفَلَ والعَرد ب قار نيمات بل : هو وصيةٌ» حتى لا تصحٌ إذا لم 
يكن له مال. وقيل: تصحٌ لحاجته إلى إبراءِ ذمِّتِه» فقام مقامً الطالب» 
وفيه نفع للطالب . 

(ولو قال) ذلك (لأجتبئّ ؛ فيه اختلافٌ المشايخ) . 

قال: (ولا تَصِحٌ الكفالةٌ عن المَيّتٍِ المُفْلس) وقالا: تصحٌ لأنه دين 
ابت وجب للطالب» ولم يُسقطه» فلا يسقّط بالموت. ألا ترى أنه لو 
كان له مال أو كان به كفيلاً لا يسقّط؟ وكذا لو تبرّع به إنسان صم ولو 
سَفَظ تالموت لماقتت لم0 وله : السختط حورته الد قار 
عن المطالبة وهي فعلء ولهذا توصَفُ بالوجوبء. إلا أنه يَؤُول إلى 
العاله وقد ع بتشسورو لان ليسكا ميرو قواف عاقة الانيتا». 
أما إذا كان له مال أو به كفيلٌ فهو قادرٌ بخَلفهء أو لأنه يفضي إلى 
الأداءء فلا تفوثٌ العاقبة» والتبرّع لا يَعتمد بقاءً الدّين. 


2١)‏ في (س) : لورثته . والمثبت من (م). 


١ 


ف 


ويجُورٌ تَعلِيق الكفالة بشرط مُلائم كشرط وُجُوبٍ الحَقَّء وهو قَولّه: ما 
اعت فلا نقلك»: أو ما ذا اركف عليه فقا متأوبنا مشيلك لقره أرربوطة 0 
إمكانٍ الاستيفاءء كقوله: إن قَدِمّ فلانُ فعَلَ وهو مَكفُولَ عنه. أو بشرط 
| تَمَدْرٍ الاستيفاء كقوله: إن غاب فمَليّء ولا يَجُودُ بِمُجرَدِ الشّرطٍ كُقوله: إن - 
هبّتِ الريح أو جاءً المَّطدُ. فلو جَعَلَهُّما أجَلاً بأن قال: كفلته إلىّ مَجيءِ 0 
المطر أو إلى هلوت الزيع لاقم 4 سه د بد سا ا 


قال: (ويجُورٌ تَعلِيق الكفالة بشرط مُلائْم» كشرط وجوب الحَقّ. 
وهو قله : ما بايَعتَ قُلاناً فَعقليّ» أو ما ذَابّ لك عليه فَعَلَىَء أو ما ' 
غصَّبّك فعَليَ» أو بشرط إمكان الاستيفاء كقوله : إن قَدِم فلانٌ فتلىّ , 
وهو مَكفول عنه ‏ أو تشرط َعَذّر الاستيفاء كقوله : إن غات فعلي) 0 
والأصل فيه قوله تعالى: لوَلِمَ له وم مْلُ يعبر وَأنَأ يو رَعِيهُ 
0 [يوسف: 77]. والإجماعٌ منعقدٌ على صحَّة ضمان الدَّرَكِ”''» وأنه في 
0 معنى ما ذكرنا من الشروط . 


(ولا يَجُورٌ بمْجَرَدِ الشّرطء كَقّوله : إن هَبّتِ الربحٌ أو جاءَ المَطَرُ) ‏ 

لأنها جهالة فاحشة . ظ 

0 هفلو جَعَلَهُما أجَلاً بأن قالَ: كَمَلتهِ إلى مَحِيِءِ المَطرٍ أو إلى سبوب 
الرّيح لايَصِحٌ) الأجل . 3 


() الدّرَك : بفتحتين : اس من أدركث الشيء. وسكون الراء لغدّء قاله في انبا. 
ا (الم صباح المنيرة. ٠‏ 


يج 
2 
2 5-5 2 لم20 
8 050 ا 
5 #رويةة #ااريء ينا 7 


ويجبٌ المالٌ حالاًء فإن قال: تكَمَّلْتُ بمالّكَ عليه فقامت البَيئه بشيء لَرِمّه, - 
وإن لم تكن له بيه فالقول قول الكَفِيل؛ ولا يُسْمَعُ قولٌ الأصيل عليه 5 
0 نصِح الكفالةٌ بالحمل على داب بعَينهاء وتَصِحٌ بير عَينِها . اا ل 


(ويجبٌ المالُ حالاً) لأن الكفالة لا تبطلٌ بالشروط الفاسدةء 
. كالتكاح والطلاق. وشرط الخيار في الكفالة جائرٌء وهي أقَبَلُ للخيا 
من البيع» حتى يُقبَلُ الخيارٌ أكثرٌ من ثلاثة أيام» لأنه لما صم تعليقه 
. بالشرط فلأن يصمّ بشرطٍ الخيار فيه أولى. فلو أقرّ بكفالة مؤجّلةٍ لرمئه ‏ 
الكفالة» ولا يصدّق في الأجل إلا بتصديق الطالب» كما في الإقرار ‏ 


#8 قال: (فإن قال: تَكَفَلتُ بما لك عليه» فقامت البيئة بشىءع لَزْمَه) 3 
أن إلا عسات التعارن كنا ظ 
3 (وإن لم تكن له بين فالقول قول الكَفِيل) لأنه بكر الزيادة. (ولا 7 
.0 يُسْمَعْ قو الأصيل عليه) لأنه إقراد على الغير» ويلزمٌه في حقٌ نفسه لما ., 
0 قال: (ولا تَصِحُ الكَفالةُ بالحَمل على دابَةٍ بعييهاء وتَصِحٌ قير 
قينها) لأنه مقدورٌ له على أي دابة شاء» بخلاف المعيّة 00 لأنها لو ماتت 2 
عَجَرَّ عن ذلك» وكذا لو تكمّل بخدمة عبدٍ بعينه أو بخياطة خيّاطٍ بيده» - 
لأن فِعْلّه لا يقوم مقامً فعل غيره» فإن تكمّل بتسليم العبد أو الخِيّاط أو . ا 
بعل الخياطة جاز لأنه مقدورٌ له فإن المستحقٌّ مطلق الخياطة» فأيٌ ' 
خياطة وجدت حصل المكفول به. ' 


علبهما َي كل واحد مهما َي عن الح فا 05 دهم لم زج 
على صاحبه حتى يَزِيدَ على النْصفٍ فيرْجعْ الباق فإن تا حن جل 
وكُل واحدٍ منهما كَفِيلٌ عن الْآخَرِ فما أدَاهُ أحدُهُما رَجَعَ بنِضْفِه على الآخَرِء 


ولو ضمِنٌّ لامرأة عن زوجها بنفقةٍ كلّ شهر جازء وليس له الرجوع 
عن الضمان في رأس الشهر. ولو ضمِنَ أجرة كل شهر في الإجارة فله 
أن يرجم في رأس الشهرء والفرق أن السبب في النفقة لم يتجدد عن . 
رأس الشهرء بل تجبٌ في الشهور كلها بسبب واحدٍء وسببٌ الأجرة 
في الإجارة يتجدّد في كلّ شهر لتجدّد العقد» فله أن يرجعّ عن الكفالة 


_- 


قال: (عليهما دَيْنّء وكلّ واحدٍ منهما كَفِيلٌ عن الآخَرِء فما أَدَاهُ 
أحدهمُما لم يَرْجَعْ على صاحبه حنَّى يَزِيدَ على النّصِفٍ فيَرْجِمٌ بالزّيادة) ١‏ 
لأنه أصيل في النصف كفيلٌ في النصف, والكفالة تَبَعْ فتقع عن الأصيلٍ 
إذ هو الأولى والأهدٌ ثم ما يؤديه بعد ذلك فهو عن الكفالة لتعيّتهاء 

فيرجع به لما مرّ. 
قال: (فإن تَكَقّلا عن رَجل وكُل واحدٍ منهما كَفِيلٌ عن الآخَرِ: : 
فما أ أحدُهُما رَجِحَ بضفِه على الآخَرٍ) لأن ما يلزم كلّ واحد منهما 3 
إنما لزمه بالكفالة» لأنه كفل عن شريكه بالجميع» وعن الأصيلٍ 
بالجميع» فما أذاه أحذهما وقع شائعاً عنهما لعدم الأولويّة» إذ الكل . 
كفالة بخلاف المسألة الأولى» ثم يَرجعان على الأصيل» لأنهما أدّيا 
عنه بأمره» أحذهما بنفسه والآخرٌ بنائبه . 
1 


ا 0 
مي ا - 


- ا ضمرً عن وجل 0 وقسّمّته ونوائبه جار إن كانتِ التوَائت بح 
00 ككَرْي التّهر وأَجِرَة الحارس » وتجُهيز الجيش وفداءِ الأسارّى,. وإن لم تكن 
ظ بحَقّ كالجبايات» قالوا: نصح في زماننا . 


/ قال : (وإن ضمِنَ عن رَجُلٍ خراجه وقسمته ونوائبه جار إن كانت 
0 الَنَوَائبُ ب بيحَقَ ‏ ككَرْي التَهر. وَأَجِرَةٍ الحارس» وتجُهيز الجحيش » وفداء 
الأسارّى) أما الخراج فلانه دين مطالبٌ به يُمكن استيفاؤه فيصح ؛ وأنا 


ع اد 
ع 


0 ماد كر كن التو اكب فقن رونك كال ين وأها القسمة فهي حصّةٌ من 


النوائب التي صارت معلومة لهم موطّفة عليهم كالدّيون» وباقي 
"التواشيدها لس بمعاوم: 
(وإن لم تكن بِحَقَ كالجبايات, قالوا: تَصِحّ في زماننا» لأنها 
ارت اك ب لح ارا لو أخذ من المُزارع جَبْراً له أن.يترجع 
. على المالك. والكفالة بالدَّرَك جائزة» وهو التزامٌ تسليم الشمن عند 
استحقاق المّبيع» لأن المقصود تأكيد أحكام البيع وتقريرُهاء ولو 
. استحقّ المّبِيع لم يؤخذ الكفيلُ حتى يُقضَّى على البائع؛ لأن البيع لا 
ينتقض إلا بالقضاءء فلعلٌ المستحقٌّ يُجيزُهء فلا يلرّمُ البائم نقد الثمن. 
فلا يجبُ على الكفيل» ولو قضي على المشتري بالاستحقاق فهو قضاءٌ 
على البائع» لأنه خصّمٌ عنه» فيأخذ الكفيل . 
ظ وَالشهان بالعهدة باطلّ. لأن العهدة تحبّملٌ الذَّرَّك وغيرّه» فكان 
0 مجهولاً. أما الدَّرَّكُ فيستعمل في ضمان الاستحقاق. وعن أبي 
0 يوسف: أن العهدة كالدّرّك» لأنه يترجّح امتعياليا في نان لد د 
عرفا وعادةء والله أعلم. 
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كتاب الحوالة 


#06 © هد © هه 5ه همه هج اس هه م © هد 5 © 0ه اه هاه اه هد اه اه هم اه هم اله اه اه ها مجه اه اه اسه هسه« هم ه#ه ‏ ا # ا م م 


كتاب الحوالة 
وهى مشتقة من التحؤل؛ بمعنى الانتقال» يقال: تحوَّلٌ من المنزل 
إذا انتَقَلَ عنه» ومنه تحويل الغراس”'". 


وف الخترع : نقلٌ الدّين وتحويله من ذمّة المُجيل إلى ذمّةِ المُحال 


عليه. ولهذا قلنا: إذا صكّت الحوالة» بَرىّ لمحيل لتحؤله إلى ذمّة 2 
المُحال عليه» لأن من المُحال بقاء الشىء الواحد في محلَّين في زمانٍ 0 


واحد. 


وهو عقد مشروعء قال عليه السلام: ١مَنْ‏ أحيل على مليء ‏ 


فليتْبِعْ»”'' أْمَرَ باتباعه» ولولا الجواز لما أمَرَ به» حتى إن من العلماء 


مّن قال بوجوب الاتباع نظراً إلى ظاهر الحديث» ونحن نقول: المُراد . 


. تصحفت في (م) إلى الفراش‎ )١( 
,)١1555( (؟) أخرجه من حديث أبى هريرة البخاري (/7141)؛ ومسلم‎ 


وهو في «المسند» (01775) واصحيح ابن حبان» (0007)» ولفظه: «مَطلٌّ | 


الغنيّ ظَلْمٌ فإذا أتبع أحدّكم على مليء فليتبع». 
فو في (س) : تحويل 2 والمثبت من (م). 


007 
و 
م 


3 5 و ٍِ تعس 2 
منه الإباحة» لأن تحؤل”" حقّه إلى ذمَّةِ أخرى من غير اختياره ضررٌ ؛ 


وهى جائرّة بالديون دون الأعيان, وتصِح برضا المحيل والمحتالٍ 
والمحالٍ عليه. ل 


به» وإنما خصّه يَلِهِ بالمّليء كما للغالب» لأن الغالبَ في الحَوّالات 
ذلك» لا أنه شط الجواز. 
ت.عة أبى .يوسنة الحوالة :تررحت براءة المحيل .من الذي 
والمطالبة براءة مؤقتة إلى أن ينوي ما على الجُحال عليه؛ حتى لو أبرأ 
المحال المُحيل صمّ. ولو أحال الراهنٌ المرتهنّ بدينه استردً الرهنّ . 
وعند محمد: توجبٌ البراءة من المطالبة دون الدَّينء فلا يصحٌ 
الإتراى ولا سخره الراغن الرهز, المحمفة أن نمز الدين ضر ممكه: 
لأه فيلك المال وذلك لا يقبل النقلّء وطودة: المطال: وهي تقبل 
النقلّء ولهذا لو أدّى المحيلٌ الدّين أجبرَ المحالٌ على قبوله. ولأبي 
53 يوسف: أن الحوالة أضيفت إلى ادي ولو أضيفت إلى المطالبة لا 
تكون حوالة» فوجب القولٌ بتحويل الدَّين لحقيقة الإضافة» وإنما صمّ 
الأداء من المُحيل لأنه ثبت له بالحوالة براءة مؤقتةٌ» وبالأداء تغبت له 
براءة مؤبدة» وأنه زيادة فائدة . 
0 قال (وهي جائرّةٌ بالذّيُونٍ دُونَ الأعيانِ) لما مر أنها تبتنى على 
جد الفعوول زتها تق ل الديون دون الاعان. 
(وتصِحٌ برضا المُحِيلٍ والمُحْتالٍ والمُّحالٍ عليه”' أما المحيل. 


)١(‏ المحيل: هو الذي عليه الدين؛ والمحتال أو المحتال له: هو الدائن» 
والمحال عليه : هو الذي قبل الحوالة. 


٠ 7‏ 
7 ل د 0 من 0 انوع ولطايية 5 
53 


و 


وإذا ب لعقا ي 0 ايل حتى لو مات لا يأَحُدٌ المُختال من 


و 
تر كته : للكن يأخذ من الوَرَثَةَ أو من العُرَماءِ مَحَافَةَ التوّى» ولا يرجع 
عليه المُحْتالٌ إلا أن يوبا 0 أو يمْحَدَ (ف) ولا 
ده عله ا ا 10 


فلأنه الأصل في الحَوّالةِ» ومنه توجد. وذكر في «الزيادات» أن رضا 
المُحيل ليس بشرطٍ» لأن المحال عليه يتصرف في نفسه بالتزام الدّين 
ولا ضررٌ على المُحيل» بل فيه نفعه: لأنه لا يَرجع عليه إلا برضاه. 
وأما المحتال والمحال عليه» فلتفاوتٍ الناس في القضاء والاقتضاءء 
فلعلَّ المُحال عليه أعسرَ وأفلنَ» والمحتال أشدّ اقتضاءً ومطالبةٌ: 
فيشترط رضاهما دفعاً للضّرر عنهما . 


قال( وذ نكت الكوالة"'"ررئ الكسبا) لما م وقال زلرة لا 
يبأ لأنها للاستيئاق» فيبقى الدَّينُ على المُحيل كالكفالة. وا ف 
م اتهامن التيعورل ولا قاف هع التحؤيل على ما ييا دظبيرا الشتخيل: 
(حتى لو مات لا يأخُذُ المُختال”" ين تَرِكَيه؛ للكن يأَحُذُ كَفِيلاً من 
الوَرَنّة أو من العُرَماءِ مَخافَةَ التَوَى”"'. ولا يَرْجِمْ عليه المُحْتالٌ إلا أن 
يِمُوتَ المُحالٌ عليه مُفْلِساء أو يَجْحَدَ ولا بِيتَةَ عليه) لأنه عَجَرَ عن 
الوضول: إلى قد والمقضيوة من البعوا للامتااية عدي لكات ستلدة 
)١(‏ لفظة : «الحوالة» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م). 


ف في (س) : المحال» والمثبت من (م). 
(0) التوى : هلاك المال. 
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0000 3 1 
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كل 
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إن طالب الُخْتال ليه امِل فقا إن الث يولي علد لفت" .. 
وإن طالب المُجيل المُحْتالَ بما أحالّه به فقال: إنّما أحلتك لتقبضه لي» 
وقال المحتال : بل'"' أحلتني بدين لي عَليِكَ لم يُقبل . 


بالسلامة» فإذا فاتت م انفسخت» كالمعيب في 0 


سر 


عاو يال أن ازا بتحقّق عندهما بقضاء بالنافي رفك 10 


عَلِيكَ لم يُقبَلْ) وعليه مثل ما أحالٌ لتحدّق السبب» ب 


بأمره. للكنّ المُحيل يدّعي عليه ديناً وهو يُنكرٌ والقول قول المنكر. 
والخوالة ليست إقرارا بالدين فإنها تكون بدونه. 

(وإن طالب المُجِيلٌ المُحْتالَ بما أحالّه به فقال: إِنَّما يس : 
لتقبضه لي. وقال المحتال : بل"'' أحلتني بدينٍ لي عَليِكَ لم يُقبَلْ) لأن / 


ظ المي يدعي عليه الدّين وهو ينكره: وفي الحوالة معنى الوكالة. 
5 فيكون القولٌ قوله. 


لا لا نلا 


)١(‏ من قوله: «أحلتك» إلى هنا زيادة من هامش (س)» وأشير عليها بعلامة 


فر في (م): المحتال». والمثبت من (س). 


6 


محر سي وجيت به ل اسسوفاب سد يبي سر سوس 
د 


١‏ < نمي 
/ 0 


1 لم1 0. 


قال (فإن طالب شتا عليه اليا تقال : إنّما أَحَلتُ بدينٍ لي |1 


ان 


3 
00 
مالي 1 
> احا 0 


00 
ال 
ان 
مخ سي م 


وهو ضدٌ الفسادء يقال: صَلّح الشيءٌ إذا زال عنه الفسادء وصَلح ‏ - 
المريضٌ: إذا زال عنه المرضٌء وهو فساد المزاج» وصَلّح فلان في 3 
سيرته إذا أقلّمَ عن الفساد . 1 

وفى الشرع : عقد يرتمع به التشاجر والتنازع بين الخصوم, وهما 
مَنْشَأ الفساد ومُثار الفتّن. 

206 وهو عقدٌ مشروعٌ مندوبٌ إليهء قال تعالى: « فَأصَلِحُا يتما » ٠,‏ 
بي [الحجرات: 4]» وقال: وَاْلضُلَحُ حَيةُ © [النساء: 1114 وقال عليه 3 
0 0-7 «كلّ صُلْح جاتر . نين المسلمين» إلا صَلحا حرم حلالاً أو حلل 0 
5 حراما)” د '. وقال عمر رضي الله عنه دوا الخصوم كي ع ا 


ّ. جر 1 ا 14 3 مت 20 
0 ا < 2ه ل صلب 


سعم | بده اليه 
ود 1 


0010( أخر جه من حديث 5 هريره أبق داود (36069), وهو فى «المسند» 


(41285)» وااصحيح ابن حبان» (0091). وهو حديث حسن. ورواية أحمد ١‏ 


2 لوي 
20000 
0 


وأخرجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده» 0 
8 ابن ماجه (7172017)» والترمذي »)١707(‏ والطبراني في «الكبير؛ 70(/11), ١‏ ظ 
د والدارقطني (5847). والحاكم »٠١١/5‏ والبيهقيى 797/5. وإسناده ضعيف ل 
| لضعف كثير بن عبد الله . 0 
ظ )١(‏ سلف تخريجه ص 5١١‏ . 


ويجُور مع الإقرار والسّكوت (ف) والإنكار (ف). فإن 5 إفرار 
وهو بمالي عن مال فهو كالبيع . وأن كان بعناقع عن مال فهني كالإجارة. فإن 
استحقّ فيه عض المُصَالْحٍ عنه رد حص من الهوآضء ون استقَ َال / 


2 14 7 


قال : (ويجُورٌ مع الإقرَار والسّكُوتٍ والإنْكارٍ) لإطلاق ما روينا من 
عرض فا اب وسنت اد ها كرد الصلحٌ عن إنكارء لأن 
الحاحة إلى خوانه امد أن الصلحَ القطع المنازعات وإطفاء 
الثائرات» وهو في الصلح عن الإنكار أبلغ. وللحاجة أت في تجويز 
المعاقدّات» ففي إبطاله فتحٌ باب المنازعات . 

قال : : (فإن كان عن إقرارٍ وهو بمالٍ عن مالٍ فهو كالبَيٍ) لوجود معنى 
البيع: وتو ميادلة مالٍ بمالٍ بتراضي المتعاقدّين» والعبرة للمعاني. 
فيئبّتَ فيه خيارٌ الرؤية والعيب والشرط والشّفعةٍ» ويُشترط القدرةٌ على 
تسليم البَدَلء ويُفسده جهالة البَدَّل لإفضائها إلى المنازعة» ولا تفسده 
جهالة المُصالح عنه لأنه إسقاط . 

قال: (وإن كان بمَنافعَ عن مالٍ فهو كالإجارّة) لوجود معنى 
الإجارة» وهو تمليك المنافع بمالٍ» حتى تبطل بموت أحدهما في 
المدة كما في صورة الإجارة . 


أ.ه 0 1-8 و وم 6 1 مه 3 اه 
(فإنٍ استحق فيه بعض المصالح عنه رَدَ حصته من العِوّض» 


ون اسبحقّ الجَمِعٌ رَدَ الجَميعَ) لأنه مبادلةٌ كالبيع» وحكمٌ البيع 


كذلك . 


6555 


عمدو عي وميه تدصر 
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0 ظ 5 ْ 0 00 ِ ٠‏ 00 5 5 ل ش 1 0 كم [ْ 0 
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02-7 ياو و و 5 1 وام قا ِب و 5 ا 


0 م ١‏ 2" و 2 8 0 و جح طن 
اا” 9 2 ٠ 6 ٠.‏ 6 .5 يق و و م - 0 سه ساء تبي 
الدعوى في كله وفي البعض بقدره. وَإِنَ اسشتحق المُصَالح عنه رَدَّ العوّض» 


3 وإنِ استحقّ بعضه رَدٌ حِصّته ورَجَعَّ بِالخُصُومَة فيه ل وه د ا ب 
ا 
5 (وإن استحقّ كُلَّ المُصَائْح عليه رَجَعَ بكلّ المُصَّالْح عنهةه0 وفي 


البعض بحصّته ) لأنه ات لمامر. 

4 قال : (والصّلحٌ عن شكوت أو إنكار مُعَاوَضِةٌ فى حَن المُدَعى) أن 
0 من رَعْمِه أنه يأخذه عوضا عن ماله وال#امسن فق وغواه: 

«وفى حَقّ المُدَّعَى عليه لافْتِداءِ اليَمِينَ) لأن من رَعمِه أن لا حقّ 
5 عليه وأن المدعى مُبطل فى دعواه. وإنما دفع المال لعل يحلف . 

ولتنقطع الخصومة . 

(وإنٍ استحقٌّ فيه المُصَالَحُ عليه رَجَعَ إلى الدعوّى في كُلّهء وفي 
البَعْض بِقَدْره) لأنه ما تَرَكَ الدعوى إلا لِيُسلّم له المُصالحَ عليه فإذا لم 
يسلّم له رَجَعّ إلى دعواه لأنه البَدّل . 

ان 5 0( 2 2-8 8 ب و 

(وَإِنِ اشتجق المُصَالحَ عنه رَدَّ العِوّضّ) ورجع بالخصومة . 
«وإنا د 7 ٍ يله و تج 0 مه قيه) لأن امار 


)١(‏ قوله: «لأنه مبادلة»). ليس في (س) . وأثبتناه من (م). 


3 1 7 ك3ظآ1 8 5525 ديد ممم مودو 3000 : اسطيي سي طريس ادو بمو اعد للصصراا لمر ود علد خإض ا يع السك عمد الا 
جو رسمو رسيو ل سا "يدع لمجت + هنم ل لوجت ورس وو وسور موسي يبعي موجن نوو عو مسي - وجب سم رن ١‏ لاحب ود محر ل رواج اذام سام ١‏ “جنوي وبر عرد جر سبحت صصح وير نقح - مارم سي سن م ساي ان بسي وو لديم 301 و لسو ل سل جيل بعش ايو ممعموي يي ع سيا د اج 6 ا 
9 . 


1 ال 0 اث 
. 
0 2 0 9 3 1 ماخر 

6 0 09 1 و 8 7 و1 مره 116 07 5-5 52-4 لضف » 55 5 
000 5595-5 يل 9 55 52 2375 4 4 لامي 000 ع مدي سيد اي حنم 0-7 ء ا الي 3-4 2 55 ع 3 0 7 ام 1 5 

ا 70 * 3 1 0 اح اجو 1 لشت 2 3 0 3 
١ 00‏ ل 1 ا ده ا 0 ا 0 يسا ا اك : ا ام أ 

0 1 3 8 1 1 20 18 00 اي 8 59 2 0 ١‏ مد ممكة 2 ب 7 عمم “اهدي ا م ع مم اوم 8 ا م موه مدميه 
واج 2 1 2 0 : 3 0 
عه ور فد د ودر هد د01 | ودع سي وأخبيع ٠‏ عبر اسه عه 4 2 


3 3 . 
١‏ عوج و موصي ل رورس جره موصعم + يط ع ع سور دمي هس عر سمو لصوب رزب ابحم ساب /7 ور يعي وجل صب ب ميسو بل ساعد سبوب -اسرمصدو سم بسب ستفس وا ل ل بذ ل ل لول جاور كر 0 سه عار 3 عرو ابيعقاطها* جد" امه اد عفر معد أنه ١‏ عام ساعيه من لوث اسرسر يودي م سوس ار > 0 


وهلالة البَدَل الا المُصلين. ويحور الال هد تيون (ف). 
ولا يجُورُ إلأعلى مَعَلُوم؛ ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا 30 


أ لا خصوة » قصر حرفي فبرجع بالعرّض» وفي البعض خلا 
المعوّض عن , بعض العوض فيرجع بقدره. 
(ومَلاك البَدلِ) قبل التسليم (كاستحقاقه في الفَصلين) . 
قال: (ويَحورٌ الصَّلحٌ عن مُجهول) لآنه اناه (ولا يحو 
على مَعلوم) لأنه تمليكٌ» فيؤدي إلى المُنازعة . 
والصلح على أربعة أوجهٍ: معلوم على معلوم؛ ومجهولٍ على ' 
مناريي رودا جز اذه وقد مآ الربعد ا وماة وسنوورل خا تهرك 
0 ومعلوم على مجهول. وهما فاسدان . 0 
.200 فالحاصل أن كلّ ما يحتاجُ إلى قبضه لا بد أن يكون معلوماًء لأن ١‏ 
٠‏ جهالته تُفضي إلى المنارّعة» وما لا يحتاج إلى قبضه يكون إسقاطاً» ١‏ 
به والايجاع إلى ملوهريةه: أنه للاانتقيى إن المازعة . بولو اع عقا 
0 في دار لرجل ولم يُسمّه. وادعى المذعى عليه حقاً في أرضٍ ١‏ 0 
ع فاصطلّحا على أن يدفع أحدُهما مالاً إلى الآخر لا يجوزء وإن اصطلّحا /# 
على أن يترك كل واحدٍ منهما دعواه جازء لأنه لا يحتاج إلى التسليم» 7 
' وفي الأول يحتاج إليه. ولو ادّعى داراً فصالحه على قَدْرٍ معلوم منها :*. 
كاده ويصيرُ كأنه أخذ بعضٌ حم وأبّرأه عن دعوى الباقي» والبراءةٌ عن 0 
َِ 0 للكن حيسي على 7 


المع 
امعد 59]5 
هاه 


مع اللو 
500 
اق ا ع 
2 
. 
ع 5 
: 9 


00 
لافيت 
جوضة 


ويحورٌ عن جناية العمد والخطأء 00 0 1 1 00001 


قال: (ويجُورٌ) الصلحٌ (عن جنايّة العَمْدٍ والخطأ) في النفس وما 
دونهاء لإطلاق التُصوصء ولقوله تعالى: #همن عَفى لَمُ مِنْ أيه سَىْء # 
[البقرة: 8/ا١])»‏ نزلت عقيب ذكر القصاص » ومعناه : فمَن عفي له من 
دم أخيه شيءٌ» أي: تَرَك القصاص ورضي بالمال» يدل عليه قوله: 
١‏ لام لمرو وَدك ليه بإخْسَر' 4 [البقرة: 8/ا١])»‏ ل يتبع الطالت 
المطلوبٌ بما صالحه عليه» أو بالدَّيّة» ولا يطلبُ أكثر من حمّه 
ويؤدّي المطلوبٌ إلى الطالبٍ ما وَجَب عليه من المال من غير مماطلةٍ 
مرويٌ ذلك عن ابن عباس وغيره» وهذا في العَمْدا'" . 


وأما الخطأ فلأن الواجبَ هو الماله فاشتسناة” الذيوة» إلآ أنه لى : 


صالحَ في العمد على أكثر من الدّية جاز» لآن الواجبّ القصاصٌ وليس 


بمال» وفي الخطأ لو صالحَ على أكثر من الذية لا نجخورء لأن الواجت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (5598) عن الحميدي» عن سفيان» 
إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية» فقال الله تعالى لهذه الأمة: « كُِبعَلك 


ع سس ب الاج 0 جايس مامت 


ألْقِصَا ص ف الْصَئْلٌ الث بأخرٌ وأ لبد بِالْعبَدٍ وَلدنق د بالْأنى هَمنْ فى َم مِن أحيد هئ * فالعفو ‏ 


أن يقبل الدية في العمد. © فَابْباع ع بالمعروفٍ وم ليه ِإِحْسَن » يتبع بالمعروف 
ويؤدي 9 ذَالِكَ ييف من رد وَيحْمَةُ 4 مما كتب على من كان قبلكم ل هم عند 
بَمْدَ دَّلِكَ فَلَمُ عَدَّاُ أَلبِيٌ » قَتَلَّ بعد قبول الدية. وهو بنحوه عند ابن حبان في 
امبجيج 01د بوانظل امير الطيري 4151:/5 وق التشسير في الييدن 
سعيد بن منصور)» 7/ 23507 والواحدي في «تفسيره» »75757/1١‏ والحاكم ؟/ 2717 


والبيهقى فى «السنن» 0١/8‏ و07. 


5 5-0 ل وو كوه انيم “اا ا 000 
ا ل ل اال ا رم سل لبي" ل لالط 1 .- امرك © لزنه 
0 م 2 اده 7 م 5 3 2 ان - 5 37 0 دون ا 0 
3 حارم به مده ٠‏ جه 4 2 0 3 ا ٠.‏ 3 سق 
١‏ ا 00 له م ا ير 1 م 24 00 ا 00 “مهد ارد حية مو 
4 نيو 5 0 1 كسيد 
حك وسعور مر يج عوه ‏ مدع« حر رسياة وين ١‏ م عثة سور جيسن 6 عم م ريت مور يك رص وو مال سل ونه عي من وج يعد بد ارم عد سعاا روسخصاة قل 00 ع مد مصاع قامس وص ماي تسيا 
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3 
3 3 :2 
1 
1 0200# 
ا 
: عط 
: ب 
5 0 0 
01 
كك 3 

' 
0 
1 25 
مر ا 
م 0ت 
0 3 
3 
٠١ [1‏ أ 
1 
2 
١‏ عرض 
6ف 
ست 
5 و 5 
0 
1 
7 
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#8« #7« ا هل ا اهاج ب« ته لهال اها بر قار الها ارهز ل ربوا ماك امك توا ما ها هك ابش لابقا مها اله ها توا الوا اك تمه" انه كه يها ابه لهك وا الهأ هذ بوبه له وا الوا 6 


المالء 6 رباء وهذا إدا ذا صالحه على نوعٍ من أنواع الذية . فنا إدا 


بلغثء ؛ لأنها من خلاف الواجب» فلا رباء وك ما يصلح مهراً فى 
التكاح يصلح بَدَلاً في الصلح عن دم العَمْد؛ وما لا فلا. اسه 
منهما مبادلة المال بغير مال فإن صالحه على خمر أو خنزير سقط 
القصاص ولا يجب شيء. 0 الماك لب يمن عبرورات الطلع فلغا 
ذكرُ العرّض» فيبقى عفواً. 

وفي الخطأ تجبٌ الدية؛ لأنه الموجبُ الأصليء فمتى قسّد 
العوض رَجَّع إليه» كما في النكاح متى فُسّد المسمّى يرجم إلى مهر 
المثل لأنه موجبٌ أصليٌ لا ينفكٌ عنه النكاح إلا بتسمية غيره» فإذا 


عُدِمّت التسمية أو فسدت رَجَع إليه ولا كذلك العَمْد .ولو صالحه . 
بعَمْو عن دم على عفر عن دم آخرٌ جاز كالخُلع. ولو قَطَعَتْ يدم ١‏ 
فصالحَمْه على أن يتزوّجها وقد بَرَأت يده جاز: لأنه صالحها على أَرْشٍ - 


وجب له عليها وسَقَطَ الأزشُ» وإن مات منها لها مهرُ مثلها وعليها - 


الدية في ثلاث سني » لأنه ظهّر أن حقّه في القتل؛ ؛ فلم تصحّ التسمية» 


ولو استحق سنحِقَ العقدذ المصالحٌ عليه رجع بقيمته في العَمْد؛ وبالدية في .:. 


الخطأء وقد عرف وجهه. يه اكه 
شي العممد إلا بالفاحش . فيرده وراد قلي » لآأن الصلح في الخطأ 


يَحتَوِل الفسخ لوقوعه عن مال. و20 العمد لا 5-65 الفسخ لأنه 00 


. لفظة : «في» ليست في (س)» وأثبتناها من (م)‎ )١( 


6” 71 


ولا يِجُورُ عن الحُدُودِء ولو ادَعَى على امرَأةٍ نكاحاً فجَحَدَتْ تح صالْحَنْه على 
٠”‏ مال ليَرْكَ الدعوّى جار ولو صالحَها على مال لتقرّ له بالتّكاح جار 


عن القصاص وقد سقط. فلا سبيل إلى استرداده. فيرجع بقيمةٍ العّض 
ب كالتكاح والخُلع . 
0 > قال: (ولا يجوز عن الحُدودِ) لأنها حقٌ الله تعالى» والمُغلّب في 
حدٌ القذف حقٌّ الشرع عندناء ولا يجورٌ الاعتياضٌ عن حقّ الغير» 
ولهذا لا يجورٌ الصلحٌ عما أشرعه إلى الطريق العام كالظلة والرَؤْشن”' 
.: ونحوهما لأنه حقّ العامّة» ولا يملك الاعتياضَ عن نصيبه لأنه غير 
20 ولو صالحه الإمامٌ في الظّلّةَ ونحوها جاز إذا رأى ذلك مصلحة 
للمسلمين» ويضع بدله في بيت المالء كما إذا باع شيئاً من بيت المال . 
0 قال: (ولو اذَّعَى على امرَأةٍ نكاحاً فجَحَدَتْ نم صالحته على مالٍ 
0 ليتذك الدعوّى جار) لآنه أمكن تصحيحه على وجه الخلع. ويكون في 
0 حقها لدفع الخُصومة» ويحرم عليه ديانة إذا كان مُبْطلاً . 
د مر ار 5 طَ # 
(ولو صالحها على مالٍ لتقرّ له بالنكاح جاز) ويجعل زيادة في 
المهرء لأنها تزعمُ أنها زوّجت نفسّها منه ابتداءً بالمسمّى. وهو يزعم 
أنه زاد فى مهرها. 
)١(‏ الرّوشن: هو البناء الناتئ عن أصل الدار باتجاه الطريق» ويقال له في 


أيامنا: «البلكون» وهي لفظة فرنسية» وهى مما حمله أهل الشام عن الفرنسيين 


0 8 بق 


ولو اعت الما الاح فصَائحها جا دأ الى على شخص أل عن : 
كه : فصّالحَه على مالٍ جا ولا وَلاءَ عليه . عبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو ل 


مُوسِرٌ فصَالْحَه الآخَر على أكثرٌ من نضّفٍ قِيمَتِه لم يَجْرْ 000 


رك 
0 5 


2 «ولوادَّعَتِ المرأة يت فصَالحَها) على مالٍ (جارٌ) وقيل: لا 
يجوزء وجه الجواز جَعْله زيادة في المهرء ووجه عدم الجواز ‏ وهو * 
الأصمٌ_أنه إنما أعطاها المالَ لتترك الدعوى» فإن تركثها وكان فَرْقةٌ 2 
فهو لا يعطي في الفرّقة البَدَلَّه وإن لم تثرك الدّعوى فما حَصّل له 7# 


08 م 

ا : 

+ 2 
0 كاه 


قال: (وإن اذَّعَى على شخص نه ا فصَالحَه على مال جار 
ولاولاءَ عليه) لأنه أمكن تصحيحه بجعله فى حقّ المذعى كالعتق على 
مالٍء وفي حق المدَّعَى عليه لدفع الخُصومة» لأنه يرَعُمُ أنه حرٌ 2 
ب الآضل ٠‏ فلهذا لم يكن عليه ولاءٌ لإنكاره» فإن أقام المدعي بينة بعد يي 
0 ا ع ع و 5 هم ءِِ ع ساس 8 00 
0 ذلك أنه عبده لم تقبل» لان من زعمه أنه اعتقه على مال» وان العبد 00 
ي: اشترى نفسّه بهذا المال» للكن يثبت الولاءٌ عملا بالبينة . ا 
17 قال: (مَيْدُبينَ جين أعتقه حدما وهو موسي قصَالحه الآخر |2 
على أكثر من نضّفٍ قِيمَتِهِ لم يَجْْ) الفضلء لأن القيمة منصوص عليه ع 
قال عليه السلام قوم عليه باقيه)”"2 فلك و الزيادة عليه.» ولو 00 


اله )١١‏ في (م): اغرضه)ء والمثبت من (س). ع 


ْ و4 أخرج البخاري (71077): ومسلم )١12١١(‏ من طريق نافع عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله عَلِاَةِ : امن أعتق هركا لذ قن هعلو كه فعليه عتقّه كله إن كانع- 


0 3 3 
#1 اا ان 
: 5 0 0 ٍ 
ف وب 5 عدم رطالا “ميمه 0 
3 
لخم عد عله رسي موا عم بر يمره جا حب سصايس يي بس سييييم ببسي يس بسع طإجاط جا 


عي لس اس الج يري اي عد اليجرة ااي هدجي ري سمه عا سدم . اله 
. زو 5 ْ 


لجسل ر ةل سلم حامه امس ج مير رعومق ووم صمح جاجو مس م عل ل معهاحت سر سس عباليه نت خسم سرد اروم ورعالوم هفاعو 72 الوب موحي ووه ١‏ فشوور و نه 8 . 8 الجن ا ع ايع ع 
0 50 كام 55 5 0 يض 56 100 5-8 5 - 58 3 00 8 2 5-5 2 3 
. 7 0 3 01 د 08 : 2 7 90 ٠.‏ 35 ع ب -- 55 4 ا م 3 2 3 ع للالسليادطة 
0# 30 00 0 1 س0 2 
فده , دين 7 2 م 3 3 
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7 | وود ملع لشي انكر على مال لب له لين : .. والقضُولِي إن سَائحَ 35 
ع | على مال وضمئه 5 قال : على ألفي هلو صح. وإن قال: على 2 
٠ 0‏ آلف لمُلانٍ تون على إجارَة المُصَالّح عنه . ا 000 


0 قال: (ويَجُورُ صَلَحُ المُدْعي المُكر على مال ليقر له باليو؟ | 
ا وصوردة: وجل ّ ادّعى على رجل عيناً في يده فأنكر. ل ل 00 
ظ ليعترف له بالعّين فإنه يجورٌء ويكون في حقٌّ المنكر كالبيع» وفي حقٌّ 1 
المدعي كالزيادة في الثمن . 55-5 
قال : (والقُضُولُِ إن صَائْحَ على مالٍ وضّمِئّه أو سَلَّمَه أو قال: على 01 
ألفي هذِهء صَحّ) ولزمّه تسليمٌ المال» ولا يرجع على المدعى عليه 0 
بشيءٍ لأنه تبوْعٌ» وإنما صم الصلح لأنه أضافه إلى نفسه أو إلى ماله . 
والحاصلٌ للمدّعَى عليه البراءةٌ» ولا ضرَرَ عليه في ذلك فيصحٌ» وصار 1 
كالكفالة بغير أمر المديون. 0 
(وإن قال: على أل لفُلانٍء يتَوَقفُ على إجارّة المُصَالْح عنه) إن 3 
اجا وحار ولوئه لالت وإن لم يُجِزْه بَطلَ كالخُلْع والتكاح وغيرهما 6 
ظ من تصرّفات الفُضُوليء ولو قال: صالحيّك على ألف» وسّكتَ» قيل : 
ونذ ورعية: عله لأنه اضناك العقد إلن انفسي» كقوله: اشتريت» 
7 وقيل: يتوقف على إجازة المدَّعَى عليه» لأن الإضافة لم تتحقق إليه» 
ا 


نه جع م ا حم د 
ع 6 9 8 
ينع وح عم .: 
5 
العم ا , رص و جر ل واس 0 


نوس لحلد عل لس باج سه مسد عرسا لجاع مدا اه عاد عا بج يطعم صوص درسي مل رحبب رح سمس و م ا اك 
3 5 اه 

ض_- 3 

ب 7 


ا 

ل يد 2 1 8 
9 

ا ا اي أحره 


- له مالٌ يبلغ ثمنه» فإن لم يكن له مال يوم عليه قيمة عدل على المعتق ؛ فاق 11 
5 طئه ها أعتق 4 . وهو بلحوه فى فى «المسند» )55651١(‏ . وانظر تتمة تخريجه فيه . ا 

وأخرجه من حديث 5 هريرة بنحو حديث ابن عمر هذا البخاري أيضاً 1 ١‏ 
(75545). ومسلم »)5()1١6007(‏ وهو في «المسند» (8015). 


أس بي مص هد سجايم صب ١‏ ميو سد مد رجا إسبدور جبيو ها ابا هيو يع سد يج بسر وبع باد عم صسفة الساحو ار مل مع سق ويه ما عل أ ره ورين “بتك متوماويا جنا <١‏ تتاا مس مف حصي .2 بعملعت دالو ممعي ميوت ٠‏ موصت جتاعا وص وعد حا 2 لامو تيج هيوم عسو عه ف نا فاده > يجبا عت بذ متصطد ء' + ملا وطيعها 00ت * - 


2 


والصلحُ عمّا اسُحق بعَقَدٍ المُدايٍَ أخدٌ لبَعضٍ حَقّه وإسقاط للباقي وليس 
0 مُعَارضة فإن صَالَحَه على ألْفٍ دهم بخمس مثقٍ. أو عن ألف جِيادٍ بخمس 
مةٍ زُيُوفِء أو عن حالَّة بمثلها مجاه ينان :وتو ض ايعان تنانير بوعل 


لأن افدل كنا قم لنفسه يقع لغيره» وإنما يُعتبر واقعا له إذا كان له فيه 
متقعة :" .و متقيعة الهاهفا ». ووإنها المتقعة المدعن علية و فاعدز نؤاقنا 
0 لهء بخلاف قوله: صالحني» لأن الياء كنايةٌ عن المفعول» فقد جعل 
متسيس يه 

قال اي نَّ بعَقْدِ المُداينةِ أخذٌ تعض حَقَّه وإسقاط 
للباقي 7''. وليس مُعاوّضةً) لأنا لو اعكرناه- مغاوضة .يكون رياء 
وتصحيح تصرّفه واجبٌ ما أمكن» وقد أمكن بما ذكرناه من الطريق» 
فيصار إليه. 

الفإن صَالحَه على أل وَرْهمٍ بخمس منق» أو عن ألْفٍ جيادٍ بخمس 

< مئةٍ ريُوفٍِء أو عن حالَّة بمثلها موّجَلةَ جارّ) ففي الأولى أسقّط بعض 
حقّهء وفي الثانية بعضه والصّفَة وفي الثالثة تعذّر جعله معاوضة النقدٍ 
0 بالنسيئة لحُرمتِهء فحملناه على تأجيل نفس الحقٌ»ء وكلٌّ ذلك حقّه فله 
إسقاطه. 7 
ظ الولو صالحَه على نازر مَُجٍَ لم يَجُرْ) لأنه بيع الدراهم بالدنائير ظ 
نسيئة» وإنه لا يجورٌء لأنها ليست من جنس الحقٌّ المستّحَقٌّ ليكون ” 


6 


٠‏ ولو صَالْحَه عن ألْفٍِ سُودٍ بكَمس مئةٍ بيض لا يَجُورُ ولو قال: أة إل عدا 
حَمْسَ مئعلى أنّتَبَرِيءٌ من حَمْسٍ مئقء فلم يُؤدَها إليه فالألفُ بحالها (س» . 


إسقاطاً لبعضه وتأجيلاً لبعضه. فتعيّن ما ذكرناه. ولو صالحه على ألف 


وواكلة 'يتشهيين بن نخدا له لم يَجْرْ لأنه اعتياضٌ عن الأجل» ولا يجوز 


517 أن ١‏ كله اع امن المذ خلةة فيكون التعجيلٌ بإزاء ما حط عنه فلا 1 


و 


قال: (ولو صَالَحَه عن ألفٍ سُودٍ بحَمس مئةٍ بيض لا يَجُورٌ) لآن 


البيضٌ غية مستحقَّةَ فيكون معاوضة» وأنه لا يجوز . 


00 


(ولو قال: أدّ إِليَ عدا حَمْسَ مئةٍ على أَنَّكَ بِرِيءٌ من خَمْس مئةٍ) 
نلم يُوَدَها إليه فالألف بحالها) م ا 
مدا ريه سرشا لأبي يوسف : أنه إبراءٌ مطلق 
لأنه جعل الأداءً عِرّضاً عن الإبراء نظراً إلى كلمة عَلَيَّ» والأداك لا 27 
يصلح أن يكون عِرَضاً لؤجويه عليه» فصار ذكرُه كعَدّيِه. ولهما: أنه . 


0 إبراءٌ مقيّدٌ بشرط الأداء» وأنه عَرَضٌ صالحٌ حذرا من إفلاسه» أو :, 


ليتوسلَ بها إلى ما هو الأنفع من تجارة رابحة أو قضاء دين أو دفع >. 
0 تإؤااقات القترط بطر الإبنا بوكلية #علكرة تتكيل الشرظ». « 
فيُحمّل عليه عند تعذر المعاوضة تصحيحاً لكلامه» وعملاً بالغرف . 
ولو قال: أبرأنّك من خمس مئةٍ من الألف على أن تعطيني الخمسن ١‏ 
مئةِ غداً. صحّ الأواة أفظى التخميت كذ أن الى تلطا الأله أطلق " 
الإبراء» ووقع الشك في تعليقه بالشرط فلا يتقيّدٌء بخلاف المسألة 


65١ 


لماص 
5 
5 
6 
م و 
د ١‏ 
شل 
ان ل 


1 0 
0 0 


ولوشالخ امه لطر من ألرية برب ركه إن شاء أحَدَ منه نطف 
التّوبٍ إلا أن يُعطِيه ربع الذي وإن شاءَ انْبَعَ المَدِيُونَ بنصفه . 0000 


الأولى. لأنه من حيثُ إنه لا يصلحُ ضايع مطلقًء ومن حيث إنه 
يصلحٌ شرطاً لا يقمُ مطلقاً» فلا يث يثبتٌ الإطلاق بالشَّك . 

ولو قال: أذ إلىّ خمسسَ مئةٍ على أنك بريءٌ من الفضل» ولم 
5-7 فى إبراء مطلن: ٠‏ لأن الأداء واجبٌ عليه في جميع الأوقات, 
فلم يصلْحْ عضا فلم يتقيد. 

ولو قال: صالحتك من الألف على خمس مئةٍ تدفعٌها إلىّ غدا 
وأنت بريءٌ من الباقي» على أنك إن لم تدفَعْها غداً فالألفُ عليك. 
فهو كما قالء. لأنه صرح بالتقييد. ولو ادَّعى عبداً فصالححه على 
غَلَّنَه شهرا لم يَجُزْءِ وعلى خدمته شهراً يجوزء لأنها معلومة: 
وَالعَلَّةّ مجهولة غيرُ مقدورة التسليم» لأنها لا تجبٌ إلا بعد الإجارة 
والعمل . 

قال : (ولو صَالحٌ أحَد الشرِيكَينٍ عن نَصِيبه بنَوبٍ. فشريكه إن شاءً 
حَذْ منه نِضْفَ الثُوبٍ) لأنَ له حقّ المشاركة؛ لأنه عوضٌ عن دَينِهء فإذا 
اختار ذلك فقد أجاز فَعْلَّ الشريك . 


04 


(إلا أن يُعطِيّه ربع الدينِ) لأن حقّه في الدَّين لا في الثوب . 


(وإن شاء اتبَعَ المَّديُون بنصفه) لبقاء حصّتِه في ذمِّتِهء لأنه لم يأذن 
له بالدفع إلى غيره» والدّين المشئَرَّكُ كالموروث» وقيمة عين مستهلكة 


6 

ا 
م 
: 

ا 

: 

: 

0 

0 
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| عنه صالحّ تَمَاضْرَ امرأة عبد الرحمن بن عوف عن رُبع الثمن» وكان . 


اس عا مسسبمه سجس اح بزب با سوسا اانا معط نع دز سج !ا« 


ب ُو صلخ أحهما في اكلم على أذ تيه ين راسي المال. ل 


ار 


َه الورَثَةُ بعضهُم بمالٍ أغطوة والتركة عَرُوض جار قليلاً أعطوةٌ أو 00 


قال : (ولا يجُورٌ ضُلحٌ أحَدِهِما في السَّلمِ على أخذٍ نصِيبه ين رأس 
المال) عند أبي حنيفة ومحمدء وكراقة على اجا كر كه فإ رد 


بطل أصلاً وبقي ي المسلَمٌ فيه نوماي 0 وإن أجاز نفذ عليهاء 


اي 
م 

أ 
اد 


قبل قبضهء فلا يجوزء كما إذا كان لهما على رجل دراهئٌ؛ وعلى آخرَ يد 
دنانيء فتصالحا على أن لهذا الدراهمَ ولهذا الدنانيرٌء فإنه لا يصحٌ. 01 
وبيان كونه قسمة أنه يمتاز أحد النصيبين عن الآخرء ولأنه فسَحّ على !© 
شريكه عقكمة فلا يجوز. ْ العتّد ضَدة منهماء ولهذا يرجع عليه 0 
بنصف رأس المال إذا توى”' الياقى على المطلوب . وقال أبو 8 
بومست: ا الصلحٌ ا الحانك عاض تا تركو" 
فيما قبَضّ وإن شاء اتَّبع المطلوبّ بنصفهء إلا إذا توى”'' عليه فيرجع 
على شريكه؛ له الاعتبار بسائر الدّيون» وبما إذا اشتريا عبدا فأقال 

قال : (وإن ضاق الوَرتةٌ بَعضَهُم بمالٍ أعطوة. والتركَةٌ عُرُوضٌ ‏ >ذ 
جار قليلاً أعطوةٌ أو كُثيراً) لما بينا أنه في معنى البيع» وعثمان رضي الله 71 


. أي : هلك‎ )١( 


27 3 
لد لعا اتن ولي يسم ع ال سوا سوست داعس صو ساح يسوته 15 


حم 
ب 
+ 


3 بام «ده سم لي ل يذ ل ماف مسي يجين خب وول نيام تممجيو دي وحصلا دروي 6 رجمدسو اير سم لي ع امو جام بيد جود مه حلط سال 53 35 
5 20 1 530 3 5 0350 
2 ام 5-7 5 1 008 فار * > اا ا 5-5 2 لسري نه 
0 1لا 7 0 57 2 3 0 2 1 2 عم د 9 
م ينه 3 00 كن مهيية ا ع ممه مويو المي ميمه في 2 0-0 ون 
2 عاك : لكوك ايه 
5 0 


4 ل 
يمس رع يسيس سنت جز ابه سنا لع ملا ايا اج أ ليبسو بسر جيبمعج ا تلع سن سبو صو م فايص م بج دج تود مضه لد ده ير هود“ ايساد لاطال و جوعااء جد ستجريج جود سات صل 


جود حيو سسجت ص جاه اواو ربب يجو 1 م وال اامس هوا ا واوا بل بول ونه وسبسرج يمام ١‏ با ريط مطح على وسح عوصطود وروا ل جد "سجر امطاب مان سواسوت جز مسار و سدم ات جو يسيس جاه يذ ياج لع خاو 


الي ا 


كل لال اي ١1‏ بق كر قااتر بم وهار حقد اوقا وا الوه لقا رباد له 380 يوار اق ررهة هك يع لطر ف وف فنا اعلا طم :7ك" ور اللا تع لو الل هك يذ حي يل ايا الوا لي“ 


له أربع نسوة على ثمانين ألفَ دينار به بمّحضر من الصحابة من غير 7 
0 0 


و 


.... عن أبي عوانة» عن عمر‎ )١1105( أخرجه سعيد بن منصور في اسئنه»‎ )١( 
-  قالطلا ابن أبي سلمة؛ عن أبيه قال: قال عبد الرحمن بن عوف: لا تسألني امرأة‎ 
١ إلا طلقتهاء فغارت تماضر بنت الأصبغ. . . وفيه: فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات‎ 
"” فقال عبد الرحمن: لا أورث تماضر شيئاء فارتفعوا إلى عثمان بن عفان رضي الله‎ 
0 عنه» وكان ذلك في العدة. فورثها منه. فصالحوها من نصيبها ربع الثمن على‎ 
0 تمانيق الغا فها أرقوها:‎ 
وأخرجه البيهقي 30/5 من طريق سعيد بن منصور بإسناده ولفظه:‎ 
صولحت امرأة عبد الرحمن من نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفاً. ظ‎ 
ايعو وس موا ا ا‎ 


قال: 57 2 5 الأصبغ ربع الشمن: ا بمئة ألف وهي إحدى ‏ - 


الأربع . 


وأخرج عبد الرزاق في («مصنفه») () عن ابن عيينة» عن عمرو بن 6 


دينار: أن امرأة عبد الرحمن بن عرف أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ا 
ألف درهم . : 

وألخريد ابن سعد 171/1 عن عارم بن الفضل» عن حماد بن زيده عن /... 
الواقيةة عن محمد: أن غبد الرحمن بن عورف توفي ركان اقيم ترد ذهب قطِعّ 0 


0 مَجلت أيدي الرجال ملة ) وترك أربع نسوة 5506 امرأة من 0 


وانظر «فتح الباري» 5/ 770-7777 , 


5 


6 مس 


2 وكذلكَ ا د ادن فاصطوةخلاقه وكذك لو كانت نقدين فلو 


منهما. ولو كانت تقدين وفروضا قصالحةة عَلى أحد التقدين» فلا بد أن 


0 يكُونَ أكثرٌ من تصيبه من ذلك الجدس  ٠‏ ولو كان بَدلُ الضّلحٍ عَرْضاً جا 


2م 


0 مُطلقاً. وإن كان في التّركة دُيُونٌُ فأخرّجُوه منها على أن تكُونَ لهم لا يجوز 


قال : 0 إن كانت أحد التّقدِين فأعطوةٌ خلافه) لأن بيع 


كال لو كانت نقدين فأعطوةٌ منهما) ويُصرفٌ كل واحد منهما 


2 إلى خلافٍ جنسه.ء وقد مرّ في البيوع. ثم إن كان في يده شيء من 
0 التّركة إن كان مُقَرّا به يكرك أمانفب ا 
0 أضعفٌ من فبض قبض الصلح. » فلا 82 رةه )2 وإن كان خاعينا له صار 


0 لباك ار سن الى ايان 


(ولو كانت تَقدَينِ ومُرُوضاً فصَالْحوه عَلى أجد النَّقدَينٍ؛ فلا بد أن 
يكُونَ أكثرٌ من تصيبه من ذلك الجنس) ليكون نصيبه بمثله. والزيادة 


2 بحقّه من بقية التّركة تحرّزاً عن الربا. 


(ولو كان بَدَلُ الصّلحٍ عَرْضاً جار مُطلقا) لعدم تحفو تحقق الرباء وكلّ 


' موضع يقابل فيه أحدٌ النقدين بالآخر يُشْترَط”'' القبض في المجلس 


لأنه صَراف . 
قال : (وإن كان في التركة دُيُونٌ فأخرّجُوه منها على أن تكون لهم لا 


0 بكُور) أنه تدايك الذين هن غير موهليه الدين. 


)0 في (س) : يشوطة والمثبت من (م). 


0 


و 000 . 5 2 رفاك 
١ل‏ خم - #رعم 3 
0 4 


3 1 
5 7 


0 0 1 0 52008 0 ا ل م ا 170 007 ا ل ل 2 6 
وإن شرّطواإيراء الغُرَمَاءِ جارٌ. .........2200220020200000220.0..2. 
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200 


1 انها 3 
سب 3 
كك 4 


0 رن ور 5 5 5 10 م 
(وإن شرطوا إبراء الغرّماء جارً) لانه إسقاط أو تمليك الدين ممن 0 
0 هو عليه؛ وإنه جائرء وإن كان على الميت دين لا يصالحوا ولا يقسموا ‏ 8 


سحن نقضعرا ديونة لتقدم ساعفةء لقو له قعاك + ل ل د 3 
! حتى يمضوأ ديونه م حاجته. ولقو 0 من بعل وصِمه يوصى 
1*6 بها أو دين 4 [النساء : ١‏ وإن قسّموهاء فإن كان الدَّين مستغرقاً للتّركة ‏ © 
0 بطلت. لأنه لا ملك لهم فيهاء وإن كان غير مستغرق جاز استحساناً لا 


اي م - ا أ 
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د ميس مود عم در رعويمما لد إل سسر ووب و سورض 0١‏ ميجو وبر تبسر مإنسنبي 


ع 


هن السعه بيع ال رصريي ح اس جد لوعن ملاس ين 


اج 7 ل لصحيس يدي سمو و جعي بن ميديم ل جمد ليساب سلسم سعد وير 
جد 0 -3-3 
محدمي إعهاء 0 7 
0 2 
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ا اي ثب ييا ا ا الا ا اي 11111ؤض 
8 1 8 
حر ليوب 5-0 1-7 006 ل 
سم 


523111 ع يي ا الا 200111110000 
وار 5-0 5 33 9 
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ل بعد لد ارات ويسطان. ملحب جك ”ار اسويسن لخاد تاياشم جوم ست حارع ع يسيابس تان مسبتو جا ريعز يس بس مساب لات ا 3 فعن مظنا 7ت ل ا سم طلا تاوت فاك ند عع «الامساياتا بود الالاتاجاسيات ته مامد عونا اسه لوحا شمر الاج عاك «يرماه روسن دعر عمج حفط ل احم جديد «لصيو لمر و 


عو بيه بو دواد و “بو اواكق لووك أو حهند “زه أو ره موا نه توؤايةة قر للق هادا أفار حفل ره اله لاد مهاه فإ ماق فت #قاد لإ اهاج إلا ماهم عا باو إلا العا اا با اد 7 


الشرْك: النصيب» قال عليه السلام: همَنْ أعمَقَ شركاً في عبد" * 
ا حيا . قال النابغة ئة الجعدي : 


0 


وشاركنا قريشا في تقاها رفي أعيابها دز 'كَالعنان" 00 
8 أي © أخجذنا نصياً من التَّى والحسب مثل نصيب فريش 5250 8 
كشركة العنان لكل واحدٍ ضبيلة. .هن الفال: :والمكسب» وشكي. 7 
الشريكان لأن لكل واحدٍ منهما شركاً في المال» أي : نصيبا . ع 


0 0 5 0 5 ٠ 
| وهي في الشرع : الخلطة ونببوت الحصة. وهى مسروعة‎ 


7 م «ونردعد جا يست او - 3 إسواصدار" مهام( وج عطفاصطا جم الماح موسوصييات وي عه رلا اباإو سم عرد اسورد بصوارع بجاسسر بوسحم عريم الاين اواو 


(0) وهو فى «ديوانه» )١754(‏ بتحقيق صديقنا وصاحبنا المفضال بن اعد 
ف 0 
التيمي : | عن أبيه قال: قال رسول الله يَقِيْة فذكره. وإسناده ضعيف لجهالة والد . 
* 
ا 


##| بالنصوص» قال عليه السلام: "يد الله على الشريكين ما لم يَحَنْ 0 
[ الحرها عانتك 13 هات ادنم تصاعه تعبا ين مونان ١‏ 
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أن <, بويج ومس ريصا لا لع رو وسسسيور بن دادم عم عم بام شحج ب مدعت :إعر عير ست سر انط داطصا و سسب وهر مجان بد 
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أبي حيان» ثم هو مرسل . وانظر ما بعذه. 
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دمع وو عد - سيو يي جاور حص ذ عدون وريج لوسه سيد يبور بنع ١‏ لحاعاد جود 3-8 اعسم م حدر ريسي رن ل ردم ملسمو عه ده جه يدم رع ما عبقر سند سد مويم بعد و <١‏ يه ووب د جه د مس ووس مده دمسفادي ١‏ بماداصم يجيو وعه صجيه دضلا لاه بل سلج مص مادم وبروت امسوجد رارح محدج امع رج بع بست محا جضت - 


ان لك رار ا لا لد ال اك وال رام هك دك رع ور رسة ادل رقا ول تا ال همون فاك فا جا فا م نمه؟ هه 5 بلي لوا مود ايك توا ابوك أ ووز اح او ورك .اك بن 


. عليه السلام: «الشريكان الله ثالثُهما ما لم يخوناء فإذا خانا مُحِيّتِ 

يو وكان قسن , بن السائب شرك رسول الله يل في 
0 تجارة الْبَر والأدم» وذكر الكرخي أسامة بن شريك”"*» وقال عليه 
ظ السلام في صفته : "كان شريكي وكان خيرَ شريك لا بُشاري ولا يُماري 
ّ ولا يُداري"”" أي: لا يُلِخّ ولا يُجادِل ولا يُدافع عن الحق. وبْعِتٌ كله 


)١( ٠‏ أخرجه أبو داود (772817) من طريق محمد بن الزبرقان» عن أبى حيان 
التيمي» عن أبيه» عن أبى هريرة مرفوعا. فذكره. وإسناده ضعيف لجهالة والد 


أبى حيان. 


(0) هذا وهم نبه عليه اليعني في «البناية» /ا/ 7/7 . 

(6) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ».)١555(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 4/7/9 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن محمد بن مسلم الطائفي» عن إبراهيم بن 
ميسرة» عن مجاهد؛ عن قيس بن السائب» قال: إن رسول الله يَكِْهِ كان شريكي 
في الجاهلية» فكان خير شريك. لا يداري ولا يماري . فهو من قول قيس . 

٠ 0‏ وأخرجه أحمد في امسنده» (0 من حديث السائب بن أبي السائب 
0 أنه كان يشارك رسول الله ل قبل الإسلام في التجارة» فلما كان يوم الفتح جاءه» 


0 فقال النبي كَكه : «مرحباً بأخي وشريكي ؛ كان لا يداري ولا يماري». يا سائب قد 


كنت تعمل أعمالاً . 5 . ») الحديث . فهو من قول الرسول َك للسائب . وإسناده 


3 وأخرجه أحمد في امسنده» ١(‏ )هن «طريق سيفو:زة سليمان» قال 
ده شعت ماهد يقول: كان السائب بن أبي السائب العابدي شريك رسول الله يلد 
.: في الجاهلية» قال فجاء النبيّ يل يوم فتح مكة» فقال: بأبى وأمي. لا تداري ولا 
تماري . وإسناده ضعيف لإارساله . - 
1 


م يي 0000 جوم 


ب 00 ِ .2 14 7 . 3 3 و 8 - 
الشركة نوعان: شركة ملك. وشركة عقدٍ. فشركة الملك نوعانٍ : 


ال ا ل ل وي 002 
5 جيرية: واختياريّة . وشركة العقود نوعان: شركة في المالٍ. و 6 


والنامنُ يتعاملونها فلم ينكر عليهم. وتعاملوها إلى يومنا هذا من غير - 
د اس راس 2 ل ص 5 2 و 0 
قال: (الشَرِكَةٌ توعان: شَرِكةٌ ِلك وشّرِكةٌ عمَدٍ. فشركة الملكِ 
5 نوعان : جَبرِية: واختياريّة . وشّركة العُقود توعان : شَركةٌ في المالٍ. 
0 - وأخرجه أحمد ا المسئدهة) (؟٠مهة١),‏ وأبو داود و (سئنه) (815/:) من 


طريق مجاهد» عن قائد السائب» عن السائب أنه قال للنبي يَكه: كنت شريكي» 
فكنت خير شريك» كنت لا تداري ولا تماري. وإسناده ضعيف . 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (2). والضياء المقدسي 
< في «المختارة» 8 من طريق الأعمش» عن مجاهد عن عبد الله بن السائب - 
.0 قال: أتيت النبي ككل لأبياعه فقلت: يا رسول الله تعرفني؟ قال: «نعم. ألم تكن ١‏ 
شريكى مرة». فقلت: بلى» فوجدتك خير شريك لا تماري ولا تداري . 

نال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» في ترجمة السائب عن ابن 2 
عبد البر: الحديث فيمن كان شريكه كله مضطرب جداء فمنهم من يجعله | 
للسائب بن أبي السائب» ومنهم من يجعله لأبيه» ومنهم من يجعله لقيس بن , 
السائب» ومنهم من يجعله لعبد الله» وهذا اضطراب شديد. وانظر «المسندهة ‏ 
ظ الحديث رقم .)١166٠٠0(‏ 
اليك ا لا يشاري» قال فى «النهاية»: المشاراة: الملاجة» وقد شري 
7 واستتترى: إذا لج فى الامره وقولة» ليها وك من الجر اء مو الصد 6 وقول *. 
00 ولايداري من درأ بالهمز: إذا دفع» قال السندي : والمراد أنه كان شريكا موافقاً ع 
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- ار لإطا-ل ون قف 
ا ا عي ا 0 شد 


ليزاوج يماري : 


صك 


ود 


3 يخالف ولا ينازع. وأصل يداري مهمور) وجاء فى الحديث غير مهمور 0 


وشركة في الأعمالٍ. فالشركة في الأموالٍ أنواع : منأوضة وعنان. 

د 5 رو . و ل ل - . 
< ووجوة. وشركة في العروض . والشركة في الأعمالٍ نوعان: جائزة: وهي 
شركة الصّنائع » وفاسدة: وهى الشركة فى المُباحات . 00 


0 وشّركةٌ في الأعمالٍ. فالشركة في الأموالٍ أنواعٌ: مُفَاوَضَةٌ وعنانٌ 
35 ووجوة. وشركة في العروض . والشركة في الأعمالٍ نوعان: جائرة: 
..: وهي شَركةٌ الصّنائع» وفاسدةٌ وهي الشركة في المُباحات) وسيأتيك 
[ ظ بيان ذلك إن شاء الله . 


: أما الجبريّة : بأن يختّلط مالان لِرَجُلين اختلاطاً 


والاختيارية: أن يشتريا عيناً أو يَتّهبا أو يوصى لهما فيّقبلان» أو 
' يستوليا على مالٍ. أو يَخلِطان ماليهماء وفي جميع ذلك كل واحد 
منهما أجنبيٌ في نصيب الآخرء لا يتصرّفٌ فيه إلا بإذنه لعدم إذيْه له 


539 000000 
3 35 . 
عار" منتي 0 
3 
5 8 امن 


.عض ا فيه ) ويجوز بيع نصيبه من شريكه في - جميع الوجوه» وأما من غيره فما 
ينيف الشركة فيه بالخاط أو الاختلاط لا يجورٌ إلا بإذن شريكه. لأن |:. 
الخَلط استهلاكءٌ معنىّ» فأورّتٌ شبهة زوال ملك نصيب كل واحدٍ منهما | 
0 إلى صاحبه . وقيما ركنت بالميراف والبيع والهبَة والوصيّة يجوز بيع | 3 
" أحدهما نصيبه 10 صاحبهء لأن ملك كلّ واحد منهما 0 
ٍ و مه ع - 
وأما رك العقود:فركتها: الإبيجات .و القيول» :هن أن يقول: 07 
| شاركتك في كذا وكذاء فيقول الآخر : قبل . واقبراطي: أن يكون | 8 
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2 
عع اا معنا سور عم حاوس اجر م بر سي اي سر واج صر صواجية لتر ع ياو ييه ل ص ري سيم عبيور عسوا لع هع بس مس خط له 
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٠ 4‏ 
1 ان 
يصمح بصم ديز وو م عا ل لواصورة عرسي بيه رمج م ع لماع د -50-0 ممنس جحت عر م يساوي يور مفاس لح ووم 9 مجم ردج صم عد ون ورديوتسيية عا ره من باوص نه مص عن بوي مسري جر جر وميا اج خيرم موي ون جلي و جسم لل مب سر يمر يحوي وراء 
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0 5 خخوو 5 كي كموي وعم . 000 لوي 509-95 0 لحعيدويي 0-7 0" 0 35 
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537 ع اج ا ا بعف موي ل ييه ١‏ بين ابم ا ان 
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7 0 ب . 
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ا 00 
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أنَا المُفاوَضَةٌ : فهو أن يَتَساوَيا فى التَصرّفٍ والدين (س) والمالٍ الذي نَصِحٌّ 


فيه الشركة .  -------------‏ 2 


التصدّف المعقوة عليه قابلأ للوكالة. حتى لا عور على الاحتطاب 


وأكناهة 'ليكون الخاضا. الع نه مفتركا مجان درش المطاري + 


من عقد الشركة . 


(أنَا الجُفاوَضَةٌ : فهو أن يَتَساوَيا فى التََصِدُّفٍ والدين والمالٍ الذي 
3 5 عستم رك. به بج اله 0 - 0 00 
نصح فيه الشركة) لانها في اللغة تقتصى المساواة. يقال : فأوض . 


0-2 


يُفاورضَ» أي: ساوّى يُساوِي» فلا بنّ من تحقق المساواة ابتداء .+. 
وكيا .للك فخا ذكرناء آنا المال قلانه الاضسل فى الشركة .وم ١‏ 


يكون الربخ . وأما التصرّفٌ فلأنه متى تصرّفّ أحذهما تصرّفا لا يقدرٌ * 


الكعزة عليه قانتت الميناو اوقل فى الذيه 217 لأن لثمك يعلك هرد 
التصرّفٌ في بيع الخمر والخنزير وشرائهما ما لا يملكه المسلمٌء فلا 
مساواةً بينهماء فلهذا قلنا: لا يصحٌ بينهما مفاوضة. وقال أبو يوسف: 
تعن المتارضة بينهماء لأن ما يملكه الذمنٌ من بيع الحَمر والخنزير 


حك الس بالتوكا» تستقف اللمسارا. قلقاة لمر ملك ذلك 
بنفسه وبنائبه» ولا كذلك المسلم فانتفت المساواةء فإذا عَقّدا ,) 


العنان» وكذلك كلّما فات شرطٌ من شرائط المفاوضة يُجعل عناناً إذا ‏ 


أمكنّ» تصحيحاً لتصدّفهما بقَدْر الإمكان. 


لاا اا ا ا ااا ا ا ب ا لي الس سيت عسمصسدةا 


1 1 6ه 


لصو اوور سوسوم ومع سروه ذل سيم - ل لجس رمو هنا مم جم سبماج؟ سصم مسارم عع سس رمد و اطبا جاجد "مب تراج - لوس عدر ف مج ميت 
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ا 3 ناا 


3 ولائصِحٌ | إلا ين البالقينِ العاقِلين الشريين المي أوالديّن: ا 


قال: (ولا تَصِحّ إلى بين البالغينٍ العاقِلينٍ الحرّين المسلمينٍ أو 


<< الدَمَيينِ) وإن كان أحدهما كتابياً والآخرُ مجوسياً لتساويهما في 


التصرّف» ولا تصحٌ بين العبد والح ولا بين الصبيّ والبالغ للتفاوت 


: , بينهماء فإن الحُرٌ والبالم يملكان الكفالة والترئعات؛ ولا كذلك الصيء 
01 الم أو يملكانها بإدذن الولي والمولى. ولا تصحّ بسن العبدين» ولا 


نين الصبيقح ولا بين المكاتبين» لآن هؤلاء لمنيو! من أهل الكفالة. 


010178 0 


والأصل في جوازها قوله عليه السلام: «فاوضواء فإنة أعظُ 


ا للبركة2"0, ولأنها تجها على الوكالة والكفالة والشركة فى الربح. 


وكلَّ واحد منها جائرٌ عند الانفراد, فكذا عند الاجتماع . 


() ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 7/ 410 فقال: غريب» وهذا المصطلح 
يريد به أنه لم يجد له أصلاً. وأخرج ابن ماجه في «سننه» (5744) في التجارات 
عن صالح بن صهيب» عن أبيه صهيب» قال: قال رسول الله يك : «ثلاث فيهن 
البركة: البيع لأجل. والمقارضة. وأخلاط البر بالشعير للبيت». لا للبيع» 


: . وإسناده في غاية الضعف فيه صالح بن صهيب وهو مجهول؛ ونصر بن القاسم : 


قال البخاري: حديثه موضوع» وعبد الرحيم بن داود: مجهول. قال الزيلعي : 
ويوجد في بعض نسخ ابن ماجه «المفاوضة» عوض «المقارضة»: ورواه إبراهيم 
بح الحربي في كتاب لاغريب الحديث». وضبط المعارضة ‏ بالعين والضاد - وفسر 


المعارضة بأنها بيع عرض بعررض مثله. قال: والعرض : هو ما سوى النقود من 


اقانة أو غيرهاء قال: والعرّض - بفتح الراء ‏ حطام الدنيا. . . إلخ. 


2 


فلع سو صاهم مام ص يت ع صر ص مر سو مسر يي سس مي سبيري جوت مسوم شيج يدور مادو ربو لوه 5 سيد مير هللاه ل ل اسمالء مج لس لي حا ل يضاقي حي ع ل سحو .إلى اموجه ل اخسي جيه جح مد حي ص يل جاه لمحا بدن د بن ماود" جاتحاو شارعيةة لطر اموا دم 117 تراه د الع ل و للتلة تسسحا ين و 


ممم ا 


ولا َه لب الفاوّصَةٍ. أو بين جوع مُقتضاهاء ات تيع | 
المال ولا خَلْطَهُما وتَنَمَقدُ على الوكالة والكفالة, فما ب يشتريه كل وَاحِدٍ 
منهما على الشركة إلا طعامٌ أهله ِدَامَهُم وكسوته وكسوتهم . 5 


قال: (ولا تَنَعقد إل بلفظ المُفاوّضة) لأن العوام فلم يعلمون 
دنسي وكذة اللفظةٌ تتضكث شرائطها ومعناها (أو بتبْيين جحِيع 
مُقتضاها) لأن العبرة للمعاني . ْ 

قال: (ولا يُشْتَرَط تَسلِيمُ المال) لأن الدراهم والدنانيرٌ لا يتعبّنا 
في العقود . 

قال: (ولا خلطيا) لآأن المقصود الخلط 7 المشترّئ: وكل 
واحد منهما يشتري بما في يده بخلاف المضاربّة» لأنه لا بد من 
التسليم ليتمكن من الشراء» ويُشترَط حضوره عند العقد أو عند 
المشترّى» لأن الشركة تتهٌ بالشراء» لأن الربح به يحصل . 

قال: (وتنعَقد على الوكالة والكفالة) لأن المساواة بذلك تتحقّق 
اب ابو د ا 
الكفالة» وأن يكون الحاصلٌ بالتجارة بفعل أيُّهما كان مشتركاً بينهما 
وهي الوكالةٌ» وكان معنى المُفاوضة وهو المساواة يقتضي الكفالة 
والوكالة» فكأنَ كلَّ واحد منهما فَوّض إلى الآخر أمرَ الشركة على 
الإطلاق» ورضي بفعله» وذلك يقتضي الوكالة والكفالة أيضا. 

قال: (فما يُشتريه كُلُّ واجدٍ منهما على الشركة) عملاً بعُقد 


م 


المفاوضة (إلا طعام أهله وإِدَامَهُم وكسوته وكسوتهم) والقياسُ أن 
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يكون على الشركة بمقتضى العقد» إلا أنا استحسئًا ذلك للضرورة» 


2 وللبائع مُطَالبةٌ أيَهما شاءً بِالثَّمَنْء وإن تكمَّلَ بمالٍ عن أجتيٌ لم صاحِبّه ‏ 
ْ (سم) 4 0000151 


فإن الطعام والكسّوة من اللوازم» ولا يمكن إيجابها في مال غيره فيج 0 


00 في ماله ضرورة . < 
ظ قال: (وللبائع مُطَالبة أيهما شاءً بالَّمَن) بمقتضّى الكفالة» ثم ., 


يرجع الكفيل على المشتري بنصف ما أذى» لأنه كفيلٌ أدَى عنه 


5 َ م 
ا بأمر 6. 


قال : (وإن تكقّل بمالٍ عن أجتبرة لَزْمٌ صاحبّه) وقالا: لا يلرمه لأنه ٠.١‏ 


تبرُّعٌ؛ حتى لا يصح من الصبيّ والمأذون» وصار كالإقراض» وله أنه 


تبرُعٌ ابتداءً لما ذكرء معاوضة انتهاءً لأنه يجبٌ له الضمان على :7 


المعاوّضة يلزم شريكه . 


والإقراضَ ممنوع أو يقول: هو إعارة» ولهذا لا يصحٌ فيه 1١‏ 
٠‏ التاجيل» وللمردود في الإعارة حكم العين لا حكمٌ البَدَلء فلم توجد ا#. 
البعارض - 


وضمان الخَصُّب والاستهلاك كالكفالة لأنه معاوضةٌ انتهاء» وكذا 


ْ ,م عورا اماع وي اماو يام والإجارة 


الام رتل القر الكل ريح القند رتمووم. 
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المكفول عنهء حتى لو كفَلَ بغير أمره لا يلزم شريكهء وبالنظر إلى /* 
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فلك المتغماما تيغ نب ارك صارث ينناء وكذا كل وضع قم 
فيه المَُاوَضَة لقَواتٍ شّرْطِ لا يُشتَرَطُ في المنان 0 
إل بالدراهم والدنانير وتبرهما إن جَرَى التَعَامْلُ به وبالفلوس | الرّائحة 


قال: (فإِنْ ما ملك أحدهُما ما نصح فيه الشّركةٌ صارث ينانا) لزوال 
المساواة» وذلك مثل الإِرْثِ والوصية والاتهاب» والمساواة في العنان 
ليس بشرطٍ» فتصير عنانا لوجود شرائطها . 

(وكذا كُلَ مَوضع فسَدثْ فيه المَُاوَضة لقواتٍ شَرْطٍ لا يُشترَط في 
العنانِ) لما قلناء وإن ملك شيناً لا تصحٌ فيه الشركة كالمقار والعُروض ؛ 
فالمفاوضةٌ بحالهاء لأن ذلك لا يُبِطلها في الابتداءء فكذا حالة البقاء. 

قال: (ولا تَنعَقد المُفَاوَضَةٌ والعنان إلا بالدّراهِم والدَنازيرٍ وتِبْرهما 
إن 7 ى التَعَاملٌ به وبالقُلُوس الرّائجَة) أما الدراهم والدنات” فلانهين 
تن الأشياء خلقة ووضعاء. والآ حلاف في ذلك . وأما التّبْر فقيل : 
بخوة مظلتا» أن الذسه والضة خلقا تمنين» وتيل ١‏ لآ يجزز إلا 
بالتعامل» وهو الأصحٌء لأنهما وإن خلقا للثمنيّة لكن بوصفٍ 
الضُرْبٍ»ء حتى لا ينصرفٌ الاسم عند الإطلاق إلى النَبْرهِ وإنما ينصرف 
إلى المضروب. إلا أنا أجرينا التعامل مجرى الضَرْب عملا بالعُرف» 
فألحقناه بهما عند التعامل . 


وإن كان لأحدهما دراهمٌ وللآخر دنانيدُء أو لأحدهما سُود 


وللآخر بيغ جازت المفاوضة إن استوت قيمتّهماء لأنهما جنسنٌ واحد 
ٍ. 


ض َ 0 5 20 2 
من حيث الثمنية» وإن تفاضلا في القيمة لاا تصح مفاوضة» وتصير 


د 300 
2 


ا 20 3 


ولا نَصِحٌ بالعُرٌوض (ف) إلا أن يَِيمَ أحدهُما نف عُرُوضِه بنِضْفِ عُرُوضٍ 
الآخَرِ إذا كانت قِيمتاهما على السَّوَاءِ نّم يَعقدانٍ الشركة . 0000 


عنانا لم تقدم . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجورٌ وإن استويا في 
القيمة .وهو قول رقن لأن الشركة تنْبئئٌ عن الخُلْطة» ولا اختلاط مع 
اختلافه الحنس». وجحوابه الهها جه وانحلءمن تحيث الكمنة نظرا إلى + 
المقصود على ما بينا. 5 

اننا الفلوسٌُ فلأنها إذا راجت التَحَقّت بالأثمان. وعن أبي حنيفة 
وأبي يوسف: أنه لا يجورٌ لأن ثمنيّتهما تتغير بالاصطلاح» ومحمد مر 
على أصله في ثمنيّتهاء حتى لا تتعين بالتعيين حالة التاق والرّواج . 

قال: : (ولا تصِحٌ بالعُرُوض) لأنه يؤدي إلى ربْح ما لم يضمن . لآنه 
0000 فإذا باع أحدهما غروضه بألف» دباع الاعر خررف 
بألف وخمس مئة» ومقتضى العقد الشركة في الكل؛. فما اد 
صاحب الألف زيادة على الألف ربْحٌ ما لم يضمن» وقد نهى رسول الله 
عليه السلام عن رِبْح ما لم يضمن" . 

قال: (إلا أن يبِيعَ أحدّمُما نضْف عُرُوضِه بِنِضْفٍ عُرُوضٍ الآخَرٍ إذا 
كانت قيمتاهُما على السَّوَاءِ) فتنعقدُ بشركة أملاك . (ثمَ يتعقدانٍ الشّركة) - 
على قيمتهماء وهذه شركة العروض . 


)١(‏ أخرجه ضمن حديثٍ عن عبد الله بن عمرو أبو داود ,)”0٠015(‏ وا ب 
ماحه (514), والترمذي (5*؟١),‏ والنسائى لا ىم ؟ و590. وهو فون و 
(المسند» (551/1") و(2)5918 وااصحيح ابن حبان» )57575١(‏ وإسناده حسن . 
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1 ثلا لل ه# ا 
00 وشركة العنانٍ تصح مع التفاضل في المالٍ. قم بوني لل ا عو ون لق صقل لل ب الف لد حر 1م با اي 


وإن اشتركا على أن يبيع كلَّ واحدٍ عروضه ويكون ثمئه بينهما لا 


يجوز لما تقدّم. 


وتصحٌ الشركة بالمكيل والموزون والمَعدٌود المتقارب إذا خلطا 


واتّحد الجنس » وما ربحا فلهماء والوضيعة عليهما. وذكر الكْخي أن 


0 عند أبي يوسماه: هي شركة أملاك» لأنها ايه بأثمان» فله يصحٌّ 


التفاضل قوع الربح . وعنلد محمد. تصحٌّ شركة عَقَدِ بالخلط. لأنها 


تصلح تهنا لونجويها وين أن 'الذمةةه: إل أن قبل البخلط لذ تتحقق 


الوكالة» فإنه لو قال له: اشئّر بحئْطتك شيئاً على أن يكون بيننا لا 


0 7 1 ل كد 0 


فصكت الشركة. 


قال: (وشركةٌ العنان تَصِحٌ مع التفاضل في المال) لأنها لا تقتضي 


. المساواة» فيجوز أن يشتركا في عموم التتعجارات وفيى خصوصها وببعض 


0 ماله» لأنها تنبئنٌ عن الحَبْسء يقال: عُنَّ الرجلّ إذا حبسء والعِنين 
محبومنٌ عن النساءء والعِئّان يحبسُ الدابةَ عن بعض الإطلاق» فكأنَ 


شريك العنان حَبَسَ بعض ماله عن الشركة» أو حَبَس شريكه عن بعض 


التجارات في ماله» وتعتبر قيمةٌ رأس المالين المختلفين يوم الشّركة. 
لأنه إنما يستحقٌ زيادة الربح بالشرط يوم الشركة» ويُعتبر قيمتُهما يوم 
الشراء ليُعرّف مقدارٌ ملكيهما في المشتّرى». لأن حقّهما ينتقل إلى 
المشترَى بالشراء ويُعتبّر يوم القسمة أيضاء لأن عند القسمة يظهرٌ الربخ . 
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24 31 
وكيك 


ونصح مع التفاضل في المالٍ والتساوي في الرّبح إذا عملا أو شرطا زيادة 


1 
0 


قال * (وتصحٌ مع التتفاضل في المالٍ والتساوي في لزب إذا عملا ش 


أو شَّرَطا زياد الربْح للعايل) وقال زفر: لا تصحٌ المساواة في المال 0 


والتفاوت في الربح» ولا على العكس» ولا يجوز إلا أن يكون الربح 
على قدر رأس المال» لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن كالمفاوضة» 


ولأنه لا يجورٌ اشتراط الوضيعة لكذاء فكذا الربح. ولنا قول عليع *" 


رضي الله عنه : الربحٌ على ما اشتَرّط العاقدان» والوضيعة على المال7' . 


000 0 قول 4 عبد ار فى «مصنفه» )١6٠١41/(‏ ؟ عن القيس بن 0 


4 


المال» ل يا وير دعو ظ 


علي في المضاربة أو الشريكين. ورجاله ثقات غير قيسء فإن فيه ضعفاًء لكنه 
يصلح للمتابعات . 

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/5 عن وكيع» عن سفيان الثوري. عن أبي 
حصين» عن علي في المضاربة أو الشريكين ‏ قال سفيان: لا أدري أيهما قال - 
الربح على ما اصطلحا عليه» والوضيعة على المال. 

وروى مالك في «الموطأ» "//ا8" عن زيل , بن أسلمء عن أبيه أنه قال: 
خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق» فلما قملا. 
مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة» فرحب بهما وسهلء» ثم قال: لو 
أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت؛ ثم قال: بلى ها هنا مال من مال الله 
أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين» فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ثم 
تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأ س المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكماء فقالا : 


وددنا ذلك. ففعل» وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال» فلما- ْ 
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وإذا تفاتا في الما قرط النّساوي في الربْح والوَضيعة الي على ما 
شَرَطاء والوّضيعَةٌ على قَدر المال. 


ولأن الربح كما يستَحَقٌّ بالمال يُسبَحَقٌ بالعمل كالمضارب» فإن 
أحدهما قد يكون أعرفٌ بأمور التّجارات وأهدى إلى البَيّاعات» فلا 
يرضى بالمساواة. 

(وإذا تفاوتا في المالٍ وشَرَطا التساوي”'' في الرّبح والوّضِيعَةَ 
فالَبحُ على ما شَّرَطاء والوضيعةٌ على قَدْرِ المال) قال عليه السلام: 
«الربحٌ على ما شْرَطًا والوضيعة على قَدْرٍ المالين»”'' من غير فَصْلء 


''! - قدما باعا فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمرء قال: أكلّ الجيش أسلفه مثل ما 


أسلفكماء قالا: لا فقال عمر بن الخطاب : ابنأ أمين المؤمنين فأسلفكماء أديا 
المال وربحهء فأما عبد الله فسكتء» وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير 
المؤمنين هذاء لو نقص هذا المال أو هلك لضمنّاهء فقال عمر: أدياه. فسكت 
عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر . يا آفير المؤفئية؟ لو 


جماته قر اا اققال عبن قدسجفاعة ذاقنا ( بعتن نمقياوية واكك عمو ران الها جم 


ونصف ربحهء وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال. 
وهذا إسناد ( حاله ثقات حال ا مسحت .. 
ء سمج ان ر آذ 


وروى مالك أيضا عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن جده: أن عثمان ١‏ 


ابن عفان أعطاه مالاً قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما . وهذا سند حسن . 


”' في (م): «وإذا تساويا في المال» أو شرطا التفاوت». والمثبت من‎ )١( 


(س). 


نخريجه قريبا. 


ه6 ذكره الزيلعي في انصب الراية» */ 41/6 وقال :غرنيه عدا ويوجد في 5 
بعض كتاب الأصحاب من قول علي. انتهى. قلنا: وانظر قول علي السالف . 


وِتَنْعَقَدٌ على الوكالة ولا تَنمَقدُ على الكفالة» ولا تصحٌ فيما لا تصحٌ الوكالةٌ 
به كالاحتطاب والاحتشاش. وما جَمّعَه كُلّ واجدٍ منهما فهو له: فإن أعاته 
الآخَرُ فله أجرُ مثله؛ وإن هَلَكَ المالان أو أحدهما في شّركة الهنانٍ قبل 
الشراءِ بطلتٍ الشركة . 2070-9 


ولأنَا جوّزنا اشتراطٌ زيادة الربح بمقابَلة العَمّل تقديراً. أما زيادة 
الوضيعة فلا وجه لهاء وصار كما إذا شرّطا الوضيعة على المضارب» 
فإنه لا يصحٌ. كذلك هنا. 

قال: (وتنعَقد على الوكالة) لما مرّء (ولا تَنعَقد على الكفالة) لأنها 
إنما ثبتت في المفاوضة قضية للمساواة» ولا مساواة هنا. قال: (ولا 
تصِحٌ فيما لا تصحٌ الوكالة به كالاحتطاب والاحتشاش) لأن الوكالة في 
ذلكرراظلة لأنها شاحة» لآن الآعن يولك يدوة التركرل وكون تاد 
لنفسهء ومن ذلك اجتناءٌ الثمار من الجبال» والاصطيادء وحفر 
السادوء واد الملم والجعي والشقل رقيرا من المباسات. 

(وما جَمّعَهِ كلَّ واحدٍ منهما فهو له) لأنه مباحٌ سبقت يذه عليه . 

(فإن أعاته الآخَرُ فله أجِرٌ مثله) بالغا ما بَلغ. لأن الشركة متى 
فسَدت صارت إجازة فاسدةٌ» ولو استأجرّه في ذلك بنصف المجموع» ‏ - 
كان له أجرُ المثل بالغاً ما بلغ» كذلك هنا. وقال أبو يوسف: له أجد 2 
مثله لا يجاوز به نصفف الثمن تحقيقاً للفائدة» وهذه الشركة الفاسدة . 

قال: (وإن هَلَكَ المالان أو أحدهما في شَرِكةٍ العنان قَبلَ الشراء 
بَطلتٍ الشركةٌ) أما إذا هلكا لأنَّ المعقود عليه المالُ» وأنه يتعيّن فيها 


حك 


وإن اشترى أحدهما بماله ثم مَلكَ مال الآخَرِ فالمُشترَى بينهما على ما 
شَّرَطاء ويَرجِعُ على صاحبه بحِصّتِه من الثَّمَنِء وإن مَلَكَ أحَد المَالِينِ ثم 
اشترّى احدهنا فالمُشترَى امناتف المال خاضّةً ولا يحور أن يُشترطا 
لأحدهما درَاهم مُسَمّاة من الربح . د و وت ل 


كالهبة والوضةة وفك هلك 006 العقدٌ كالبيع» وأما إذا هلك 
أحدهماء فلأن الآخر ما رضي بشركةٍ في ماله إلا ليَشْرَكه في ماله 
أيضاًء وقد فاتت الشركة في الهاللك» فيفوتٌ الرضا فيبطلٌ العقد. 

قال: (وإن اشترى أحدهما بماله 2 هَلَكَ مال الآخَر فِالمُشترَى 
بينهما على ما شَرَطا) لانعقاد الشركة وقتّ الشراء. (ويَرجمٌ على 
صاحبه بحصّته من الثَّمَنِ) ولأنه اشترى له بالوكالة» ونْقَّدَ الثمنّ من 
يي عا 

(وإن هَذتٌ أحد المَالين : نَم اشترّى أحدهما فالمُشترَى لصاجب 
المال خاصّةً) لأن الوكالة بطلّت بِهّلاكَ أحدٍ المالين كما تقدم» فيكون 
مشترياً لنفسه خاصةً» وإن كان نضا على الوكالة في عمدٍ الشركة كان 
المشترّى بينهما على ما شُرَطا وتكون شركة أملاكِ» لأن الشركة بطلت 
لما بيناء والمشتَرّى بحُكم الوكالة المصرّح بها لا بحُكم الشركة 
امار الا بي الو 0 

قال: (ولا يحورٌ أن د يشترطا لأحدهما درَاهِم مُسَمَّة بولانوانم 
قد لأترخ ماشكياء اوري ذلك لاير قطن الشركة فكاد شرطاً 
مبطلاً للشركة فلا يجوز . 


5:0١ 


ا ل ا ا ا ا 
7 3 فوع اد | قن لامر 7 ف خم اف او ل ل اا عن 
ولشريك العنانٍ والمفاوض أن يوكل وَيِبْضِمٌ ويَضارِبٌ ويودع ويستاجرٌ على 
0 1 
العمل وهو أمينٌ في المالٍ. 
4 .2 ص 5 0 ا 1 ع 8 2 سمي ع وما 5 
وشركة الصنائع : ان يشترك صانعانٍ اتفقا في الصنعة أو اختلفا على أن 
8 > الع لاه : 
يتقناد الأعمال ويكون الكسب بينهما. فيجوزٌ نل لس و ا مه 


قال: (ولشريكِ العنانٍ والمُفاوض أن يُوَكُلَ ويُبْضِمٌ ويُضَاربَ 
ويودع ويَستأجِرٌ على العَملِ) لأن كلّ ذلك من أفعال التجار . 

(وهو أمينٌ في المالٍ) لأنه قبّضه من المالك بِإِذْنِ»ء وليس له أن 
يشارك, لآن الشيء لا يستَنْبعْ مثله. فلو شارك المفاوض غكانا اذ 
ليها أنه :دون لعفا فق واو قاو سيدا و باق كر كدي إن ونان 
ينعقدٌ عناناً لأن الشيء لا يستتبع مثلّهء فإذا أجاز المفاوضة كانت شركة 
كد | : وإلا فهي عِنان لأنه لا بد له من الاستعانة بغيره وهذااذوهه 
فيجورٌ كالمضارٍب. وله أن يوكل وليس له أن يضارب . 

قال: (وشَرِكَةٌ الصّنائع) وتسمى شركة التقيّلء وهي: (أن يَشتركَ 
صانعان انما في الصَّنعَةٍ 1 اختلفا على أن يَتقَئَلا الأعمال ويكون 
الكشث ستهما فيحور) وقال زفر: لا يجوز مع اختلاف العمل لأن 
الشركة تنبيجٌ عن الخُلْطة ولا اختلاط مع الاختلاف. ولنا أنها شركة 
في ضمانٍ العمل وفيما يُستفادٌ به وهو الأجدُ لا في نفس العمل؛ 
والؤكالة فية:ضمكدة: اال ال باعدسهما من العمل فهو أضيل” 
في نصفه وكيلٌ في نصفه» وبذلك :: تتحقق الشركة . 
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وي طني عل ري 5 ا ااء : 2 


و 


وما يتقبّله أحدهما يَلرَمُهُماء فيُطالبُ كُلَّ واحد منهما بالعَمّلء ويُطالبُ ' 


0 


ِ 4 و 5 0 ٍ 7 
بالأجر. وشركة الؤْجُوه جائرّة وهي : أن يُشتركا على أن يشتريا بِوْجُوههما 


ولو استويا في العَمّل وتفاضلا في المال جاز أيضاًء لأن الأجرة 
ذل عتعليما: وأنهما نقاوتاذ». كوت احدهها أحود عشلة واحس 
بنامة فيسرز: والتياس 1 لا يجوز لالديودي إلى دييدما ذم يضمن: 
لأن الضمان بِقَدْر العمل + فالزيادة عليه زيادة ربح ما لم يضمن . قلنا 
العركره هنا لسن تربع لأن الربح يقتضي المجانسّة بينه وبين رأس 
الغال: ولا مجاتسةء. لآن را مر المال هن العمل ) والربح فال فكان 
بدلَ العمل على ما بيئا . 

قال: (وما يتقَبّله أحدهُما يَلرَمُهُماء فيُطالبُ كُلّ واحدٍ منهما 
العَمّلِء ويُطالبُ بالأجر) استحساناً. والقياس أن لا يَلرّمَ شريكه. لأن 
لس حي ا وععه الايتحيان أنهله 
الشركة ته تقتضي الضمانَ» حتى كان ما يتقبله كل واحد منهما مضموناً 
على الآخرء ويستوجب الآخر بما تقبّله شريكه» فكان كالمفاوّضة في 
مان الأعمال.والمطالنة بالأدال: 

قال: (وشركة الوجُوه جائرّة) وتسمّى شركة المفاليس (وهي أن 
يُشتركا على أن يشتريا بوجُوههما ويبيعا) سُّمّيت بذلك لأن الشراءً 
اسن را كو لزن لمررساة عند لكاي والتعاملٌ بذلك جار بين 


0 
0 


6 7 3 
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وتَنمَقد على الوكالة. وإِنْ شَرَطا أنَّ المُشْتَرَى بينهماء فالرّبحُ كذلك, ولا 
تجوز الزَّادَة فيه» وإن اشترّكا ولأحدهما بَغْلٌ وللآخَر راوِيةٌ يَستقي الماء لا 
يَصِحٌ. والكَسْبُ للعايل2» وعليه أعَرَ بقل الآخر أو رَاوِيَتِهِ. والربح في 
الشركة الفاسدة على قَدْرِ المالِ؛ وطل شط الريادَة 50000 


قال: (وتنعقد على الوكالة) لأن التصرّف على الغير إنما يجودٌ 
بوَكالته» إذ لا ولايةَ له عليه وهذا عند الإطلاق» ولو شَّرَطا الكفالة 
أيضا نجازه: :وتكون:.مفاوضة الأنة يكن تحقين ذللف» القن عند 
الإطلاق يُصرَف إلى العنان لأنه أدنى . 


> ور لير 


قال : (وإن شرَطا أن المُشترّى بينهما. فالربح كذلك ». ولا تحور 
اراد فيه) لأن استحقاق الربح بالضَّمانَء والضمانٌ يتبع الملكَ في 
المشترّى فيتقدر بقدره. 

قال: (وإن اشتركا ولأحدهما بَغْلٌّ وللآخَر راويةٌ يَستقى المّاءً لا 
يَصِحُ. والكَسْبُ للعامل) لأن الماء مباحٌ وأخذّه لا يستفادٌ بالوكالة» 
وقد تقدم . 

4 ل سر ع 7 

(وعليه أجرّة بغْل الآخَر أو رَاويته) لأنه قد انتَمّع بملك الغير بعقدٍ 

فأسد. قرار مه اجر 4 
و 2 مه و 7 و 

قال: (والرّبح فى الشركة الفاسدة على قَدر المالٍء ويَبطل شَرْط 
الزِيادَة) لأن الربح تبَعْ لرأس المالء فيتبعٌه في المُلكية» والزيادة إنما 
تكن بالشفرط» وقن كر . 


7 الا 


اي للأحد د الشريكين أن 0 رّكاة مال ل حر إلا 5 5 5 0 واعية 58 


لماعي ناكا مما حي كز واس يتهما تعميت ماحد وإن أذّيا متعاقبا 
ضَمِنّ الثاني للأوّلٍ عَلِم بأدائه أو لم يَعْلم . 


ظ قال: (وإذا مات أحدٌ الشَّريكَينٍ أو لَحِقَ بدارٍ الحَربٍ مُرئدَا بطلتٍ 
الشّركَةُ) لتضمُّنها الوكالة» وهي تبطلٌ بذذلك على ما مرّ. 
قال: (وليسَ لأحدٍ الشَركين أن يُوَديّ رَكاءً مال الآخَرِ إلا بإذنه) 
5 لآن ذلك ليس بداخل”" في الشركة؛ لأنه ليس من التجارة . 

(فإن أذِنَّ كُلّ واحدٍ منهما لصاحبه فأدّيا معا ضَمِنَ كل واحِدٍ منهما 
نصِيبَ صاحبه وإن أذّيا مُتعاقبا ضَمِنَ الثاني للأوّلٍِء عَلِم بأدائه أو لم 
يَعْلَمٌ) عند أبي حنيفة. وعنه إن لم يَعلَم لا يضمن» وهو قولهماء لأنه 
مأمورٌ بالدفع إلى الفقير» وقد فَعّل. وله أنه مأمورٌ بالدفع إليه زكاة: 
والمدفوع لم يقع زكاةً فكان مخالفاء ولأنه أمرّه بأداء يُخرجه عن 
الغهدة ولم يوجدء فكان مخالفا فيضمنٌ؛ والله أعلم . 


لا لذ كن 


)١(‏ في (س): تَداخلٌ» والمثبت من (م). 
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كتاب المضاربية 


وهي مفاعلة من الضّرْب» وهو السَّيرُ في الأرض» قال تعالى : 
© وَإِدًا صَرَبهُ في الْأرضٍ * الآية [النساء: .1٠١١‏ وسمي هذا النوع من 
التصرّف مضاربة» لأن فائدته وهو الربحٌ لا تحصّلٌ غالبا إلا بالضرب 
في الأرض» وهي بلعّة الحجاز مقارضة”"©2»: وإنما اخترنا المضاربة 
لموا فققه تف القر انغ بوشن قو له الى :18 اعون سرون فى ارك طون 
مِن فض ل أللَّهِ» [المزمل: 017١‏ أي : يسافرون للتجارة . 

وهو عقد مشروع بالآية» وبالسئّة وهو ما روي أن العباسَ كان 
يدفم ماله مضاربة» ويشرط على مضاربه أنه لا يسلّكُ به بحراًء وأن لا 
يكل واقياء ولا يشتري به ذاتٌ كبدٍ رَطَبةِ فإن فعل ذلك ضَمِنّ فبلغ 
ذلك رسول الله عل اس ا اا وتعك والتاية كعاملوه 


. في (م): مقاوضة» والمثبت من (س)‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (775)» وابن عدي في «الكامل"» 
»٠١ 87 /*‏ والبيهقي في «السئن» ١١١/7‏ من طريق وى ره عن أبن 
الجارود زياد بن المنذر» عن حبيب بن يسار» عن ابن عباس قال: كان العباس 
ابن عبد المطلب . . . فذكره. 

قال الهيثمي في االمجمع) ٠١١4‏ : وفيه أبو الجارود الأعمى. وهو 
متروك كذاس. وقال البيهقي : تفرد به أبو الجارود زياد بن المنذر وهو كوفى 
ضعيف كذبه يحيى بن معين وضعفه الباقون. ١‏ 
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فأقرّهم عليه. وعن عمرَ رضي الله عنه أنه دقع مال اليتيم مضارية”"' . 


وعليه الإجماغٌ؛ ولأن للناس حاجةً إلى ذلك؛ لأن منهم الغنيّ العَبيّ 
عن التصرّفات» والفقيرَ الذكيّ العارف بأنواع التجارات» فميِّتِ 
الجاع إلى شرع تسمياة لمساعتيينا: 

وتتفقد بقوله: وفع .هذ| الما إلبكَ مضاربة أو سقارضة د 
معاملة» أو خذّ المالَ واعمّلُ فيه على أنَّ لك نصفف الربح أو ثُلََهء أو 
قال خد كةو الألفتواغمل بيه جالتصنب أوالتلك» اانا آذ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 5/ /الا"٠‏ عن ابن أبي زائدة ووكيع: 
عن عبد الله بن حميد» عن أبيه؛ عن جده: أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال 
اليتيم مضاربة» فطلب فيه؛ فأصاب». فقاسمه الفضل ثم تفرقا. وعبد الله بن 
حميد وأبوه وجده لا يؤثر توثيقهم عن غير ابن حبان . 

وأخرج ابن أبي شيبة ؟/ لا عن حفص بن غياث» عن داودء عن الشعبي : 
أن عهر :» بن الخطاب كان عنده مال يتيم ) فأعطاه مضاربة في البحر. ورجاله 
ثقات » لكن الشعبي لم يدرك عمر. 

ورواه البيهقي في «المعرفة» )١1١71(‏ وقال: وحكاه الشافمي في كتاب 
«اختلاف العراقيين» عن بعض أهل العراق؛ عن حميد بن عبد الله (صوابه عبد الله 
ابن حميد) بن عبيد الأنصاري. عن أبيه»؛ عن جده: أن عمر بن الخطاب أعطى 
مال اليتيم مضاربة؛ وكان يعمل به بالعراق» ولا يدري كيف قاطعه على الربح 

وأخرج البيهقي في «السئن» ١١١/7‏ من طريق يعقوب بن سفيان» عن أبي 
نعيم» عن هشامء عن أيوب؛ عن نافع : أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم. 
فيزكيه» ويعطيه مضاربة ويستقرض فيه ورجاله ثقات . 


0 


الأرض» فإذا شك رأرة المال إليه 022 فإذا ات ني لي 
فإذا رَبحَ صارَ شريكا . ود ع لول 0 وه رقي بو ب ل 1 لوك وا دوا “كور كر لوك 2 جور رن امو لمكيو ل و باقن ومن 


البيع والشراءً صار مذكوراً بذكر العَمّلء والنصفُ متى ذُكر عَقِيبَ البيع 
والشراءٍ يراد به النصفٌ من الربح عَرْفاء وأنه كالمشروط» ولو قال: 
خذ هذا المالَّ بالنُصف كان مضاريّة» استحساناً عملا بالعُرف . 

وشرائطها خمسة: 

اعدهاة أنه لآ تجوز إلا باللندية. 

الثاني: إعلامٌ رأس المال عند العَقّدء إما بالإشارة أو بالتسمية» 
وكون تكلما إلى المضارته». 

الثالث : أن يكون الربح شائعا بينهيها : 

الرابع : إعلامٌ قدْر الربح لكل واحدٍ منهما . 

الخامس : أن يكون المشروط للمضارب من الربح» حتى لو شَرَطه 
من رأس المال أو منهما فسّدّت على ما يأتيك إن شاء الله تعالى . 

قال: (المُضارِبُ شَرِيِكُ ربٌ المالٍ في الرَبح» ورأ من ماله الضرْبُ 
في الأرضى) لاله لو توركن شير كفازن الزيع لا يكرد مشيارد على ا 
ينه ناشاء الله تفال 

قال: (فإذا سُلَّمّ رأمن المالٍ إليه فهو أمانةٌ) لأنه قبَضّهَ بإذن 
٠‏ المالك. (فإذا تَصَرَفَ فيه فهو وَكِيلٌ) لأنه تصرفٌ فيه بأمره. (فإذا رَبحَ 
صار شَرِيكاً) لأنه ملك جزءاً من الربح . 


امك 2 
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قا 


إن شط الخ 0500 فهو فَرْضْ 382 وإن إن شط لرَبَ المالٍ فهو 


بضاعة. وإذا فِسَدت تِ المُضَارَبةُ فهي الخارة فاسدة وإذا خالفٌ صار غاصبا. 


ولا تَصِح إلا أن يكونَ الرَْحُ بينهما مشاعاً. فإن شرِطٌ لأحدهما درَاهِمُ مُسَمَاةٌ 
فْسَدتُء والرّبحٌ لرَبَ المالٍ» وللمضارب أَجِرٌ مثله . كاف ون اود أو و "و ع ا 


(فإنَ شْرِط الرَبحُ للمُضارِبٍ فهو قَرْضٌ) لأن كلّ الربح لا يُملك إلا 
ملس راض الجان ١‏ فلما شَرّط له جميع الربح فقد ملّكه رأس المالء 5 
قوله: مضاربة» شرْط لردهء فيكون قَرْضا 

(وإن شّرط”" لرَبَ المال فهو بضاعةٌ) هذا معناها عُرفاً وشرعاً . 


(وإذا فسَّدتٍ المُضارَبةٌ فهي إجارَةٌ فاسدة) لأنه عمل له بأجر ‏ 


مجهولٍء فيَستَحِق أجرّ مثله لما مرّ. 

(وإذا خالفت صارٌ غاصباً) لأنه تصرّفٌ في ملك الغير بغير رضاهء 
ا ا 00 

قال: (ولا تصح إل أن يكون الربخ بينهما مشاعاًء فإن شُرط 
لأحدهما درَاهِمُ مُسَمَّاةٌ فسّدتْ) لما مر في الشّركة» وكذا كل شرطٍ 
يوجبٌُ ا نت يفسدها لاختلاف المقصود. (والربح لرَبَ 
المالٍ) لأن الربحَ تبَّعع للمال» لأنه نماؤه . (وللمضارب أجِرٌ مثله) لأنها 
فِسَدت» ل وهو نظيرٌ ما مرّ في 
الشركة الفاسدة» وهكذا كل موضع لا تصخٌ فيه المضارَبةٌ» وتجبُ 


الأجرة وإق الم يعمل لآن الاجر سعيدق الآخرة سبلم انقسه» وقد 


)١(‏ في (س): شرطه؛ والمثبت من (م). 
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وميد ع مام + بس ولسوا - 


شتراطٌ الوّضيمَة على المُضارب باطِللٌ. كن ماوقلا ل 
السب وللمضارب أن يَبِيعَ وي يري بِالتَقدٍ والنّسسيئة ويْوَّكل ويسافر 
ويبضع ‏ ولا يُضاربُ إلا بإذن رَبَ المالٍ» أو بقوله : اعمّلٌ برأيك, معا مامه 


اذا 


سَلَّمِ . وعن أبي يوسف: أنه لا يستحقٌ حتى يربح كالصحيحة» والمال 
أجالة كالصحيعةه أو اناج خاف : 

قال: (واشتراط الوّضيعة على المُضارب باطِلٌ) لما روي عن علي 
5 الله عنه أنه قال: الربحٌ على ما اشتَرّطوا عليه والوضيعة على 
المال('. ولأنه تصرّفٌ فيه بأمره فصار كالوكيل . 

قال: (ولا بْدّ أن يكونّ المالٌ مُسَلّماً إلى المُضارب) لأنه لا يَقدرُ 
على العمل إلا باليد. فيجبُ أن تخلص يده فيه وتنقطم عنه يد رب 
المال 


قال: (وللمُضارب أن يُبِيِعّ ويشتر تي بِالنَقَدِ والنْسِيئة ويُؤّكل ويُسافرَ 


ويُبْضع) وأعئلة أن المشارف عابو ؟ بالتحازة» فدخنل دف الاذن كل 
ماهو تجار أو هنا ل بيد بد للتجارة منه: كالبيع والشراءِ والباقي من 
اعمال التجارة. وكذلك الإيداع. ولأنها دول المضارية فيد ل تحت 


ع 


الأمر. 
قال: (ولا يضاربٌُ إلا بإذن رَبَ المالٍِء أو بقوله: اعمّلْ برأيك) 
لأن الشيء لا يست تع مثله لاستوائهما في القوّة» فاحتاج إلى التنصيص 


)اسلف تخريحة ين 11 
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0ك م مويو رورعز يدي صمت مسو حيو سج جب دوعتم امسر راواه عه عدا يود ل م مر وم تبعطه محنس ناوا مستا تعد اال 001 


وليسَّ له أن يَتَعَدَى البَلدَ والسَّلْمَةَ والمُعامِلَ الذى عَيَّتَهِ رت المال: د ا 


أو مُطلق التفويضء إلا أنه ليس له الإقراضٌ» لأن الإطلاق فيما هو من 
أمور التجارة لا غير . 

قال: (وليسن له أن يَتَعَدَى البَلدَ والسّلْعَةَ والمُعامِلَ الذي عَيّنَهِ رَتُ 
المال) لما روينا من حديث العباس رضي الله عنه”'' . وعن ابن مسعود 
أنه دفع المال مضاربة وقال: لا تسلف مالنا في الحيوان”؟. ولأنها 
وكالة؛ وفي التخصيص فائدةٌ فيتخصص» ولو خالفه كان مشترياً لنفسه. 
ورِبحُه له لأنه لما خالف صار غاصباً فأخذ كم الغضّبء ثم قيل : 
يضمن بنفس الإخراج من البَلد لوجود المخالفة» وقيل: لا يضمن ما 
الى ولت تسمال عردم إلى الللسافن الشرابه لزنا عات زان السماة 
وصار مضاربة على حاله بالعقد الأوّل» كالمُودع إذا خالف ثم عاد. 


. سلف تخريجه ص/07غ‎ )١( 

(0) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص707 وقال: 
أخرجه محمد بن الحسن فى «الآثار» عن أبى حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» 
عنه 0 اق انك انه مسيغراة. 

وذكره البيهقي في «معرفة السئن والآثار» )١١١59(‏ من طريق الشافعى فى 
كتاب : «اختلاف العراقيين» من طريق حماد» عن إبراهيم : أن ابن مسعود أعطى 
زيك بن عتليدة مالا مقارضة . 

وأخرج البيهقي في «السنن» 77/7 من طريق محمد بن عبد الوهّاب» عن 
جعمر بن عون»؛ عن سعيد» عن أبي معشرء عن إبراهيم: أن ابن مسعود كان لا 
يرى بأسا بالسلم في كل شيء إلى أجل مسمّى ما خلا الحيوان . 


617 


واه وه ع« © هه هاه هه هشهداه ا دواع هله واه هاه اج لوه سا هم ولو اه ا وا مه .ا ها ها مه اهة ‏ ا فاه ٠‏ ما ع .د همه ٠ ٠‏ 


والمضاربةٌ نوعان: عامة» وخاصة . 

فالعامّةٌ نوعان : 

أحدهما : أن يدفع المالَ إليه مضاربة ولم يقل له: اعمّل برأيك. 
فيلك جميع التصرّفات التي يَحتاج إليها في التجارة» ويدخل فيه 
الرهء والآرهان والابيسجاز رالعط بالكبب والاعفال بال المضارية: 
وكلٌّ ما يعملّه التجار غير التبيعات والمضاربة والشّركةٍ والخَلط 
والاستدانة على المضاربة» وقد مر الوجه فيه . 

والثاني : أن يقول له: اعمّل برأيك» فيجورٌ له ما ذكرناه من 
القعر فانت. وليضيا رنة رو الشركة و الحلطل و رأن الل هما عله التجار» ' 
وليس له الإقراض والتبيعات» لأنه ليس من التجارة فلا يتناوله 2 
الأم*. ظ 

والخاصّة ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يخصّه ببلد فيقول: على أن تعمل بالكوفة أو بالبصرة . 

والثاني: أن يخْصّه بشخص بعينه» بأن يقول: على أن تبيع من 
فلانٍ وتشتري منهء فلا يجوز التصرّف مع غيره لأنه قيدٌ مفيدٌ لجواز . 
ؤُنُوقه به في المعاملات . 

الثالث : أن يخُصّه بنوع من أنواع التجارات» بأن يقول له: على أن 
تعمّلَ به مضاربة في البَرّ» اواك الطعام» أو في الصَّرْف ونحوه؛ وفي 


17 


7 #2 ضرت ب 2 7 55 2 2 
وإن وَقْت لها وقتا بطلت بمضيه . ولِيسَ له أن يُرَوْجَ عبدا ولا أمَةَ من مالٍ 5 


المُضارَبةٍ» ولا يشترِي مَنْ يَمْتِقْ على رَبّ المالٍء فإن فَعَلَ ضَمِنَ ‏ * 
3 كلّ ذلك يتقيدٌ بأمره. ولا يجوز له مخالفته لأنه تقييد مفيد» وقد مر 0 
.! الوجه فيه» ولو قال: على أن تعمل بسُّوق الكوفة. فعمل في موضع ‏ إ, 


آخر معينا حجان لأن أماكن المصر كلَّها سواء في السّعر والتَّْدِ والأمن» 


ولو قال: لا تعمل إلا في السوق. فعّمل في غيره ضيِنَ» لأنه صرّح - 


بالنهي» ولو دَفَع المال مضاربة في الكوفة على أن يشتري من أهلها . 


فاشترى من غيرهم فيها جار لأن المقصودّ المكانٌ عرفاًء وكذلك لو أ 


ظ دفعه مضاربة في الصَّرّف على أن يشتري من الصّيّارفة ويبيعمهم فاشترى 
من غيرهم جازء لأن المُرادَ النوعٌ عرفاً. 

06 قال: (وإن وَنَتَ لها وَقَْا ببطلت بحضيّه) لأن التوقيت مقيّد7 3 
ظ وهو وكيلٌ فيتقيّد بما وقنّهء كالتقييد بالنوع والبلد. 

قال: (وليسس له أن يُرَوَحَ عبدا ولا أمَه من مالٍ المُضارَبة) وهو على 
الخلاف الذي مر فى المأذون . 

قال: (ولا يشتري مَنْ يَعْتِقُ على رب المالي) لأنه يعت عليه فتبطُلٌ 
المضاربة» وهو إنما وكّله بالتصرّف فى المال لا بإبطال العقد. 

00 إفإن فْعَلَ ضَمِنَ) معناه صار مشترياً لنفسهء فِيضِمَنٌ الثمنّء 
كالوكيل بالشراء إذا خالف . 


2 


: لاني عل إن كلف لمان فإن لم يكن في المال ربح فاشترى 


لاد سس 9 -2ى بسن سالن 


روالماو ؛ ولع ب المالتصارة أوقال: ماوق اليايشفان وف 


[ ْ وَالشدس للأوّل والّّث للثّني» . لأ حر ا سو ار ا او ود مل لاق باو و 6 


قال: (ولا مَنْ يَعَْقُ عليه إن كان في المالٍ رِبحٌ) لأنه يملك نصيبّه. 
فيعتقٌ عليه» فيفسّد الباقي» أو يعتّق فيمتنع التصرف فيه» فإن اشتراه 
كان مشترياً لنفسه فيضمنٌ الثمن لأنه أَدّاه من مال الغير . 

قال: (فإن لم يكن في المالٍ ربح فاشترّى مَنْ يعتِق عليه صم البيع) 
لعدم المانع . (فإن رَبِحّ عَتقَ نَصِيبهُ) لأنه ملك قريبّه» ولا ضمان عليه؛ 
لأنه عَمَّقَ بالربح لا بصئعه . 

(وسعى العَيّْد في قيمة نصيب رَبَ المال) لأن ماليّته صارت 


محرو عنئذده فيسعى ) كالعيد المورّوث إدا عَسَقىَ على أحد الورئة 


(فلو دقع إليه المال مُضارَية بةَ وقال : عي ا 
له في الدفع مُضارَبة. فدفعٌ إلى آخَرَ بِالتّثِء فد فنِضفُ الرّبح رب المالٍ 
بالشَرْطء والسدية للأوّل والثُلّث للثاني) لأنه 0 
فيه التعينة بتاعي للنشا ريه انلا فرظ (لكلت لقان 


انصرّف تصرّفه إلى نصيبه » فيبقى له السلسن ويطيب له كأجير 


طم 


وإن دَفع الول إلى الثاني بالنضّف فلا شيءَ له وإن قة على 92 للثاني 


اَن ضَمِنَ الأرّلُ للثاني كَدْرَ سدس الريح. ولو قال: ما ررَّقَكَ الله فلي 
نضّفًه فما شّرَطه للثّاني فهو له. والباقي بين رَبّ المالٍ والمُضارب الأوَّلٍ 


(وإن دَفَعَ الأوّلَ إلى الثاني بِالنْضّْفٍ فلا شَيءَ له) لأنه جعل نصفَه 
للثاني» فلم يَبّْقَ له شيء؛ كمن استأجرّه لخياطةٍ ثوب بدرهم» فاستأجر 
غيرَه ليَخِيطه بدرهم . 1 

(وإن دَفعَه على أن للثاني الَبنِ ضَمِنَ الأول للثاني قَدرَ سدس 
لزج لآنه ضمن للثاني ثلثي الرّبح . 5007 وهو التصيف :فلكة 
ببعقهبوهو الشذيى ملك وت العاك» لا بنذ لكنه | ططال ملك اللقي 
للكنَّ التسمية صحيحة لكونها معلومة في عقد يملكّه. وقد ضَمِنَ له - 
السلامة فيلرَمُه الوفاءئ» وصار كمن استأجَرَ خيّاطاً لخياطة ثوب بدرهم 
فاستأجر الخياطً غيره لِيَخِيطه بدرهم ونصف. ظ 

(ولو قال: ما ررّقك الله فلي نصْفُهء فما شَرَطه للثّاني فهو له) عملا 
بالفرط » آنه ملكدمن مجه وت المال: 

(والباقي بينَ رَبّ المالٍ والمُضارب الأوَّلٍ نصّفانٍ) لأن رب المال ‏ - 
جَعَل لنفسه نصفت ما رَرَّقه الله» وإنما رَرّقَه نصف الربح» فيكون بينهما 
نصفان. وكذلك إذا قال: ما رَبِحْتَ أو كَسَبْتَ أو رُزْفْتَ أوما كان لك - 
فيه من فضلٍ أو ربح فهو بيننا نصفان» فإنه ينطلقٌ إلى ما بعد ما شَّرَط 
للثاني لما بينا. ' 
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ولو قال: على أنّ ما رَرَّقَ الله بيئنا نصّفان فدفعه إلى اخرّ بالنصف فدفعه 
3 و المرر_ 3 و2 و َه 
الثانى إلى ثالث بالثلثء, فالنصّفٌ لرَبّ المالٍء وللثالثِ الثلث» وللثاني 


و2 9 َ 
السّدسنء ولا شىءً للأوَّلٍ . 


(ولو قال: على أنَّ ما رَرَّقَ الله بِيتّنا نضفانٍ فدَفْعه إلى اخَرَ بِالنصّفٍ»ء 


وو 


ندَفَعَه الثاني إلى ثالث بِالثُلْثِء فَالتْصْفُ لرَبٌّ المالِء وللثَالثِ الثلث. 
وللثّاني الَّدسْء ولاشيء للأوّلِ) لأنه لما شرّط النصف للثاني انصّرّف 
إلى نصيبه لما بيناء فلم يَبْقَ له شيءٌ» والباقي على ما شرّطاه لما بينا. 
وإذا لم يُوْدَنْ للمضارب في الدفع مضاربة» فدفعه إلى غيره 
مضاربةً» ضمن عند زفر لوجود المخالفة» وقالا: لا يضمن ما لم 
يعمل» لأن الدفع لا يتقرّرٌ مضاربة إلا بالعمل» وقال أبو حنيفة: لا 
يضمنٌ ما لم يربح» لما بينا في أُوَّل الباب أن الدفع قبل العمل أمانة؛ 
وبعدَ العمل مباضعَةٌ» وهو يملك ذلك» فإذا ربح صار شريكاً في المال 
فِيضَمنٌ كما إذاا خلط يمال آخره بولا ضمان .على الثانى»: لأن فعله 
0 يضاف إلى الأوّل» لأنه هو الذي أثبت له ولاية التصرّف» فإن استهلكه 
“الغانى فالضَّمانْ عليه خاصةً» وعندهما يضمنٌ الثاني» وهو نظيرُ مُودع 
المُودَع» والأشهرٌ أنه يخيّر هناء فيضمن أيّهما شاءء الأول لما بيناء 
والثاني لإبطاله حقَّ رب المال» فكان متعدّياً في حقّهء ولو كانت 
المضاربة فاسدة لا ضمان عليه» لأن الثاني أجيرٌ فيه وله أجرٌ مثله. 
فلا يكون شريكا. 
ظ ولو دفع المال إلى رجلين مضاربة بالنصف, وقال: اعملا برأيكماء 
أو لميقلُء فليس لأحدهما أن ينفردء لأن التجارة يُحتاج فيها إلى 


جا ططام 


/11ة 


0 4 ل اساسا بست لال يرماس شيع صق 


[ فصل 
0 ونفقةٌ المضارب في مال المضاربَة ما دام في سفره حتى يعودٌ إلى 
8 مصرهء وإن كان ما دون مُدَةَ السفر إذا كان لا يَبِيتٌ بأهله» وإن كان 
يبيت فلا نفقة له وكذا لا نفقةَ له ما دام في مصرهء لآن الثفقة جزاء ١٠‏ 
الاحتباس» فإذا كان مصره لا يكون محتبساً في المضاربة» وفي السفر !“ا 
يكون محتبساً فيهاء وإذا اتخَّذَّ مصراًآخرٌ دارأً» أو تزرّج به فهو كمصره. 
ونفقته في الحاجة الدَارّة كالطعام والشراب والكسوة وفراش النوم 
ودابّة الؤكوب وعَلَفها ومن يطبُحُ له ويغسلٌ ثياته وأجرة الحمّام وده 
السّراج والحطب. وتجبُ نفقة مثله بالمعروف ونفقةٌ غَلْمانه ودوابّه ' 
الذين مكلوق معه الى النتال. ظ 
ولتفتشة الشفة من الريعه انان الم يكن انون ران العالد» بور ا 
لفن مه مال نفسه أو استدان لنفقته رَجَعَ في مال المضارَبّة . * 
ظ 
ظ 
ؤ 


ولو ضارّب لرجلين فنفقنّه على قذّْر المالين» ولو كان أحدٌ المالين 
بضاعة فالجميع على المضارَبّة» لأن السفر واقعٌ لهاء ولو كانت 
بم ا اين ونفقة الأجير على نفسه . 

قال : (وتَبطلٌ المضاربة : بمَوتٍ المُضارب وبمّوتٍ رَبّ المالٍ) 
لأنها وكالةٌ وأنها تبطلٌ بالموت لما م ا 


ا الل ل ا 0 روفن ب 


مدر مم 8 ع 5 
كف 35 09 
5-57 55 ل م 5 
ب 


5 00 57 8 3 وين 
١ :‏ 9 7 2 0 م 
يو ع 7 
سديت سمس م من مم ببس سس ١‏ سس سوعط ساس ا اا ا ا و ع اج ا و سج سي و 1 اوس بماإسرء .رماس لامع جم لخ اساسا ب ل ل ل عي ويم عي م ان لبمس يري ملسي 


زبرززث الباله ولحاقه مُرتَداً» ٠‏ ولا تبط برك المضارب: لاي بزل 
ما لم يَعَلَمْ. فلو باعَ وا شترَى بعد المَرْلٍ قَبْلَ الِلم تقذ فإن عَلِم بِالمَرلٍ 
والمالٌ من جِنْسٍ رأسٍ المالٍ لم يجرْ له أن يَتصَرّفَ فيه. وإن كان خلاف 
جنيه فله أن يَبِيعَهِ حتى يَصِيرٌ من جنْسه » فإذا افترقا وفي المالٍ دُيون ولِيسَ 


0 في 02 


فيه ربح وكل رَ ب المالٍ على اقتضائها. يد قد وا ني عل قا لاق حولي اذ إل وه هد يواد الى 1 اا يد عند ل ع 


“رو 
6 
لوو 


قال: (وبردة رَتّ المال» ولحاقه مُرئَدَا) لأنه موت حكما على ما 
و 3 ً 64 ع 20 4 
عرف . (ولا تبطُلُ بردَةٍ المُضارب) لأن مُلْكَ رب المال باقيء وعبارة 
المرتد هع 2 


قال: (ولا يَنعَزِلُ بعَزله”'" ما لم يَعلَمُ) كالوكيل . ا 


(فلو باع واشترى بعد العَزْلِ بل الملم تَفذ) لبقاء الوكالة 5 


(فإن عَلِم بالمَزْلِ والمال من جِنْسٍ رأسٍ المالٍ لم يَجُرْ له أن 
يَتَصَرَفَ فيه) لأنه صارّ أجنبياً بالعَزّل» ولا مَرْرَ عليه في ذلك. ظ 


(وإن كان خلاف جنيه فله أن يَبِيعَه حتى يَصِيرَ بن جنسه) لأن له 
حقّاً في الربح» وهو إنما يظهرٌ إذا عَلِمّ رأسَ الجاله» زاتما بعلم إذا 
نض وإنما ينض بالبيع» فإذا نض لا يتصرّفٌ فيه. وموت أحدهما 
وكا مود ار الصو كالة ل 0 

قال: (فإذا اذ ترقا وفي المالٍ دُيُون وليسَ فيه ربح وَكُلَ رَ تّ المالٍ # 
على اقتضائها) لأنه وكيلٌ متبرع ؟ بالعمل» فلا يلرَّمُه الاقتضاءء إلا أنه | 
لمّا كان عاقداً والحقوق ترجعٌ إليه فلا بدّ من وكالته . 


0 3 
3 . ب 
5 + 2 ٍ 3 


0 038 5 
ا ا 0 ده “م 7 9 200000 
ل 5 -052 3-3395 5-5 0 5-7 005 . 035 5 5 5 0000 1 2 205302 3 5 - : 7 دبي 
21 2 ا 3-5 3 .2 20 5 مر 5 5 و م 3 ع 2 0 0 2 000 3-3 ١‏ ا 0 ٍ 3 5 
0 0 4 ا 5 00 7 5 ّ 2 ا 0 وم 7ل 03 ا 
2 وما اكعث 1 00 العامة ا 0 3 0 7 م 2 : 0 ل 5 3 2 
0 00 .0 
اماه 


١ 000 000 3 3 -‏ م 4 
١ 4 : 3 0‏ 3 
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5 لي 5 م 
وإن كان فيه ربح أَجْبرَ على اقتضائهاء وما هَلَكَ من مال المُضارَبةٍ فمِنَ 
الرّبح» فإن رَادَ من رأس المالٍ. 


(وإن كان فيه ربح أجِْرَ على اقيضائها) لأن الربح بمنزلةٍ الأجرةٍ: 
فكان أجيراء فيجبٌ عليه تمامٌُ العمل . 

قال: (وما هّلك من مال المُضارَبةٍ فمنَ الرَبْح) لأنه تَبَمْ كالعفو في 
'ءناضة ال كأة. ْ 
(فإن زَادَ فمِنْ رأس المالٍ) لأن المضارب أمينٌ. فلا ضمانٌ عليه 
فإن اقتَسَما الربحَ والمضاربة بحالهاء ثم هلك المال أو بعضه. رَجَعِ 
في الربح حتى يُستوفى رأسٌ المال» لأن الربح فَضْلٌّ على رأس المال» 
ول الفضل إلا بعدَ سلامة رأس المال» فلا يصحٌ قسمته 
فينصرف الهلاك إليه لما بيناء ويُبدأ 5 المال» ثم بالنفقة» ثم 
بالربح» الأهمّ فالأهم . 

فلو فسّحا المضاربة ثم اقتّسَما الربح ثم عَقَدا المضاربة» فهلك 
"رامن المالء ل ريتوادا الرية + لأن هذه مضارية ديد 8 رو الأ ولق افد 
انتهت. فانتهى حكمها. 
ولو مرّ المضارب على السلطان فَأحَْدَ منه شيئاً كزهاً» لا ضمانَ 
0 عليه» وإن ذفع إليه شيئاً ليكففٌ عنه ضَمِن» لأنه ليس من مون التجارة» 
وكدلك إذا أراد العاشرٌ أن يأخدّ منه العُشْرَ فصالحه المضاربُ بشيءٍ من 


لا لا لا 


داع 


حي ام لبوا ال انهاه ووو 1 الوا أله ها بها هق الوا ار أنه لطم اتوك راتفا هك امك امه وله مهال نف فقا بأقل تهج ها 1 8 لقي لفو وو قاور العام لقي ا تر 


كتاب الوديعة 


يعيحد بواارح وهو الدّئك يقال يه ا" 
ومنه المُوَادَعَةٌ في الحرب» أي: أن يترك 0 واحد من الفريقين 
السر بلع لات الينتهينَ قوم عن وَدَعِهِم الجّماعاتٍ أو 
ليُحْتَمنَّ على قلوبهم ثُمّ ليكتبْنَ من الغافلينَ"''. أي: تركهم 
الجماعات . ومنه الوداع. لك 0 


أو هي فخ الحفظء قال عليه ال ار وَداع المسافر: 
اأستودع الله ديتك وأمانتك)27 أي : أستخفظ الله. أي: أطلبُ منه 


)١(‏ أخرجه مسلم (875) من طريق معاوية بن سلام» عن زيد عن أبن 
سلام» عر عن الحكم بن ميناء» عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة . فذكره. 

بكم عمد في 0 وابن وا اع 
وابن عباس . فل كرة: اموا باكر 

(؟) حديث صحيح» أخرجه من حديث ابن عمر ابن ماجه (58557), 
والترمذي (5:5"”) و(غ#:"7)., والنسائي في «الكبرى» (:81/5))» وهو في 
«المسند» (5951؟١)2‏ و(صحيح ابن حبان» (5091), و(5975). - 


ع 


حفظهماء فكأن الوديعة تَْرَكُ عند المُودَع للجفظ» ولهذا لا يودَعٌ عادةً 

.. الاعهة عرفالا مانو الدنانة 

0 وهي عقد مشروع اماي ل غرامة» قال عليه السلام : اليس على 

ظ . المستودع غير امل ضماد. ولاعلى المُستعير غير المُغْلٌ ضَمانُ”" . 3 
3 ويجب 00 على المودع | اذا قبلهاء لآنه التزم العقظا بالعقد. 0 


أ وله شاهد من حديث عبد الله بن يزيد الخطمى. أخرجه أبو داود (5191) 
ظ عن الحسن بن علي أبي علي الخلال» عن يحيى بن إسحاق السَّيْلحينيء عن 
' حماد بن سلمة» عن أبي جعفر الخطمى». عن محمد بن كعب القرظى» عنهء 


93 5 
وليه 


2 
3 


2 وهذا إسناد صحيح. 

ّْ وانظر حديث اين هريرة في «المسند» (85946م) وهو حديث صحيح لغيره . ظ 
وانظر تمام تخريجه فيه. 9 
)١( 0‏ أخرجه الدارقطني 2275/159411١(‏ والبيهقي 4١/7‏ من طريق علي بن 11 
0 حرب». عن عمرو بن عبد الجبار» عن عبيدة بن حسان» عن عمرو بن شعيب» ع 
3 عن أبيهء عن جذه. عن النبي وَكِلة . فذكره وإسناده ضعيف لضعف عمرو بن عبد 0 
بي الجبار وعيدة 0 00 
اي ع 
]'٠‏ والبيهقي 41/1 . قال البيهقى : عي د ل 
0 وقال الدارقطني : وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع . ١‏ 
0 ومن أحاديث الباب» ما أخرجه ابن ماجه )١510١(‏ من طريق أيوب بن 
١ 1‏ سويدء عن المثنى بن الصباح. ٠‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: 
'::! قال رسول الله كل : « من أودع وديعة» فلا ضمان عليه». وإسناده ضعيف لضعف 


أيوب وشيخه . 


لط 
1 5 0 
ل م 


ا 
0 
36 
ا 1 

أ 

0 
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اي 2 ١‏ ا ّ ١‏ 
مي ١‏ له 


يوان 7س ع 0 2 ى داس © 5 سس 0 .2 
وهى أمانة. إذا هلكت من غير تعد لم يضمن . وله أن يحفظها بنفسه. 
ومن في عياله وإن نهاه. د إل م ل ل ل ا الك 2 4 1 4 لاد ول ال ل ل ا ا و و ايك 


والوديعةٌ تارة تكون بصريح الإيجاب والقبول» وتارة بالدّلالة: 
فالصريحٌ قوله : أُودَعْتُكء وقول الآخر: قبلتُ» ولا يت في حقّ الحفظ 


إلا بذلك». ويتجٌ بالإيجاب وحدّه في حقٌ الأمانة» حتى لو قال 


للغاصب: أودعتّك المغصوب بَرىّ عن الضمان وإن لم يَقبَّلَء لأن 
صَيرورة المال أمانة كم يلرّمُ صاحب المال لا غير» فيثيُت به وسحدذه» 
فأما وجوبٌ الحفظ فيلرّمُ المودّع» فلا بِدَّ من قبوله» والذَّلالة إذا وَضع 


عله متاعا ولم يقل شيئاء أو قال: هذا ونع ميك وسكت الآخر 1 


صار مودّعاًء حتى لو غاب المالكُ ثم غاب الآخرٌ فضاع ضَمِنَّء لأنه :©. 


إيداع وقبولٌ عرفاً. 


قال: (وهى أمانةٌ» إذا مَلَكَتْ من غير تََدٌ لم يَضْمَنْ) لأنه لو وجب 
الغسماف: الامتت النائرة مق .و لها»يوقيه من القيناف ها لذ يشت ةرولها . 


روينا من الحديث . 


قال: (وله أن يحفظها بنفسه. ومّن في عياله وإن نهّاه) لأنه الترّمْ أن 


يخنطيا يما حفط هال ذلك العو وباليلدم آنا الج فدارم - 


ومنزله وات 1ن سواء كان كلكا له أو إجارة أو ار وام اليد 4 
فيه وزوجته وَأَمَنه وعبده وأَجِيره الخاصٌ اده الكبير إن كان فى 
عياله على ما مرَ في الرَّهْنء ولأن المُودع رضي بذلك» لأنه يعلم أن ١‏ 


المودع لا بد له من الخروج لمَعَاشْه وأداء فرائضهء ولا يمكنه 


٠‏ ولين له أن يها يبرهم إل أن يَخافَ الحَريقَ فيسَلَمَها إلى جاره. أو 
0 مرق فيُلقيها إلى سَفيئّة أخرى: فإن خَلطها بغَيرِها حتى لا ت َتمَيرّ ضمتها. 


٠‏ استصحاب الوديعة معه. فيتركها في منزله عند من في عياله» فلم يكن 
”لمن للق ولهذا لا يضم ننه ولو قال* الا عدقنها إلى خض 
0 عو سس لس ارت وا عسي اببس 
وإن كان له سواه يضمنٌء لأن من العيال من لا يُؤتَمَُ على المال . 
ظ قال: (وليسَ له أن يَحمّظها بمَيرهم) لأنه ما رضي بحفظ غيرهمء 
< فإن الناسَ يتفاوتون في الأمانات؛ وصار كالوكيل والمضارب ليس له 
ظ أن يوكّل ولا يُضارِب لما تقدّم أن الشيء لا يتضمّنٌ غيره"" . 

قال : (إلاّ أن يَحافَ الحَريقَ فيُسَلمَها إلى جاره أو العَرَقَ فيلقيها 
إلى سَفِيئةِ أَخْرّى) لأن الحفظ تعيّن بذلك» للكن لا يُصدّق عله إلا 
ظ واسيب سان اساي 

قال : (فإن خَلطها بغَيرها حبَّى لا به تمَيرٌ ضمتها) عند أبي حنيفة» ثم 
لا سبيل للمودع عليها. 

والخلط على وجوه: 

أحدها : الجنس بالجنس» كالحئطة بالحئطة» والشعير بالشعير» 


9 والدراهم المقن باليضن» والسود بالسود. 


والثاني : 1 الجنس بغيره كالجنطة بالشعيرء والخَلّ بالزيت 


لل في (م) : مثله. والمثبت من (س) . 


/اع 


وكذا إن أنفَىَ بِعَضُها ثم رَدّ عِوَضْه وحَلَطه بالباقي» ون اختلط بَغَيرٍ صُنعه 


والثالث : خلطً الماع بجنييه. فعند أبي حنيفة : هو استهلاك في 
الوجوه كلهاء ٠‏ فيضمَتُها وينقطم حقّ المودع عنهاء وعندهما كذلك في 
الوجه الثاني» لأنه: امقيلاك .صورة وفعكة » :و الأزل عتدهما إن شاء 
تارانة ياك ان نام دي لأنه إن تعدّر أخدّ عين حقّه لم يتعذّر 
المعنى» فكان استهلاكاً من وجه دون وجهء فيختارٌ أيّهما شاءء وأما 
الثالث فعند أبي يوسف: يُجعلٌ الأقلُّ تَبّعاً للأكثر اعتباراً للغالب. 
وعند محمد: هو شركة بينهما بكلّ حال» لأن الجنس لا يغلبٌ الجنسنّ 
عندّه على ما عُرف من أصله في الرّضاعء وخَلاط الدراهم بالدراهم 
والدنانير بالدنائير إذابة"'' من الوجه الثالث» لأنه يصيرٌ مائعاً بالإذابة . 
وجهٌ قول أبي حنيفة أنه استهلاكُ من كلّ وجدء لتعذّر وصوله إلى عين 
حقّه. والقسمة مترتّبةٌ على الشّركة» فلا تكون موجبة لهاء فلو أبرَأ 
المودع الخالط بَرِىْ أصلً: وعندهها 1 | من الفيهان ارين اشر 
في المخلوط . 

(وكذا إن أنفق بعضهاء '٠‏ نم رَدَ عِوَضَه وخَلَطه بالباقي) فهو استهلاكٌ 
على الوجه الذي بينا. 

قال : (وإن اختلط بِمَيرٍ صُنعه فهو شَرِيكٌ) بالاتفاق. لأنه لا صنْع 
له فيه فلا ضمان عليه ف فتعين الشركة . 


)١(‏ أي: إذابة بالنار» والمعنى: أنه إذا أذاب دراهم غيره مع دراهمه. 
ودنائير غيره مع دنانيره . 


4 


2208 
| ا 


. 0-7 َ 1 3 . ا ا00 5 55 0 
10 ع 28 2 3 1 


* 2 ل 0 د 2 2 . : ا 


ا ولو تَذى فها بلتُوب والئْسٍ والاستخدام أو أْدَعَها نه أزالَ التمَدَي لم 
١‏ 1 0 . ولو أودعَها فهدكَتْ عند الَّني فالضّمانُ على الأول (سم) فإن طَلَبه 


0-3 صاحِبّها فجَحَدَمًا ثم عاد اعترّفٌ ضَمِنَ. ل ل 0 
8 


قال: (ولو مد فيها الوب واللْبْسِ والاسيخدامٍ أو أوْدَعَها نم 


1 أزَالَ الَمَدي لم 00 الزوال صر للضمان» د ادر ا 


00 
"7 


0 با لابو ا 


(ولو أودَعَها فَهَلكَتْ عند الثاني فالضَّمانٌ على الأوّل). وقالا: 


يضمن ايهما شاء. ا ا والثاني تعدّى حيتٌُ قبَفى 


1 0 عللف غيره ١‏ . بغير أمره. فإن ب م الأول أيه يرجع على الثاني . لأنه مَلَكّه عو 
0956 بالذ مان مستندا فيكون مودعا 0 وإن ضمّن الثانى رج على 0 


الأول لأنه إفما لحقه ذلك سمي :ولا ى بحتيف : آن«الفريطط إنها سجر 


ار لأن مجرّة الدفع لا يُوجبٌ الضمان؛ حتى لو مَلكَتُ والأوّلٌ ١‏ 


حاضرٌ لا يضمَّنُ» فإذا غاب الأَوَّلُ فقد تَرَكَ الحفظ فيضمَنٌ» والثاني لم : 


كك . 


(فإن طلبها صِاحِبُّها فجَحَدَمَا تم عاد اعترَفَ ضَمِنَ) لأن 76 
بالطلب ارتفع عقد الوديعة فصار غاصباً بعدّه» وبالاعتراف بعدَ ذلك لم . 


يوجد الردُ إلى نائب المالك» بخلاف مسألة المخالفة ثم المواققّة» لأن 
يد الوديعة لم ترتفع» فوّجد الردٌ إلى يدٍ النائب» ولو جحَدها عند غير 
المالك لم يَضْمَنْ. وقال زفر: يَضمَّنْ لأنه جَحَد الوديعة. ولنا أنه من 
باب الحفظ لما فيه من قطع الأطماع عنهاء والأنسريها شاف غلنها 


8 6 جيه ميرمل اتوم ل لجسي يس يي رص ره يوم بيس رعسم ماوصر ممه وعم ند ل مداص هار سمس ويه قرام اق ا تالواط تاه دوواد وتو و تمطح قاذ ل مومع ل لوص عواء ييوواعع 0 2 ميو سهداك طد دحفاد ع2“ حر يا يه ساماد على صمل اج ممرية 3-3 0 5-5 2 
! ا.«عرظيف» *ن 54 1 56 095 حاتت 557 2 : موللري” 1 0092 5 1 ارين ب 0 وم توا ينه عم 5 0 ا م 00 
6 ل ا 0 ك1 اا 1 ا 0 0-0 3 0 ل : 
ا 0 ١‏ 5 0 م 3 0 م 5 الا . 5 اه امود 3 0 ا م4 4 لام 5 308 اند 

. ١ ع‎ 

1 0 


وللشوقع 7 سافن بالوديقة وا كان لها َم و مَؤُوئةٌ ما لم يده إذا كان 
ع الطرِيقٌ امناء ولو ارما عند وجل تعيلا آد توزونا ثم خضر 
5 نصِيبه لم يُؤْمَر بالذفع إليه ما لم يَحْضْرٍ سر الْآخَرٌ. ل ل 


0 


| ممن جَحَدها عنده» وهذا المعنى معدوم إذا جَحَدها عند المالك» فإن ‏ 


جَحَدها ثم جاء بهاء فقال له صاحبها : دَعْها وديعة عندكٌ فهلكث» فإن 
أمكته جاص اماد ار لأنه إيداع جديد» كأنه أخذها ثم 
أودعهاء وإن لم يُمِكِنْه أخذها ضمِنّ لأنه لم يتب تي الردٌ . 
5 وف له 4 5 
3 قال: (وللمودع أن يسافرَ بالوديعة إن كان لها حَمْل ومَؤُونة ما لم 5 
0 ينْهّه إذا كان الطريقٌ آمناً) لإطلاق الأمرء والغالبٌ السلامة إذا كان 27 
#6 الطريق آمنأء ولهؤذا يملكه الوصيٌ والأبُ؛ بخلاف الوُكوب في الببحر. 8 
6 لأن الظاهرٌ عد الرضا لما يرك من مؤونة 5 . قلنا: يلزمه ذلك 2 


م 
ا ا ا ال 0 ا 00 
270 
م يي 
5 2 3 9 9 - 
, دم 77 35 5 
3 3 3 3 1 
7 
111 1 1 1 ااال ااا 


٠‏ ضرورة امتثال أمره» فلا اعتبارَ به سيّما إذا كان من أهل العمود”'؟. ولا 
00 0 0 
565 قال: (ولو وك و 3 أو ١‏ وزونا نّم حَضْرَ احدهنا 5 

00 يَطلْبُ تصِيبّه لم يُؤمَر بالدّفع إليه ما لم بَ: يَحْضرٍ الآخَرٌ) وقالا: : يدفع إليه 


2 نصييه لأنه اجنة إليه. فِيؤٌ مر بالدفع إليه عند الطلب» لأنه ملكه حنى 0 
|:') كان له أَخُُه كالدّين المشْتَركِء وله أن نصيبّه في المشاع ولا يمكن ' 


ظ ٍ : 
)1١ ١]:‏ أي: الذين يسكنون بيوت الشعر (أهل الخيمة) الذين يتنقلون من مكان ١١|‏ 
2 [ 
ْ م | اا 0 ْ 
0 9 7 ا 3 2 0 


قال المُودَعٌ : أمَرتني أن أدفَعّها إلى فلانٍ وكَذْبَه المالك ضَمِنَ إل أن يقيم 
لبي على ذلك. أو يَدْكُلَ المالكُ عن البَِين . ولو أوْعَ عند رَجُلَين يئام 
يسم اقتسّماه وحَفِظ كُلّ منهما نضْفَّه وإن كان مما لا يُقْسَمُ حَفِظه 
أحدهما بأمرٍ الآخَرِ. 91000 


دفعه إليهء لأن الدفع يقع في المعيّن وهو غير المّشاع» وإذا لم يمكن 
دفعه إليه كيف يُْمَر به؟! وولاية الأخذ لا تقتضي جوازٌ الدفع ألا ترى 
أن المَّديون لو كان له وديعة عند رجلٍ من جنس الدَّين قَلِرَبٌ الدّين 
أخذهاء ولا يجوز للموّع الدفع إلي . وأما الدين المشترّك فلأنه يؤديه 
المديون من مال نفسه لما عُرف» ولا اعتبارٌ بضَرر الحاضر لأنه لحم 
بصنعه حيث أودَعه مَشَاعَاء وغيرُ المكيل والموزون لا يُدفع إليه نصيبّه 
بالإجماع. وذكر محمد الخلافٌ مطلقاء والأوّل أصحٌ» لأنه لو كان في 
يد أحدهما وغابٌ فليس للحاضر أخدّ نصيبه. فمن المُودع أولى . 

(قال المُودَعٌ: أمَرْتَِي أن أدقَعها إلى فُلانٍ وكَذّبّهِ المالكُ ضَمِنَ» إلا 

أن يقيم البيةَ على ذلك, أو يَنْكُلَ المّالكُ عن اليّمِينِ) لأنهما تصادقا 
بي وتجاحدا في الإذنء فيَضْمَنٌ بالدفع إلا بِحُْجَّةٍ. 

قال : (ولو أوْدع عند رَجُلينٍ شَيئا مما يُقْسَمٌ اقتسماه. وحفظ كل 
منهما نِضْفَهء وإن كان مما لا يُقْسَمُ حَفظه ظه أحدَهُّما بأمرٍ الآخَرِ) وقالا: 
لأحوهما أن يجندلة 4 الآخر في المسألتين» لأنه رضي بأمانتهماء 
فكان لأحدهما أن يسلّمها إلى الآخر كالمسألة الثانية» وله أن الدافع 
ودع نصفه بغير أمر المُودع فيَضْمَُه وهذا لأنه إنما رضي بأمائتهماء 


ل 


0 ولو قال له : احمّظها في هذا البيتِ فحَفظها في بَيتٍ آخَرَ في الدَارٍ لم يَضِمَنْ. 
ولو خالقّه نى الدّار ضَمِنَ ولو رَدً الوّدِيعَة إلى دار مالكها ولم يُسَلْمْها إليه 


١‏ فكان رضاً بأمانة كلَّ واحدٍ منهما في النصف, لأن إضافة الفعل إليهما 
8 نقتضي التبعيضٌ كالتمليكات» إلا أنا جوّزناه فيما لا يُقَسَُ ضرورة عدم 
التجرّي وعدم إمكان اجتماعهما عليهاء ولأنه لمّا لم يُمكِنْ قسمثّها ولا 
ْ الاجتماعٌ عليها دائماً كان راضياً بذلك دلالة» وعلى هذا الوكيلان 
ا والوصيّان والمرتهنان والعَدلان في الرّهُن والمُسْتَبْضْعَانٍ ل" 
00> قال: (ولو قال له: احمّظها في هذا البيتء فحَفظها في بَيتٍ آخَرَ في 
الدَّارِ لم يَضِمَنْ) لعدم تفاوتهما في الجرز إلا أن تكون مابحيدة 
الأطراف» والبيثٌ الذي نهاه عنه عورةٌ» فإنه يضمنٌ لأنه مقيد” '' . 
قال: (ولو خالّقّه في الدّار ضَمِنَ) لأن الذُور تختلف فى الجزاز: 


7 فكان‎ ٠ 0 


قال: (ولو رَدَّ الوديعة يعةَ إلى دار مالكها ولم يُسَلَمّْها | إليه ضمن) لأن 
المالك ما رضى بدفعها إلى داره؛ ولا إلى مَّن فى عياله ظاهراء إذ لو 
)١(‏ قال في «المصباح المشية: البهناعة ب بالكسر بن قطمة من المال تعد 
0 للتجارة. استبضعتٌ الشيء: جعلته بضاعةً لنفسي» وأضعةة غترق بالالفةب: 
معان ل قياف 
(؟) في (س): مفيدء والمثبت من (م) . 


26 


## # ا ## ا # # ا# # # # # ### # ##  #‏ ### #ا ا # هله © اه 


ولو وضع الثياب في الحمّام ولم يقل شيئاء ودخل الحمّام ينظرٌ إن 

كان في الحمَّام تياب يحفظ الثيابّ» فالضمانٌ عليه دون الحجَّاميٌ لأنه 

استودعه دلالة» وإن لم يكن ضمِنَ الحمّامنٌ . ولو قال للحمّاميٌ: أين 

أضع الثياب؟ فأشار إلى مكانء يضمن الحمّامئيٌ دون التَيابتَء» لأن 

الحمّاميَ صار مودعا . ولو وَضع الثياب بمحضر من الحمّاميّ» فخرج 

٠‏ آخخرُ ولبسّها والحماميٌ لا يدري أنها ثيابّه أم لاء يضمن الحمامئٌ . وإن 
نام الحماميٌ فسّرقت الثياب إن نام قاعداً لم يضمَّنْ لأنه لم يترك ‏ . 


الحقطع وإن نام مضطجعا ضمِنّ وَاليكان كالحمّامء والدابة كالّاب» 
ود بوالكائة #التحكاص. ب 


قام واحدٌ من أهل المجلس وتَرَكَ كتابّه أو متاعّهء فالباقون + 
مودعون» حتى لو تركوه فهلكَ مهتواة فإ قام واد بعد واحلد 2 
فالضمان على آخرهم لأنه تعيّن حافظا . ظ 


لا لا لا 


لت 
ِ 
ا 


2 ا 
1ه 
1 0 


5 7 7 
1 9 ص 35 0 
20-3 50 0 عار 200-07 2 0 3 خا 3 3 عسي 
0 9 2 2 2 :: 0 35 1 
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ارس 
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ارد 
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كتاب اللقيط 


وهو فعيلٌ من اللقط والالتقاط بمعنى مفعول» ومعئاه: العثور 1 
تجن" ْ ظ 
وَفينكل ووذتي التقياطيا 
خض مثل الديت 5 

أ : وَرَدنَ من غير طلبٍ ولا قضدٍء شاط الزيت: إذا نضج حتى | ' 
احترق» وكذلك اللّقيط يوجَدٌ من غير طلب. 

والتقاط صغار بني آدمّ مفروضٌ إن علم أنه يهلكُ إن لم يأخذه. 
بأن كان في مَمَازة أو بئر أو مَسْبَعَة(" دفعاً للهلاك عنه» فإن غلب على 


2 له 8 
90 ف 0 
7 1 500 وهم 1 37 55 سوه رك 

2 3 6 3د 

5 :2 0 رد . 016 . 
9 08 د بو 7 و علات 0 

إفي] 0 

3 - ل وسيب محا يس ا 0ك 


020 0 ا 1 »> تكةة ل 
7 


)١(‏ الماء الآجن : المتغير الطعم واللون. 
(؟) الرجز لنقادة الأسدي كما في «اللسان» (شيط) و(لقط) 77/7 9" 18 


وذكره الجوهري في «الصحاح» / ١١74‏ غير منسوب» ووقع عندهما: 
مثل الزيت» بدل أخضر . 
(0) الأرض المسبعة : أي كثيرة السّباع . 


9# 


ٍِ 0 ا 
ظ ظنه عدم الهلاك بأن كان في مصر أو قرية فأخذه مندوب» لما فيه من 
ا 
أ 
ظ 


ْ السعي شي إحياء نمس محتر مه ) قال الله تعالى : ومن لامها 
.| مَحكأما لحا ألدّاسَ جمِيعا4 [المائدة: 1]. وعن علي رضى الله عنه 


أنه قال للملتقط : «لأن أكون وَلِيتُ منه مثلّ الذي وليتَ أنتَ كان أحبٌّ | 
الهو كد20 

5 قال: (وهو حرٌ) تَبَعآ للدار, ولأن الأصل في بني ادم الحرية 

[ (وتقَقَته في بيت المالٍ) لما روي عن سُنين أبي جّميلة قال: 
وجدث منبوذا على بابي - أي: لقيطاً ‏ فأتيثُ عمر بنّ الخطاب فقال 
5 لي : عمى الخور ازا نفقته علينا وهو حر ''. وهذا مَثَلّ يقال عند 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص08 7 وبيض له 
ولم نقف عليه . 
إفه علقه البخاري في «صحيحه» في كتاب لام باب إذا زكى رجل 
07 رجلا كفاه قبل الحديث رقم (577) ولفظه : وقال أبو جميلة : وجدت منبوذاء 
0 فلما راني عمر قال: عسى الغويرٌ أَبْؤْساً كأنه يتهمني. ا إنه رجل 
2 صالح. قال: كذاك . اذهب وعلينا نفقته . 
: 1 ووصله مالك في «الموطأ» الا والشافعي في اامسئده» 2١7/87/1١‏ 
ع وعبد الرزاق في المصنفه)ا (٠855؟7١)‏ و(875١5١),‏ اباي في 0 
عا فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق ة 2201111ظ والطبراني في 


٠‏ «الكبير» (514) من طريق معمرء كلاهما عن الزهري : أن رجلا جاء إلى أهلهء 


: 
0 
: 


رساي 
00 


0 


1 
|“ 
1 
0 
ا 
إٍْ 
1 
2 
5 
إٍ 
1 


1 
| 
0 
ا 
ا 
أ 
4 
١‏ 
1 
: 
3 
: 
م 
: 
؛ 
1 


م 
رك خل ري 


م 0 رو 0 2ه 
0 وميرائه لبيتٍ المالٍ. وجنايته عليه . وديته له وولاؤه» اه 


الثّهمة''". قال ابن الأعرابي: إنما ادقن عد بالرعل أي: لعلّكَ 
صاحت اللقيط؟ يريد : 01500 شين لجماعة 
بالخير فتركه . 

قال: (وميراته لبه لبّتِ المالٍء وجنايّته عليهء وديّته له ووّلاؤه) له 


ليكون ارم 857 ولو قَتل عمداً فإن شاء الإمام اقتصنّ وإن شاء ظ 


مالع علي اليد وقال أب يرسق تبث الدية قييمال الفائل لظي 
لاحتمال الولىّ» وهو الظاهرء إلا أنه غاتبٌ فلا يُقتصنّ دونه. ولهما 
قوله عليه السلام : «السّلطَانٌ وَلِينٌّ مَّنْ لا وَلِتَ له(" لأن الوليئَ الذي لا 


- وقد التقط منبوذآء فذهب إلى عمر فذكره له» فقال عمر: عسى الغوير أبؤسأًء 


فقال الرجل : ما التقط إلا وأنا غائب» وسأل عنه عمرء فأثنى عليه خيراء فقال له 
عمر . : فولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال. [ْ 
قال الحافظ في «الفتح» 0/ 71/5 : الغوير بالمعجمة: تصغير غار» و 


ال لمكا 1 


توما : 


جمع بؤس وهو الشدة. وانتصب على أنه خبر عسى عند من يجيزه» أىتاضيهان 


شيء تقديره : عسى أكون القوير أبؤاسا. 
)١(‏ وأصله كما قال الحافظ في «الفتح» 0/ 710-1715 نقلاآً عن اللأصمعي : 


أذاثاها وتخلوا غارا يبيتون فيه ) فانهار عدهم فليم . وقيل : وحدوا قي مهلوا 


. فقيل ذلك لكل من دخل في أمر لا يعرف عاقبته‎ ٠ لهمء فقتلهم.‎ ٠ 


(0) أخرجه من حديث عائشة أبو داود 6)7١84( )7١87(‏ وابن ماجه ' 


(41» والترمذي ,.)١١٠١7(‏ وهو في «المسند») (60١5:7؟)‏ واصحيح ابن 
حبان» .)1٠1/5(‏ وهو حديث صحيح . 
وأخرضة من حدوفه انق عا از ماتعه 410 )وهر فى #المسيد)» 


(+7753). وانظر تتمة شواهد الحديث عنده . 


الث 


0-7 5 55 وعد عدت للعو ل لكي عسوت اع 
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جم لص ا بس بس سي جر تي ع حت لطع مس سا عع ل سا 22 .ل سسا م لمعي سم م ماي لالس مس م ب ل ل 7 لس لس سس ل لس اس لي سا سا ل لصم 1 عي ا ابن 1 تدج سمس مجو وداب د صسيصصيه م : 


والمُلتقط أولى به من غيره. وهو تاس الففاق عليه زا | 1 م 
/ و / ١‏ د 
القاضي بشرط الرّجوع . ل ل لي ا ل 1 ييا 5 


١ 
سدع سيت مع تس حوري ام لس دك د‎ 0 
25 ك1 ا‎ 
7 الي الس اند 00 ا‎ 
7 د 3 يني 05 عه ابه‎ 
2# 2 نوا ونا‎ 


مسج ود م حاسم عماج سا ره ان جم ‏ سعسج بحتو ود جرء دمعتم اهبر ياتا ل 7 الامشو اط مر هدبك ونح ببسم تعب سرح جتب ع نل لطااعسف ١‏ عور بوصو جوج ع | وجا ع بر عام ها 
2 


ْ 
ْ 
| 
| 


ا موص رصي مره ع يج ساسا م مويرة ب يا وتران نس واتسع ع نا مسا سا اذا خسم سف سم سس بريه وسوس ملكي ١‏ هااا ب مقاط لوالو بيات الج جا 


يعرف ولا يُنتفعّ برأيه كالعَدّم» فلا اعتبارٌ به» وليس له أن يعفو 
بالإجماع» لأن فيه إبطالَ حقٌّ جماعةٍ المسلمين. ويُحَدٌ قاذفٌ اللقيط. 


و 


1 

أ 

ولا يُحدٌّ قاذفٌ أَمّهء لآن في حجْرها ولداً لا يُعرّف أبوه» فكانت تهمةٌ ١١‏ 

ظ 

قال: (والمُلتتقط أولى به من غَيره) لسَبْقٍ يده عليه كالمُباحات» ١‏ 

| فإن سأل القاضي أن يَقْبَله» إن شاء قبله وإن شاء لاء لاحتمال أنه ولذه 

[ لينفقٌ عليه من بيت المال» وكذلك إن عَلِم أنه لقي لأنه الترّمٌ حفظه 
أ 


وتربيته» وإن دفعه الملتقط إلى اخرَ ليس له أن يستردّه» لأنه رضى | 


الزنى قائمة كالمّلاعنة . 3 
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مو ل« د 0 
ةد لكيه 3 ,0 
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ا 1 
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0 عر 
ا بانطال حجترهة . 0 
7 5 واه 0-6 
22-١‏ 1 

1 2 

ا 


ا 
إ 
ظ : 
01٠‏ قال: (وهو مُتبَرَعٌ في الإنفاق عليه) لَعَدّم الولاية (إلا أن يأَدَنَ له 
| القاضي بشرط الوجُوع) لعٌموم ولايتهء فإن أذنَ له ولم يشرط الرجوعً 
35 3 - 
.٠‏ 


2 
شق 5 93 
73 9 2 
ب 


ذكر الطحاوي أنه يرجع عليه بعد البلوغ» لأنه قضَى حمّاً عليه واجباً 
بأمر القاضي» فصار كقضاءٍ دينه بأمره. والأصحٌ أنه لا يرجع لأنه أمرّه 


2 
لتاقن 56ظ 1 : 
1 5 0 
عايهءء يوم 5 ص ده 
١0‏ 


بقضاء حقٌّ واجب بغير عِوَضء ترغيباً له في إتمام ما شَرّع فيه من 
| التبردّع» فصار كما إذا قال له: أدٌ عني زكاة مالي» فإنه لا يرج إلا أ 
بالشرطء بخلاف الدّين لأنه وَجَبَ عليه بعِوّضء ولو لم يأذن له إى' 
اي للكن صدَّقه اللقيط بعدّ بُلوغِه فله الرجوعٌ عليه: لأنه اعترف 
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الدزث 
ُ 
با ساعاسة مسسمح اع بع 


يعم لسسع مسسعاة 4 ود اإجيرحح ب يسو تب جام داجب سساح به )بابز إسرطظ ١‏ | الساتدا؟ لاع بن قبا رلا لصم مص للع ساسا ٠١‏ أذ ل اوساقة لاما وي يلت لبمسوه 7 للا صر لل لخي وح ل رح صو باقع اوت ول ا سلج نتيا ا عه بص 8ه يرا راي تيس < زم ص0 مودق عترط عيطت الولف العقهاء لد أنه دو ىأ حل الم و يدا بع دكي ١‏ ليوو سه ١ح‏ بتود ود جو تومه وو الماع 1 ب باع موحي ا 0 
ا 97 7 


ومَن ادّعى أنه ابنه ثَبَتَ نَسَبّه منهء وإنٍ ادّعاهُ اثنانٍ معاً نبت منهماء إلآ لاد 0 


ا 


يذ كرَ أحدهما علامّة في جَسَّدِه. والحدٌ والمسلم أولى مرت ٠‏ العيد الذي ” 
وإِن ادّعاةٌ عَبْد فهو ابنه وهو خُررٌ. وإن ادّعاهُ ذَمَىٌ فهو ابنه وهو مَسْلم. 


قال: (ومَن ادّعى أنه ابنه ثْبَتَ نَسَبّه نَسَبّهِ منه) لما فيه من نفع الصغيرء 
لأن النانى يتشرفون بالآنناب ويعترون بعدمها” ورذااقيت نه نر 
عليه ادمع تعط يد القت : 


(وإن ادّعاهُ اثنان معاً تَبَتَ منهما) لعدم الأولوية (إلا أن يذ 


7 
أحدهُما علامّة في جَسَّدِه) فيكون أولى بشهادة الظاهر» أو يسْبِقٌ”'' في 
ذا أقا | أقام 


الدعوى. لأنه نبت نسبّه منه في زمانٍ لا ينازعه فيه غيرّه ٠‏ إل 
الآخرٌ البينة لأنها أقوى 


قال: (والحرٌ والمُسِلِمُ أولى مِنَ العَبْدِ والذميّ) ومعناه: إذا ادعى 


رةس لوغيد أو مسلمٌ وذميٌ فالحرٌ أولى من العبد» والمسلم أولى ْ 


من الذمىّء لأن ذلك أنفع له . 
(وإنٍ اداه عَبْد فهو ابنه) لأن ثبوتٌ النسب نفع له (وهو حُرٌ) لما 
*]| تقدم. ولا يلزمٌ من رق أبيه أن يكون رَقيقاء لأن العبد يتزوّج الحرة . 


ًّ 


(وإن اذّعاه مي فهو ابنه) لما مرّ (وهو مُسِْم) لآن الإسلام تبتك + 


- 


بالدار» وإبطاله إضرارٌ به» وليس من ضَرورة كون الأب كافراً كُفُْ ‏ 


. في (م): لسَبْقء والمثبت من (س)‎ )١( 


الهيجعة ل ع نس ممع ديق لازت ات للق لطلطةا ١‏ ل لحك ٠١‏ خوايائا لصيف باذ سنوتل خيرم د ل كت لو لون عت مستع 20 جم « رص سيواحي ويد رس و وير ل فيس عدن عيسهة بحن لملاسط اسرعة - ١‏ لصيل 
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نب #ن 


[| ا بهن مأ يس أد قري ين ثراهم» فيكُون ذني . ومَنٍ ادّعى 
أنه عبد لم يُقبل إلا ببيئةٍ. وإذا كانَ على اللّقيط مال مَشْدُودٌ فهو له ويُنْفقُ 
عليه منه بأَمْرٍ القاضي . 11711110000 


قال : (ل أن يله ون ْم أو كنيسةٍ أو قَرية ين ثُراهم. فيكُون ‏ 
ِميًَ) لأن الظاهر أن أولاد المسلمين لا يكونون في مواة ضع أهل الذّمة 
وكذللف بالعكس . ٠»‏ ففمي ظاهر الرواية اعتبر المكان ذو الواجدء 
كاللقيظ إذاأو كد مله قن دان الحرت» وروي أبن سهان عن معن 
أنه اعتَبّر الواجد دون المكان. لأن اليد أقوى. وفي رواية: اعتّبر 
الإسلامً نظرا للصغير. 

قال: (ومَن ادّعَى أنه عَبْده لم قبل إلا بيلَةٍ) عَمّلاً بالأصل. 
بإقرارٌه بالرقٌ قبل البُلوغ لا يُقبل. وبع اتن ناج عن انك ' 
الأحرار من قبول شهادتِه وحَدٌّ قاؤفه لم يصحٌ» وقبل ذلك يصحٌ . 

ولو التقطه مسلمٌ فادعى نصرانيٌ أنه ابنّه فهو ابن وهو مسلدٌ لما 
تقدّم» وإن كان عليه زِي النصارى كالصّليب والوُّنّار فهو نصرانيئ» لأن 
الظاهر أنه ولد على فراشه. ولا اعتبار بالمكان. 

قال: (وإذا كان على اللّقيط مال مَشَدودٌ فهو له) عملا بالظاهر. 
(ويُنفِقَ عليه منه بِأمْرٍ القاضي) لعُموم ولا يته؛ ويصدَّق عليه في نفقة 
مثله؛ وقيل: لا يحتاج إلى أمر القاضي, لأن المال لهء فينفق عليه 
عقو بو لدو ل للك فيشتري له ما يحتاج إليه من الكسُوة والطعام 
وَعَير هنما : 


ك6 


اس سد سس سبحا اجن ل طبه لمعتسو ع ع سا سوسم ا اع سا سي ا “ا ااا0ا0ا ا اا ا ا ا 
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2 5 7 00" 7 1 8 5 7 0 20 00 38 0 . 7 0 
يا 9 53 ا 0 ديد 3 5 0 باه 0 م ديه 


مسا لم سس لب ص يا صم عسي نص سس ع سسا 2 اعت ١‏ يسو عيب لديا دسفي سعات لقا سال ال لط عم لصم إن )لل سطاصي اع لسميص اي ب ووسصصم وان صصص صن عار للا لمعصو م السب سبي 


ويب له لهي ويُسَلَمُد فى صناعة؛ ولا يرجه ولا يؤاجاه. ظ 


ئ 
:2 
كال ول لدالهة)الأنانف بحم . 8 
01 (ويُسَلَمُه في صناعةٍ) لأنه من باب التثقيف» وفيه منفعة . 
0 (ولا يُرَوَجُه) لأنه لا ولاية له عليه» وولايةٌ التزويج والبيع والشراء . 
للسلطان لعموم ولايتهء فإن زوّجّه السلطانٌ ولا مالَ له فالمهرٌ في بيت ئ 


المال» وفي «النوادر»: إذا أَمَنَ “الملتقط بختان الصبيّ فهّلكَ ضمِنّ» 
لأنه ليس له هذه الولاية. )0 


5 قال: (ولا يُوَاجِرُه) هو الأصح. لأنه لا يملكُ إتلافّ منافجه © 
١‏ عدءة لأنها تملك ذلك» ولهذا كان لها إجارته لنفقتها© | < 
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كتاب اللقطة 


القاف : اسم للمال الملقوط.ء وقال بعضهم: هي اسم الملتقط 
اس وَالهُمّرّة. فأما المال الملقوط فهو بسكون القاف» والأوّل 


قال : (وأَخْذُها أفضل) لئلا تصلّ إليها يل خائنة . 

(وإن خاف ضَياعَها فواجبٌ) صيانة لِحَقٌّ الناس عن الضياع» وإن 
كان وهات عل نفيه اللمه قيها و ازا التعريف والرد فالتَّركُ أولى. 
صيانة له عن الوقوع في المحرّم . 

واللّقّطّة: ما يوجَّدُ مطروحاً على الأرض ما سوى الحَيّوان من 
كود 

والضَّالّة : الدابّهٌ نَصل الطريقَ إلى مربطها. وأخذها أفضلٌ لأن 
الغالبَ في زماننا الضَياع . 


4 
0 
05 
ا 
وهي كاللقيط في الاشتقاق المت م وهي بضمٌ اللام وفتح 


. لفظة : «والمعنى» ليست في (س)» وأثبتناها من (م)‎ )١( 
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هى أمانة إدا أشْهّد 6 أحَذها 09 على ١‏ فإن لم يُشهد ضمنها. 
0 مده يَعْلِبُ على ظنّهِ أنَّ صاحبّها لا يَطلبها بعد ذلك . 0000 


فإن أخذها وأشهّد وعرّفها ثم ردّها إلى موضعها لم يضمَنْ. 


وذكر الحاكم في «مختصره»: إن ردها بعد ما حوّلها 0 أن 


0 


بالتحويل الترّمّ الحفظ. فباليَدٌ صار مضيّعاًٌ. ولا كذلك قبِنّ + 


التحويل . 


قال: (وهي أمانة إذا أشهد أنه أحَذها ليد ا ا 


ع اي 


يشهد عند الأخذ أنه يأخذها للرّدٌ أو يقول: من سمعتكوه ققد لقطذ” 


لوه عَلَىَّ. 
(فإن لم يُشهد يُشهد ضمتها) خلافاً 5 يوسف ». إذا ادّعى أنه أخذها 
للرد. لأن الظاهرٌ من حاله الح ا العم . ولهما: أن الأصل أن 


كلّ متصرّف عاقل إنما يتصكفٌ لنفسه؛ وقد اعترّف بالأخذ الذي هو 7 


سببٌ الضمان» ثم اذعى ما يِبِرتُه» فلا يصدّق إلا ببينة» وإن قال: 
عِِ ير 1 2 7 عِِ عا تب ب م 
احذته للمبيين: ضمن بالوجماع بإقراره. وإن تصادقا أنه اخدها ليردها 
لم يضمَنْ بالإجماع » لأن تصادقهما كالبيّة. 


.- 2 ل 7 م عه عو ١‏ اس 
قال: (ويعرفها مّدة يَغلِبٌ على ظنه أن صاحبّها لا يُطلبها بعد ذلكٌ) ' 
هو المختار. لأن ذلك يختلف بقلة المال وكثرته . وعن أبى حتيفة : إن 7 


ص 


كانت أقلّ من عشرة دراهم عرّفها أياماًء وإن كانت عشرةً فصاعدا 


اك 
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0 عليه السلام : ١مَنٍ‏ التقّط شيعا فلغاقة حَوْلاً"'' من غير فصل» وجه 
الأوّل: ما روي عن أَبَىّ بن كعب قال: وجدتٌ مثئةَ دينار على عهد 
٠‏ .وول الله كلاو قبرالئه حنهان قال 23 نيزا/ت 51055 بو العقيرة نوها 
١‏ فوقها في معناها من حيث وجوب القَطع في سَرِقتِهاء واستباحة الفُرْج 
٠‏ بهاء ولاك لك ما دونهاء وزو الحبر عو أبى حينة؟ إن كانت مس 
. درهم فما فوقها يعرّفها حولاً» وفوق العشرة إلى مئةِ درهم شهراء وفي 
: العشرة مغ : وفي ثلاثة دراهم ثلاثة أيام . وفي درهم يوفاء وإ 
كاقك تبن وسحوها تغياق يها مكانهاه وإن كاة مساج اكلياامكا ها 
كذذكر لتطزعى تذوها+ كانه الال سوام 


والتعريفف : أن يُنادي في الأسواق والشوارع والمساجدٍ: من ضاع 


ا 0 و 
الى :ل اسان قد 


)١(‏ أخرجه البخاري )4١(‏ و(2)14717 ومسلم 2)١977(‏ وهو في 


'» «المسند») ,)١17/١٠55(‏ وااصحيح ابن حبان» (5889) من حديث زيد بن خالد 


م ا 3 
2 7 
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م 0 5 5 2 مع وسيل ١‏ 8 

052000 ا 9 5 

00 : 1م د 
3 الود 0 92 يه 
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: الجهني قال: جاء أعرابي النبىّ كل فسأله عما يلتقطه» فقال: «عَرّفها سنة» ثم 
2 احفظ عفاصها ووكاءهاء فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها» قال: يا رسول 
ب: اللهء فضالَّة الغنم قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» قال: ضالة الإبل؟ فتمعّر 
وجة الدى كله قال #مالك وكهاء. مهما مدذاؤها وسقاؤها» ترد الماء .وتاكل 
ابيا الشجرة,. | 


(؟) أخرجه البخاري (177؟). ومسلم ,)١977(‏ وهو في «المسند) 


بي 0011360 واشرح مشكل الآثار؛ لطحاوي (8000. 
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1 . 1 
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الصَّدقَةَ ا ولا لها أن كته أو يد المسكين. أو يأَخُذَها إن 


قال: (فإِنْ جاءً صاحبّها ولا تَصَدَّقَ بها إِنْ شاءً) إيصالاً للحقٌّ إلى 
مستحِقّه بقدر الإمكان» لأن الواجب إيصاله إلى مالكه صورةً ومعنىّ: 
ذا تعدرت الصور: يوصله إلبه معدة وهنو الثواب» 

(وإن شاءً أمسّكها) لاحتمال مجيءٍ صاحبها . 

(فإن جاءً وأمضّى الصَّدَقَةَ فله توابه) لأنه ماله . 

لوزلا له أن تمكنم اد تسكن السكين» أن رادها إن كانت 
باقيةً) أما تضميئُه فلأنه سلّم ماله إلى غيره ؛ ٠‏ بغير أمرهء وإذْنْ الشرع في 
ذلك لا يمنمٌ الضمانٌ» كأكل مال الغير حالة افقمة افا شك 
المسكين فلأنه قبَض ماله بغير أمره. وأما أخذّها فلأنه وَجَدَ عينَ ماله . 

قال: (وأيّهما ضمِنَّ لا يَرجِع على أحَدِ) أما الملتقط فلأنه مَلَكها 
من وقتٍ التصدّق بالضمان» فظهر أنه تصدّق بماله» وأما الفقيد فلأنه 
عرض ما وَصّل إليه 

قال : : (ولا يتصَدذقَ بها على َي لقوله عليه السلا م: «فإن لم يأتِ 
صاحبّهاء فليتصَّدّق بها)”''. والصدقة قةَ لا تكون على الغنيٌ كالواجبات . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5784)» والطبراني في «الأوسط» (7779): وفي 
| لصغير» (7/) من طريق خا لد بن يوسف | لسمتو ؛ عن أبيه» عن زياد بن سعدء 


وي بها إن كان فقي وإن كانت َي لا يبقى عرق إلى أن حاف قساته. 
ويُعَرّفْها في مكان الالتقاط ومجامع النّاس . وإن كانت حَقِيرةً كالنّوَى وتُشور 
الرُمَانِ ينْتفْعٌ به من غير تَعريفٍ» 1900 


قال (ويَنتفعٌ بها إن كان فقيرً) كغيره من الفقراء» أو يعطيها أهله 
إن كانوا فقراء لما مر . 

قال: (وإن كانت صّيئاً لا يبقَّى) كاللحم واللَّبِن والفواكه الرّطبة 
ونحوه (عَرَّفَه إلى أن يَخافٌ فسادّه) ثم يتصدّق به خوفاً من الفساد. وفيه 
نظ لصاحبها بالثواب دنيا أو اخرة . 

قال: (ويُعرّفها في مكان الالتقاط ومّجايع الّاس) فهو أجدرٌ أن 
تصل إلى صاحبها. وسأل رجلٌ عليّاً فقال: اذهب حيث وجدتهاء فإن 
وجدتٌ صاحبّها فادفعها إليه وإلا فتصدّق بهاء فإن جاء صاحبها فخيّره 
ننن لاخر الي 


م 


َ 5 2 32 73 3 
قال: (وإن كانت حقيرة كالنوى وقشور الرّمَّانٍ ينتفع به من غير 
تَعرِيف) لأن رَميّها إباحةٌ للأخذٍ دلالهٌ. 


| - خالد وأبيه. وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» 5577/7 إلى البزار في المسنده» من 
الطريق نفسه . 0 

6| من طريق عمر بن عبد الله بن‎ )7٠١(/7١ وأخرجه الطبراني في «الكبير»؛‎ 2١) 
| يعلى بن مرة» عن جدته حكيمة؛ عن يعلى بن مرة» عن النبي 35 فذكره.‎ 

وإسناده ضعيف لضعف: عمر .بن عبد الله .وجدته حكيمة لا تعرف. وانظر. | جه 

.)١9/055( «المسند»‎ |] 

)١( 0‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص ١5١‏ وبيض له. 


00 ع 3 0006 ااا 
3 5 0 0 ب لداي 


ْ وللمالِكِ دن والشي” بعد القفاد إدا جمعه فهو 1 خاصّةً ويحور 
5-5 التقاط الإبل والبقر والعْنم وسائر الحيوانات» عام وك مك فج 14 صق اد جو ار حا ره ا بو د 21 


(وللمالك أخذه) لأن الإباحة لا تسقط الملكَ عن العي.() 
خصوصاً لغير معيّن» وإن كان كثيرا لم بَ يَجِرْ للملتقط الانتفاع به . 
قال : (والسنبل بعد الحصاد إذا جَمّعَه فهو له خاصّة) بدلالة 


. :لحان وعليه جميع الناس في جميع البلاد. قال أبو يوسف: من ألقى 


نظ هيده تجا أعر وا جل صوو ديا و جلها رتنه تيو لدو قا سداد 
صاحبّها فله أخذ الصوف والجلدٍء وعليه ما زاد الدباغ كالغاصب. 
:0 ْ غريبٌ مات في دار رجل ليس له وارثٌ معروف». وخلقوالاً وماس 


المنزل فقيرٌء فله الانتفاعٌ به بمنزلقٍ اللقّطة. 
قال : (ويحور التتقاط الربلٍ والبقر رِ والعَذم وسائر الحيوانات) لآنه 


5 مال يتوهم ضباعة فيستخَتٌ د ليرده على صاحبه صيانة امزال 
10 الناس» وما روي أنه عليه السلام سئل عن ضالّة الإبل فقال: «ما لَكَ 
31 ولهاء عليها حذاؤّها ومّعَها سقاؤهاء ترد الماءَ وترعى الشّجَر»0", 
. وسئل عليه السلام عن ال الغنم فقال: «هي لَك أق اللغيك أن 
للذّئب)””». فجوابه أن ذلك كان في زمن النبي يَليِ حين كان الخوفٌ 


+5 عن الانتراسن لابين اخن الناسى وا آما اليه كل القنيياد والجيان «ودات 
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الأديان والأمانةٌ» فكان الأخذ أولى. 


فى زسن) الخبر »بو المنيك دن 1 
00 سلف تخريجه ص ١غ‏ . 
() سلف تخريجه ص 45١‏ . 
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صمل 0" 


00 
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0 وهو متي فيما أنَنَ عليهاء فإن كان لها مَنَمَ جَرَها بإذنٍ الحاجم وأنقوَ 0 
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ب خِ 


0 8 وإن 0 ب - ع ار 9 كان ام 3 جاء صابتتها فله 7 
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05 قال: (وهو مُتبِرَعٌ فيما أنفَىَ عليها) لعدم ولايته على مالكهاء إلا 2 


أن يأدَّنَّ له القاضي فيكونٌ ديناً على صاحبهاء لعُموم ولايته. وفي ذلك 
0 قال: (فإن كان لها مَنْفَعَةٌ اجَرَها بإذن الحاكيم وأنفقّ عليها) لأن فيه 5 
| بقاءً الملكِ على مالكه من غير أن يَلزََّه مين وكذّلك حُكم الآبق. 0١‏ 
(وإن لم يكن لها مَنفَمَةٌ باعها إن كان أصلّحٌَ) وإن كان الأصلحُ ‏ * 
| الإنفاق عليها أمَرَ بذلك» وجعلها ديناً على مالكها لأن ولايته نظريةٌ. ١‏ 
ْ وللقاضي أن يأمره بالنفقة عليها يومين وثلائة رجاء مجيء صاحبهاء 
وبعد ذلك يبيمّها لثلا تستاصلها التققةٌ» فلا نَطَرَ حينذ في حقٌّه. ' 

00 قال: (فإن جاءً صاحبّها فله حَبْسُّها حتى يُعطيّه التَمَقَه) لأنه استفاد ١‏ 
الملكّ من جهته» لأنه صار هالكا معنىّ» وقد أحياه بنفقتِه» فصار 35 
© (فإنٍ امتتّعَ بِيعَثْ في التَمََِ)ْ كاليّهْنء لأن أمرّ القاضي كأمرهء 
تمان اا اوسا من 
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نرييية 


2 ويس في رَد اللقطَِ والضَالة والصّبِيّ الحُرَ شيءٌ واجبٌ . ومن ادَعَى اللْقَطَةَ 
© | يحتاج إلى البَينَةء فإن أعطى علامتها جار له أن يَدفعَها إليه ولا يُجْبَرُ. 


إٍ 

ظ قال: (وليس في رَدَ اللْقَطةٍ والضَالَةٍ والصَّبيَ الحُرَ شيءٌ واجبٌ) 
ظ لأنه متبرّعٌ في الرَدّء فإن أعطاه المالكُ شيئاً فحَسَنٌّء بخلاف الآبق لأن 
"كلاسب اقضا لا امنا . وعن الكزخي في اللقطة: إذا قال: مَن 
وجّدها فله كذاء فله أجرُ مثله لأنها إجارة فاسدة . وعن أبي يوسف : 
ظ لو ضاعك اللنظة فوجدهنا اخذة لآ يكون الأول حها ماه الأنيها 
سواء في الالتقاط. وليس كالمستودّع» لأن حفظ الوديعة عليه؛ فله 


هقير 


أخذها. 


01## قال: (ومَن اذَعَى اللْقَطَةَ يَحتاجٌ إلى البَينَة) لأنها دعوى . 
(فإن أعطَّى علامتها جار له أن يدها إليه ولا يجي لجواز أنه 
عرّفها من صاحبها أو راها عندّه» ولأن حقَّ اليد كالملك: فلا سحن إن 
اليج #المللط». إلا أله بجر له الدقه عند العلاية» النوله عليه - 
| السلام: «فإن جاءً صاحبّها فعَرّفَ عِفاصّها ووعاءها فادفعها إليه)(2, 
5 فحملناه على الإباحة؛ جمعاً بينه وبين الحديث المشهور: «البينةٌ على ابه 
[ :| المدّعِيَ”"'. ولو صدّقه ودفعها إليه بغير قضاءٍ ثم جاء اخرُ وأقام البينة ٠|‏ 
- فله أن يضمّن أيّهما شاءء ولا يرجم القابضٌ على الدافعء وإن دفعها |* 
0 بقضاءٍ فهو مجبورٌ» فيرجع على القابض لا غير . 
ظ 
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قال (ولقَطةٌ الحل والحرم سَواءٌْ) لقوله عليه السلام : اعرف :1 
عفاصها وه ثم عَرّفها سَنَة سَنة 3 6 طلقا ولأنها 0 وفي التصدّق نا 
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عدامنة إيصالها إلى ,مالكها يتدن الرضع على ما تقدم» فتشرع» وتأويل 
قوله عليه السلام في الحَرّم : مسن اسن لعي أي 
)| والله أعلم . 
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كتاب الآبق 


وأَحُذُه أفضَلٌ إذا قَدَرَ عليه. وكذلك الضَّالُء ويَدفَعُهما إلى السُّلطانٍ 
ويَحبِسُ السلطانٌ الآبقَ دُونَ الصا ومَْ رد البق على ولاه من مُسيرة ة ثلاثة 
يام فصاعداء فله عليه أربعونَ درهماً وبجسابه إن نة نَقَصَّتِ المُدةٌ ا 


كتاب الآبق 
وهو العبدٌ الهاربٌء أَبَقَ العبد إذا هَرَبِء وتأبّق: استترء ويقال: 
الى الان إذاهرافة واستتر عن مولاه : احتّس عنه . 
قال: (وأخذه أفضلٌ إذا قَدَرَ عليه) لأنه إحياءٌ له وإبقاءٌ له على 
مالكه. 


(وكذلك الضَّالٌ) وقيل: ترك الضالٌ أولى» لأنه يقففُ مكانه فيجده 
صاحيّه بخلاف الآبقٍ 

قال: (ويّدفَعُهما إلى السَّلطانِ) لعَجزه عن حفظهما . 

(يَحَبِسُ السلطانٌ الآبقّ دُونَ الضّالَ) لأنه يخافٌ إباق الآبتي دون 
الضال . ْ 

قال: (ومَنْ رد الآبقَ على مَولاهُ من مَسيرَةٍ ثلاثة أب م فصاعداء فله 
| عليه أربَعونَ درهماً. وبجسابه إن نَقَصّتٍ المُدَةُ) لما روي عن عَمرو بن 


000 


ود كن + 
00 
ريق + 
٠.‏ 


1 0 1 8 3 2 ا عن 7 000 0 َ# 
.| فإن كانت قيمته اقل من أربعِين درهما فله قيمّته إلا درهما (س). 


دينار أنه قال : لم يَرْلَ يسمع: كان النبنٌ عليه السلام يقول : ١اجغل‏ ظ 
الآبقِ أربعون درهما)”" . « 

وأجمعت الصحابة على وجوب الجعْل» للكن اختلفوا في 
مقداره. فمنهم من قال: أربعون. ومنهم من قال دونهاء فقلنا بوجوب ظ 
الأربعين في مَسيرة السفرء وما دونها فيما دونها وتوقيفاً بين أقوالهم ظ 
)رضي الله عتهمء. ولآن ذلك. حامل على رد الآبق» وصيائةٌ له عن |1 
5 الضياع. إذ الحسّبة قليل. وقوله في نقصان المدة: بحسابه» أنه 8 
مفوّض إلى رأي الإمام» وقيل يقسط لكل يوم ثلاثة عشَرَ درهماً وثُلَتَ 
درهم '. فيقدّر ارضخ بقدره؛ وقيل : باصطلاحهما. 

قال: (فإن كانت قِيمّته قل من أربَعِينَ درهماً فله قِيمَبّهِ إلا درهماً) 
"قال أبو موستب» اله ككل كامت» 0 متصوصى غليد. لبيك أله 


)١(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 57١/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة في 
«مصنفه» عن محمد بن يزيد» عن أيوب. عن أبي العلاء؛ عن قتادة وأبي هاشم : 
أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهماً . انتهى . 

وذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص 77١‏ عن عمرو بن 
دينار كما هو هنا وبيض لهء وجاء بما يخالفه فقال: وأخرجه عبد الرزاق وابن 
أبي شيبة /1١١(‏ 2)187 والبيهقي (1/ )٠١١‏ بخلافه من حديث حفصء عن ابن 
جريج» عن عطاء وابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالوا : ما زلنا نسمع أن النبي 
يك قضى في العبد الآبق يؤخذ خارجاً من الحرم ديناراً أو عشرة دراهم . 
(0) لفظة: «درهم» أثبتناها من (م)؛ وليست هي في (س) . 
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له الود والجد. ب كالقت: والصّبيئ كالبالع: 57 أن ” يُشْهِدٌ أ 5 1 
# ليرد ولو أبقّ من يده لا يَلرَّمْه شيءٌ. ا ا 1757770 
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3 
٠.‏ يشي جرعي سج سات جد عد ل ل لمعيل 1 ا امم ااا ا ا ااال الل انا جوم بعد بسي بس ماهو سوط ١‏ عد تسالمح جلا 


| إنما شرع ذلك لمصلحة المالك؛ فينقصٌ من قيمتِه درههٌ لتحصل له 
الفائدة . 


1 : 


4 

0 

قال (وأ الوَلَدِ والمُدبِرٌ كالقنَ) لأنهما في معناه من إحياء المالك 0 
(والصبيٌ كالبالغ) لآنه مُؤُونَة البلك: ولو ردّه أبوه أو وصيّه فلا جغل 
لهماء لآن الفط فلوسا وهما يتوليان ذلك» وذللك أحل الوجيرة 
على الآخرء وكزلاك الابن لأن العادة جرت بالردٌ من هؤلاء تبدُ 
واصطناعاء ولو رَدٌَ عبد ابه أو أخيه أو سائر قرابته. لا جِعْل له إن كان 0 
في عياله. وإن لم يكن فله الجعغل» ولو :قال لغيره: أن.عبدىئ» إن 5 
وه ده فقال: نعم. فردّه, لا جغْل علهن: أنه وعد بردفة ١‏ 
د أهة ومعيا و لذهاء فله جِعْلٌ واحدء إلا أن يكون مراهقاً فيجبٌ 1 
ثمانون درهماء ولو صالح عن الجْعْل على عشرين درهماً جاز» ولو 


ب 
0 
ظ 
١‏ 
ا 
* 
ا 


صالّحه على أكثرٌ من أربعين يَحُطّ الفضلَ لأن المستحَقّ أربعون. 5 
فالزيادة ربا. ظ 0 
قال: (ويَنْبَغي أن يُشهد أ له يأخُذُه لِيددّه) على ما بينا في اللّقَطة من 8# 
الاختلاف والتعليل. 
قال: (ولو أبَقَ من يَدِه لا يَلْرَمُه شيء) لأنه أمانةٌ» لأنه مأذونٌ له في 
أخذهء ولاشيء له لأنه ما رده على مالكه . 


. 5 ١ 

ع : - > ع 

07 3 ا 9 ليه 
1 6ك 2 5 06 


اث عدا 
-- 


وإن كان رَهْنآ فالجْعْلُ على المُرتّهنء وإن كانّ جانياً فعلى مولادُ إن ناك 
. وعلى ولي الجناية إن أعطاءٌ. وحُكْمُه فى الَف كَالمَطة . 


قال: (وإن كان رَهْناً فِالجَعْلٌ على المُرتَهِنِ) لأنه وَجَبَ حرارة 


| الرهنء وهي في ضمان المرتهن» ولأنه أحيا مايه وهي حلهء وإن . 
ا كان عه اننا عن الدين 0 المالك بقدره ش من الجغل». كما في ع 

ظ الفداء في الجناية. ولأن حقّه في القدر المضمون عليه» ولو كان ين ظ 
00 جماعة فالجعل عليهم بِقَدْر الأنصباء. لأنه مَؤُونةٌ الملك. 


(وإن كان جانيا فعلى مَولاهُ إن فداةُ؛ وعلى وليٌ الجناية إن أعطاةٌ) 


. لأن منفعته لمن يستقرٌ الملكُ له والجعل يتبع المنفعة‎ ١ 


قال : (وححكمُه في التَمَق) في التبدع وإِذْنِ القاضي وحبّسه بها بعد 


ظ ظ الود (كاللّقطة). 


ا 


7 
00 00 
ساك‎ ١ 


اتري اننا فردة لا جِعْلٌ له ٠‏ لأنه عَمِلَ لنفسه. وإن قال : لم أقدر 


0 على رده إلا جالشراء»: وإنما اشتريته رده وأقام البيئة على ذلك فله 
1 الجغل» لأنه أخذه ليده وهو متبرعٌ في الثمنء» وإذا حَبسَ السلطانٌ 
7 الآبق مدّة. ولم يجئ له طالبٌء إن شاء باعه وإن شاء أنفقَ عليه من 
.© بيت المالء وجعلها دَيناً على المالكِ أو في ثمن ولا يؤاجره خوف 
بي الإناق». أما الضَان يواج دنولة سيئه: 


لا لا لا 


له : 


2 
5 ا 3 
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0 
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١ + 


00 


1 اش 
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حم 


٠ 9 57‏ ا و 
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. 0 1 0 عي 8 5 : ع 8 0 98 1 1 ف 1 
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ا وحَكُمه أنه حَيحٌ في حَقّ نفْسِه ان وا افا جلا حول جل و 4 اماو 1 و ان يز لك و2 


كتاب المفقود 
00 المفقود: المعدوم» وفقدتَ الشيءَ: إذا طلبته فلم تجده. اللي ملا 
1 ع 
55-6 تغالى:. 7 كَالوأ نفقِد صواع َلْمَلِك #* [يوسف : 7 ]. ا د ه فلم 056 
ْ 0 فقدَ : عدم . ظ 
20# وفي الشرع: الذي غاب عن أهله وبلده» أو أَسَّرّه العدرٌ ولا يُدرى 5 
4 )] 5 5 5 7 م و ١‏ يو ١‏ 


ا 4 عي في حق يه لا رقع مرا رافق مالم 


- 
بان 


ولاتْمْسَُ إجارتُهء لأن ملكه كان ثابتاً في ماله”'© وزوجيه ومنافع ما ١‏ 
ا استأجره . وغيبوبتُه لا توجب الفرقة» والموث مُحَتَمَلُ» فلا زول 5 
ئ دارو ا او ا 00007 
ع« اغراته حت يأنتيا الكان لوو العغيرة ين عع" وعن عله رضي الك + 


0 دام 
1 
١‏ م 


8 6 تحرفت في (س) إلى : ملكه. والتصويب من (م). ور ظ 
ظ (؟) أخرجه الدارقطنى (3844)» والبيهقى // 456 . وإسناده ضعيف جداء [221 


' فى إسناده سوار بن مصعب وهو متروك. وكذا محمد بن شرحبيل . 
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عنه: إنها امرأة احيتة فلتصبر حتى يِأَتَيّها فوت أو لو وددى 
عبد الرحمن | أ الي لاخ يفي لاجد كا يليل : يفرق بينّه 


م 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في امصنفه» (1777) عن معمره عن ابن أبى ليلى» 
و(11770) عن محمد بن عبد الله كلاهما عن الحكم : أن علياً قال. . . فذكره. 

وأخرجه سعيد بن منصور في اسننه») )١/6(‏ عن جرير بن عبد الحميد. 
عن منصور ؛ عن الحكم قال: قال علي : إذا فقدت المرأة زوجهاء فلا تتزروج 
حتى تستبين أمره . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١777١(‏ عن معمرء عن ثابت البناني» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فقدت امرأة زوجهاء فمكثت أربع سنوات» ثم 
ذكرت أمرها لعمر بن ن الخطاب» فأمرها أن تربص أربع سنين من حين رفعت أمرها 
إليه»ء فإن جاء زوجهاء وإلا تزوجت بعد السنين الأربع . . . ورجاله ثقات . 

وأخرجه سعيد بن منصور في اسننه» (1188) عن هشيم: » عن دأود , 50 
هند » عن أبي نضرة؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن رجلا من الأنصار خرج ليلا 
فانتسفته الجن . فطالت غيبته» فأتت امرأته عمر بن الخطاب فقالت : : إن زوجها قد 
غاب عنها فطالت غيبته» فأمرها أن تعتد أربع سنين» ففعلت ثم أتته فأمرها أن 
تتزوج» ففعلت . . هو عند عبد الرزاق ١117717‏ ) لكن بإسقاط أبي نضرة من إسناده . 

وأخرجه البيهقي // 5560 من طريق شعبة»؛ عن منصورء عن المنهال بن 
عمروء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فضى عمر رضي الله عنه في المفقود 
رتم امرأته أربع سنين» ثم يطلقها ولي زوجهاء ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر 
وعشراً ثم تزوج . 

وأخرجه مالك في «الموطأ» 206/5 ومن طريقه البيهقي / 4145 عن 
يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن المسيب : : أن عمر بن الخطاب قال : 4 


الواب نيعيو صف نمه دنا دلاحه يل ب سلاك) لالازو ب روبد لاح فد سصل : 
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و ١‏ وو ب ظ 
له فيه » ويَبِيعٌ من أمواله ما يَخافٌ عليه الهّلاكَ 


قال وهو لقنت فى نحن غيره) لذأ يوك همات تحال عيقة لأن 
الخكم ببقائه بناء على استصحاب الحال» وأنه يصلحٌ للدفع لا 


قال: (ويِم القاضي من يَحفَظ ماله ويَستوفي عَلأَِ فيما لا وكيل ظ 
له فيه ويَّبِيحُ يمن أمواله ما يَخافٌ عليه الهّلاكَ) لأن القاضي نصَّبٍ ‏ ** 
لمصالح المسلمين نظراً لمن عَجَرٌ عن التصرٌف بنفسه» كما قلنا في |1 
الصبي والمجنون» والمفقود عاجرٌ بنفسه. فيتصرف له القاضي» ظ 
والنظر له فيما ذكرناء فيقبض ديناً أقرَ به الغريئٌُ» ولا يُُخاصِم لأنه وكيل 8 
في القبض من جهته» وأنه لا يملك الخصومة بالإجماع» لأن القاضي ' 


ْ 
- امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو. فإنها تنتظر أربع سنين» ؛ ثم تعتد أربعة أشهر ْ 
:وعشراء تمتحل. ظ 
وأخرج عبد الرزاق في ا(مصنفه) 2)١17711/(‏ وابن أبي شيبة ١757/54‏ عن | 
50000 عن الزهري» عن ابن المسيب: أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن | 
امرأته تت ربص أربع سئين» وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك». فإن جاء زوجها ؤ 
الأول+ اين بين الصداق وبين امرأته . د 
وأخرج عبد الرزاق أيضاً (11714) عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء | 
الخراساني» أن ابن شهاب أخبره : أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود» يقسم ظ 
من يوم تمضي الأربع سنوات على امرأته؛ وتَستَقْبلُ عدتها أربعة أشهر وعشراً. 30 
وأخرج البيهقي في «سئنه» /ا/ 445 من طريق محمد بن عبد الملكب» عن د 
يزيد بن هارون» عن سليمان التيمي» عن أبي عمرو الشيباني: أن عمر أجل امرأة ٠.'|‏ | 
المفقود أربع سنين . ظ 


سه مسو جو ا مومه سوم م م ا و 3 اح 3 حتت الل امام م ا يي ال ال 0 بسي يي م 
0 3 1 5 0 3 5 3 8 ىر 0 - « 4 
2 05 . 1 0 ا 
١ : ٠ :‏ 9 : 00 81 لم 0 
١ 5 0 6 0‏ 
كسس . 0 3 لدي 1 3 0 3 9 . 4 1 3 
20 2 25 2 : 398 - 5 وماك امود 


0 
0 بن ماله على من َب عليه َه حال حَطريه بقِ قضَّاِ» فإ مطّى 
# 

1 له مِنَ العمر ما لا يعيش يَعِيشُ أقرانه حُكم بِمَوته. 


2 يلي الحِفْظ دون الخُصومةء ولا يبيع ما لا يَخافَ عليه الفسادٌ لا في 
ظ | نفقةٍ ولا غيرها إذ لا نَظْرَ في ذلك . 


00 
0 3 
ما صر نرم 


قال : (ويُنَِقَ من ماله على من تَحِبُ عليه تَمََن حال حَضْرته بقَير 
| قضَاو) كزوجيه وأولادو وأبريه. لأنه إعانة لهم وكرامن لأ سنا 
.يفره إلا بقضاءٍ فإنه لا يُنَفِقَ عليه كالأخ والأخت ونحوهماء لأنه 
أقضاء على الحاتيه والعراة يقولله) من بناله التكدان. انما فيمة نا 
سياس تي ولو كان له من جنس ما يستحقونه 
ىا دنكه ههه إن كانت ماله جين أو وديعة فزن عند السديوة 
.| دالمودٌ بالمال وبالزوجية والتب أن علهم منه؛ وإن كان ذلك ثاب 
5 بد | عند القاضي فلا حاجة إلى اعترافهم» وإن نَبتَ عند القاضي بعضٌ ذلك 
٠‏ .| يُشترط اعترافهما بالباقي ولو أنفق المديون والموع عليهم بغيرٍ إذن 
5 
1 
8 
د 


110 


ام 0# 


ا 


القاضي ضيناء لأنهما ما أوصلا الحقّ إلى مالكه ولا نائبه. 8 
قال : (فإن مَضى له م مِنَ العمر ما لا ب عبش أقراته كم بِمّويه) وهو ظ 
الأقيّسُ على قول أبي حنيفة رضي الله عنه: لاختلاف الأعمار باختلاف 
الأزمان. . وروى الحسنُ عن أبي حنيفة أنه قّره بمئِ وعشرين سنة. 
وعن أبي يوسف مئة سنٍء وقيل: تسعين» وهو غاية ما تنتهي إليه 
أعماد أهل زماننا في الأعمٌ الأغلب». وهو الأرفق» لأن في التفخُص 
عن موت الأقران حَرّجا. 


. وباقي مسائل المفقود تأتي في الفرائض إن شاء الله تعالى . 
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كتاب الخنثى 


إذا كان له آله الرَجُل والمّرأة» فإن بالَ من أحدهما اعتبرَ به. فإن بال مِنَ 
الذَّكَر فهو غلامٌ؛ وإن بال مِنَ المَرْج فهو أنثى. 0 


واه 
كتاب الخنثى 

وهو مشتقٌّ من التَخنَّثْء. وهو التكشّرء يقال: اطو الغثوب على 
أخناثه » أي : على تكشّره ومّطاويه. وشكن الشكن لأنة تكسن و تقض 
عاله عر تحال الرجال+ .توق عن بعال لياف يف كان له اله 
الرجال والنساء. وقال عمر النَّسَفَى : أوْ ليس له هذا ولا هذاء ويخرج 
حدثه فق ده أودهن شكنهه بوذقر فى #السيتفى قال ابو بخليفة بوابو ظ 
يوسف : إذا خرج البول من سُرَته وليس له قبل ولا ذكر لا أدري ما 

نقول في هذا . 
(إذا كان له آله الرَجُل والمّرأة» فإن بال من أحدهما اعتبرَ به» فإن 
٠. 2 #7 4‏ 2< م 5 ٠‏ - 1 ى 
بال من الذَّكَرٍ فهو غلامٌ وإن بال مِن الفرْج فهو أنثى) لأن ذلك دليل 
أن الآلة التي يخرُج منها هي الأصلء. والأخرى عيبٌ. وسُئل َل 


1 2 ع 7 : 
كيف يُورَتٌُ؟ فقال: «من ل ا ومثله عن على رضي الله 


)010( أخر جه من حديث ابن عباس ابن عدي في «الكامل» ع/ ١٠١‏ 
و571/5» والبيهقى فى «السنن» 751١/5‏ . وإسناده تالف . 


حل ذه 


2ع سيت سسسب كك باعي ا اي لت حت البق تحتو واس وم لالد الم مج ل ا ار ات 2ت 1118 د عت ست 5 5-5 الك وك رق ع 
0 7 3 ا 
2 39 1 3 ل 
سين اعنم | ال 20د اد 0 8 226 1 1 يم 
وعبعر اك او الال ل ل 0" اسك انند_س_ستتاداتة 2 “لكك اتكك اك الوا | لم متسس وججو أن سوسم جيم معدو عم دسم ١‏ 


211111010109 فإن بال منهما معا فهو حت مُشكلٌ؛ و ولا 
مُعتبّر بالكثرَة (سم). فإدأ بِلَعّ وظهرّت له أمارّات الرّجالٍ فهو رجل. وإن 
ظهّرّت له أماراثُ النّساءِ فهو امرأةٌ, قرف افا ولوك لل بع اق 87 أرقاد عي هذا يها ولف عدا وا رول جر و لوو الي 


عنه” '. وشكذا كان كمه في الجاهلية فأقء ده الإسلام . 


قال: (وَإِنْ بال منهما اعتبرَ بأسبّقهما) لأنه دلالةٌ على أنه العُضو 
الأصلى . 


(فإن بال منهما معا فهو حُنثى مُشْكلٌ ولا مُعِتَبّر بالكَثرّة) وقالا: 
يُعتبر أكثرُهما بَولاء لأن للأكثر خكم الكلَّء ولأنه علامةٌ أخرى على 
الأصالة والقوّة» وله: أن الكثْرة تكون لاتساع المَخْرَّجء ولا دلالة فيه 
على الأصالة» فإن اسّتّويا في القَدْر فهو مُشْكِلٌ بالإجماع لعدم 
المرجح . 

قال: (فإذا بلع وظهرّت له أمارّاثُ الرّجالٍ فهو رجُلٌ) وذلك 
كا لله ومُجامّعَة النساء والاحتلام من الذّكرء لأن هذه علامةٌ تخصٌ 
الرجال. 

(وإن ظَهَرّت له أماراث النَّساءِ فهو امرأة) كالحيض والحَبّل 


ونزول العَدع والليك فيه والجماع في الفرْج» لأن هذه علامة تخصٌ 
السام ' 


0 4 0 يه 
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سا يع سوم يعر مشو بس ا سيط سل عن ل سستيدز لذ يتل 


)١( 4‏ أخرجه عبد الرزاق 4)١9705(‏ وابن أبى شيبة 044/1١‏ والبيهقى 
0 1 ٍ 
اعد 5 من طرق عن علي موقوفا عليه من قوله . 
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فصل 
9 و ةي و ل > و 3 5 ع ©" 2 َ 
فإذا كم بكونه خنثى مُشكلا يُوْحَذْ فيه بالأحوّط والأوثق من أمور 
الدين. فيورَثٌ عبن السَّهِمَين. ويقف بين صف الرجال والنساءِ فى 
الصَّلاةٍء وإن صَلَى في صف النَّساءِ أعاد» ولو صَلَّى في صف الرَجالٍ يُعِيد 
مَن عن يم يَمينه ويساره ومَنْ خَلفه بجذائه. إل ا ار ل و أو الك لف ل و مو 3 ا ور د اه 


س3 م 
١ 6‏ عدا لس ص مسيم بوب ونع ١م‏ اسع" حلا لسع لجان يل ١١‏ بسر ,75 بعلتل بحم عع ع ساسع عيبا سإ عدبا 


سا 


قال: (فإن لم تَظهّر الأمارتان أو تعارضتا فهو خُنثى مُشْكِل) قال 
الطحاوي : قال محمد: الإشكالٌ قبل البُلوغ» فإذا بَلَعْ فلا إشكالَ. قال 
النّسَفي: وليس يخلو إذا بلغ من بعض هذه العلائم . 

فصل 

(فإذا كم بكونه خُنَى مُشكلاً يُوْخَذٌ فيه بالأحوّط والأونّقٍ من أمورٍ 
الدين) فلا يُحكم بما وقع الشك في ثبوته» ويُرّججح المُحرّم على المبيح . 

(فِيُودَتُ أحَسنّ السَّهمّين) ويُعرف بيانه في الفرائض إن شاء الله 
تعالى . 

(ويقف يَقفٌ بينَ صَففَ الرّجالٍ والنساءٍ في الصّلاةِ) لأنه إن كان رجلا لا 
يجورٌ وقوفه في صففٌ النساء لثلا تَفُسّدَ صلائه. ولو كان امرأة لا يجوز 
وقوفها في صففٌ الرجال لثلا تَفُسٌّدَ صلاتهم» فيقفٌ بينهما. 

او ع او يي 
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ا ا ا ا ا ا 0 


(ولو صَلَّى في صَففَ الرّجالٍ يُعِيدٌ مَن عن يمينه يَمِينه ويّساره ومَنْ خَلفَه 
بحذائه) لاحتمال أنه امرأة . 


مو قد اع وه متشو و هو وال الا عام جد د يط 
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ْ َي باع لا ل ل اريت ولا بخب يزتخرم خل ل ٠‏ 


ل 
3 2 


5 امرأة ولا بساور بغر مخرمب وتبتاغٌ له ا تَختنه فإذا كمه ناعهء فإن لم 


ظ يكن له مال فَمِن بَيتِ الماللٍ 8 يق ند شق يي يوا زد ه21 إن جف 8ك 14 جام وف ,وسكت اه نافد سيوك 41و و 1 د 


قال: (وَيُصَلَي بقناع) لاحتمال أنه امرأة» ويجلسُ كما تجلسٌ - 
العراة: 0 

(ولا يَلبنُ الحليَ والحَريرَ) لاحتمال أنه رجل . 

(ولا يخلو به غيرٌ مَحرّم. رجل ولا امرأة. ولا يسافرٌ بغير مَحرّم) 
اعساطا . 

قال: (وتبتاع له أمة تَختنه تخينه) لأنه لا يجوز أن يخيِتّه رجلٌ ولا امرأة 
لما بيناء ويجورٌ لجاريته النظرُ إلى فَرْجه رجلا كان أو امرأة. (فإذا 7 
تخدنته باعها) لاستغناته عنها. (فإن لم يكن له مال من بت المالِ) لأنه ظ 
لمصالح المسلمين. وإذا كان صغيراً لا يُشْتَهَى جاز ختائه للرجل 


والمرأة. وعن أبي حنيفة أنه يُرْوّجَ امرأة» فإن كان رجلا صمّ النكاح» 


وحل لها النظرٌ إلى فرْج زوجهاء وإن كان امرأة فلا نكاح» للكن يجوز 


للمرأة النظرٌ إلى فرْج المرأة للضرورة . 


ولا يَرِثْ الخنثى من مولى أبيه لاحتمال أنه أنثى. ولو أوصى 
لحَمْلٍ فلانةٍ بأل إن كان ذكراًء وبخمس مئةٍ إن كان أنثى فوَلَدَت خنثى 
فله خمسسُ مئة احتياطاً» إلا أن يتبين غيرُ ذلك . وإن قتله قاتلٌّ خطأ وقال : 
اله أشن فالقول قوله لإنكاره الزيادة ولا قصاصَّ في أطرافه أصلا . 
ولو ارتد لا يُقتّل» ولا يَدخل في القَسَّامة» ولا تُقَوّر عليه الجزيةٌ لو كان 


ل 1ه 


م يمه 


اليد م لمم 3 000 يك م0 
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8 وإذا مات ولم بين حاله يبك 0 يكن ويدقُ كالجارية. . 
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كافراً . ولو أسر لا يُقتل لاحتمال أنه أنثى . وَلاينيد قاذئه أنه [تكان 
#| رجلا فهو كالمّجبوب, وإن كان امرأةً فهي كالرَنْقاء» ولا يُحَدَّ قاذفهماء 
لأن الحدّ لنفي الثّهمة» وهي منتفيةٌ عنهما. ولو قال لامرأته: إن كان 
أولبولكق تلنديتة غلنا قار أنه طالن ».أو «تعيده حوره قوللات حش لا 
فك "" امون بولوقال: كز عبد لاصيةه أوكل آفة للاسورة 
لا يُتَقّ الخنثى حتى يُستبين أمرّه» ولو قال الأمرين عي للتيقن . 

(وإذا مات ولم يبن" حاله يم يكت لأنه لا يجوز غَدْلُ ‏ 
للرجال ولا للنساء احتياطء فقد تعذّر عَسْله فيكم دوا الحتييت 
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| حياته. 


( ويُدفَنُ كالجارية) احتياطاً . * 


لا كك: فا 


0 
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كلا 


اليا بويد مريت أذ اناس قفون يده أي: : 


١ ختفة‎ 
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كتاب الوقفف 


[وهو حب حبَسن العيّن على مُلْك الواقفٍ والتَصِدق بِالمَنفَعَقَ ولا يلم إلا 


ظ ركاف رساي (سم ف). أو يقول: إذا حت فقنة ونه 


كتاب الوقف 


الوقفٌ في اللغة: الحَبْسء يقال : وقفت الذابة إذا حبستّها على 
واج س نْ 


الحينات» 


وفي الشرع : حبسنٌ شيءٍ معلوم بصفةٍ معلومة على ما نبيئه إن شاء 


. الله تعالى . 


[(وهو حجن العيّن على يُلْكِ الواقف والتصدق بِالمَنمَعَة ولا يَلرَمْ 


إلآ أن يَحْكُمَ به حاكِمٌ أو يقولَ: إذا مث فقد وقّفته)]”'2 وأجمعت 
الأمة على جواز أصل الوقف, لما روي أنه عليه السلام تصدّق بسَبْع 
حوائط في المدينة :0 : وكذلك الصحابةٌ وَكَهُواء والخليلٌ صلوات الله 


)١(‏ ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين الخطيين» وأثبتناه من مطبوعة 


ع 


(0) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص؟7١5١‏ وقال: أخرج 
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"| تخلية وهف وقوقا هو ياقية جارية إلى يوين”؟ ؛ 

3-7 . و 

ش وإنما اختلفوا في كيفية جوازه» قال أبو حنيفة وزفر: شرط جوازه 
أن يكون مُوصَّى به» أو يقول: إذا مث فقد وقفتّه» حتى لو لم يوص به 


2 : ا 1 أ كي كه اأسعوم 
لا يصح» ويبقى على ملكه يجوز بيعه ويورّث عنه» إلا أن يُجيزه الوَرَئة 


فيصير جائزاً ويتأبّد» ولو قَضَّى القاضي بلزومه لَِمَ وتمَدَ لأنه قضاءٌ في 


مجتّهّد ولم يكن لغيره إبطاله. 


وفال آبو توسفه وححيك» لا 


وى 


يُشترط لجوازه شيءٌ من ذلك» وهذا 
بناءً على أن الوقف عندّه: حَبْسُ العين على ملكه؛ عملا بمقتضى 
توله بوقفء «والتصدن كيرةه رو علنه المعدوين على اللساكية 6 ولا 
يصحٌ التصدّق بالمعدوم إلا بالوصيّة» وعندهما: هو إزالة العَين عن 
ملكه إلى الله تعالى» وجعله محبوساً على حُكم مِلْكِ الله تعالى على 


- عبد العزيز يقول في خلافته بالمدينة والناسٌ يومئذ بها كثيرُ من مشيخة من 


مالم طلسم جايح عترم اس ممصو لام نو مب وه حرم ة حي لمساتووة ركه مسحو 6 الوص اك علد اج وعم ف جع معي عه عا اوري املاط - “لجن 5 
0 + 5 ََ طرق * 2 هوونيه 


المهاجرين والأنصار: إن حوائط رسول الله يِْهِ السبعة التي وقف من أموال 
مخيريق اليهودي أوصى : إن أصبت» فأموالى لمحمد يَكِلةِ يضعها حيث أراه الله 
فَمَتِل يوم أحد . 


وأخرجه من وجه اخر عن محمد بن سهل بن أبي حثمة قال: كانت صدقة '©8' 


رسول الله يَقِْهْ من أموال بني النضيرء ومُخيريق هو النضري الإسرائيلي من بني - 


النضير» ذكر الواقدي في «المغازي» أنه أسلم واستشهد بأحدء وكان عالماً. انظر 
السيرة ابن هشام» ”/ 2١79-١574‏ و«الإصابة» 5/ /ا0 . 


)١(‏ انظر ابن قطلوبغا ص757 وما بعدها. 


1 
لدم 5ه 


ارم مه 


' وجه يِصِلُ تَفْعُه إلى عباده» فوجب أن يخرج عن ملكه ويخلص لله 
| تعالى ويصير مُحَرّزاً عن التمليك» ليستديمٌ نَفْعُه ويستمرٌ رفقه'"' 
للعباد. لهما: أن اجاج ماق إلى اروم الوقكت ايفن قراله الم عل 7 
الدوام. وأنه ممكنٌ بإسقاط ملكه وجَعْله لله تعالى» كالمسجد فيُجعل 
كذلك . 


ل 2 


قال النَّسَفي: وكان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة حتى دخل 
بغداد» فسمع حديتٌ عمر رضي الله عنه فَرجَع عنه وقال: لو بَلَعْ هذا 
أبا حنيفة لرجع إليه» وهو ما رواه محمد بِنْ الحسن». عن صخر بن 
0 جويرية» عن نافع» عن ابن عمر: أن عمرَ رضي الله عنه كانت له أرض 
تدعى تَمْغْء وكانت نخلاً نفيساًء فقال عمرٌ: يا رسول الله» إني 
استفدتث مالا ا أفأتصدّق به؟ قال ١‏ التصيدف بأصلدء لا باع ولا 
يُوهَبُ ولا يُوَوّثُء وللكن تنفقٌ ثمرته على المساكين2”''؛ فتصدّق به 
عمرٌ رضي الله عنه في سبيل الله وفي الرّقاب والمساكين وابن السبيل 
وذوي القربى» ولا جناح على من وَلِيَه أن يأكل منه بالمعروف» أو 
يؤكل صديقا له غير متأئّل” ". ولأبي حنيفة قوله عليه السلام: «لا 


010( في (م): رفعه» والمئيت من (س) . 


890 أحرحه تعره البقارض (00090) .ومسل 051100 وهو في #الجسندة .> 


0 (2,)554 و ااصحيح ابن حبان» (5901). وانظره فيهما. 
(5) قوله: غير متأثل» أي: غير جامع . 
01١6‏ 


20 
ا 


0 
وى 


5 
حبْسَ عن فرائض الله تعالى»"''©. وعن شريح جاء محمد ببيع |1 
الحَيْسٍ”"". وعن عبد الله بن زيد: أنه تصدّق بضيعة لهء فشكا أبواه 
إلى النبيّ َك فقال له : ارجح في صَدقَتِكَ)! ":ولآن شزائط الواقف 


1 
١ 2 
7 3 


د 
)١(‏ ضعيف» أخرجه من حديث ابن عباس الدارقطنى )5051١(‏ و(2)5057 2021 


والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 95/4-/291 والعقيلى فى «الضعفاء» | 2 
*/ 437" والطبراني في «الكبير» »)١7١7(‏ وفي «الأوسط» (8981) والبيهقما |86 
1/7 .. في إسناده عبد الله بن لهيعة وأخوه عيسى وكلاهما ضعيف . ظ 
وأخرجه موقوفاً عن علي ابن أبي شيبة 5/ 70٠‏ عن هشيمء عن إسماعيل بن + 
أبي خالد. عن الشعبي قال: قال علي : لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من ! 
سلاح أو كراع . وإسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» 7/ 2١40‏ !. 5 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» 18/ )781١(‏ من طريق عبد الله بن لهيعة» عن 0 
قيس بن الحجاج؛ عن حنش» عن فضالة بن عبيد» عن رسول الله يَلِْهِ قال: «لا 0 
عبرا و ساد قفدت لنت رن لبس ل 
هه أخرجه ابن أبي شيبة 5/ »70١‏ والبيهقى فى «السئن» 5/ 157 . 0 
وأخرج ابن سعد في «الطبقات» ١7/87/5‏ ع أحمد بن عبد الله بن يونس د 
قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عطاء بن السائب قال: مر علينا شريح راجلا |10 
قال: قلت: أفتني» قال : إني لا أفتي ولكني أقضي . قال: قلت: إنه اليس شىء: ' 
فيه قضاء. قال : يكم : رجل جعل داره حبيساً على الآخر من ذي قرابته . ١‏ 
قال: فآمّرٌ حبيباً. فقال: أسّمع الرجل لا حبس عن فرائض الله . 50 
و ا يي عن عطاء بن السائب . 5 
والحبيس : قال الأزهري : يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفاً محرماً. لا 0 
يورّث ولا باع من أرض ونخل وكرم ومستغلء يُحَيِّنٌ أصله. وقفاً مؤبد ا 
ونس بل ثمرته تقرباً إلى الله عز وجل يي عو ا جه 
05 اذكزوزابن اتطلويقا وى 14" وبيض 1 وَل لقت هليه ا 
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تراعى فيه» ولو زال عن ملكه لم ترع كالمسجدء ولأنه يحتاج إلى ' 
التصدّق بالعلة دائماء ولا ذلك إلا ببقاء العين على ملكه. ثم 0 / 
مسدمنة ك1 الركك أريدة قوائط + العيلية إلى المترلي4 وأيكون: ' 
ان وألا يشترط لنفسه نا مر منافع الوقف» وأن يكون مؤئّدا بأن 8 


يَجعلَ آخره للفقراء. لما روي عن عمرّ وابن عباس ومعاذ أنهم قالوا: 


4 . ل ١0‏ . ل ْ 2 
تحور الصدقة إلا محوزة 000 0 ولآن التمليك حقيقة من الله 41 


لايتصوي لأنه مالك الآشيات ونا يقبت ذلك ييا للعمليم إل 


0 


العبدٍ كالزكاة» ولأنه متى كان له شيءٌ من منافع الوقف لم يخلص لله 0 


سان : 


0 عن عبد الله بن المبارك, عن معمر»ء عن‎ 4١/7 أخرج ابن أبي شيبة‎ )١( 


7 سو 
6 ل 


الزهري» قال: تصدق رجل بمئة دينار على ابنه وهما شريكان» والمال في يدي . 


وأخرج كذلك ابن أبي شيبة 5/ 4١-4٠‏ عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» 


أ 0 
8 0 
9 3 


عن عروة» عن عبد الرحدن بن عبد القاري قال: قال عمر: ما بال رجال ينحلون ١‏ 


أولادهم نحلاٌ» فإذا مات ابن أحدهم, قال: ما لي وفي يدي» وإذا مات هو 26 


قال: قد كنت نحلتّه ولديء لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد. 
كان معاذ وشريح يقولان : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبى بم بين أنوية: 


وأخرج 7/ 5؛ عن حفص» عن حجاج . عن عطاء. عن اين عباس قال : له 


تجور الصدقة حتى تفبض . 
وانظر «المصنف» لابن أبى شيبة ”/ ,.#5-8٠‏ وماسيأتي ص 5 0170-01 ١‏ 


/ااه 


ا 

: و 0 

٠‏ ذبيةك 
را 508 
اع 

: ات 

0 0 


الا اما" م 2 
' ولا يجورٌ وقفٌ المُشاع (س). وإن كم به جار م ادك 14 عر ا ولا ا 


وقال أبو يوسف: شيء من ذلك ليس بشرطء لأنه إسقاطً» وصار 
كالإعتاق» وأخذ مشايخ خراسان بقول أبي يوسف ترغيباً للناس في 
الوقف. قال الخَّصّاف : ذكرٌ الوقف ذكرٌ للتأبيد عند أبي يوسف . وعند 
محمد : لا بد من ذكره. قال القاضي أبو عاصم: قولٌ أبي يوسف أقوى 
لمقاربة بين الوقف والملكء إذ في كلّ واحدٍ منهما معنى التمليك: 
وقول محمدٍ أقرب إلى موافقة الآثار» وبه أَحَدَ مشايحٌ بُخَارَى . 

قال: (ولا يجُوزٌ وقفت المُشاع) عند محمد لما ذكرنا من الأثّر 
ولأن المتمن عجره شرط .يجوز عند أبى يرسك لأن القسمة من تمام 
القَبْض» وليس بشرطٍ عنده. 

(وإن حُكم به جارّ) بالإجماع لما مرّ. وإن طَلَبَ الشريكٌ القسمة 
تقشى لأنها إفزار ».وإ كان فيه مع السادلة» إلا أن" هابنا نعي 
الإفراز نظرا للواقف. فإن كان الشريكُ غير الواقف يقاسِمّه. لأن 
الولاية له وإن كان هو يقاسمُّه القاضي لثلا يتولى الطرفين: ولايجوز 
أخَذ الدراهم للوقف. لآنة ”بيغا ار قن ويجورٌ أن يُعطيّه دراهم 
من الوقف لأنه يصيدُ مشترياً للوقف: وما لا يحتمل القسمة يجورٌ مع 
الشيوع عند محمدٍ اعتباراً بالصّدّقة والهبّة» ولا يجورٌ الشيوعٌ في 
المسجد والمّقبرة بالإجماع. لأن الشركة تنافي الخُلُوص لله تعالى 
والتهايؤ''' فيها قبِيحٌ بأن يصلّى فيه يوماً ويَسكن يوماء ويّدفنَ فيه 


)010 في (س) : التهابي, وهو تحريف ». والمثبت من (م). 


018 


امتعصم عقاعدة ؟ مف ل عا اقلت 6411 7 السام كتوا اميا ١‏ جص حت ستلامنج] ل ورامك اتويت عبخ ع سامهكر عه نا تياك مد هلا امع انا اسه روتف مسف مام سا لماعي ع حي د لس ل مص ان خدج لزعو > يزه جات ري سد وس عتم عر صرادر ع لسعم - ادم عاد سم اد 


- ”م ا 000 2 
0-6 5 ال . بم بهد . ع - 9 5 ان 0 
م 5 1 اندها 5 0 قوم 00 له م 

3 و 14 


لابجو حلى جل جره لجهة لامع ابد س». ويجُوة وق المقار: 9 


ولا يجُورٌ وَقْفُ المَنقولٍ (س). ا 00 


را ويررّع يرا بخلاف غيرهما من الوقوف» لأن الاستغلال 22 


" كن غير 1 ٍ 
قال : (ولا يجُورُ حتى يَجعَل آخِرّه لجهة لا تَنقَطعٌ أبدا) ققال أب 


يوسف: يجوز لأن المقصود التقرّب إلى الله تعالى» وأنه يحصل بجهة 2١‏ 


تنقطع . ولهما: أن مُوجِبّه زوالٌ الملك بدون التمليك» وذلك بالتأبيد؛ 
كالعتق» فإذا لم يتأبّد لم يتوفّر عليه موجبّه ولهذا يُبِطِلْه التأقيت» كما 

نظن لبي 9 قيل: التأبيدٌ شرطّ بالإجماعء إلا أن محمداً اشترط 
000 ف بالمنفعة أ بال له وز ند يكون هن فنا وركرن هوتدا كن 
في الوصيّة. فلا يتعين التأبيد إلا بالتنصيص. وعند 5 يوسف: لا 
يحتاج إلى ذكره» لأن ذكرٌ الوقف يُنبىءٌ عنه» كما ذكره الخَصّاف . 

قال: (ويجُورٌ وَقفٌ العَقَار) لما مرّ من النصوص والآثار . 

رولا يجُورٌ وَقفُ المَنقَولٍ) وقال أبو يوسف: إذا وَقفَ ضيعة ببقرها 
وأكرته”") وهم عبيده» جازء للتبعيّة» وكذلك وقففٌُ الدولاب ومعه 
سانِيئُه”" وعليها حَبْلٌ ودلوٌ. 

ولو وقف بيتاً فيه كوّارة عَسَل جازء وصار النحل تابعاً للعسل . 


: ولووّقف دارا فيها حَمَام أو برج حَمَام صار الحَمّام تبعا له وهذا لأن 


)غ2 7 جمع أكَار» وهو الفلاح أو الحراث . 
(؟) أي : الناقة التي يُستقى عليها . 


00_18 
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0505 


يعد لط 
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6 وعن محمل 0 وَقَفِ ما جَرَى فيه ٠‏ التّمائك كالفأس لدوم ادا 
00 والقدر والجنازة والمصاحف والكتب. بيخلاف ما لا يُتعامّل فيه والفتوى 


على قولٍ محمد. ويَحُورٌ حَبْس السّلاح والكرّاع. ع ا ب د ل ل 16 0 


0 0 1 
ل 


من الأحكام ما يثيتٌ تبعاً ولا يغبت مقصوداء كالشرب في بيع الأرض» 
#2 والبتاء في الشّفعة. 1 5 
(وعن محمد: جَوارٌ وَقَفِ ما جَرَى فيه التعامُلٌ كالفأس والقدوم 
والمنشار والقدر والجنازة” '؟ والممصاحف والكُتب) لوجود التعامل فى 
8 هذه الأشياء» وبالتعامل يُترَكَ القياس كما في الاستصناع. قال عليه 
0 السلام : «ما وا المسرورن هك نورع ار اك 

(بخلانٍ مالا تَعائل فيه) كالئيَابٍ والأمتعةء لأن من شرط الوقف يه 
النالية عتابيعاء ترك فى النباي ازور" بالسرك» وقنما جر فين :+3 
3 التعامل بالتعامّل» فبقي ما وراءه على الأصل . ع 
7 ١والتوّى‏ على قَولٍ محمٍ) لحاجة الناس وتعاملهم بذلك. 1 
1 قال: (وَيَجُورُ حَبْس السلاح والكُرَاع) أي : وَفْقُه في سبيل الله لأن 7 

من نَ الوليد وَقفتَ ُروعا في سبيل الله وأجارّه رسول الله ا . 


ْ الجنازة. يكسر الجيم : هي التي يحمل عليها الميت.‎ )١( 
باكر 6 امي ال جر لان ل د وقد سلف تخريجه والكلام عليه‎ 
دنا ا‎ 
3 عد (©) الكراع: الخيل.‎ 
! ١١| ومسلم (987), وهو‎ :)١574( أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري‎ )4( 0 
5 . في المسند» (8787)» و«صحيح ابن حبان» (77175) . وانظره فيهما‎ 5 
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ولا كاي اران ولا تمليكٌه. وييداً من اريفام الوَثْف 21 
يشرطها الواقفُ. فإن كان الوّقَفُ قف على عَنوحٌ عَمَّرّه من ماله, وإن كان على 


رو موي ا ا ااا اا ا د11 1 00 


وجَعَل رجلٌ ناقةً في سبيل الله؛ فأراد اخرٌ أن يحُيجّ عليهاء فسأل رسول 
لله يك عن ذلك» فقال: : الحبج من سبيل الله'" .وظليخة حن سبلاح: 
وكراعة 9 سيل !"1 أىة .سيلهة: ,والابل كالخيل و 'لآن العرت 
تقال عليها وتحملٌ عليها السلاح . 

قال: (ولا يِجُورٌ بِيعٌ الوَقْفٍ ولا تَمليكه) لما مرّ من حديث 

7(" ولأنه يُبطل التأبيدَ وهو المقصود من الوقف . 

قال: (ويّبداً من ارتفاع الوَقْفٍِ بعمارته وإن لم يُشرطها الواقفُ) 
تحصيلاٌ لمقصوده» فإنَّ قضْدّه وصولُ الثواب إليه بوصول المنفعة أو 
العَلَّ إلى الموقوف عليه على التأبيد» وذلك ببقاء أصله وإنه بالعمارة» 
وكانت العمارة شرطاً لمقتضى الوقف . 

(فإن كان الوَقْفُ على عَنيَ عَمَّرَه من ماله) ليكون العم بالغرمء 
لأنه معي يمكن مطالبته . 

(وإن كان على فُقَراءَ فلا يُّقدَّرُ عليهم) وغَّلَّةُ الوقف أقربٌ أموالهم 
فيجبُ فيهاء وإن وَقَفَ دارّه على سُكنى وليه فالعمارة على من له 
الشّكنى» لأن الخَراجَ بالضّمانء كنفقة العبدٍ الموصّى بخدمته . 


0010 صحيح » وقد سلف تخريجه 7/5 . 


زف ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ”/ 41/9 وقال غرون د . 
0 سلف تخريجه ص7١‏ 6 . 
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فإن اس أو كان قير ره القاضي وعَكرها بأجرتيها نه ركه إلى من له 
السّكتى» وما انهُدمٌ من بناء الوَقْفٍ اليه صرف في عِمارَتِه فإن استغني 


3 


2 و - د« ىن 5-8 52007 ًّ 7 2 7 و .ل اير 
عنه حبس لوقت حاجته» وإن تعذر إعادة عينه بيع وصرف الثمن إلى 
عمارته. ا ل ا ا و لو يو م و ا 2 


وها 


(فإن أبى أو كان ققيراً اجَرها القاضي وحَمّرها بأجرتهاء ثم رَدَها 
إلى مَن له السّكنى) رعاية للحقّين» لأنه لو لم يعمّرها تفوثٌ السُكنى 
أصلاًء فيفوت حقّهم في السكنى» وحقٌ الواقف في الشوابء. ولا 
يكره الممتنع عن العمارة لأنه يُتلف مال نفسهء ولا يكون بامتناعه 


راضيا بيطلان حقّه لأنه في حيّر التعارُض» ثم المستحقٌ من العمارة 
. بقَدر ما يبقى الموقوفٌ على ما كان عليه» وكذلك لو خَربٌ يُبنى كما 
كانء لأن بتلك الصفة كانت غلتّه2"0 مصروفة إلى الموقوف عليه 


فلا حاجة إلى الزيادة» ومّن له المُكنى لا يجورٌ إجازته لعدم 
مالكيحه . 


بم 


قال: (وما اندم من بناء الوَقْفٍ وليه صُرِفَ في مارَتِه) مثلُ الآجُرٌ ١‏ 


والخَشب والقار واللأحجارء ليبقى على التأبيد. 


57 7 7 ا َه ءِ 
(فإن استغنيّ عنه حبس لوَّقتٍ حاجته) فيُصرّف فيهاء لانه لا بد من 1 


العمارة» فيحبسّه كيلا يتعذّر عليه وقتٌّ الحاجة . 


(وإن تعذر إِعادَةٌ عَينِه» بيعَ وضرفٌ الثَّمَنُ إلى مارته) صَرْفاً له إلى 
مصرف الأصل . 


. »هيلع١‎ : تحرفت في الأصلين الخطيين إلى‎ )١( 


055 


5 0 


لس اام 
نوكه 2 0 
ا 2 
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لخاود 
20 


8 
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بعضها أو الولاية إليه ٠‏ فإن كان غير مأمُونٍ ذ نرّعه القاضي منه ووَلَى غيره. 
ومن بتى مُسجداً لم يَْلْ مِلْكُه عنه حتى يُفْررّه عن مِلْكه وطريقه. 0 


وا هع 


(ولا يَفْسِمّه بِينَ مُستحقَّى الوَفْفٍ) لأنّ العين حقٌّ الله تعالى» وهذا 22 
5 ا 


منهاء فلا يصرف إليهم غير حقهم . 


قال: (ويجُورٌ أن يَجْعَلَ الواقفٌ عَلَدَ الوّقفٍ أو بعضّها أو الولاية ' 
1 ليه) وقد مر وجهّه والاختلاف فيه. (فإن كان غيرَ مأمُونٍ نرّعَه القاضي ]| 
.بدا منه ووَلَّى غيره) نظراً للفقراء» كإخراج الوصيٌ نظراً للصّغير. وإن شَرَط 
3 أن ليس للقاضي عَزْلَه فالشرطً باطل» لمخالفته حكم الشرع. وإن مات 0 
١‏ ْ القّمُ في حياة الواقفٍ نصّب غيرّه لأن الولاية له» ووصيّه بمنزليه. لأن ‏ # 
.. ولايته للوقف نظريةٌ» وهي فيما ذكرناء فإن لم يوص إلى أحدٍ فالرأيٌ - 
. للقاضي . ولا يجِعل القيم من الأجانب ما دام يجد من أهلٍ بيت الواقف 
ظ من يصلح لذلك» إما لأنه أشفق أو لأن من قصّد الواقف نسبة الوقف ‏ 7 
| إليه» وذلك فيما ذكرناء فإن لم يّجد فون الأجانب مَن يصلّح» فإن أقام 
أجنبيًئم صار من ولده مّن يصلح صَّرّفه إليه؛ كما في حقيقة الملكِ. 
أربابٌ الوقف المعدودون إذا نصّبوا متوليا بدون رأي القاضي صم 
. إذا كانوا من أهل الصلاح» كما إذا اجتمع أهلّ مسجدٍ على نصّب متول 


:| جازء لأن الحقٌّ لهم . 


م قم 


قال: (وقن ينَى تسجداً لم ود ذه عنه حتّى ره عن يدك 
وطريقه) لأنه لا يَخْلْصٌ لله تعالى إلا به . 


07 


2 


١ ولايِْسِمُه بِينَ مُستَحِمَي الوَثْفٍ. ويجُورُ أن يَجْعَلَ الواتفك عَلَّهَ الوّقفٍ أو‎ <٠ 


9 2 
0: 5 
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ادن بالصَّلاةٍ فيه (س). . م ا ا 
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20 
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204 ا 
عله مخومة ل وز 


قال: (ويأذنَ بالصّلاةٍ فيه) عند أبي حنيفة ومحمد» لأنه تسلييٌ 
| وهو رط عندهماء وعند أبي يوسف : يصيرٌ مسجدأ بمجوّد قوله: ‏ 8# 
ا جعلته مسجداًء لأن التسليم ليس بشرططء كالإعتاق. والقرق لهما أن ١‏ 
ف الغيد في يل نفسهء ولا كذلك المسجد. والتسليم : أن ا فيه ع 
ْ بجماعةٍ في رواية الحسن» لأن المساجد يبنِيَتْ للجماعة . ولو صلَّى فيه 
واد أو.جتماعة و خدانا : في رواية: لا يصحخٌء. وهو قولٌ محمدٍ لما 


8 . د 0 2 ف‎ ٠ 
0 بيناء وفي رواية: يصح . لآانه من خصائص المساجد. وبها يتحرّر عن‎ 


.وذ ] 


حقوق العباد» قال تعالى: # وَأنَ المساجد للد # [ الجن : ] أضافها 1 
إلى نفسه إضافةً اختصاص كالكعبة» ولهذا لا يصح فيه شرط الخيار بي, 
ولا تعييثه الإمام؛ ولا مّن يصلي فيه» بخلاف غيرٍ المساجد حيثٌ بقي ' 
مملوكا يُنتَمْعُ به كسائر المملوكات» سُكنى وزراعة» حتى لولم يَخلص يم 
المسجد لله تعالى بأن كان تحنّه سرداب أو فوقه بيت أو جَعَل وَسَط 


١ 
/ 


0 داره معدا وأذن للناس بالدّخول والصلاة فيه» لا يصير مسحدا 
:٠‏ ويُورَثُ عنهء إلا إذا كان السّردابٌ أو العِلْوُ لمصالح المسجدء أو كانا  ٠0‏ 
وَقَا عليه» وعن محمد: أنه لمّا دخل الوَيّ(2 أجاز ذلك بكلّ حال 


5, 1 ا 

١ 0 وى‎ 

0 

0 
رامن 


)١1( 0‏ الرّي: بفتح الراء وتشديد الياء» قال في «معجم البلدان»: وهي مدينة 
| مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن» كثيرة الفواكه والخيرات. وقال في 
:و «الروض المعطار»ء ص778: تنسب إلى الجبل وليست منه» بل هي أقرب إلى 
ظ خراسان. وهي بقرب دنباود وطبرستان وقومس وجرجان. قال في القاموس: 
والنسبة إليها: رازي. 
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حاكم أو يُعَلقَهُ بموته 3 ود بن 4 ع مموابنه جو يني لذ" ور فل روا ارج للا خا جف أو 4 بو لوب 6ه 


لشبيق الستارل:. وعن أبي يوسّفَ مثله لما دخل بغداد. ولو خرب ما 
357 حول المسجدٍ وتفرَقَ الناسُ عنه يعود ملكأ ويورَثُ عند محم لان 


قال: (ومن بتى سقاية للمُسلِمِينَء أو خانا لأبناء اسيل أو رباطاء 
أو حوضاء أو حَمَرَ بثراء أو جَعَلَ أرضه مَفْبرَةَ أو طريقاً للنّاسِ) فعند أبي 
ار مما لم يَحكم به حاكم :أن بعلقة بمَوتِه) على ما تقلّم من 
أصله لأنه لم ينقطع حقّه عنهء حتى جاز له أن يستقي ويسكُنَ ويَدِنَ 
ويشرب من الحوض» بخلاف المسجد لأنه لم يبقّ له فيه حقّ. وعند 
أبي يوسف: يلزمٌ بالقول لما تقدّم أن التسليم ليس بشرط. وعند 


ظ 
ظ 
00 
5 لأبي يوسفف. وذكر بعضهم قول أبي حنيفة مع أبي يوسف» وبعضهم 
ظ 
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3 2 56 #2 7 لمى االومة ص و 

9 اذ 4 2 - : 

: م ا م و - 00 
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| المُقبرة» والنزول في الخان والرّباطً» والشربٌ من الحوضء ويُكتفى 
فيه بفعل الواحدٍ لتعدٌّر الجنسء ولو نَصَّبَ له مُتَولٌ وسلّمه إليه جازء 
لأنه نائبٌ عن الموقوفٍ عليهم» وكذلك إذا سلَّم المسجد إلى مُتَولٌ 
يقوم بمصالحه يجوز وإن لم يصل فيه» هو الصحيح؛ وكذا إن سلمه 
إلى القاضي أو نائبهء ويستوي في ذلك الفقراءٌ والأغنياءً عُرفاء 
:وتعاعة الك إلى ذلك 


0 للد ". 
ا َه , ص ١‏ 5 


06 إيكاى 0 1 م قير 
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محمد: يُشترط التسليوُء وهو الاستقاءٌ من السّقاية والبئرء والدّفنُ في ١‏ 
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مخ جره لق 2 5 لوي . 5 
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1 "+ يم 8 2 0 2 ع 1 
١ : 7‏ 2 0 


0 لوقك في الترض وي 


0 أصلح . رباطً على بابه قَنْطرَةٌ ولا ينتفع بالرّباط إلا بالعبور عليهاء 
2 وليس لها وقفٌ يجوز أن تعَمَّرَ بما فضلّ من وقفف الرباطء لأنها 2 


0 


5 ١ 756 9 ١ م‎ 
قن‎ ١ « 0 


+ 


8ه 


. رباط لق عند عوك 1 إلى فزنت رياط ْ 
( 0 شاف المسجد وبجنبه طريق العاكة مه يوَسَعْ ل امعد ولو ضاق 3 
ع 


قال: (والوّقفٌ في المَرضٍ وَصِيّْهٌ) لأنه تبِرُءٌ فصار كسائر 2 


00 التاغاتة: 
قال: (رباط استغني عيهة يضرف َه إإى أقرّب رباط إليه) لآنه 1 


ده اللي 8 5 000 ظ 
030 «ولو ضاق الطريق وسّعّ من المّسجد) عملاً بالأصلح» ويجودٌ 0 ١‏ 
4 1 20 طُ سه )ا»«*إ|م هس 553 ِِ 0 
2 القضاء بالشهادة القائمة على الوقف من غير دعوى » لآنه من حقوق الله ع 


تعالى» فلا تحتاج إلى مُذَّعه وهو مجتهدٌ فيه فينْفَد بالإجماع . 


فصل 


0 0 5 0 5200 د ْ 
وففا على الفقراء. وله بنت صعيرة 556 إن وقف فى صحّته ' 
«ريارا و 3 ١ 5 ٠.‏ ئ 
ْ يجوز الصرف إليهاء وفي مَرَضه لاء لانه بمنزلة الهبة . ظ 


ارق اله تون بواعط: المساكين لا يجوز لأن حقّهم في 


ظ الدّراهم . 
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35 حم عام 


اش ص وب بعصم حدم م سان عا يعات تاس اسم مس سس سوسوي اسع 
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والم هاه هع هه هو ج # ا هه اه هه 6ه وه هاه ولو ا و هسه هاه هاه ها م هاه ا ها هد ها اه اه ها ع 5١‏ ع >» " ٠»‏ ه 


إذا غَرَسَ القيدُ في المسجدء فهو للمسجدٍ كالبناء» وإن عرس 


02 على نهر العامّة فهو له. وله رفعه» لأنه ليس له ولاية على العامة . 


ولا كو الوقف على الأغنياء وحدهمء لأنه لصن م ولا 


* يَستَجِلِتُ الثوابَ وصار كالصّدقة» ولو وَقَفَ على الأغنياء وهم / 
0 يُخخصون» ثم من بعدهم على الفقراء جاز» ويكون كه شرط: لأنه قرية 0 
+ في الجملة بأن انقَرَضَ الأغنياء . ظ 


لو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على الفقراء» يدخل فيه فقراء 


1 قرابته وأولاده. وصَرْفٌ العَلَةَ إليهم أولى من صرفها إلى الأجانب» لأنه 0 
صَدَقةٌ وصلةٌ» ثم الصرفٌ إلى ولده أفضلٌ» لأن الصّلةَ في حقّه أوجبٌ ‏ *. 
: وأجزل» ثم إلى قرابته» ثم إلى مَوَالِيهء ثم إلى جيرانه» ثم إلى أهل ١‏ 
0 بكر اليم 9 إلى ا هكذا 0 الاب ين اراني 7 
1 1 إليهه م وقدم العهة ريما ادر ملكا لأنفسهم. كه أن يعطى 3 


شر اع ١‏ 
٠. _‏ لعا وير 


حرف 
ولط -, 
يدا 


كلَّ فقير مئتى درهمء لأنياضدقة: فأشبهت الزكاة» ولا يكره ذلك إذا ١‏ 


. قال على فقراء قرابته» لأنه كالوصية‎ ! ٠ 


وإذا وَعَفّغلى ولدة وولك.ولدة يدخلٌ فيه ولدّه لصّلبه وولد ولده 07 


اعر ا مابسي»- ولا يددخل 0 


4 وهو الذي يعرف بهلال الرأي . 
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3 أولاد البناتِ روايتان تذكر في الوصايا إن شاء الله تعالى. ولو قال : 
© على وُلديء ووُلد ولدي. وأولادهم. تدخل فيه البطون كلَّها وإن 1 ١‏ 
[ سَفْلواء الأقربٌ والأبعدٌ فيه سواء. لأنه ذكر أولادهم على العموم» ولو . 
قال: على أولادي. يدخلٌ فيه البطونٌ كلّهاء لعموم اسم الأولاد» ١‏ 
58 للكن يقدم البطنٌ الأول. فإذا انقرض فالثاني» ثم مَن بعدّهمء يشترك 35 
7 جميع البطون فيه على السّواء قريبّهم وبعيدُهم؛ لأن المراد صلةٌ أولاده ١‏ 
5 ويرّهمء والإنسان يَقْصِدٌ صلةً ولده لصٌلبه لأن خدمته إياه أكثنء وهم ا 
2 إل أقرثُ» فكانحلة ابححفاف ارحة ومع التافلة قد يخومؤة الك ٠ ١‏ 
8 ركان تعد ماهر ان ومّن عدا هذين قلّ ما يدرك الرجلّ خدمئُهم. # 
4 ود قصده 2 معي سردب ققد له وهم في 
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وإلا فلاء والبينة على القرابة إن لم يفسّروها لا تُسمّع الشهادةٌ لتنوع 

القرابة واختلافهاء كما إذا شهدوا أنه وارثٌ لا تُقبّل ما لم يفسّروا جهة 6 
الارث؛ والبيّنة على الفقرٍ لا تسمّع ما لم يَقُلٍ الشهود إنه فقيرٌ مُعدَمٌ لا | 
نعلم له مالا ولا أحدا تلزمّه نفقئُه لأن كل من له نفقةٌ على غيره بغير ٠‏ 
تسا لأسيظ لدتي ذا الوه #الولد الصني وتيوو اهيأاي 
النفقة فيصيرون بها أغنياة ومن لا د يستحقٌ النفقة إلا بقضاء كالاخوة | 


ونحوهم م في هذا الوقف. والقضاءً بفقره في الوقف لا يكون ١‏ 


ك 
وَقف على فقراء قرابته» فمَن أَثْبَتَ القرابة والفقر بالبيّنة يستحقٌ ابد 
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قضاء بفقره فى حن الديق: والقضاءً بفقره فى حقّ الدّين قضاءً بفقره فى ١|‏ 


0 3 -. 4 7 2 ا ل ل ف لاعس عي اه 2 
| الوقف دون الدين. 0 


ولو قال خلى اقرب قراضي» يتترنت انث أؤلى هن الاأخي. 

لأبوين» لأنها من صُلبهء والأختٌ من صلب أبيه» ولا يُعتبر الإرث . 
ظ فصل 

01 الا تجورٌ إجارةٌ الوقف أكثر من المدّة التي شَرَّطها الواقفئ» لأنه | 

0 يجبُ اعتبار شرط الواقف لأنه ملكُهء أخرجه بشرط معلوم» فلا يخرج [ 

إلا بشرطه» فإن لم يَْيْطْ مدَةٌ فالمتقدّمون من أصحابنا قالوا: يجوز 


دن 


ؤ 

[ إجارته أيّ مدة كانت» والمتأخرون قالوا: لا يجوز أكثرٌ من سنةٍ لثلا 
ظ يُتَخْلَ ملكا بطولٍ المدّة فتندرس سمة الوقفية. ويسم بسمَةٍ الملكية. 
| لكثرة الظّلَمَةٍ في زمانناء وتغلَّيهم واستحلالهم» وقيل: يجورٌ في ' 
| الضّياع ثلاث سنين» وفي غير الضياع سنةء وهو المختار» لأنه لا ٠|‏ 
يرغت في الضباء اقل من ذلك ولا تجورٌ إجارئه إلا بأجر المثل دفعاً |#*ا 


[ 

ظ للضرر عن الفقراء. فلو اجَرَه ثلاث سنين بأجرة المثل ثم ازدادت لكثرة 0 

ظ التغبات لا تنم« تنقض الإجارة» لأن المعتبر أجر المثل يوم م العقدى وليس 2# 
1 للموقوف عليه إجارةٌ الوقف إلا أن يكون وليّاً من جهة الواقفف أو نائبا 
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عن القاضى» وإذا آجرّه القاضى أو نائبّه أو الوليئٌ لم تنفسخ بموته» لأنه 
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ال 4 قاد ووقا ةا كار فل ها الوك لاقام لكك وا وشا وا ا مش ته جلها يها حأف وز لوق يل اق هد 4 جه هاه او وده !“أو جل شوو و و 2 


ولو سَكنّهِ الموقوف عليه إن شّرَط الواقفٌ السكنى له فله ذُلك» 


3 2 : 


: ال 


07 وإن شرط العَلَةَ له؛ قيل: ليس له ذلك وقيل: لف لأنَّ له أن يُسكتها 5 
غيرّه بالإجارة فهو أولى» والأحوط أن يوْجَرَها القيُمُ من غيره ويعطيّه . 0 


الأجرة» ولا يجورٌ إعارة الوقف وإسكانه, لأن فيه إبطالَ حقٌّ الفقراء. 


. ولايصحٌ رهنهء فإن سكتّه المرتّهِنُ يجبُ عليه أجرٌ مثله» وكذا لو باع 0 
0 الدرلى منزلاً موقوفاً وسكنه المشتري» اوح اروس مشر 
00 أجة المثل. والفتوى في عضب عقار الوقف وإتلاف منافعه وتجوب 53 
3 الضْمانء نظرا للوقف. وهو المختارء ولو استدان القيم للخراج ظ 

0 والجبايات”'' إن أمرّه الواقفٌُ بذلك جازء وإن لم يأمره فالأصحٌ أنه إن 5 
. لم يكن له بدَّ من ذلك يرف الأمر إلى القاضي» حتى يأمره بالاستدائة 5" 
20 ثم يرجم في الغْلَّة. 
قِيّمٌ اشترى من غَلَ المسجد ل تحالونا للمسحد» ,تحور دنه عيذ 5 
السحاحة» لأنهمن اه الوقف وليس بوقف. لأن صحكّة الوقف تعتمدٌ 21 
ك0 الشرائط ولم ا فيه . ظ 8 
رجلٌ وقفَ على ساكني مدرسةٍ كذا من طلبة العلم» فسكنها متعلجٌ ب 
٠٠‏ لا يبيثُ فيها جاز له ذلك إن كان يأوي في بيتٍ من بيوتهاء وله فيه آل ١‏ 
[ السكنى» لأنه يُعَذَّ ساكناً فيهاء ولو اسْبَعَلَ بالليل بالحراسة وبالنهار 


() في (م): الجنايات» والمثبت من (س) . 


مان 


0 يقصّرٌ في التعليم» فإن كان مشتغلاً بعمل آخرّ لا يُعد به من طلبةٍ العلم 
8 الاتيحل له دللقودوة له تمدن وعويعة من يطلب العلع سل 

١‏ ولو وقف على ساكني مدرسةٍ كذاء ولم يقل: من طلبة العلم؛ فهو 
000 وال رك سمو 0 لأن التعارف في ذلك إنما هو طلبة العلم دون غيرهم؛ 
.| ومن كان يكتبُ الفقه لنفسه ولا يتعلجٌ فله الوظيفةٌ لأنه متعلّمٌء وإن 
9 كنب الغير ه بأجرة لا يحل له» وإن خرَّج من المصر مسيرة 0 أيام 
فصاعدا لا وظيفة له» لأنه لم يبِقّ ساكناء وإن خرج ما دون ذلك إلى 
بعض القرى وأقامٌ خمسة عَشْرَ يوم فلا وظيفة لهء فإن أقام أقلّ من 
5 ذلك فإن كان لا بد له منه كطلب القوت ونحوه فله الوظيفةء وإن خرج 
للك ول يه اله 
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كتاب الهبة 00 
ظ وهي العطية الخالية عن تقدّم الاستحقاق» يقال: وهبتّه ووهبتٌ ١‏ ! 
ظ حرص ا 0 0 0 
من ورفيت 40 قال تعالى: 2 مب لمن دشأ إِتدمًا وبهب لمن نشاء ْ 
ل ١‏ 
ب َلذَّكْوْرَ * [الشورئ: 44]» والاتّهابٌ: قبولٌ الهبة» ولهذا شرط فيها 0 
ف القبنٌ» لأنَّ تمام الإعطاءٍ بالدّفع والتسليم . 5 
0 وهي أم” 0 ل وصنيع محمود محوتة: قال عليه السلام : 
(تهادوا ار 0 0 وفي رواية «تهابو|)”؟' . 


سس سا عبن سعوسم ب عير م ١:‏ المسبرما م مسسصيسي: - ١‏ مريب ام مسد 


: 8 
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سيت 


زتولها سه فإنه يِل «قبل هَدِيّة العَبْد"”''» وقال في حديث 


ُ : 207 
7 1 
١ 4‏ ل حوره م دف ذه بوتي 237 جو حير جد 2 . 8 


1# ؤ 
ع ؤ 
« [ 
0 2.230 أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري في «الأدب المفرد» (0114)» وأبو 0 

أ 
يعلى في #مسنده» (1144): والدولابي في «الكنى والأسماء» 19١ /١‏ و5/لاء / 
0 وتمام في «فوائده» 0)/١7(‏ والبيهقي ا والمزي في «تهذيب الكمال» ؤ ظ 
ل لو ل وإسناده حسن كما قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ٠07١/1‏ ادا 

ا 
0 (0) ذكره ابن قطلوبغا في كتابه ص 7109 وبيض له . ٍ ل ْ 
8 () عنى بذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه وكان عبدا عندما قدم للنبي ظ 
2 ظ 
7 ظ 
5 ؤ 
١‏ | 
0 


6 
3 و الو ع اوعاين 


كيد هدية فقبلها منه» وحديثه في (المسئد» (75١1/ا7؟)2‏ و ااصحيح أبن حبات» 
(1/175ع) . وهو حديث محتمل للتحسين . وانظر حديث بريرة بعده. 


3 


أي سعد ميم و موس جم سسنيج عوك لاط جبادر بصنت !. ساد امت وت عر صعب عت حمذ ةشعر بج مسو جد سل ملعا التي نع نا دوجس جد اا د 


ا 
1 


١ .ٍ 
4 : 
4 8 


6 


وتصِحٌ بالإيجاب والقَبُولٍ والقيض ا 000 01000100000 


0 


مر 


ذلك» فوهَبْته منكم ل فَُوه ميتم عَامَرَيكًا# [النساء: 4]. 
وهى توضان: تملاك نو ناا وعليها الإجماع . 


قال: (وتصحٌ بالإيجاب والقَبُولٍ والقَئض) أما الإيجابٌ والقَبولُ 5*1 


فلأنه عقد تمليك. ولا بد فيه منهماء وأما القبضٌ فلأن الملكَ لو تَبَتَ 
بدونه للزم المتبرّع شيء لم يلتزمّه» وهو التسلّم. بخلاف الوصيّة. لأنه 
لا إلزام للميتِ لعدم الأهلية» ولا للوارثِ لعدم الملك» ولأن الملك 


00 الهبة والصّدقةٌ إلا فقيو 00 الما المللقة أن 
الجوار كانت يوت ابعماعا . 


010 أخر جه البخاري )١97(‏ من حديث عائشة. وأخرجه أحمد في 
(المسند» )١15١09(‏ من حديث أنس» وفيه تمام تخريجه وأحاديث الباب . 

(0) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (5074) و(2)0108 وهو في 
(لالمسند» (45/60), و(صحيح أبن حبان» (0191). 


(9) ذكره الزيلعي في «نصب الراية») ١١١/5‏ وقال: غعريب . ٠‏ ثم عزاه 


5-6 لعبد الرزاق من قول النخعي . قلنا: أخرجه فى «مصنفه» )١5079(‏ في كنات 
0 الا : الهبة لا تجوز حتى تقبض » 


05 


0 
00 
ا 
201 


يرة: «هو لها صَدَقَةٌ ولنا هَدِيَةٌ)7! يا هدي إلىّ ' ظ 
ل ولو دعيتٌ إلى كراع لأجنت»0*")..وإليها الأشارة بقوله : [ 
تعالى : 8# فَإن طِبْنَ لك حَن شوو ينه نم4 أي : طابت نفوسُهن بشيء من 001 


2 
ابرع فبعينة لا بارع وملك الواهبٍ كان قوياً فلا يزول بالسبب ,. 
الضعيف » ل اي ربراه 0 


ا 0 9 ِ 5 5 2 
اه . ا 7 2 ا 
0 5-0 3 5 0 3 7 


8 نك 062 الفيطر بغيرٍ إذنه اجا ونع د الافتيراق يفتقرُ إلى إذنه» وإن 
ل كانت فى يده مَلَكَها جد الهبة. اي 1 وس لوجع م م1 يل مل إل الفا فا لاه 


قال: (فإن قَبَضها في المّجلس بغيرٍ إذنه جار وبعد الافتراق يفتقر 
3 إلى إذنه) والقياس أن لا يجوز : في الوجهين إلا بإذنه» لأنه تصرفٌ في 
0# فلاف الواهي: لبقاء. ملكه كبر القيض . ننه الانتعنات؟ أن :اميك 
نالفي سند قن النتسن ورد لديف قيار الموهرت اله عادر له في 
ف القبيض ضمْناً للإيجاب واقتضاءً» والإيجابٌ يقتصرٌ على المجلس» ' 
ا فكذا ما تَبَتَ ضمْئاً له» وكذلك الصدقة» بخلاف ما إذا نهاه عن القَبْضٍ 9 
9 الببلين: لأنَّ الثابت ضْمُْناً لا يعارض الصّربحَ . أو نقول: النهي 0 
.- رجوعٌ» والقبضيٌ كالقبول» وأنه يملك الرجوع قبلَّ القّبول . 0 
00 قال: (وإن كانت في يَدِه) كالمُودّع والمستعير والمستأجر 0 

والغاصب ١مَلْكَها‏ بمُجَرَد الهبة) لأنه إن كان قبَضها أمانة فينوب 0-0 


ا 


5 الأدنى. ولو وعت هه رجلٍ 0 فقال: قبضته : صار قابضاً عند 5 0 
حنيفة» وجَعَل تمكُته من القبض كالقبضش» كالتٌخلية في البيع ٠‏ وقال ‏ 
أبو ا للا بل فر القبص بيده » ولو قبَضص الموغوت له الهبة ولم 0 


0-0 وأخرجه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم في كتابه «الآثار؛ )701١(‏ عن أبي 0 
حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم أنه قال في الهبة والصدقة: لا تجوز إلا مقبوضة ,+ 
ظ ال ا 0" 


ْ ا 
!|0 | 
0 


0 1 : . 00 
3 0 0 0 
2 8 5 5 يي 


3 


الهبة ؛ وإن كان ضماناً فهو أقوى من قبض الهبةء والأقوى ينوت عن 1 


سي الله هاا ا 2ن مصدسا يم سمسويو - جر مما 2 سج هس لومملا للد اه مالع ال مس ال ا لاد لجيه لوسر ال ري ايوس حبس ال مويه ل ققاروداد السوعيم مر عير ذا 


5 28 230 2 : 7 52 بك 3 عو 4 5-0-0 3 6 5 0 1 ل 
ا د 2 4 2 ا م د ا ا م ا ا 00 


2 0 2-0 ءٍ 5 لي 2 ٌ و‎ ١ 
وهبَةُ الأب لابنه الصَّغِير تدِمٌ بمُجَرَّدِ العَقَدِء ويملك الصَّغِيرٌ الهبة قيض وليه‎ 

1م 7 ٠‏ 7 2" مر - 3 دى © 1 1 1 
وأمّه وبقيْضه بنفسه . وتنعقد الهبَهٌ بقوله : وَهَبْتُ ونحَلتٌ 15100000 5 


ئ 3 سآ ع6 ِ ص 3< 2 2 )ا ه» 0 
قال: (وهِبَهُ الأب لابنه الصّغِيرٍ تنم بمْجَرّدٍ العَقّْدِ) لأنها في يد | 


.| الأب» وهو الذي يقبض له» فكان قبضه كقبضهء وكلٌّ من يعلوه في ١‏ 
يدا هذا كالأب» ولو 0 لابنه الكبير وهو في عياله فلا بد من قبضه» لأنى ا 
١‏ الأرلاء لسعنب ناز هه له 
قال: (ويمُلكٌ الصَّغِي الهبة بِقَبْضٍ وليه وأَيّه وبقيئضه بتفيه) 
١‏ معناه: إذا وهبّه أجنبئٌ فالوليٌ كالأب ووصيّه» والجَد 57 9-6 
:| مقامٌ الأب وكذا إذا كان في حجر أجنبيٌ يُربّيه كاللّقيط» وقد بينّاه. 
ب والأم لها ولاية حفظه. وهذا منهء لأنه لا بقاءَ له بدون المال» 
ظ فاحتاجت إلى ولاية التحصيل» وهذا منه. وأما قبضه بنفسه فمعناه: 0١‏ 
* إذا كان عاقلا لأنه تصردّف نافع وهو من أهله . 5 
ظ ويجورٌ قبض الزوج لزوجته الصغيرة بعد ما رُفَّتْ إليهء لأن الأب ١‏ 
فوّض أمرّها إليه» وذلك بعد الزّفاف لا قبله» حتى يملكُه بحضرة الأب . 
قال: (وتنعقد الهبهٌ بقوله: وَمَْتُ) لأنه صريحٌ فيه» (وتَحَلْتٌ) 
لكثرة استعماله فيه» قال عليه السلام: «أكلّ وَلَدِكَ تَحَلْيّه لمكذا؟)0"©, 


3 0 
| 2 
3 


)١(‏ أخرجه من حديث النعمان بن بشير البخاري (70857). ومسلم 
,)١559(‏ وهو في «المسند» )١/47505(‏ و(1896/8١)2‏ و«(صحيح ابن حبان» 
(/اة ١٠ه).‏ 

وأخرجه من حديث جابر مسلم ,)١155(‏ وهو في (المسند» 2,)١55957(‏ 
واصحيح أبن حيان» (0161). 


جه 
03 


7 
5 


0 


9 
ا 
01 
1 


5 3 لب سسسصصمم مص 00007 ا 6 0 0 10011111 
نمق 7 . 
7 5 0 امشيه 
ليق وجحم مه كر 0 و “د يو مدي ب يدء 0-5ظ 35-5 . 3 7 
77 - ص 5 2 ب ك2 5 52 
١‏ : , 8 7 
رين هه ١‏ 5 و2 #لرديه : 0 حو 11 تخو يه 0 محا 55 
95 


ْ 2 0 
ل ل 
0 7 2 0 
اباي بر بحيو ارهد ع يسام كدعوا ص ج17 بتي الوا بن ا لسر عسو 7 أ ا كتج ايلات ع اعت اح معاي بايا ب عو نات اسح ا ع واوا يدوجو يو سجس سب 7 خط است ع نر ايت جايو يي و ا الس 


: 3 
0 
5 

ملسم 
يه 

5 امم 5 

لم > 

6 


2 الهبَد وكَسَوائك هذا الثُوبٌ . وهبة بَهٌ المُشاع فيما لا بة َقَسم جائدة» وفيما يقسم 


0 ا ل 0 الشدتن 


.3 3 : 
0 0 39 كانه احححة : ١‏ 3 د 00 حمالم 
ا 0 2 . ا 
ا ادكه 5 0 لت 1 
7 اه «م 5 1 5 35 2 3 5 م . 


0 وأعطيث وأطتَميّكَ له هذا ا الما 500 وحمَلئكَ على هذه ادي إذا نوا 


و5 د و 


0 لاوز (ف)». مني ان ري ات بد وبر اح أ 4 يقن ايو نوفا قحلل رف تلا ل اد جو بق مل ف عام صلاذ د ا ا ا 


1: 


. (وأعطَيتُ) صريحٌ أيضاًء (وأطعمتّكَ هذا الطّعام) لأن الإطعامً صريحٌ 
فى البنة ]ا أضشضه إلى المطعومة لأنه لا يَطعَمُّه إلا بالأكل» ولا أكل 
إلا بالملك» ولو قال: أطعمتّك هذه الأرضَّ فهو عاريّةٌ؛ لأنها لا 


0 ا هذا ١‏ الشية, روملت” هذه الات قال 
لكك 
وت ل لاا 00 0 
ويستعمل للهبة» يقال: حَمَلَ الأميرُ فلاناً على فرسء أي: وهبّهء 
فيُحمّل عليه عند النية» (وكَسَوْئُكَ هذا التّوبّ) قال تعالى: 9 أو 
ا * [المائدة: 89]» أرادٌ تمليكهم الككوةت.ويقال: كاه نويا 
إذا وهبّه» ولو قال: منحتك هذه الدارَ وهذه الجارية فهي عاريّة إلا أن 
ينوي الهبة» ولو قال ذلك فيما لا يمكن الانتفاع به. مع بقاء عينه فهو 
هبةٌ كالدراهم والدنانير والمطعوم والمشروب . 

قال: (وهبة المشاع فيما لا يفْسَْ جائرّة وة فيما يُقَسَمٌ لا تجُورً) 
لأن القبص شرطٌ في الهبة لما رويناء وأنه غيرٌ ممكن في المشاع» ولو 


)2232 أخرجه من حديث جابر مسلم 2)١5706(‏ وهو في «المسند» )١5481/1(‏ 

و ده (ه*١5ة).‏ ا ا )١170(‏ لكن 
وانظر حديث اين عمر فى االمسند» .)58٠01١(‏ وانظر تتمة شواهله فيه . 

وفرد 


ا اس ا ار ب ع ا م ا ست 0 ل ليالس نه ل سف سا نس سي جات ال 1 ١د‏ سوج وبع “عن مد سس مويو اتوص وا سي ل" 


صمي و لس ل ل سس ا ا 1 57 201 ذأ ذه 57 
2 1 1 0 
3525 500 5 5000 300 هه 5 مسي ايديف 5 لطن 559 0 ' موي 3539 5 مممممار 530 0 ع وملام ب الى يعاد له 
1 0 3 5 - 
7 ب . 3 : 5 3ه 5 بع 2 3 بم 5-2 
: : 2 د كذ 3 ١‏ . 35 1 
000 “5< يروي ادم يم ل “ري 8 كه مم ربو ل 1 0 22 وا ع 
٠ 0‏ سانا 03 ال 3-5 . 2 31 ا م 


ااا و حول رده موس ا ص ب صصص لس يسيس لمع ب سسا اي ما عم مانن ب ما لوه ع انعا كد سين 


د 


2 0 سر ل 
دا 5 


يي جد مسقاية دست ها لديم ١‏ اناه سم ١‏ ممتجصس صن ص يسو ديعص ص إن سابد ل طاح بايا حلطصم عاط صصص , سبيت للحي 
١‏ 1 عيف ةر > لكو لقند 3 
2 2 37 5 3 م 
مرعه” 2 1 
0 2 


6 - 
5 553 - 
حمه 35 ماعع ووه 0 
/ 0 7 
ال ااي ا مي يي ااا الم 


يي ا ا ل 0 
0 فإن م 07 جار ا في دار واللين في الضَرع. والضُوفٍ باخ ظ 
3 الظَهْرِء رعرع تحر وزرع في أرض . ولو وَمْبَهُ دَقِيقا في حِنْطَةَء أو سَمْنا 
|| في لَبَنِء أو دُهناً في سِمْسِم فاستخرّجّه وسَلَّمّه لايَجُونُ ولو وَهَبَ اثنازين ١‏ 
*! واحِدٍ جار وبالكس لا يَجُورُ (سم). ا 


00 0 3 
1 5 
: يا 


.: العينَ لا المنافع . 


قال: (فإن قُسِمَ وسّلمَ جارً) لأنَّ بالقبض لم يَبْقَّ شيوعٌ؛ وذلك - 


١ 2 
2 


2 الك 


20 جوّزناه لكان له إجبارٌ الواهب على القسمةء ولم يلتزمه» فيكون © 
!| إضراراً بهه وما لا يْقسَم الممكن فيه القبض الناقصم ويكتقى ب !1 
ظ ضرورة» ولا يلزمه ضررٌ الإجبار على القسمة ببقاءٍ الإجبار على .0 
: المُهايأة» قلنا: المُهايأة في المنافع» ولم يتبرّع بهاء لأن الهبةَ صادفت 


(كَسَهُم في دار و) مثله (اللَبَنُ في الضَّرْعء والصُّوفٌ على الظّهْر: وتم ' 


2" على نخل ٠‏ وزرع في أر ضِ لأن اتصال هذه الأشياء كالشيوع من حيثُ 
إنه يَمنْعٌ القبض» وكذلك لو ومَّبّه من شريكه لا يجورٌ لعدم إمكانٍ . 


القبض . 
قال: (ولو وَهَبَهُ دَقِيقا في حِنْطْقٍ أو سَمْناً في لَبَنء أو دُهْنا في 


٠‏ سِمْسِمٍ فاستخرّجّه وسَلَمَه لا يَجُورُ) لأن الموهوب معدومٌ. فلا يكون 
5-- للملك. ٠‏ فبَطلّ العقدة فيحتاجح إلى عقد جديد» أما المشاع فمَحَل ص 


التمليك حتى جازٌ ببعّه دون ذلك , 


قال : (ولو وَهبّ اثنانٍ من واحد جان وبالمككس ل د 6 يَحُورٌ) أما 5 
٠‏ الأول: فلأنهما فلمافاء والموفوت له نتهيها حمل »؛ فلا شيوع ولا 38 


00 


0 
و 
0 
2 0 
ان 
5 3 04 
' 
28 
اليلتا 


00 
3 


2 ولو تصدق على فقيرّين جازٌء وعلى غنيين لا يحور ومَنْ وَهبّ جارية إلا 


ا 0 2 حَتِ الهبةٌ وبطلّ الاستثناءٌ . 


7 


ضررٌ في القسمةء وأما الثانية: فمذهبٌ أبي حنيفة» وقالا: يصح 
أيضاء لأنها هبةٌ واحدة» والتمليك واحدء فلا شيوع» وصار كالرَّهن 
من اثنين» ولأبي حنيفة أنه وهب من كلّ واحدٍ منهما النصف» لأنه 
يثبث لكلَّ واحدٍ منهما الملكُ في النصف, ألا ترى أنه لو كان فيما لا 
0 بُقِسَّمء فَقَبلَ أحدّهما صمّ في النصفء فكان تمليكاً للنّصف. وأنه 
شائع» وأا الرهرة ‏ فالخستكئ فنه الحسر »..ويكيث: لكل بواححق. منهنها 
7 وتمامه مرّ في الرّهِن . 

قال: (ولو تَصَدَّقَ على فقيرَينَ جارٌ) وكذلك لو وَهَبَ لهماء 
(وعلى عَنِيينِ لا يَجُورُ) وقالا: تجورٌُ في الغنيّين أيضاً لما مرّ» والفرق 
لأبي حنيفة: أن إعطاءً الفقير يراد به وجة الله تعالى» وهو واحدء 
وسواء كان بلفظ الصدقة أو بلفظ الهبقء وسو | كان فقيرا وانهدا أو 
أكثرء والإعطاءٌ للغنيٌ يراد به وجهٌ الغننٌ وهما اثنان» فكان مُشاعاء 
والصدقة على الغنيٌ هبةٌ لأنه ليس من أهل الصدقة . 
0 قال : (ومَنْ وَهَبَ جاريةً إلأَحَمْلَها صَحُتٍ الهبَةُ وبَطلَ الاستثناة) | 
لما تقدّم أن الاستثناء إنما يعمّلٌ فيما يعمل فيه العقدء والهبة لا تصحٌ 
في الحمل» فكذا الاستثناءً» فكان شرطاً فاسداًء والهبة لا تبطل 


)١(‏ المثبت من (س)» وفي (م): كاملا وهما بمعنى» قال في االلسان»: 


07 ْ وأعطاه المال كملا؛ أىي:: كاملا . 


4ن 


000 
د 


0 


9 ا« اهاه # ا « هه # اه الو # ا # ها # ها ل ## «ا ه # #« اله 8 الو # # له هن له اه له له له اه اه هو ان 


بالشروط الفاسدة؛ لأن التبى عليه السلام أجارَ الحُمرى وأبطلٌ شط 
ا بخاللاف البيع فإنه 0 بالشروط الفاسدة. لأنه عليه 


السلام نهى عَنْ بيع وشرط”' '. ولو دَبّر الجَئين ثم وهَبّها لم يج ولو !7 


أعتقه ثم وهبها جاز» والفرق أن المدي فلو 1ك للواهب» وأنه متصل ْ 


بالأم اتصالَ خِلْقَةَ» فمنمٌ صحةٍ القبض كالمُشا ٠‏ وفي الخرٌ لم يَبّق 


' ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص١5 وقال: لم‎ )١( 
يُحرز فيه المخرجون حديثاً وإنما ذكروا جملة من الأحاديث في العمرى والذي /؛‎ 
ْ يشهد لهذا ما رواه أبو داود (3000) من طريق طارق المكو عن جابر بن عيد الله‎ 


فال: قضى رسول الله ككِِةْ في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل». 


فماتت. فقال ابنها: إنما أعطيئُها حياتها وله إخوةء فقال النبي يه: هي لها !.. 


ايا وموتها. قال: كنت تصدقت بها عليها. قال: «ذُلك أبعد لك». قال ابن # 
القطان: إسناده كلهم ثقات» وطارق المكى: هو قاضى مكة مولى 0# 8 


ورواه أحمد في «مسنده» )١5141/(‏ من طريق آخر عن جابر : ال" ْ 


الأنصار أعطى ‏ أمَّه حديقة من نخل حياتهاء فماتت.». فجاء إخوته. فقالوا: نحن 


فيه شرع سواءًء فأبى» فاختصموا إلى النبي كَل فقسمها بينهم ميراثاً. قال فى '١‏ 


«التنقيح» : رواتهم كلهم ثقات. | انتهى 


000 


8 2 2-2 
ا 


قلنا : . وهو حديث صحيح . لكان بجنا وه معنف الا لفطلا عه فإن هذا الطريق | 3 


هو من رواية محمد بن إبراهيم , بن الحارث عن جابر» ولم يسمع منه. و 
بسط الكلام عليه وتخريجه في «المسند» . 
(9) ملف" تخريجه ين و ادا 


05٠ 


ب 
2 . 5-2 
5 5 6 9 
لان ضيه 
0 0 
0 
3 
ابد لما جسن حا ب كا لير 


2 4 7 9 ارعياليه * 
0 7 1 ْ : 
اح سة .2ل 00 اإلطقلون 3 اك ١‏ 1 


ويجُورٌ الرُجُوعٌ فيما يَهِبّه للأجتبِيَ (ف) 00 


02 1 5200 7 
0 0 ميو 1 00 1 د 5 2 2 
باجم و1 “يد 1 0 2 
3 3 ب 
3 م 2 520 


ملكاً له» فالموهوبٌ غيرُ مشغولٍ بحقّه ولا متصلّ به» فلا يمنع 
الح . 

ولو وهبّه جارية على أن يُعتِقَها أو يستولدهاء أو على أن يُديُّرهاء '... 

أو داراً على أن يرد عليه شيئاً منهاء أو يعرّضه عنها شيئاء فالهبة إبي. 

جائزةٌ» والشرط باطلٌء لأنها شروطٌ تخالفٌ مقتضى العقدٍء فكانت |:. 

فاسدة وأنها لا نظل اله لمافة: 35 

خصا 

: دا 

المعاني المانعة من الدُجوع في الهبة : 0 

المحرميّة من القرابة والدفخة: والمعار قي وخروجها من 35 

ملك الموهوب له وجمدوك الزيادة. والتغيير 2 عيئها» وغوت 1 

الواهب أو الموهوب له على ما نبيّئه إن شاء الله تعالى . ا 

قال: (ويجُورٌ الرُجُوعٌ فيما يَهِبّهِ للأجنبيّ) لقوله عليه السلام: 


: 7 3 اندها 
3-7 قهم ب عزسم 3 يه لوصو ماسم دحوم ن دور مووجي عر رسع 1١‏ بسع سل يج .وساب رسسسسع نه ا سات ار د رسوخااس ١١.‏ ع ءاسماي 


«الواهبُ أَحقُ بهبتِه ما لم يُنَثِ منها"» أي: ما لم يعوّض عنهاء 7 


1* أخرجه ابن ماجه (71417) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع بن‎ )١( 
١١ جارية الأنصاري» عن عمرو بن دينار» عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف» لضعف‎ 
١ وأخرجه من حديث ابن عباس الدارقطنى (791/0). وإسناده ضعيف لضعف‎ 


إبراهيم بن أبي يحيى ‏ أحد رواته -. وانظر لفظه فيه . 


5 
دجوي ٠‏ م2 2 
2 
دو ا 
0008 0 
0 2 0 5 
3-5 يك ١‏ مد م 


ه١‎ 


ل ل ا بسي ا ا ل ل 
1 ويكره. فإن عوكضه أو زادّت زيادّة متصلة أو مات أحدهما او خرّجت من 
ملك المَؤهوب له فلا رُجوع . 


(ويكْرَه) ذلك لأنه من باب الحّساسة والدّناءة» وقال عليه السلام: 
«العائد في هبتِه كالكلب يعود في قيئه”2. شبّهه به لخّساسةٍ الفعل 
ودناءة الفاعل» وتأويل قوله عليه السلام: ”لا يحل للواهب أن يَرجع 
في هِبَتِهِ إلا الوالد فيما يَهّبُ لِوَلدِهه”' أي: لا يحل له الرجوعٌ من غير 
قضاءٍ ولا رضاء إلا الوالد فإنه يحل له ذلك عند الحاجة» وهذا الحمل 
أولى» جمعا بيو الجدكين. 

قال: (فإن عَوّضه أو رَادَتْ زيادة مُتَصِلةٌ) في نفسها (أو مات 
أحدهماء أو خَرّجَتْ من مِلكِ المّؤهوب له فلا رُجُوعٌَ) أما إذا عرّضه 
تاغاتروينا من الجلايف».ولآن الصو من الهنة التعوريض اد :رقن 
خضل ....وآنن الزيادة كالسَّمَّنِ والكبّر والبناء والعرْس والصّبِغْ والخياطة 
فلأنه لا يمكن الرجوعٌ بدون الزيادة» ولا 8 إلى الرجوع من 
الزيادة» لأن العقد ما ورّد عليها . ْ 


,)١1577( أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (2)7089 ومسلم‎ )١( 
ولصحيح ابن حبان» (0177) . ض‎ 2))١41/5( وهو في «المسند»‎ 

وانظر حديث عبد الله بن عمرو فى «المسند» (5779). وانظر تتمة شواهده ' - 
هناك . | 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر وابن عباس أبو داود (7018)» وابن ماجه 
(5*00»). والترمذي )١599(‏ و(775١5).,‏ والنسائى 5١6/5‏ و/2.758-751 
0 وهو في «المسند» (9١١5؟)2‏ ودح ابروا 011 وهو حديث حسن . 

05 


23200 
2 
ل 


رد سين > ناه ساعاة يول جم لل ا 0 
5 59 
كه واخححدمم ٠‏ تي ثيه و2 وممد عم 92-0 هِ 
ل م الام 
5 3 : يمه كر ١‏ يي 


لص 


ْ و م آلو ٠‏ 2 م هاس 6# 4 5 4 
٠‏ ولا رّجوع فيما يهبه لذي رَحم مُحرم او زوجة أو زوج . 


الموهوب له فلأنه إنما أخرّجّها بتسليطه. فلا يملك نقضه كالوكيل . 


ونقصاد الموهوب لا يمنع الرجوع. بأن انتقصّتٌ قيمته: أو انهّدم 
البناء؛ او ولت الجارية» إلا أنه لا يرجع فيها حتى يستغني عنها 


و 


ولدفاء 


اليه ث2 نا 


ولو وهبه عبدا فشتٌ ا قيمته ات ا ات 


5 5 يو ٠‏ 
شيخوخته فلا يرجع . 


قال : (ولا رْجُوعَ فيما يه لي رَحِم مَْرم أو روجِةٍ أو رّوجٍ) لأن 


المقصودٌ صلةٌ الرّحِم وزيادة الألقٍَ بين الزوجين» وفي ي الرجوع قطيعة ا 


الرّحم والآلفة» لآنها تورث الوحشة والتّمْرَة قلا يتور ضنيانة للرّحم 


عن القطيعةة روزن للووسةة سن الألثة والموة ةبون الحديق ١:‏ «إذا ٠‏ 


كانت الفة 0 0 7 لم دج فبها" ٠"‏ ري كان لخد 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (2)79171 والحاكم 207/5 والبيهقي ف ار 


5 من طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبي يكلة. فذكره. 


0:7 


520000 الواهب» فلا سبيلَ للوارث عليهاء إذ هو أجنبئيٌ من 0 
العقد» وأما موت الموهوب له فللانتقال إلى ورئته. والتمليك لم يوجد 5 
منه» وصار كما إذا انتقّلَ منه حالَ حياته» وأما إذا خرجَث من ملك :< 


0 


عاب اج خاي لهاسم لطا جابصتات مت ود جوع *< وام 21 بك 2 لطع هن وعم 5 8 5 اه و ات جك ل 

ب عت * يت 9 ب 7 عي 

ا 2 وزكر 0 0 4 
“عم 5-5 كن 


5-7 0 0 5900 1 * ميلع" 
6 2 53 اام 
أ ا اك 7 وكا 0 


يديت فت مرج حيو سا مسح لعج عد عد ند مسي يسيس مس الحا حي اليم م ل 


00 ولو قالَ المَوهُوبُ له 000 أرجوفهاء ار ثقانتهاء أ 


006 عَوضه أجتبوحٌ مُتبرّعا فقَبِضْه . سقط الرُجَوع . ايح لان يو وج 1 ل "الام و ا جا 2 


0 وإن وَهَبَ أجنبية ثم تزوّجهاء له الرجوعٌ» والمعتَبّدُ المقصودٌ وقتّ 
[ العقد. وإن وَهَبَ لأخيه وهو عبدء له الرجوع . وكذلك إن وَهَبَ لعبدٍ 
|| أخيه عند أبي حنيفة» وقالا: لا رجوع له. لأن الملكٌ وَقَعَ للمولى. 
ب فكان هبةَ للأخ» وله: أنَّ الهبد وقعت للعبد» حتى اعدير قَبوله ورَدّه 
:| والملكُ يقَعُ له» ثم ينتقلٌ إلى مولاه عند القَرَاعْ من حاجته» حتى لو 
| كان مديوناً لا ينتقلٌ إلى المولى» ولا صلة بين وبين العبد. 

00 «ولو قال المّوهُوبُ له: خُذ هذا بَدَلا عن هِبَيِكَ أو عِوَضَهاء أو 
| مُقابلتهاء أو عَوَّضَه أجتبيٌ مُتَبرَعاً فقَبَضَّهء سَقَط الوُجُوعٌ) لأن هذه 
الألفاظ في معنى المعارّضة» وكذلك لو قال: مذ هذا مكانّ هيّتك» 
0 ثواباً منهاء أو كافأتك به» أو جارّيتك عليه أو أثبتك. أو نحلتك هذا 
5 عن هِبتِكء أو تصدَّقتُ به عليكٌ بدلاً عن هِبّيك» فهذا كلّه عرَضْء 
# ويتوقف الملكُ فيه على القَبْضء ولا يكون في معنى المعاوضة ا 
أصلاً. وإن لم يضف العِرّضّ إلى الهبة بأن أعطاه شيئاً ولم يقل : عِوَضاً 
| عن هبتك لا يكون عوضاًء ولكلٌ واحدٍ منهما الرجوغ» فإن عوّصّه ,' 
عن جميع الهبة بَطلّ الرجوعٌ في الجميع؛ قَلَّ الِرَضُ أو كَثْر وإن | 
' عوّضه عن نصفها فله الرجوع فيما بقي» لأن المانم التعويض» فيتقدر 


3 


دالبلل سد المي نيه اننا ال ا ل عمج جح عست ااا اا 00 
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روي ومعوج ديه نسي * ل ل انا د موسي بيس يوس سيد د اج ا لي اذ 
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فا س يسيس ور سهد مش دوسي بر بس سانا دن لط عع واس ١ ١‏ سات ل شما سا ال سجر لس عسل مما 
7 ار 
3 3 د م 
0 50 33 مي 5-5 0 
د 0 5 


قال : (ولو استحقّ نضفتُ الهبة رَجَعَ بنِضْفِ الهوّض) لأنه ما عرّضه 
بهذا العرّض إلا ليسَلُم له > جميع الموهوب ولم يسلم إلا نصفه» فيرجع 


355 2 ميم يده 5 0 5 ع ل. 

د 0 م 2 7 1 أ 
ب 35 88 

ل لاجر رد رركم ماسوو مو لبس سو سس ص سمساس او وم سيان إسب لالد ١‏ بوم رسو جسيو يس ساسا ب حم مبجر سما - - سوبع لجو ماه عر ١‏ لمش حر سطييس ل مسا بج ب ساسع ع سي لست وواي الدوانت 


2-7 من يسن سس عه سمو لسومسويمر روت | عسنا الهف وات ١‏ عم جوري ند جره رون 1 
202 ا عطقو 


و 


(وإنِ استحق بغض العوّضٍ لا يرجع بشيء) وقال زفر: يرجع 
حنمن الموهورف اعبار ا بالعرفى لخر ولنا أنه لما امي بعفة 
ظَهَرَ أنه ما عرّضه إلا بالباقي» وهو يصلحٌ عِرَضاً عن الكل» فلا يرجع 
إلا أن يَرْدّ الباقي ثم يرجعء لأنه ما أسقّط حقّه في الرجوع 00 
الحتكين إلا 3 له - جميع العِوّض» ولم 0 » فله 57 وإدا 5 5 
بطل التعويضء فعاد حقٌّ المُجوع . 

قال: (وإن استحقٌّ ‏ جَمِيعٌ العِوّضٍ رَجَعَ بالهبة) لما بينا. 0 


قال : الي قرطل العوّض يُراعَى فيها حكم الهبة قَبْلّ القَبْض) فلا #2 
يصحٌ في المشاع. (و) حكم (البيع بعده) رعاية لمكا والمعنى. 
وصور 4 اس ل ا ها فلكلٌ واحد منهما 
٠‏ الامستلع ما لم يتقابضا كما في الهبة» فإذا تقابضا صار بمنزلة البيع 


لع حسمو ص ,ل إ«اعدس <١ - ١‏ الساججودج يبحاص هدر 
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عات إن كان قائماء وبقيمته إن كان هالكا. 
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ستو الو برضا 


عضي سي ماي ص ماه تاس سول متعم هي معي وس ل أ أ لمع هعم ع سد جبلائدته اللهسيو ا تاق لج ا ل بان 
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اء. 
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7 الى عاحة و بوره ص اهم انس عسوو تمسو جر جف جلارسم 5-5 
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ا سمه فح ب أعووة ود رج وا هر فو سه لاساو هد مم سج عرد عو بيس عه سي صم سيم وو رودن 
72 1 


فصل 
: 
العمُرّى جائزةٌ للمُغمر فى حالٍ حياته. و وَرَثَته بعد مّماته: ويبطل 
4 7 27 00 اا ١‏ 
الشرط وهو أن يحعل دارّه له عمرة فإذا مات 1 آذ عليه . ا لوه 3 


لد يلم خهم 4 9 
كن 5 + 
3 وميه م اي 
0 
عو 


53 
سخ يس يا خصو نسي يعي حي نت عسل #طلحاس ويس عن سي ب و جسصي يت مستبا لي سويد الس بياس أن 


اشير الاك اميسل لوسر يجرب اس ١‏ ست ل سس 
3 


ْ صل مهد فيه افك بين العلماءه فله الامتتاع: ا الإلزام 
ْ للقاضي » وإناتر أفسا فق أنطر عت افيسور 

ؤ (وإن هلك في يِه بعد الحُكُم) بالردٌ (لم بذ يَضْمَنْ) لأنه أمانة في يِه 
حيث قيّضه لا على وجه الضمان . 


فصل « 
ظ (العُمْرَى جائزة للمُعْمِرٍ في حال حَياته؛ ولوَرَئَتِه بعد مَماتِه ويبطل [ 
الشرط وهو أن يَجِعَلَ دارّه له عْمْرَهُ فإذا مات ثُرَةُ عليه) لما تقدّم من ١‏ 
الحديث» ولما روي أنه عليه السلام أجاز العُمرى وأبطَلَ شرطً ظ 
الكعير ”.ولق قال# زازق للق عترق كي أو كلى سك أو 
سُكنى صَدَقَة» أو صدقة عاريّةٌ» أو عاريّةٌ هبةٌ أو هبةٌ سُكنى» أو سُكنى 

ظ 
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ص ١‏ سد نع أ "ب اجيس رسيم سسسص د ساامسيب لاجس بر 
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العارة تملك المتساه وتحم الم : بوالسحد على الحقيقة أولن . 
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الى باطلةٌ (س): 2010 إن يت نهي لي : وإن مُث فهي لَك . 


ولو قال: هبةٌ تسكتهاء فهي هبد لأن قوله تسكتّها مشورة وتنبيةٌ على 
المتصوةه وللس بعر يغلاق قرله + الك 

قال : (والدُقبَى باطلةٌ وهي أن تقول) : داري لك رُقبى» ومعناه : 
(اذفت نين لي وإن مت فهي لَكَ) كأن كل واحدٍ منهما يُراقبُ موت 
الآخرء لما روى وي أن النبيّ عليه السلام أجارٌ العمرّى ورد 
الوقيَ ١7‏ . ومراذه الوُقبَى من الترقب» أماامن الارقاض ركاه ررقة 


ٍ داري لك». فإنه يجوزء وهو مَحْمَّل 5-0 0 أن النبيّ 5 أجاز 


يفا 


سَّ 


الي رفو الك زليه أنه محتمل : لذ تنك الهية بالك فكون 
عا وقال أبو يوسف رحمه الله : : الرقبّى جائزة لحديث جابر» ولأن 
قوله: داري للق تملك وقوله : رفبى ؛ شرطٌ فاسدء فلا تبطلٌ 
الهيه .ليغا ديت شريح» ولأنه تعليق الملك بالخَطر فلا يصحٌ: 
وإذا لم يصحّ يكونُ عاريّة عندهماء لأنه يقتضي إطلاق الانتفاع به. ولو 


)١(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية») 14 وقال: غريب. وذكره ابن 
قطلوبغا ص78 وقال: قال المخرجون: لم نجده . قلت: قد أخرجه محمد بن 
الحسن في «الأصل» بهذا اللفظ , والله أعلم . 

(0) أخرجه أبو داود (/700)» وابن ماجه (77/87)» والترمذي 2)١501١(‏ 
والنسائى 5/ 775 بلفظ : «العمرة جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها». وهو 
عند 5 (5؟5١)‏ بلفظ : «العمرى جائزة»). وهو في «المسند» (7/ا١51١))2‏ 
و ااصحيح ابن حبان» .)0١19(‏ 

وانظر حديث أبي هريرة في «المسند» (80571) بلفظ : «العمرى جائزة" . 


وانظر تتمة تخريجه وشواهده هناك . 


جات" اله سد ا لسيعف_ سي ننه اه من 5 تاس ءيس سح سسؤن 6 لاسفسديع , عسميى ,ساويي وم 
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واو اجو جاخ ب وإ وروي موا ع صرح اوملع موسو اندون شرن فوا ألا نز مااي 10 مكيصييت» كا معو هه هه الك لوا سيو وك دري نيد هد ا د اذم ابعر نود كم دك 
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> اعديات كس بوه سم م 1 2511111110 120000 
عاو قو 53 3 1 - 3 1 
30 ل ال م 00 ا 5 تيد 0 6 03 0 ١‏ 0 5 عي : 
ا 0 امن 2 0 ا 24 ا 1 
1 ان 00035 3 7 ' ل د قر 7 0 0 ا 7 مقت لحري ا 0 
اندي 0 1 وا اناه - 2 
: اج الساورة سروس لمحن 


ص اقيم يس رمتسي يجي م ساب دع ل يروو جل عا مسد وس ماي ل ساعن 535 5300 000 0 فج هه سوم اح ان الصصمء سين مال جام سودي واي 


والصَّدقَةٌ كالهبة إلا أنّه لا دُجُوءَ فيها. ومن نَل أن يصَدقَ بعاله فهو على !.. 


قال: جميع ماليء أو كلّ شيء أملكه. أو جميمٌ ما أملكّه لفلان» فهو * 
هبة: لأن ملكه لا يصيرٌ لغيره إلا بتمليكه . ولو قال: جميع ما يُعرّف بي ' 
أو يَنسَبٌ إليّ لفلانٍء فهو إقرارٌء لجواز أن يكون للمقرٌ له» وهو في يد 


المقرٌ يُعرَف به ويُنسَبٌ إليه . 


قال: (والصّدقَة َه كالهبةٍ) في جميع أحكامها لأنه : تبرّع إل أنه لا م 


رُجَوعَ فيها) لأن المقصودّ منها الثوابٌ؛ وقد حصلء وكذا الهبة للفقير *. 


لأن المقضيود القوات؟ و14 لى انتصق على غني أنه نقة يطللت نه ١‏ ' 


الغورات بأن يعيته على النفقة لكثرة عياله. وتويك ذلك أنه عبر بالصدقة 
عنها. 


قال: (ومن 1 أن 00 بماله فهو على جنس مالٍ لكان أن ْ 


إيجات العبد معتب” بإيجاب الله تعالى. وإتجاب الله الصدقة المضافة 
إلى المال تناو أموال الزكاة قال تعالى | #حَلْ حُذْ من أَمولِمَ صَدَ صَدَقَة 6 


[التوبة : .]٠١7‏ فكذا إيجاب العبد» فيتصدّق بالذهب والفضة وعُروض 7# 


التجارة والسّوائم والغَلّة والثمرة العشْريّة والأرض العُشْرية» خلافاً 
اسم 1 الاج بي قار سن الباية وأنيداه : 
الكافر فكانت في معنى الزكاة. ولا يتصدّق بغير ذلك من الأموال , 
لأنها ليست أموالَ الزكاة. وقال رُفر: يتناول جميع ماله وهو القياسٌ ‏ . 
عملا بعٌموم اللفظ . وجوابّه مام5. 
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9 ليد ونكه بيه حل يكين ف سل ميئل ما 


(و) لو نَذَّرَ أن يتصدَّق (بمُلكه) فهو (على الجميع)؛ وذكر الحاكم 


1 سواة» بوكذلق:.ذكة السفة عدهها: قال: وأبو يوسف فرّق بينهما 


دي" 


0 المللة على عمومه. فإن لم يكن له سوى مال الزكاة لزمّه التصدّق 
بالكل بالإجماع . 


العضد الدوالاذن مراة ف الاستحيان» لأ دك العال.والملك» <١.‏ 


وقال: لفظة المُلك أعٌ عرفا والأوّل أصح. لأن الشرع إنما أضاف ٠‏ 
الشستقة إن الماق لذ إلى المللك ولك يوحث تخصِيطن العال» فبقي. .+ 


اي 0 20 د رقي ةر كيو ه ل ظ 
(ويُمْسِك ما يُنفقه حتى يكتسِبّ ثم يتصدق بمثل ما أمسك) لآنه لو .<* 


٠‏ تصدّق بالجميع احتاج اننال أو جموت جوعا» وآنه غيرة فاته 


1 0" 2 0 . 4 
*1 مياه قدرّ حاجته دفعا للضرر عنهء ولم نقدره بشيءء لآن الناس 2 


يختلفون فى ذلك باختلاق أحوالهم في النفقات» فالحاصلٌ آنه يُمِسِكُ ٠.‏ 


. مقدارَ كفايته فى نفقته إلى أن يَقَدٍ ذو على أداءءمثلة.. .ولق فال: قاري في. - 


5 المساكين عدن فعليه أن يتصدّق بهاء وإن إن تصدّق بقيمتها أجزأه. 


00 
0 2 3 ع 
ل للم 


بولق قال لكخره كن نيصل ال من مالِكٌ فعَليّ أن أتصدّق به» فوهبه ظ 
٠ 8‏ شيئاً فعليه أن يتصدّق به» ولو أن له أن يأكلّ من طعايه لا يتصدّق به؛ 


٠‏ لأن الإباحة لا يملحٌه إلا بالأكل: وبعدَّ الأكل لا يمكنٌ التصدّق به. 
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وهي مشتقة من التعاور: وهو التداول والتتاوت: يقال : تعاورنا 
الكلام بينناء أي : تذا ونام شقن العقد به لأنهم يتداولون العين 


. ويتدافعوتها من يدٍ إلى يدِء ومن العريّة وهي العطيّة» إلا أن العريّة 


اختّصَّت بالأعيان» والعاريّة بالمنافع» أو سُمّيت به لتعرّيه عن 
العوّض . 

وهي عقدٌ مستحبٌ مشروعٌ مندوب إليه؛ لما فيه من قضاء حاجة 
المسلم. وفك دن الشرع إليه قال تعالى : “9 وتعاونُواً وَتوأعَلَ الي والتقُوئ 4 
[المائدة: ؟]» وقال عليه السلام: ١لا‏ يزال الله في عون الممسلم ما دام 
المسلحٌ في عَونٍ أخيه»”''. وذمّ تعالى على مَنْعْه فقال: 9# ويمْنعونَ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبى هريرة مسلم 2)١51919(‏ وهو في «المسند؟ 


| 207470 وااصحيح ابن حبان» (075) وهو ضمن حديث وفيه: «والله في عون 


العبد ما كان العبد فى عون أخيه) . 


حاجة أخيه» كان الله عز و جل فى حاجته» الحديث . 


001١ 
ع‎ 0 
رق‎ 18 


١‏ ايده 


شر 
ساك 
0 : 


جك ا 
0 
الاي بحن 


عون # [الماعون: لاا أي : العواري من القدر والفأاس ودحوه. 


وقال عليه السلام: «العاريّة مردودة»”"22 واستعار كله دروعاً من 
0 


2 وَلأنَّ التمليك نوعان: بعووض » و غير عوض » والأعيان قابلة 
7+ اللتوغيرة بالبيع والهبة» فكذا المنافع بالإجارة والإعارة . 


قال (وهي : : هبه المُنافع) وقال الكرخيٌ : : إباحة المنافع. حتى لا 
جلك الست إجان اناا نحعاك ولو مَلكَ المناف لملك إجارَتهاء 


والأوّل الصحيح . لأن المستعيرَ له أن يُعيرَ» ولو كانت إباحة لما مَلَكَ 


)010( أخرجه بهذا اللفظ من حديث رجل من الأنصار ابن أبي عمر في (مسنده» 


كما في «المطالب العالية» (1053) حدثنا هشامء عن ابن جريج أخبرني أبو 

العباس» عن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله تللةٍ يقول: «العارية 
0 مرفوكة واليحة مردودة». وكأن الحافظ ابن حجر لم يستحضر هذه الرواية بهذا 
350 اللفظطء فقال في «التلخيص الحبير» ”/ /217 : ولم أره عندهم بلفظ : «العارية 
4 مردودة» كما كرره المصنف - الرافعي ‏ في «الشرح الكبير» . 


والحديث بلفظ : «العارية مؤداة»: أخرجه من حديث 5 أمامة أبو داود 


) ركه والترمذي )١55060(‏ وهو فى (المسند» (905؟571؟). وإسناده حسن ٠.‏ 
وصححه ابن حبان .)0١095(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (2)3601. والنسائي في «الكبرى» (2)01/7 وهو في 


ا (المسند) ,)١630 ٠7(‏ و#شرح مشكل الآثار» (4405). وهو حديثٌ حسن . وقل 
بسطنا القول فيه فى «المسند» فانظره هناك . 


6065 


0000 ال 


00 


على وجه الضمانء لأن اللفظ يقتضي تمليك المنافع بغير عِرَضٍ لغة 


2 
0 
2 


ولا تَكونٌ إلا فيما ينتفع به مع بقاءِ عَينه . وَهِيَ أمانةٌ. 0000 


ذلك» كمّن أبيح له الطعامٌ ليس له أن يُبِيحَه لغيره» ولأن العاريّة مشتقةٌ . . 
بن الشرية وزع النملكه. .وإننا قور تر الإجارة لآنهنا تملك موقت + 


ينقطع عند بعنها إلى انتهاء المنة 4 والعازة تملك على رجه لا يتقطع: ,. 


عنها متى شاءء فلو جازتٍ الإجارة يلزم المعير من الضرر ما لم يلتزمهء 
ولا رضي به» فلا يجورٌء أو نقولٌ: الإجارة أقوى وألرّمٌ من الإعارة» 
والشيء لا يَستتبعٌ ما هو أقوى منه. 

قال: (ولا تَكُونٌ إلا فيما يُنْتَفمُ به مع بقاءِ عَينِه) اعلم أن الإعارة 
نوعان: حقيقةٌ» ومجارٌ. فالحقيقة : إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع 
بها مع بقاءِ عينهاء كالثوب والدار والعبدٍ والدابة. والمجازٌ: إعارة ما 
لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالدراهم والدنانير والمَكيلٍ 
والموزونٍ والعَّدّدي المتقارب» فيكون إعارة صورة» قرضاً معنى» لأنه 
رضي باستهلاكه بِبَدَلِء فكان تمليكا ببدلٍ وهو القرض. ولو استعار 
دراهم ليُعيّرَ بها ميزانه أو يُزيّن بها حانوته» ليس له أن يتعدّى ما سَمَّى 
من المنفعة» ولا يكون قرضاً كاستعارة اللي . 

قال: (وَهِيَ أماتةٌ) لا يضمئها من غير تعدّء قال عليه السلام: 
«ليسَ على المُستعير غير المُغْل كان “ولاه تمه سوبد الماللك ل" 


شيعن وق سل ريع 10 


يلع ع اد عن حو تح جد ادا 5 العا قد 
5 5 0 ا :45 3 َه 
' 30 ْ 0 8 1 0 0 9 3 
ندا لخهسردار .ت ين الشعفين اجيس ., ايساد اهما ' * 3 0 نهدا ور ير - 


00 تعن ١‏ 4ه جياه 
0 1 كع مو 
2 0 5 2 8 
د ا 


م 5 ا 
: . 
تين يمه ع -. 
5 1 


.. ظ سه : 07 0 2 7 ع ل اراس ّ ٠‏ ع , 1 0 0 ا 
' وتم حّ بقولك : أعر َك و طعّمتك هذه الارض.ء. وأخدمتك هذا العيد. 
رصم اشاس او 0# اس لس 1 َّ : 0 م 

ومُنحتك هذا الثوبّ؛ وحَمّلتك على هذه الدابة إذا لم يُرِدْ بهما الهبة» وداري 
لك سكتىء أو سُكتى غُمْرَى ا 


وفرع ماين فلم يكن متعدياء وتأويل ما روي: أنه عليه السلام 
اتععار .درورها فخ عنقواة: فتال2 أغميا تأغدها با .محم ؟ افقان: 
الآ بل .عار نه مؤذاة مفييوانةة'" أ .واس الرذ» متحموتة ممؤاودة 
الرد توفيقاً بين الحديثين بالقدر المُمكن . 

قال: (وتصحٌ بقولك: أعرئك) لأنه صريح فيه» (وأطعمتكَ هذه 
الأرضّ) للاستعمال فيه (وأخدمتكٌ هذا العبد) لأن منفعةً العد خدمئّه» - 
وقد أذن له في استخدامهء (ومَبَحَتَكَ هذا التّوبّء وحَمَلتَكَ على هذه 7 
الدابة إذا لم يُرِدْ بهما الهبةً) لما مر في الهبة» (وداري لك سَكْنَى) لأن 
معناه سكناها لك؛» (أو سَكُنى عَمْرَى) أي : سكناها لك عُمْرَكٌ . 


6 سلف ص 007 . 


قال ابن قدامة في «المغني» 7/ :7541١‏ ويجب رد العارية إن كانت باقية بغير ‏ +2 
ظ خلاف» ويجب ضمانها إذا كانت تالفة» تعدى فيها المستعير أو لم يتعدٌ. روي 0 


ذلك عن أبن عباس وأبي هريرة » وإليه ذهب عطاء والشافعي وإسحاق. وقال ٠‏ 


الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة ومالك 10 
والأوزاعي وابن شبرمة : هي أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي . 


ودكر ابن تيمية فى «الفتاوى» *"/ "١٠6‏ فى الوديعة إذا تلفت بغير تفريط ولا 000 


عدوان أنه لا ضمان عليه في مذهب أبي حنيفة ومالك وبعض أصحاب الإمام ' 


504 


0 

حل 
ا 
ا 


57 0 َ. 2 ' 006 07 00 ْ ش 00 0 ٠‏ 
ُ 0 1 وللمستعير أن يعيرها فالعا فار وا واه قا. د قاف هه عقاف واقا و .د قاف قافا هف قافا هد .ا مداه 


قال : (ولْمُسْتهير أن يُجيرها ‏ 8ح سين 0 


يسا يا 
أحدها: أن تكون مطلقةً في الوقتٍ والانتفاع» كمّن استعارٌ دابة أو 


00 َه 9 9 57 و 5 7 55 
ظ ثوبا ولم يبيّن وقتاء ولا عيّن من يستعمله. فله أن يستعمله في أي منفعةٍ 


شاء» في أيٌّ وقتٍ شاءء ويُرْكب ويُِلْبِسَ غيره عملا بالإطلاق» فلو 
وككهو او لد لبس لءاآن / فك شير ولا تلبكة »,وركذا لو أركث غير 
رع ساون الجا 1 

والثاني أكون 2 1 تنهماة بأنالفشعارة روما اداه تفده 
فليس له أن يركب غيره ولا يُلبسَه غيره لاختلاف ذلك باختللاف 
المسكموليى» وله أذ كه الكدن لأه لا مقاوف» وكا له أن تعر 
العبد والدارَ لعدم التفاوت . 

والتالف:: ]ذا كانت مطلقة في الوقت مقيّدة في الانتفاع بأن ' 
استعارّها ليَحملَ عليها حنطة فله أن يحملّ الحنطة متى شاء . 

والرابع : إذا كانت ركه في الوقت مظلقة في الانتفاع , أن استعار 
ار ا ب ل حاترن الو يزه 


)١(‏ زاد هنا في مطبوعة أبي دقيقة : «إن لم يختلف باختلاف المستعملين» 
وليس له إجارتها» ولم ترد هذه العبارة في أي من الأصلين الخطيين اللذين 
اعتمدناها فى تحقيق هذا الكتاب . 


00 


إن كه تبك تيه فِللمُعِيرٍ أن تك ٠‏ ولا يرجم على ١‏ 
المستأجر ويَرجِعُ على المُستعير » فإِنْ قيّدها بوّقتٍ أو مَنفعةٍ أو مكانٍ ضَمِنَ 27 
بالمُخالفةٍ إلا إلى خَيِر . وعند الإطلاتي له أن يم بها جميعَ أنواع متها 

ما شاءً ما لم يُطالبّه بالود ولو أعارٌَ أرضاً للبناء والعَرْس فله أن يرجم 


7 أمسّكها بعد الوقت ضمن إن انتفع بها في اليوم الثاني» وقيل: يضمن 
00 بمجرّد الإمساك. لأنه أمسَكَ مال الغير بغير إِذنْه» وإن اختلفا في 
0 الوقتٍ والمكانٍ وما يَحمِلُ عليها فالقولٌ للمُعير مع يمينه لأن الإذنَّ منه 
بي يُستفاد» فثبت بِقَدْرِ ما أقر به» وما زاد فالمُستعيرُ مستعولٌ فيما لم يوون 
2 قال: (فَإِنْ اجَرَها فِهّلَكَتْ ضمِن) لأنه متعد حيث تصرّف في ملك 
: الغير بغيرٍ أمره» فكان غاصباً (فللمُعِير أن يُضَمّنَ المُسبَعير) لما بيناء 
0 0 (ولا يرجع م على الممستأجر) لأنه تيترق أنه إحرة ملكّه وله أن يضمن 
ا بغير أمره» (ويَرجمٌ على المُستَعير) إذا لم 
5 يعلم أنه عاريةٌ دفعاً لضّرر الغرور عنهء بخلاف ما إذا عِلَّم. 0 
53 قال: (فَإِنْ قَيّدها بوقتٍ أو مُنفعةٍ أو مكانٍ ضَمِنَ بالمُخالَفة إلا إلى 59 
خَيرٍ) وقد بيناه بتمامه في الإجارة . ظ 
(وعند الإطلاق له أن يَسَقِعَ بها جمِيعَ أنواع مَنفّعتِها ما شاءَ مالم | 
0 يُطالبه بلي عملا بالإطلاق. | 
قال: (ولو أعارَ أرضاً للبناء والعْرْس فله أن يَرجِعَ) لأنه عقد غيرٌُ ' 


١ ١ 
1 © 8 5 2 أ . 5:5 5 25 2 5 ل الو‎ 5 1 1 : 
1 لازم» وهذا لآن المنافع توجد شيئا فشيئاء وتمُلك كذاكء فما لم يوجَد‎ 00 
يه 1 5 - - 6 -ي”‎ 1 
0 «َ 6 
0 1 005 : 
6 3 1 0 5 و دن ال لس‎ 3 


0007 
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3 : : 


3-5 ا 
20-7 3 


كل تهنا وإن وت وأعََها قب الوق جرة ذلك : باب ادير 1 


فيمنه قيمَته ويَمُلكّه وللمُستمير فَلعه إل أن يكونَ فيه صرَّرٌ كثيرٌ بالأرض» فإن : 


8 5 ُبَضْل فله الرجوعٌ فيه. وقال عليه السلام: «العارية ‏ - 


2.هى م ل؟ 


مردودة» 


00 قال: (ويُكَلمَه قَلمَهما) لأنه لما صحّ الرجوعٌ بقي المستعيرٌ شاغلاً ., 
0 مِلكَ الحيية فعليه تفريغهاء فإن لم يكن وقت فلا شىء عليه»؛ أن ما 0 
+ أصاب المستعيرَ إنما أصابّه بفعل نفسه . 


(وإن وَقَتَ وأحَذَها قبل الوقت كر ذلك) لأنه أل واه 0 


)010( في (س) : الما والمثبت من (م) . 
)١6(‏ سلف تخريجه ص 007 . 


/باةه6 


00 (ويَضِمَن للمُستعير قِيمته قيمته ويَمْلكه) نظرا للجانبين . وقال رقو ٠‏ له ضمان 2 
: عليه لأنه لما علم أنَّ له ولايةَ الأخذ فقد رضي ذلك بولنا أنه حك" 
© بالتأقيت» إذ الظاهرٌ الوفاءً بالوعد» فترجع إليه إذا أخلفتء لأن ما 7 
ألينان إننا أصاتة من حوكه» بلاق غير المنوقت» 0 

(وللمُستعير كلمو للف اكه إل أن ون فيه 3 لير بالأرض) ْ . ظ 
فيخيّر المعيث لأن الأصلّ له» وهو راجح على التّبع (فإن قَلَمَهما فلا ا2 
٠‏ صَمانَ عليه) وقيل: إذا كلَمَه المعيرُ فَلْمَهِما قَلعَهماء ويَضمَنُ المعير ما ٠.١‏ 
ع نقّصا بالقلع» لأنه خدّعّه حيث ضمن له الوفاءً إلى آخر الوقت الذي 7 


وفتهء ولم يف له. 


3 ألم 
لاه ع رماي مره 


. وإن أعارّها للزّراعة فليسَ له أخذها قَبْلٌ حصاده وإن لم يُوَقّتْ . وأجِرَة ره - 


العارِيّ على المُستهِيرٍ» والمُستأجَرٍ على الآجرء وإذا رَدَ الدَابة إلى إصطبلٍ 
مالكها برئ. 000 0 17000 


قال: (وإن أعارها للرّراعة فليسَ له أخذّها قَبْلَ حصاده وإن لم 


ايَوَقَتْ) فتبقى بالأجرة» لأنّ فيه مراعاة الجادين دفعاً للضّرر”'؟ عن 


ل ومراعاة حق المُعيرء لأن بقاءه مدة قليلة» بيخلاف الدرضن: 
والبناء» لأنه لا نهاية لهماء فيُقلمٌ دفعاً لضّرر المُعير . 

دخل الحمَّام واستعمّلٌ قصاع الحَمَّامَ فانكسرت» أو أخذ كُور 
الفقّاع”" ليشرب فانكسّرَ أو دَحَلَّ منزلَ رجل بإذنه فأخذ منه إناءً بغير 
ذه لينظرَ إليه أو ليشربٌ فوقع من يده فانكسرَ فلا ضمانَ عليه لأن 
مأذون في ذلك دلالة. 

ابشغان كتانا ليقرا فيه ووجن قتف خط إن علم أن صاحبّه لا يكره 
إصلاحه أصلحَه وإلا فلاء والظاهرٌ أنه لا يكره فلا بأس به. 
0 قال: (وأجرّة رَدّ العاريّة على المُستعير )1 لذن اننضه لمنفعته 
:قوجنية الرذ عليه والاجرة مؤوتة ار (و) أجرة رد (المُستأجَر على 


الآجر) لأن منفعة القبض حصلت له وهي الأجرة: فلا يكون الردٌ واجباً 0 


0 على المستأجرء فلا يلزمّه الأجرة . 
قال: (وإذا رد الدابة إلى إصطيّل مالكها بَرِىّ) استحساناًء والقياسه 
اهنا لعدم الرد إلى المالك ٠‏ وحجه سينا أن العادة جرت 


000 في (س) : دفع الضررء والمثبت من (م). 
هم الفمّاع : شراب يتخذ من الشعير . 


00 


نديد 


واج ترب ودود عو عياف اركزود ازابين امعد 42 


بالردٌ إلى الإصطبل» فإنه لو سَلَّمها إليه ردّها إلى الإصطبل» والمعتاد . 
كالمنصوص عليه؛ ولو كان عبداً فردّه إلى دار مالكه فكذّلك . 
(وكذا رَُ الغُوبٍ إلى داره) لما بينا. 
(و) لو رد العاريّة (ممّ مَن في عِياله أو عَبدِه أو أجيره الخاصٌ بِرّ) 
... لأنها أمانة» فصارت كالوديعة؛ وكذا لوذه إلى عبد المعير أو مق ف + 
0 عياله بَرىء لأق اناف طيايلة لآ اعاةة «وقيل © المراد بالعيد : 0 
0 الذي يقوم م عليهاء وذكر في «المنتقى»: لو كانت العاركة نفيها تنقيا 1 
٠‏ كالجَومَرٍ ونحوه لا يَبرأ بالردٌ إلى لهؤلاء» لأنه لم تَجْرٍ العادة بطرجه في 
2 الدار وتسليمه إلى عَلْمانِه. والمستأجر في رد العين المستأجرة 2١‏ 
و الخصنب لا برا في الجميع إلا بالرّدٌ إلى مالكه» لأن ضمان ‏ 
الغصب لاعن ل سل إلا بالردٌ إلى المالك أو نائبه 000 
بخلافٍ العاريّة لأنها غيرٌ مضمونةٍ . 
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الا ا ١‏ هدخم معاد مسا جاح" ١‏ إياوما عور لصو سيسعيع ود لذت مع ١‏ جسسايو ا صا يع جد مس للد وجا 


لعي يام و كوتس حيدم سي لمر ا ا ال 21211 0 


ا ا ا اا ا ال ا 
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.2 
بير عرد شرع لل 


لاحو لاسي لب واي ان م و جر مومحم معسا جو سيل بير جز 
7 


سور بر مط ليل وسسليت سو لير مور ساب جام محرت ل من ووسسروو عراس نو نحي لوا وم ةر موا 


5092 3 


ماوييج عع عد ١‏ ند يقس ف سميج دسم 7 ,0 وسو حماسن ص اعت ب انحر مسر يلدي - ال وميم رعو نا 


عكم ا روصارب 


- سمه ود ووو يج رسو ند ل سم سي لعي ا 


حس و عي عم اجسيد صر ل لعي مسئيي وموم سن «سوويه هدر اص دعبو 


كتاب الغضصب 


0 ان خسن 22[ أدللءت ص 2 
وهو أخذ مال مُتقوّم مُحترّم مَملوكِ لير بطريقٍ التعدي. 8 شظغ”2 


كتاب الغص 


(وهو) في اللغة : أخذ الشيء ظلماً يقال : غصيته منه وغصيته 


*! عليه بمعنى» قال تعالى : # يَأْحْدُ كل سَفِيئَةٍ عَصَباك [الكهف: 41/9 أي : 
0 ليا : ويُستعمل في كلّ شيء» يقال : غضيت :و لدة:وزونجتةه, 


وفي الشرع: (أخذ مالٍ مُتقَوّم مُحترّم مَملوك للغَير بطريق التعدي) 
واشترط أبو حنيفة وأبو يوسفَ كون المغصوب قابلاً للنقلٍ والتحويلٍ 


0 على وجه يتضمَّنْ تفويت يد المالك» ولم يشترطه محمدء ويظهرٌ في 
#. غصب العقار على ما نبينه إن شاء الله تعالى . 


ولو استخدم مملوكٌ غير بغير أمره”''. أو أرسّله في حاجته. أو 


ركب دابتّه» أو حمل عليهاء أو ساقها فَهَلَكَتْ كان غاصباء لأنه أثبتَ 
0 الب المتر قا وان حلم على بعباطا الغير أو هبّتٍ الريخ بثوب إنسانٍ 
فألقَنْه في حججره لا يكون غاصبا ما لم ينقله أو يُمْسكه ؛ وهو تصدّفٌ 
إٍ منهئٌ عنه حرام » لكونه تصرّفاً في مال الغير بغير رضاهء قال الله تعالى : 


. في (م): غيره بغير إذنه» والمثبت من (س)‎ )١( 


01١ 


'اص. الكسرسيمة عن ١‏ ايم يويف اه 2 موصعم ونا أله عقي ولا ء كتمو ا 6 و سو عه لاط كوس هو سكو لاممجء اء 52 الع م ا ل م د 25 : لساك م . : ' / 
١ 0 : 3 1‏ ' 9 0 5-95 
: 5 0 0 0 50 0 0 شم م نه ٠‏ ملئفة عسات اه 4 7 2 < تعد 0 
ل ا ل ا اي ا ا 2 له 20 العو حي دحك الي ا 
١ 3 3 1‏ 00 د م : ١ ١‏ 6 يا توا - 2 0 37 . 4< 
5 عو 4 هيه لو حلن 50 ل 0 3 6 دي 0 5 24 0 ل ابية ع 2 30-35 ايه اي" 55 حاعين ا 4 
0 0 4 له 20 8 1 
: . 1 3 . . 5 بها - "ا اولوق وهو ام ١‏ اعاعريق ؛ “كيت به وم 5 
عاضه سن ال ميخي هن عشم متا تاها ريه © سالطسحه هاده 6 آم ١‏ من 5 2000 متم الاق لاما ود "يع يه احاطء 7 


« لا تأكلوا ولك يَنِنَحكُم بالبلطل إل أن تكرت تحصدرةٌ عن يَاضٍ 


كم 4 [النساء: 4؟]» ولأن حرمة مال المسلم كحُرمة دَمِه. قال عليه 
السام كل التسلم على الكسل حرا ده وعزشه وهال" قال 


ئ عد : ال يحل مَل امري مُسلم إلا بطية نفس منه»”" . 


وعلى خرمته الإجماع؛ وهو من المحرّمات عَقْلاً» لأن الظلم 
حرامٌ عقلا على ما عرف في الأصول . 


والغصبُ على ضربين : أحذهما لا يتعلق به إثمٌ» وهو ما وَقع عن 


جهل» كمن أتلّفَ مالَ الغير وهو يظنٌ أنه ملكه» أو مَلْكّه ممن هو في 27 


يده وتصرّف فيه فاستهلكه ثم ظهر أنه لغير ذلك» فلا إثم عليه . قال 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم (5074). وهو في «المسند) 
209 ] 

0,0 أخرجه من حديث عم أبي حرّة الّقاشئي ضمن حديث مطول أحمد في 
المسنده» )7١1540(‏ وهو حديث صحيح لغيره . 


وأخرجه أحمد في «مسنده» )١0148/(‏ من حديث عمرو بن يثربي» وفي ١‏ 


سنده عمارة بن حارثة الضمريء» انفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن أبي سعيد. 
ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. لكنه يتقوى بما قبله . 
وأخرجه أحمد فى «مسئده» (77*500) من حديث أبى حميد الساعدي», 


وإسناده صحيح» ولفظه: «لا يحل لامريْ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه». وباثر ' 


الحديث (77505): جاء الحديث بلفظ : «لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه 
بغير طيب نفسه» . 


يِ سام اتيت 55 كات عيب م سنب 2 
7 3 : : ا 
5 7 35 5 ديه 
9 2 ادي علمجوي د لسويه تخي عد 


عليه السلام «رُفِم عن أمتي الخطأ والتَّسِيانُ»2'7 الحديث» ومعناه: 
2 الارثم. والثاني : يتعلق له الرثم. وهو ما 0 على وجه التعدّي. فإنه 30 
تم بأخذه وإمساكه . 

قال: (ومَن غم غصت شيئا فعليه رَذّه فى مكان غ غصبه) لقوله عليه 0 
السلام: «على اليّدِ ما أخذث حتى تَرُدَه”"'. وقال عليه السلام: «لا 


ع بر هد . ا برو 01701 9-39 7 د 5 7 0 
35 يأخذ أحدكم مَنَاعَ أخيه لا جادًا ولا لاعباء فإذا أخذ أحدكم عَصا أخيه 
ب فليردّها عليه)””» ولأنه يجبٌ عليه رفم الظلم وذلك بما ذكرنا. ويرده 


ابن بكرء عن الأوزاعي. عن عطاء بن أبي رباح» عن عبيد بن عميرء عن ابن 2 
عباس : أن رسول الله كلِيدِ قال : « إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والتبينان: وما 
© استكرهوا عليه». ْ 
7 وأخرجه ابن ماجه (45 )35١‏ من طريق الأوزاعي. عن عطاء؛ عن ابن عباس 
ا عن النبي كلْةِ قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهة “اه 
)١(‏ حديث حسن لغيره» أخرجه أبو داود »)705715١(‏ وابن ماجه 2,)515٠50(‏ 
والترمذي ,»)١١511(‏ والنسائى فى «الكبرى» »2)601/5١(‏ وهو فى «المسند») 
(85م١١5).‏ 
ويشهد له حديث صفوان السالف تخريجه ففى ص07 0 . 
! معن اللعدية + أزامو اعيال احخصب أوغارتة أن بوديعة لوقه رده 
ع انظر «مرقاة المفاتيح» ”/ .701١‏ 000 


5000 احرف ماي جل "ماد مدقت ا 
١ 3-7 . 5 557 5‏ 

5 0 : رن‎ ٠ 
ا ا لف : 5 ا‎ 


عر 


0 (0) أخرجه من حديث يزيد بن أبى السائب بن يزيد أبو داود (6:97)) 
5 والترمذي 2))75١5٠5(‏ وهو في «المسند» .)١17915٠0(‏ وإسناده صحيح . عه 


م عو 20 ل ا 0 1 - لمعي 
ل ل ا لي لا( ل 0 د 


8 . 07 
مايا0 ا ا ا ا ا 


فإن هَلكَ وهو مِثْليَ فعليه مِثله؛ وإنْ لم يَكُنْ مِذْلِياً فعليه قيمَئْهِ يوم غَضْبه 


. رام 


ا ا ا 0 ل 4 ا 
0 وإن فص صمن النقصان. وإدا انقطع تحب قيمته و القضاء (سم). 


في مكان غصبهء لأن القيمة تتفاوث بتفاوت الأماكن» والأعدّلٌ ما 
ذكونة 


قال: (فإن هلك وهو مثلى فَعَلَيهِ مِْلّه) قال تعالى : « كعدوا علي 
بمثل ما غَتَدَئ علد # [البقرة : 4]ء وَلأن المثل أعدلٌ لوجود المالية 


م 


(وإن لم يكن مثليا) كالحيوان والعٌددي المتفاوت والمذروع 


(فعليه قِيمته يوم غَصْبه) لأن القيمة تقومٌ مقامٌ العين من حيثٌ الماليةٌ عند 


. تعذّر المُمائّلة» دفعاً للظلم وإيصالاً للحن إلى مستحقّه بقَدْر الإمكان: 


- وسواء عَجَرّ عن رده بفعله أو فعل غيره» أو بافة سماويةء لأنه بالغضب 


أ يو و 8 .2 1 4 
ظ صار متعديا» ووجب عليه الرد. وفل أمتنع . فيجتٌ الضمان» وتجبٌ 


ل 5 م 
القيمة يوم الغصب. لأنه السببٌ وبه دخل فى ضمانه . 


0-0-0 
اياده 2 
ا 


ا 
2# 


0 ١ ' 

#ق عا 2 

3 اح ا 0 0 
0 ا 


(وإن نقصّ ضْمِنَ النْفْصَانَ) اعتباراً للجزء بالكل . 
(و) أما المثليٌ (إذا انققطمَ تَحِبُ قِيمَتّهِ يوم القضَاء) عند أبي حنيفة: 


0 الواجبّ المثل» وينتقلٌ إلى القيمةٍ بالانقطاع» فيُعتّبر يومئذ. ولأبي 
ْ يوسف أنه لما انقّطع التق بذوات القيّم فتعتبر قيمتّه يوم الغضّب» إذ 
8 هو السبب الموجبُ. ولأبي حنيفة أن الانتقال بقضاءٍ القاضي لا 
1 بالانتقطاع. 00 5 يتخاصما حتى عاد المثْل وَجَتَء فإذا قضى 


0611 


2 5 5 01000 ل و عي فا مد تح يم ب 5 سا ارده و محييء ره رمم 1 جنيمود مامماة 
2-6 يعد هم م سيت 39 د ارح 0 0-0 7 3 - مداحي مء م عام 232005 ا 93 ا 
8 0 ل مق 0 2 ا 1 2 - مي 2 ا 2 ا 
د ييه ا 57 1 00 5 ان رو ياهب 67 + مول 5 ص ارده 3 ا 
3 0 0 : ع 
عسا امو > م هد لم سمه وبوسويط ليه للدم كيز 0 2 2 5 ات لصوم سيم اله له 200000 له لطم امد دو اذاه 2 لعن لوي - - رك مج ب يس حتمز يه جم لاي اللس هرات 


ع محم > معمية 4 باررصن 


7 6 الا ا د : 5 5 
0 عي 0 م . 8 4 ا 
1 ا 00 ا او ل 00 0 5-5 05 ار 0 50 1 0 5-38 0 556 505 مام ا 5 
حا 00 01 2 6ك -- ره : 0 0 : ا 000 
ا اليد ميا 0001 : 06 ل 1 0" ٍ/ 0 0 5 4 
لضم 3 

ا 

1 


َه الحاية د َل هالو كانت باق أطهرها كم أ 


وقتّ وجود السبب وهو الغصّبٌ اراي ديه 

3 قال: 7 اذّعى الهلاك حَبّسَهِ الحاكم مُد دةٌ يَعلم أنّها لو كانت باقية 
| أظهرهاء ثم يمه يَقْضي عليه بيّدلها) لأن الظاهر بقاؤها وقد اذعى خلافه. 
ونظيره إذا 0 بثمن المّبيع فادعى الإفلاس» وقد مر في الحجرء 
1 فإذا حبسه المدة المذكورة قضي بالبّدل لما مرّ. 

يه قال: (والقولٌ في القيمَةٍ قولٌ الغاصب مع يوينه) لأنه ينكرُ الزيادة: 
ْ وإن أقام المالك البّندَ على الزيادة قضي بها لأنها حُجةٌ مُلزمة . 


تابر لفقل هن ملك إلى ملك بوقفه ملك المالك”'" يدلب فيبلك 


للضرر عنه. 

در 7 له الأكسابٌ) للتبعيّة (ولا الم الأولاد)0'؟ لأن 

5 فوق تبعيّة الأكساب . ألا ترى أن ولد المديّر والمكاتب مدَبر 'ومكانّت: 
00 ولأتكون أكماتيما هد را ومكابا. 

)١(‏ في (س) : مالك». والمثبت من (م). 

(0) في (س): للأولاد» والمثبت من (م). 


6100 


س0 ا 
يقصي | 


القافى تتتتر القيمة دنه قلاف ذوات القيمة لأنه مطالة بها هن ” 


54 عليه لها والقولُ في | 2 لقيمة 5 قول الغاصب مع يمينه ؛ فإذا قُضِيَ عليه با " لقيمة 2 
مَلَكّه مُستنداً إلى وَقتِ العَضْبء وَتَسْلَمُ له الأكسابٌ ولا تَسْلْمْ الأولاق ‏ 


حت 


قال: (فإذا قُضِيَ عليه بالقيمَة مَلَكَه مُستندا إلى وَقتٍ العَضب) لأنه <١‏ 


الغاصبٌ المُبَدلَ لثلا يجتممَ البدلٌ والمبدّلُ في ملكِ واحيء دفعاً - 


1 
/ 1 
1 
٠‏ 
31 
ب ع 
١‏ : 
0 
ٍ ا 
ٍ 
0 


3 
0 00 
+ تراه 
و ل الداع 
0 . 
7 1 
8 رق + 
4 الا 0 
> د لو 1 
1 5 
لس 0 0 
0 
0 1 5-8 
ا ا 
: 7 : 
00 ه» 
د ع 
ا ا 
1ت 3 
و3 33 
000 
0٠10‏ 1 م : 
١ 3‏ 
1 


8 . خخ ا ل 
7 2 7 
ممت يي 00-6 هو حاده بيني 2 ال 7 دوي ع 08 25 3 
8 0 3 3 :2 2 0 
0 3 2 0005 3 42 :1 2 ف 
4ه 50-5 د اعمن 5 0 1 وف ده - جطا وي 
52 5 1 5 0 9 ع 
لع مويو “0 05 


30 
ا ا 0101000ظ0 
١ 7 1‏ 
2 00 “بيد > 200 : 4 
الع الدصن ا اطق اا ا ل - 7 محقم تك 2 
: ا - 04 5 6 00 


1 53 34 3 
5 0 ا 5 * 
4 غ1 2 35 
مما ا ا اا ا ال ا اام ااا ممم 051101111010 


5-5 
5 2-5 3-5 ا 
عد عر ع ساي عدعواك +1 سوسم 4ك فج أ مرا إسسارسسي, وو 1 ن لاص ل © المسه اام 


0 
ع يع يمه ١‏ الع لسعم مد ريا ال 


3 3 0 : 00 دنا 0 5 


'. فإذا ظهّرتٍ العَينُ وقيمئها كذ وقد متها وله أو بلي أو بقولٍ المالك. 


سَلِمَتْ للغاصب» وإن ضمنها بيمِينه فالمالك إن شاءً أمضى الضّمانَ» وإن 


|| شاءً أَحَذْ العينَ ورَدَ العوّضء ويَضْمَنُ ما تَقص العَقارُ بفعله» ولا يَضمَنْه لو 


هَلَكَ لا بفغله (م): 00 ظه5ظ 


قال: (فإذا ظهّرتِ العَينُ وقيمتها أكثرُ وقد صَمِنَها بنكوله أو 
بالبينةٍ» أو بقولٍ المالكِ» سَلِمَتْ للغاصب) لأنه مَلَكها برضاء المالك 
حيث ادّعى هذا القَدْر. 
(وإن ضمنها بِيَمِينِه فالمالك إن شاءً أمضى الضّمانَء وإن شاءً 
أحَذْ العينَ ورَدَّ العِوّضّ) لأنه ما رضي بهء وإنما أخدّه لِعَجْره عن 
الوصول إلى كمال حقّهء كالمُكرّه. وكذا لو ظهّر وقيمثّه مثلّ ما 
ضمن أو أقلَّء لأنه لم يرضَ حيث لم يُعطِه ما ادّعاه» فيثيُتٌ له 
الخيار . 


قال: (ويَضْمَنُ ما نقصّ العَقارُ بفعله. ولا يَضمّنه لو هَلكَ لا بفغله) 
وقال محمد: يفون العقار بالخصبي:. ور أن من سَكنّ دار غيره 
أو زَرَعَ أرضّ غيره بغير إِذنِه ثم خربتٍ الدارٌ أو غرق العقارُء لمحي 
أنه تحققت اليد العادية» ار ب لأن اجتماع 


0 


اليدين في محل واحدٍ في زمانٍ واحدٍ مُحالٌ» : 5 فتحقق الغصت» ولأن 
كلّ كم يتعلّق بالنقل فيما يُنَقَل يتعلق بالتخلية فيما لا يُنقَل لدخول 
المبيع في ضمان المشتري ظ 


ون سود سس بعك تيمم جر ا لعي تعد مهم حاسم مون سقس واووادعلاد ا واسطلسد انا بسب 


7 
0 
. 
8 
7 
3 
1 
1 
م 
0 
ظ 
1 
#« 
اك 


0 حي ل ا 
7 


5000 00 1# م 00 ١ج‏ 6ه 7ت © < 


د #6 -: 


ظ / 


لو الخيي 1 0 


. 2 
ا 
60آظض ع نويه + 
3 0 - 
1 ع ممه 7 
> 


! 


عن ,عه جه ج2 - غ يه حيرييه فح يوسي مد" 


منرم يط سسب تبن باد ست تج لجسا ع درط موسي نسب سوس عارذ 
عر وت » 
ف 50-57 3 : ١5‏ 
0 31 و7 
و2 5ك 37 0 
: - 0 3 


ل نه 0012 لص جع عع لصيس ص بع مومسم جع طسوو سج با تم صصص 14 نذا راسي شد ١‏ مكح كاد اص عم ودع سد سيد بن سس م صم 
1 2 5 
7 1 2 7 - 5-8 7 3 د 0 
3-5-5 . : لاير جم اله : 9 ا 2 3 
2 _ . 0000 > اليه 7 0 ١‏ لكرجيرية , 
_ 1 7 ظ كه 
7 3 
- 


صمب سييسو يمحس يس ل ص الع خطاحمة , حاجن عام يريا نر سدع لع دا معطم سايم ومسي ب عسات اب لا ب سسب وو ع مر سس رس 
ا 59 5-9 
1 20 31 6 9 ىق :* 5 ييه 3 
50-0 وام ار 7 ل 1 00 5-5 ١‏ م قي 35 
2 7 4 ره 1 50 .3 3 2 
58 : 5 1 2 
8 5 0 3 5 2 
1 0 ا 0 5 


3 
مس مره ماسوو قا ود بججمرسرا اماع خيس ]ف موا ة] ميتي اا 


8 
06 
1 
0 
0 
# 


فإن نقصّ ١‏ لزاع ب يضمن * اللقصات ويأة شرا . ماله امن بالفشل 


ولهما قوله عليه السلام : من غْصَبَ شبرا ٠‏ من أرض» طوّقه الله 
تعالى من سَبْعٍ أرَضينَ»""' لبي عليد البلام. اكير العبزاء في غضيب 
العقار ولم يذكر الضمان» ولو وجب بت لذكوّهء ولأن هذا تصرّف في 
المالكء لأن العقار لم يَرّلْ عن مكانه الذي كانت يد المالك ثابتة 
عليه» والتصرّفٌ في المالك لا يوجبٌ الصُمان» كما لو مَتَعه عن حفظ 
ماله حتى مَلّكَء ولأن ما لا يجبُ القطمٌ بسرقته لا يتعلق به ضمان 
الغاصب كالحُرٌ . وأما إذا هَدَمٌ البناء وحَفْرَ الأرضّ فيضمن» لأنه وُجد 
منه النقلّ والتحويل» وأئه اتلات بريقيي .,«الاتلذنن ها لذ يمر 
بالعغْضّب كالحُرَ. وما انهدم بسُكناه فقد تَلفَ بفعله» والعقار يُضمّن 
بالإتلاف وإن لم يضمن بالغضّبٍء ولأنه تصرّف في العين . 

(فإن نَقَصّ بالزّراعةٍ يَضْمَنُ التّقصالً» لما مر (ويأخد رأمن ماله 
ويتصَدقٌ بالفضل) عقاف باد من الزرع ما أخرج عليه من اللاد 
وغيره؛ ويتصدق بالفضل . 


وهو فى «المسند» .)١151(‏ 


وأخرجه من حديث عائشة البخاري (9اه5)., ومسلم (؟١11١)غ‏ وهو في ؛ 


(المسند) (”5707؟7). 
وفى الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيح» وغيره» ذكرناها في 
«المسند» عند حديث ابن مسعود برقم 22731751 فانظرها هناك . 


6 1/ 


“م م0 ا اا ا ا ل ا ا ل ل لل المي امي لي الما ١‏ صم ا ا ا - اله مسال لجس وها يه بوتس ري حصي سوم لهاك مهيز الت 
86 7 


لجع 


خا خم 3 لبيك “يعم الايد 2 ا 1 0غ 000 
055 00 2 
0 ا 7 1 
2 د كر 053000 5 57 رك ليت 50-0 39 0 7 
ا نمه لا ا 7 1 ىف 
3 5 لاوم 1 الح مد 1 30 د 
2 57 اص ذم لامع إسعماي بحن بعرم يذ مها ١‏ سوسوار يسالبير عب سيوم عم فصا 


ل ا ل اا م م م ا ااا اا ا ا لت 2 


0 لا م اال م ين الل د لد 6 ا ملع عمد اع «النسصس ال حنش. | باصي شرا عدا عي عي جا إن سر ال مس عراس شريو مس صم ١‏ ابيع من حب سس يام سسا الووعم وعتس ‏ إز حل سوم “ملت سجر بهم سكعب زذ عردور بل 
١ 2 7 000 03 08‏ 50006 بم 
ا م 0-0 5 6 00 5 0 8 5 55 55-6 5 

اليم 2 خم 0 ا 4 5 8 34 50 5 5 رس 3 525 7 .* 5 2 5 3 7 --0 د ادمحم 0 
0 0 ًِ 8 5 7 3 ُ 

١ 2 -2 3‏ : 35 9 . 5 ك . ره » ا كم 
اعة 8 35 7 3 5 , - 2 ب 7< 0 3 3 0 5 

: : ومن ا _ 3 3 1 م 0 5 2 55 .4 50 2 ا : 5-0 ا م2 ٍ 

ارييف 0 عاك 0 رسيي 0 ا 
7 ف 4 0 
ا م -2 مسيم سا تمصي سس صب م عمد لي "سوير سيوس بصو أ ب جرم وي ١‏ ديد فحاين ‏ (دريه ه راي م جم سوم اذوه وصامر بريد مص عرصوي ‏ تجه ارارم وميس كسم ادها وإ ولد رمرم لاجو أ راسد معي له جد جود جيه حون م لوي ان برو بلا ل ا 
د 


١ 7‏ 
5 وكذلك المُودَعٌ والمُستعيرُ إذا تَصّرَفا ورَبحا تصّد قا ببالتضل, نين 
ا 


.20 (وكذلك المُودَعٌ والمُستعيرُ إذا تصَرّفا وربحا تَصّدَّقا بالفَضْل) وقال 
ا 0 أنه خم فى غيماله الملكه الأعزل 
1 ظاهراء فإن المضموناتٍ تَمْلَكُ بأداءٍ الصّمان مستنداً على ما تقدَّمء 
, ولهما: أنه حَصّلَ بسبب خبيثٍ وهو التصرُفٌ في ملكِ الغير» والفرع 
©! يحصّل على صفةٍ الأصل. والملكُ الخبيثُ سبيلُه التصدّق بهء ولو |2 
0 في حاجة نفسه جازء ثم إن كان غنيا تصدّق بمثله» وإن كان 1 


2 ' فقير ألا مدن 6 
ولو لقي المالك الغاصبّ في غير بلدٍ الغصب فطالبّه بالمخفصوب بي 
٠‏ فإن كان دراهم أو دنانيرَ دفعها إليه لأنها لعن في جميع البلاد» وإن 7 
0 كانت عينا وهي قائمة في يده مر بتسليمها إليه إن كانت قيمتها في 5 
0 الموضعين سواءء لأنه لا ضررَ فيه على المالك» وإن كانت قيمته أقل 0 
ب رلك لني نان شاء اسدهه و إن ساء علا جه القيمةه بون ا 
7ه في بلده؛ لأن نقصان السّعْر بنقله» فيتخير المالك. بخلاف 27/: 
تغيّر السّعر في بلد الغضب لأنه لا بصّنعِهء بل بقلة الرعبات» وإن لم 10 
يكن في يده وقيمتّه أقلَّ» فالمالك إن شاء أَحَدّ مثله إن كان مثليًّء أو 85 
قيمتة ولد القضي أو يضر لاخد مله فى بلوه» رون كانت قيمله هنا 7 


أك فالغاصت إن شاء أعطاه مثله أو قيمتّه» لأنه هو الذي يتضرّر 30 
.. بالدفعء وإن كانت القيمة سواءً فللمالك أن يطالب بالمثل» لأنه لا | 
0 ضرر على 55-6 ولو تعيب فين يد الغاص رده مع قيمة الخضانة 


0 
يي سحن 2 7 
5 ءِ "د 
مميخمةة ليمي امج بن 
0 
وا ٠‏ أن 5 3-8 


دور عار ل ل 1 د سمب حص مسد -- اسا سام سم امبو دم مسب وعدم د مسف عد ص سب يشابك ساب ا وي اس ار 1 اس سس سي ا ا م ع سس ب إسم وي ا سام 
7 م 9 


كن تمد د ويد وو اد 2 5 
1 2 2 
ع ا 2 55 
م 3# 3 ب 
ا حيرت 9 0 
جب 0 لم 2 5 25 
95 1# 0 لبيه ال اة 2 5 06 


وك ا نود به مرو و الول ا لوده واد ألو هك نفل لها أو اه أهر فد اك ١‏ لفل بهن افد همك قر امإف وفك نه جهن بألا ود افا اها فيك ياد ل هر “قا ف ااي الوذ ماروا ل 0 ب ا ل ته 


فيقّم صحيحا ويقرّم وبه عيبٌ» فيَضْمَنٌ ذلك» هذا في ء غير الرّبويات 
لأن للجودة قيمة فيهاء فأما الرّبويات إن شاء أخذه بعينه وإن شاء ضمّنه 
قيمئّه صحيحاً من غير جنسه وتركه. لأن الجودة لا قيمة لها عند 
المقابلة بالجنس على ما عُرف» وآنيةٌ الصّفْر والّتصاص إن بيعت وزتاً 
من الرّبويات» وعددا لا. ْ 


ولو عميةعق] قضان زبيناء أو عصيرا فصار خادٌ: أو ذطا فضاز 


| تمراً فالمالكٌ إن شاء أخدّ عيته لا غير» وإن شاء ضمّنه مثله. ولو 


غم عم عينا او جاره منكيرة فكير أده ولااشىء للغا صب من النفقة» 
ع اَن وَجَد عن ماله يديه ولو كان 9 


*| وار وتاب الشن وله ونسيافُ الجزفة والقرآنه «الابا 


7 20 : 
' والسرقة» والجنونء والرُّنى عيبٌ يوجبُ النقصان» إن حدثت عند 


,)١569( عه‎ ,))١101( أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري‎ )١( 
وهو في «المسندة (5؟7١/1), و(صحيح ابن حبان» (505) ولفظه: «من أدرك‎ 
. ماله بعينه عند رجل» أو إنسان» قد أفلس فهو أحق به من غيره؟‎ 

وأخرج أبو داود (70171) من حديث الحسن عن سمرة بلفظ: «من وجد 
عين ماله عند رجل فهو أحق ويتّبع الع من باعه»» وهو في #المسند» ٠9(‏ 000 م) 

من الطريق نفسه لكن بلفظ : «من وجد متاعه عند مفلس بعينه» فهو أحق به». 
وفي سماع الحسن من سمرة كلام لكن يقويه ما قبله . 


امع فسن حدس مه بس ل ٠:‏ نر بطم سل اسان هي اطهط اس ل د ع ب لس الس ات انس + ب لت ا ات اا سبوا ف يي ا 5 ا الل اا سسا 


ِ 
0-0 ث4 
2 ايى 
تع 


وَإِذَا تير المَفْضُوث بل )0 الغاصب حتى َال اسْمهُ وأكْثْرُ منافعه مَلكَه 
شيك كذ لاطا أيه ا تقطيعها. رخن ايقل + 
أو رَْعها. وَخْبْرِ الدقيق. وغل الصّفْرِ انية والحديد فا والبناء على 
السَّاجَة واللبن حائطاًء وعصر الزّتَونِ والعنب» وغرْل القُطن. ٠‏ ونج 
العَزْلٍء ولا يَنَِعُ به حتى يُؤَدَيَ بَدَله (ز) : مم ب وس نج ب اوج م ل د د 


تر 


قال : (وَإِذَا تَغَيَرَ المَفْصُوبُ بِفِعْلٍ الغاصب حتى رَالَ امه سمه وأكنة 


2 
<2 


مَنافْعِهِ مَلَكَه وَضْمِبَةُ وَذلكَ بح الاق وَطَبْخها أو شيها أو تَقُطيعهاء 
أو طحْنِ البجئطة أو رَرْعها. وَخْبْرٍ الدقيق ؛ وَجِعْلٍ و انية والحديد 
سيا وَالبناء عَلى السّاجة0', واللْبن افطل 7 عضر الزيتون 
والعنب» وغَرْلٍ القطن, ونج العَرّلِ) والوجة فيه أنه ا 
وج لفواتٍ معظم المقاصِدٍ وتبدلٍ الاسمء بأ المع 
كلّ وجدء فترجّح على ما فات من وجدء بخلاف ما إذا ذَبَحَ شاة 
وكمنياء دالا بان 

(ولا ينتفِعُ به حتى يُوَدَيَ بدَله) لقوله عليه السلام في الشاة 


المذبوحة المَصّليّة بغير رضا صاحبها: 'أَطْعجُوها الأسارّى)”” فيه 


)0 ا ا ول ا و : 
خشبة عظيمة. وفيل : خشبة منحوتة مهيأة للأساس» والأصح الواح 
قوية تجلب من بلاد الهندء ثم تعمل منها الأبواب. 

(؟) لفظة : احائطاً» سقطت من (س). وأثبتناها من (م) . 


فرة أخر جه من حديث عاصم بن كليب» عن أب عن رجل من الأنصار أبو 1 
داود (719957), وهو في «المسند» (9٠550؟).‏ وإسناده قوي» وانظر تمام 


تخريجه والكلام عليه فيه. 


4 
# ا 
3 


: 0 


-- 


ولو عْصَبَّ تَبرا فضرّبه دراهم أو دنانيرٌ أو انيةٌ لم يَملِكَهُ (سم). 2000 


دليلٌ على زوال ملكِ المالك وحُرمةٍ الانتفاع قبل الإرضاءء ولأن في 
| إباحة الانتفاع قبل الإرضاءٍ قَنْحَ باب العَضْبء ويجورٌ بيع وهبّه مع 
. الحُرمة» كالبيع الفاسدء فإذا أدّى بِدَلَه أو أبرأه المالك جاز له الانتفاع 
2 بيه لأندرهنا زراقيا بالإزواة و أعل البدّل > والقناية ان يجوز له الانسهام 
قبل الأذامه موه اكوك زاقره..وهو بزواية عن أبى ,ةا لأنها تبنت له 
الملك» فيجورٌ له الانتفاع» ولهذا جاز بيه وهبته. وعن أبي يوسف 
2 أنه يزولٌ ملك المالِكِ عنهء للكنه يُباع في دَيْنِهء وبعدَ الموت هو أحقٌ 
به من باقى الغْرّماء . ووجةٌ آخرُ في السّاجة واللَّبن أن ضَرَرَ المالك صارَ 
7 وكيا بالتبمت ود : الناسي انيت لاا رلع ك كان باكلناه روماب 
للساتو كان اول 

ولو غَصَّبَ خيطاً فخاط به بَطنَّ عبده أو أَمَتِهء أو لوحاً» فأدحَله في 
سفينةٍ» انقَّطمّ ملك المالِكِ إلى الضّمان بالإجماع . 


(ولو غَصَبَ تَبْرآ فضَرَبَه دراهم أو دنانيرٌَ أو انية لم يَملِكَهُ). فيأخذها 
الناللة نولا عى ء الناضنه» نؤقالا # يملكها الخاضيت :وعلية فليا لهنا 


تقدم أنه استهلالكٌ بصنعته من وجهء لأن بالكسر فات بعض المقاصدء 


ولأبي حنيفة أن العين باقيةٌ من كلّ وجه نظراً إلى بقاء الاسم والثمنيّة 
بوالووة وان الثانقيه» والصحة وبوااظ” تقوم الجا ييكا أنها لا اقيمة + , 
.الواعنة المقالة باحس 


0 0 « 
ري 
ام 


خط اريم ضر لسري ١‏ د ص يجيت نا بهي يي مسيوسيسر لمعيو .سمس ساك وج د مسطوائص ١‏ وطس سحيام حم برج عر 


عولويت ١‏ 
د ف 


2 


لوك 
2 4 
7 8 


صو وو الاكس مر ل لسو 


حاموة ماري 


3 5 7 3 2 0 5 1 3 5 1 0 58 2 
7 06 3 9 31 : ا ا . 3 


ا تممتطده د جاموجوت صا لوسدد لس إرووان جح با لحم بسع م بج حي رم و وم لصبيه سا عم مسي يي جد م سي بده م ويس لح عع عات عه :ل يجيي حر امات ع سما مسي بوجي عاب د اج اس ب سسا موسي م ل ا ا ما لسك سي ةو اب وي سي سويت بو موعن ل مويو جد اسه راحب ست ل اسه وري رز بة ولإسس يو بوت د ع لصي م وم سويم امسو يط م لوعن اسار 


#سعدا عر 1 ميج و ماج مس يد ص بر يه مي ل مر جم باهر جد مد سل سم « سسعسسسسم لس لوسر سس المي ص ا امس ا فسوي واس لامها عر جه هيح مد ريم مد عسووام سجرج عر صلم هد عد كايا عم مج ينعت بوع سمر )ف خيس مهاس سر ميات ع يواج ب عبر مسي روي جا ميس ١‏ الل عن جمس مم يها ره مايه لبعتعر رت نر عدب 


ومن حَرَقَ ثوب خيره فأبطلَ عام َم َيه ضَِه ومن َب شا غيره أو قط 
ْ يذهاء فإن شاء المالك ضئَنه تقصاتها وأحَذهاء وإن شاء حيا وَضْمَه 


قيمَتها. وى قيطا كول الل 1 يَضَمَنٌ قِيمتَها بقطع الطرّفٍ . 0000 


02000 ثوب غيره فأبطلٌ عانّة مَنفَعَتِه ضَمِئّه) لأنه 
استهلكه معنىٌ» كما إذا أحرّقهء فإذا ضكّتّه جميم القيمة تَرَكَ الثوبَ 
للغاصب لثلا يجتمع البّدلان في ملكِ واحدء وإن أمسَك الثوب ضمُّنه 
النتقصان لبقاء العَين وبعض المنافع» وإن كان حَرْقاً قليلاً يَضْمَنٌ نقصاته 
لما أنه لم يفوت شيئاء بل عيبه . واختلفوا في العيب الفاحش» قيل : 
هو أن يُوجَبٌ نقصانٌ ربع القيمة فما زاد» وقيل : ما يَنتَقَصُ به نصفٌ 
القيمة» والصحيح ما يفوتٌ به بعض المنافع» واليسيرُ ما لا يفوثٌ به 
شيء من المنفعة» بل يدخله نقصان عيب . 


قال: (ومَن دَبِحَ شاة غيره أو قَطمّ يَدهاء فإن شاءً المالك صَمَّنَه 


0 -- ب 0 شاء 0 5 ضمئه ة م 9 لأنه ا 


قال: (وفي غير مأكُولٍ الى من ته بم مرف ) لأنه 
استهلكها من كلّ وجهء ولو غصّب دابة فقطع رجلها ضمن قيمتها. 


. وروى هشام: إن أخذها المالك لا شيءَ لهء وإن شاء ترَكها وأَحَد 
1 القيمة عند أبى عضة ع كمأ في الجن العمياء؛ خلافا لهماء وإن قلع 


عينَ الذابة فعليه ربع القبمة استحساتاً» وقيمة التقصان قداساً. 


ل 0 داوع نيا 500 ماخ سه معي هر 
7 


ايع 
2 


- لذن‎ 
١ 0 


5-5 


' حمار عليه رُبعٌ قيمته. وكذا كل ما يُعمّل عليه من البقر والإبل» وما لا 2 
1 مل عليه ما بقدين . وقال في «الجامع الصغير» : : وفي عين بقرة الجَرَّارِ 0 
2 وجَرُوره ربع القيمة: وفي عين شاة القضّاب ما 5 والحَمَلُ "' « 
٠١‏ والظلد" والتعقعة والكللك ما شكس .وقال الو يوسفية غلبهها للعله ‏ . 
انق جمع البيئات امخارا بالغاة - 


و5/8ة-لا9. 


0 
2 
0 
0 
2 
4 
3 


وفي جنايات الحسن عن أبي حنيفة : لو فمّأ عين بِرْدونٍ أو بغْلٍ أو 


الو وا حي ا ا 


والعَمّلء ولا تقوم هذه المصالحٌ إلا بأربعة عن 0 وعيئي | 
المنة لمستعمل ' فصار كذات أربعة أعين , فيجبٌُ في أحدها ربع القيمة. _ 
4 كما قلنا في أحد الأهداب ربع الدّيّة لما كانت أربعة . 6 


قال: (ومَن بتى في أرض غيره» أو عْرَسَء لَزْمَه قَلعْها ورَدُها) 
على ما بينا فى الإجارات» قال عليه السلام: «لَيْسَ لعِرْقٍ ظَالِم 


1) في (م): «والجمل»: بالجيم» والمثبت من (س) . 2 
(0) أخرجه من حديث زيد بن ثابت العقيلي في فى «الضعفاء» .95-90/١‏ |, 
والطبراني في «الكبير» (54148). وفي سنده 0 أمية. بن يعلى» قال الهيثمي في 07 
«المجمع» 19//7: وهو ضعيف . 0 
(0) أخرجه عبد الرزاق (58لالا١)‏ و(/18551) و(18414). وابن أبي شيبة 8 
49 و2775 وسعيد بن منصور ىِ (سننه» )١1951(‏ و(195172١).‏ والببهقي ١ ١‏ 


ومن غَصَبٌ ثوباً فصَبّقه أحمد: أو سَوبقاً له بسَمْنء فالمالك إن شاءً 


أَخُذَهمًا وَرَدَّ د زيادة الصَبْغْ والسّويق. وإن شاء أحَدْ قِيمَةً 2 قِيمّةَ الوب أبيض ومثل 
السّويق, ليا 


0 ولأنه أشغلَ ملك الغيرء فيؤْمَرٌُ بتفريغه دفعاً للظلم ورداً 
للحق إلى مسعحقه. 


س(؟) ا 06 6< 


قال: (ومّن غصّبٌ ثوباً فصّبَعَه أحمر ؛ أو سو بسمن , 
الما إن ةلوليق الويف و رأشاء لدي 


,)71/( صحيح بشواهده. أخرجه من حديث سعيد بن زيد أبو داود‎ )١( 
»هدنسم١ والترمذي (8/ا١)2 والنسائي في «الكبرى» (01/79)» وأبو يعلى في‎ 
.)46190( 

ويشهد له حديث عائشة عند أبي يوسف في «الخراج» ص/ا/اء والطيالسي 
( © والدارقطني ,.)45٠07(‏ والبيهقي 5/ ١47‏ . 

وحديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف, عن أبيه» عن جده عند الطبراني 
في «الكبير» /١1/‏ (5)» والبيهقي 7/ ١157‏ .» وابن عبد البر في «التمهيد» 77/ 7814. 

وحديث سمرة عند البيهقي 5/ ١47‏ . 

وأخرجه مرسلا مالك في «الموطأ» ؟/ 4 والنسائي في «الكبرى» 
0" من طريق هشام بن عروة» عن أبيه : أن رسول الله ككئةِ. ار 

وأخرجه كذلك النسائي (01/58) من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن 
عروة: أن رسول الله. . 

() لفظة: «أحمر» من (م) وحدهاء ولم ترد في (س) . 
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بالمع بعد الطّلَب 200 


على ما تقدم» وصاحبٌ الثوب صاحبٌ الأصل» فكان الخيارٌ له. وقال 


فى «الأصل»: تجبٌ قيمة السّويق بناءً على أنه يتغيّدُ بالقلى» فلم يَضَد 
مثلياً وسماه هاهنا مثليّاً لقيام القيمةِ مقامّه» والألوان كلّها سواء. وقال .ب 
0 أبو حنيفة : السواد نقضان: قيل : هو اختلاف عصر وزمانٍ» وفيل : إن 1 

ل لير اه 


فصل 


(زوائد الغصب أمانة» مُتصلةً كانت) كأ 9 و والجمال و|| وه 3 


(أو مُنفَصِلةً) كالوّلد والعّقر والثمرة والصُوف واللَبّنَء لأن الغصب لم 


' يُردَ عليهاء لأنه إزالة يدِ المالك بإثبات يده» ولم يوجدء فلا يضمَنْ» 


لأن ضمان الخصّب ولا غصَب محال . 
(وسيميا باتتدى )يان اتلنة أو أكله اق ذتكه أن باعةةوتلمف» ذاو 


. بالمَئع بعد الطلب) لأن الملك ثابتٌ للغير» وقد تعدّى فيه» فيضمئه لما 


لعا 


وإن طَلّبَ المتصلة لا يضمن بالبيع» لأن الطلبَ غيرُ صحيح لعدم 


كالمُنفصلة. ولأبي حنيفة: أن سبّب الضمان إخراج المَحَلّ من أن 
. يكون منتّعاً به فى حقَّ المالك» ولم يوجد هناء لأن الزيادة المتصلة ما 


© صر ود سمه مامد ييرييا سرحت و رام لج الوه رهد ونان العصور 02 لاح جد امم ضيه صرت سوام نسحب - سمي مساوس ل اك ف د 2 كاي ات جل 25 ال ديه اعزل ا يده جو حو اعت لض طاح و1 ١ك‏ 0 ثاماء اسه مميهم دس مي 2 .32 
000 5 55 --020 مز 8 1 8 0 5 
١ 7 9 7 595 0 : 10‏ 0 9 7 يي يال 2 5-5 
0 1 ل واسد عن ار يعر 5 حم 0 2 2 ما 
جل 535 م : 9 كه 0 0 2 2 
الددة 0 0 0 1 : ل ا ١ 4 37 ' ١‏ 0 : ' 
١ 5 1 1 7 : : 8‏ ا 9 0 0 57 مك2 0 .-. 0 
0 : 
م ا ان لد أ" مف« ايدر أ روج اول أو اراح هد يوية ودهاق) راق كان 


وما نقصتٍ الجارية بالولادة مَضْمُونٌ وتُجْبَرُ بوَلّدها وبالقُرّة. ومُنافعٌ 
العَضّب غير مَضْمُونَة استوفاها أو عَطلهاء 00 


ل 
ار 
برس 


0 كان منتفعاً بها في حقٌّ المالك لعدم يده عليهاء فلا يجب الضمانٌ» ولو 
زادت قيمتّها فعليه قيمتّها يوم العَْضْبٍ لا غيرً» لأنه يوم سبب الضمانٍ 
على ما تقدم . 
35 قال: (وما نقصّتِ الجار 3 بالو لادة مَضْمُو ن( لفو أت بعضها (وتجبر 3 
٠‏ بِوَلَدها وبالعُرَة) لانعدام النّمصان حُكماًء ولأن العُلُوقَ أو الولادة سب 10 
ظ للزيادة والنتقصان؛ فلا يوجَتُ الضمانء كما إذا سَقَطت سئّها ثم نبتّث 8 
0 اط حا كينت أو رَدَّ أَرْشَ اليدِء فإنه ينجبر به نَقْصُ القَطعء له 1 
* 20 وصار كتّمَن المّبيع» وإن لم يكن بالولد وفاءً انجَبّرَ بقَدرِه وضمن 
9 الباقي» والغرّة كالولد» لأنها قائمةٌ مقامّه لوجوبها بَدَلآَ عنه» ولو 71١‏ 
0 ماتت وبالولدٍ وفاء بقيمتها لاشيءَ عليه؛ هو الصحيحء لأنه لما ضمِئّها 4 
.., يوم الغضّب مَلكها من ذلك الوقتء فتبيّن أن التّقصان حَصّل على 
ملكهء فلا حاجةً إلى الجابر. ا 
0 قال: (ومَنافِعُ المَضْب غيرٌ مَضْمُونَةِ استوفاها أو عَطّلها) أو 
استَعْلَء لعدم وُرُود العَضْبٍ عليهاء لأنه ما أزالَ عنها يدَ المالك لِعَدَم ١‏ 
© وجودها وقتّ العَضبء ولا ممائلة بينها وبين الأعيانٍ لبقاء الأعيان: 
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اديه 1 8 “حي ا 
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مس جه سد ١‏ فى 


وهي لا تبقى زمانين» ولأنها غيرٌ متقوّمةٍ» وإنما تقوّمت بالإجارة 
ٍ صرورة ورود العقد عليها. ولم يوجد. ويضمن ما نقَصّ باستعماله 
لاستهلاكه بعض أجزائه . 


و 
5 -. 
8 ل ع و 
18 14 
بج ميج + سحي بيس سوسس يد مجاه عير ا متسر ١‏ سرس ين سص ١‏ لساتو 


6 علنه: ويجبُ في كَسْرِ المعازفٍ قيمتُها (سم) لغير اللّهُو. و ل و ماد 


0 0 
٠‏ 95 م 
3 3 يب“ اق 2 
١ 0 5 5 5 :‏ 
- تمخ 0 5955 7 7 
5 24 0 جو 05 
1 0 
8 003 5 4" جد ده فيصو ,لز 


0 > قال: (ومَن استهلكَ حَْرَ المي أو خنزِيره فعليه قيمَته؛ ولو كانا ,. 
6 لمُلِمٍ فلا شيء عليه" لقوله عليه السلام: «اتَرُكُوهُم وما بي 
ررك ''» وإنهم يدينون بماليّتهماء فإن الخمر والخنزيرٌ عندهم ١!‏ 
0 كالخَل والشاة» بل هما من أنفس الأموال عندهم. وقال عليه السلام : ع« 
ا (إذا قبلوُها؛ ‏ يعني الجزية ‏ «فأعلِمُهم أَنَّ لهم ما للمسلمينَ وعليهم ما |0 
بها على المسلمينَ»”" وللمسلمين التضمينٌ بإتلاف ما يعتقدونّه مالآء له 
ؤ فكذا يكون للدَّمّي» بخلاف المسلم. لأنهما ليسا مالا في حقّه أصلاً ظ 
| وحرمة بدَلِهما عليه كحُرمتهماء والخمرٌ وإن كان مثليّاً فالمسلمٌ ممنوعٌ 
ؤ من تملّكه وتمليكه فوجب القيمة» أما الرّبا فحرامٌ عندهم وهو مستثنى 
١‏ عن عَفّْد الذمة 
0 

ظ 


0 قال : (ويجبٌ في كسْرٍ المعازف قيمتها لغير اللَّهِو) وشواء كانت 5 
ب لمسلم أو ذميّ كالبربط والطئل والدّفّ والمزمار والجَنك والعوه 1/١‏ 
أ ونحوهاء ويجوز بيعْهاء وقالا: لا يضمن ولا يجوز بيعهاء لأنها د 
0 عدت للمعاصي» فلا يضمن كالخمرء ومتلفها يتأوّل فيها النهيّ عن 0 


ظ 

| 0 
و (1) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص 7١90‏ وبيّض له. 

ْ 

ا 


| وقد سلف ص؟7. 


2 7 7 5 

6 0  تإ‎ 5 + * 

جر 2-1-7 7 3 

5 -- 0 م ند عا 
: 1 3 


يلاما 
َ. 8 1 وك 5 
1 2 


000 0 


ل و 3 فل 


المنكرء وأنه مأمورٌ به شرعاء فلا يَضمِنٌّ كإذن القاضيء وَبَلْ أولى. 


ولأبي حنيقة أنها أموال اليف للانتفاع فى جهه مباحة. وتصلح لها ل 6 
يحل فتُضمّنء والفساد بفعلٍ فاعل مختار» فلا يسقّط لتقو وجوارٌ - 


الببع لأنهمابناء على المالية::وصان كالجازية الكدثة» ويه تن 


لغير اللهوء كالجارية المُغنَّية» والكبش التُطوح» والحمامة الطيّارة: 


والذيك المقاتّل» والعبدٍ الخَصِىّ» فإنه تجبُ قيميّها غير صالحة لهذه * 


الأمورء كذا هذا. 


ولو أحرق بابا منحوتا عليه تمائيلٌ منقوشة ضمن قيمّه 9 


منقوش». لأن نقشٌ التماثيل حرام غيرٌ متقوّم؛ وإن كان مقطوع الرأس بي 
شد قيمتّه منقوشاً لأنه غيرُ حرام» والتماثيل على البساط غيرٌ محم 2١‏ 


فيجب قيمته منقوشا . 

ولو عضي ويا تكنباء لقالاك» أو طعاما قد نه بين يديه قال 
وهو لا يعلم به بَرِىّ من الضمان لأنه أعاد الشيءَ إلى يدِه» وقد تمكن 
من التصرف فيه حقيقة فيبرأ بالنصّ. وهو قوله عليه السلام: «على 
الها عدت حت 1000517 ,ولو سجاه القاضيث تيم المقصوت إل 


المالك فلم يقبّلها أجبرَه الحاكم على قبولهاء فإن وضعها في حجره , 
بَرِىْء وإن وضعها بين يديه لا يَبرأء بخلاف ما إذا وَضَعَّ المغصوبٌ أو ١‏ 


و 5 عو ءِِ 
الوديعة بين يديه حيث يبرأ. لأن الواجب فى العين ردهاء وأنة يتحقة 


)010( سلف تخريجه ص057 . 


ماه 


300 5 5 5 8 اييتو > مده ٍ 3 لمر ف + 20000 عمد 00 1 1 2 2 و‎ (١ 
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لوديا 
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ا قل 
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طني : 
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تك 7 2 
٠.‏ 
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ظ بالتّخلية والواجت في الدّين القبض لتتحقّق المعاوّضة والعقامة 
ْ والقبض لا يحصّلّ بالتخلية . 


2 والسارق إذا كان المالك غائباًء ويحفظه عليهء فإن ضاع فجاءً المالكُ 
فله أن يَضِمّنَ الغاصتّ والسارق ولا يبرأ بأخذ القاضي » لآأن للقاضي 
ظ التصرّفٌ في مال الغائب فيما يؤدي إلى حفظه لا فيما يرجع م إلى إبراء 


رلى حل دايا وجل أو جد عييه» أن وخ اميه وليه طيرة لم مد 
يضمن» لأنه تخلّل بين فعله فعله والئّلفٍ فعل فاعل مختار. وهو ذهات 
الدابية والعيد وظيران الطيور. واختيارهم صحيح » وتر كه منهم 


متصوّرٌء والاختيارٌ لا ينعدم بانعدام العقل» ألا ترى أن المجنون 


يضمنٌ ما يُتلفه وإن كان معدومٌ العقل» فيضاف التَّلففٌ إلى المباشرة ‏ 
: دون التسبيب» كالحافر والدافع . 
ولوسل توازق يوقي وهر :فسا فون» الآله فكي لتلفه بإزالة: ٠‏ 
ا 0 0 


سل 


. ضيه لا برق فلم يكن الشَّيُ إتلافاء , وإنما صار مائعا بالشمس لا . 9 


! ذهبت دابة رجل ليلا أو نهارا بغير إرسالٍ صاحبهاء فأفسدت زرع /١2(‏ 
٠ ١‏ - 3 5 و ه ١‏ 
0 رجل» لا ضمان عليه» لآنها ذهبت باختيارهاء وفعلها هَدرٌء قال عليه 7# 
0 | السلام: «الْعَجماءٌ جبان0”'؛ وإن أرسلها ضَمِن. 3 


2 رجل وجد في زرعه أو داره دابة . فأخرجها فهلكت. أو اكلها 00 
ْ 
| 
ٍ 


الذئبُ لم يضمنء نَصصّ عليه محمدٌ في «المنتقى»» قالوا: والصحيح بي 
إن أخرجها ولم يَسّْقها لم يضمن لأن له ولايةَ الإخراج» وإن ساقها بعد ' 
5 الإخراج ضمن . 5 

رجل أدخل دابة في دار رجل» فأخرجها صاحبُ الدار فهلكت» 
*] لا يضمن. . وإن وضع ثوباً في داره فرمى به فضاع ‏ ضمِنّ لأن الثوب . 
0 لا يضرٌ الدارّء فكان الإخراج إتلافاً» والدابة تضرٌ بالدار فلم 0 
. إتلافاًء والله أعلم. ظ . 


وب ١‏ اععماما ششطييكي 7 اب سس يي 0 
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)١(‏ أخرجه البخاري 2)١599(‏ ومسلم )١17١١(‏ من حديث أبي هريرة» 
وهو في امسند أحمد) 2)1/17١(‏ و«صحيح ابن حبان» (25005)» وانظر تمام 


ا «مة 
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كتاب إحباء الموات 
١‏ اليد ما لا يتف به من الأراضي» وليسن يلك مُسلِمٍ ولا مي وهو د 
بد بَعِيدٌ من العُمْرَانِء إذا وَقَّفتَ إنسانٌ بطرَف العُمْرَانِ وناكى بأعلّى صَوته لا | ' 
ا يُسْمَعُ» من أحياه بإذنٍ الإمام (سم) مَلَكَهُ؛ مُسلماً كان أو ذميا . ا 0 
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ْ 
ا 
ا 
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إٍْ 
1 
ا 
0 
ا 
7 
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9 
# 
(المَوَاتٌ مالاب معن المائسي) لال الا0 أو لعلبته 0 


2 
سه أو 5 حجرا ' أو يي ونحو ذللك هما 000 5 


: ) وين يك مسيم ولا دمي ؛ وهو بَعِيدٌ من الَمرَانِ؛ إذا وَقَففَ اتعنات 


ف العمُرَانٍ ونادى بأعلى صوته لا يسمع  ٠‏ من أحياه بإذن الإمام 


ْ * مَلكَه: مُسلماً كان أو ذميً) لأن ما كان قريباً من الحُمران يرتفقٌ النامئُ به 


00 
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. عاد ) فيطرحون فيه البيادرٌ ويرعون فيه المواشي . وعن محمد أنه يُعتبر 
|١‏ أن لا يرتفق به أهلٌ القرية وإن كان قريباء والمختارٌ هو الأوّل لتعلّق 
١ ٠.‏ عدي ا مَوَاتَاًء وكذلك إذا كان محتطباً لهم 
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4 (1) كذا في (م): وفي (س): «صبخة» بالصادء قال في «لسان العرب»: | | 

0 00 57 ا ظ 
95 وهي لغة في | لسبخة » والسير: أعلى . 5 
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١‏ رجاب ٠‏ طساب سي وت ا سوج درف لا 1-0 ج يد نوز اصع اط او لييعننا سر لجخا نسي عع عع بسوااوج مس لسع سيل 
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ويُشترط في الإحياء إذنْ الإمامء وقالا: لا يُشترط» لقوله عليه 
السلام : لقن أحيا أرضا 0ك فهي لهء وليس لعرق ظالم ا 
ولأنه مباحٌ سَبَقَتْ يذه إليه» كالصيد . | 

ولأبي حنيفة قوله عليه السلام : اليين للم ] لآها ظابيت به ضر 
إمامه»”'' والمراد به في المباحات» إلا أن الطب والحَشيش والماءً 
حصن عنه بالحدريق». قش الناقن .على الأغبل 6 ,وجاد رهما ميحمول 


على الإذن لقوم محخصوصين وفنا ولآأنه وَصل إلى يل المسلمية ١‏ 
بالقتال والغلبّة فيكون عَنيمة» فلا يحل لأحدٍ بدون إذنٍ الإمام» كسائر 1/١‏ 


00 
ا 
ع 

”* 


الغنائم» والمسلمٌ والذّمُّ سواءٌ» لأن الإحياءً سببُ الملك. فيستويان 2 


فيه كسائر الأسباب . 


ويجبٌ فيها الِعْشْرُ على المسلم» والخراجٌ على الذميّ» لأنه ابتداء 0١‏ 
وضعء فيجب على كل واحدٍ ما يليق به. وإن سقاه بماء الخْرّاج يُعتبر ‏ :. 


بالقاء. 


ا ا 2 #0 اص -. 1 7 اع 2 0 00 
والإحياء: أن يَبنيَ فيها بناء» أو يَرْرعَ فيها زرعاء أو يجعلٌ للأرض ©* 


د ثم .(”) . ا 1 , .اع 00 
مسئأة ونحو ذلك. ويكون له موضع البناء والزرع دون غيره. 


)0010( حديث صحيح » وقد سلف تخريجه ص 0/54 . 
(؟) أخرجه من حديث معاذ الطبرانى فى «الكبير) (77077). وفى «اللأوسط» 


(/51), قال الهيثمي في «المجمع؟ 77١/0‏ : وفيه عمرو بن واقد» وهو متروك. 
(©) المسّناة: حائط يُبنى فى وجه الماء؛ ويسمى السَّدَ. 


ياك 
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مرام ا م لول 
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ل 6ه تج روصي > معاي تيمم «سرع يه جع بصعم سيف ف مر ترص ييه ار 
د 39 


٠‏ ولايَجُورُ إحياء ما قرب من العامر» ومن حَجّرَ أرضا ثلاث سنينَ فلم يَزْرَعها 


دفعها الإمام إلى غيره. مم ا ا ا ل لي اا ماران 


وقال أبو يوسف: إن عَمَرَ أكثرَ من النصف كان إحياءً لجميعهاء 


اين ع سني له ماخ ووه البائن. .رذق إن فعاض عن ابي 


يزرعء ولو شَّقَّ فيها أنهاراً لم يكن إحياءً إلا أن يجري فيها ماءٌ فيكون 
ا 


5 >4 1 ا - 
3 . 


(ولا يور إحياءٌ ما قَرْبَ من العامر) لما بينا. ومن أحيا مَوَاتا ثم 


أحاط 0 بجوانبه الأربعة على التعاقب فطريق الأوّل في الأرض 


2 الرابعة لتعيّتها لتعمّتها 4 روي ذلك عن ميحمل . ومن أحيا مَوَاتَا ثم تركها 


0 فزرعها 7 فيل : هي للثاني . لآن الأوّل مَلَكَ استغلالها لا 


يزيت 


' رقبتهاء وقيل: هي للأوّل» وهو الأصحّء لأنها مُلكه بلام المُلكِ في 


البحدييف: 


قال: (ومَن حَجَّرَ أرضا ثلاث سنين فلم يَرْرَعَها دفعها الإمام إلى ١‏ 


+ غيره) لأن التّحجيرَ ليس بإحياء» والإمامُ دَفَعَها لتحصيل المصلحةٍ من 
| العْشْر والخَرَاجء فإذا لم يحصّل دَفعّها إلى غيره ليحصل . 


وسمّي تححير| ال جهي : اهيا ”* من الحجر وهو المَنْعء أيه 
دكي لقا : أنهم يضعون الأحجارٌ حولها تعليماً لحُدودهاء 


لئلا يَشْرَكهم فيها أحد. والتحجيرٌ : أذ معليها عام ؟ بأن وضع 
التحها ‏ : أو بغرن حعواجا أخضنانا ناسين أو قلمّ الحشيش» أو حرق 


امه 


2 


ا ل ا ا ا ل ا ال ال ال ك2 معدم ص لجرا ا امه سرمرين عمس م 


11 
0 5 2-0 550 00 1 3 7 5 مقو 
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ومن حفر برا في مَوَاتٍ فحَرِيمها أربَُوَ ؤراعا من كل جانب للناضح (سم) ١‏ ' 
والعطن. ٠‏ فمن أرادَ أن يَحفِرَ في حريمها مُنِعَ» 0 


الشّولكً ونحوه فإنه تحجيرٌء وهو استيام”'' وليس بإحياءٍء ولهذا لو _ 
أحياها غيرُه قبل الثلاث سنين مَلَكها لأنه أحياهاء كما بُكره الوم على 0 
سوم أخيه» ولو عَقَدَ جاز العقد والتقديرٌ بثلاث سنين مرويٌ عن عُمر 1 
رضي الله عنهء فإنه قال: من أحيا أرضاً ميتةً فهي له. وليس لمحجّر |بي 
بعد ثلاث حقٌ”"' , 
قال: (ومّن حَفَرَ بئرآ في مَوَاتِ فحَرِيمُها أريَعُونَ ذراعاً من كُلَّ |' 
جانب للتتاضح والعَطن) عند أبي حنيفة» (فمّن أرادَ أن يَحَفِرَ في 7 


عر 


خريمها مُنِعَ) لأن في الأراضي الرّخوة يتحوّلٌ الماء إلى ما يحم 


: استيام: من السّومة بالضم» أي: العلامة» ومنها الخيل المسرّمة, أي‎ )١( 
المعلمة.‎ 

: ذكره ابن قطلويغا ص١7؟ وقال: رواه أبو يوسف في كتاب «الخراج»‎ )١( 
|. | عن الحسن بن عمارة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عمر. ورواه‎ 
محمد بن الحسن في «الأصل» عن أبي يوسف. وفي الحسن بن عمارة مقال. أ+‎ 
ولكن اعتمده. والحافظ أعلم بحديث شيخهء على أنا نجد الحديث عندهم من‎ 
طرق عديدة يقتصرون منها على طريق في بعض الأماكن؛ وعلى أخرى في أخرء‎ 
حدثنا ابن أبي عباد. حدثنا‎ :)1١77( وقد أخرج ابن زنجويه في كتاب «الأموال»‎ 
سفيان بن عبينة» عن ابن أبي نجيح؛ عن عمرو بن شعيب: قال عمر: من كانت‎ 
له أرض فعطلها ثلاث سئين ولا يعمرهاء فعمرها غيره» فهو أحتى بها. وهذا سند‎ 
رجاله كلهم ثقات إلا أنه مرسل . انتهى‎ 


ا ل ا نضا ا يما دصي ا اسه ع وصور يما ا زط بشستة ٠.‏ نس .9 تس ال" سين ليوا د ا مدل 11 2 عضسننة ددا اسريسييه' عي 
3 0 رد 0000 
١ 000 22 2 3‏ 
مم1 - 9 ص م7 : 
مص وم د اتبجيه ابجع سج سي جيه ع م عرصي عامس ويم بسر 0# 0ك ب ال ا 00 تمه حصو وروي وعد مجم فس 3-3 5-52 مسد 000 0-9 


اع وي افا م ليذ أو ومو هلك أله لوا انون بوكر حهوا عة زا بق" أو وات لول اله لقأف قا وا ها هزد" ها اسار ف ص امه خف حمل ول لمكا طعا وا بعد ل 


ذونياء فيؤدي إلى اختلال ”1 0 ولانة مَلْلكَ الحريم 0 من 
الانتفاع به وَذللف تمتعة:. 

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: إن كانت للنّاضح فسئّون» لحديث 
الزهري : أن النبئ كد قال : «١حَريمُ‏ العين مس مئة ذراع» وحريم بر 


0 ع 2 م - 0 2 ٠‏ َه 5 
العطن أربعون دراعا. وحريم شر التناضح سدّون ذراعا)»””*'. ولانه 


. في (م): اختلاف» والمثبت من (س)‎ )١( 

(0) أخرجه بهذا اللفظ محمد بن الحسن في كتابه «الأصل»» كما ذكره أبن 
قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص 77١‏ . 

وأخرج ابن أبي شيبة 1/ ا/اا- لاا وأبو داود في «المراسيل» ))4٠5(‏ 
وأبو عبيد في «الأموال» ص 2710-7794 ويحيى بن ادم في «الخراج» (71), 
والحاكم 5/ /91, والبيهقي 1/ ١64‏ من طرق عن الزهري» عن سعيد بن المسيب : 
أن رسول الله كله قال: حريم البئر العاديّة خمسون ذراعاء وحريم بئر البدي 
خمس وعشرون ذراعا. 

ووصله الحاكم 18-4 بذكر أبي هريرة وأسنده من طريق عمر بن قيس 
المكي المعروف بسندل» وهو متروك. ورواه الدارقطني في «سننه» (4515) من 
طريقين في أحدهما الحسن بن أبي جعفرء ضعفه أحمد. والنسائي» وابن معين» 
وقال البخاري : منكر الحديث . وفي الثاني : محمد بن يوسف بن موسى المقري» 
وهو ضعيف جداًء اتهمه الخطيب والدارقطني بالوضع. وقال الدارقطني : 
الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب» ومن أسنده» فقد وهم . 


وأخرجه مرسلاً أيضاً أبو داود فى «المراسيل» :)4٠*(‏ حدثنا عمرو بن |ر؛) 
8 عثمان» حدثنا بقية» حدثنا الزبيدي» حدثنا الزهري: إن السنة والقضاء بمعنى- | 
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يحتاج فيها إلى سّير الدابة للاستقاء» وقد يطولٌ الرّشاء”©» وبر العَطن 
ولأبي حنيفة قوله عليه السلام : امن حَفر بئرا فلهُ ما حَوْلها أربعونٌ 
ذراعا عطنا لماشيّته)”"2, من غير فصل» ولأن استحقاق الحريم على 


- حديث سفيان كله يقول في كل واحد من كل ناحية» فهذا حريم» وزاد» قال: 


«قليب» مكان بثر» وقال في حديثه : في كل واحد لم يذكره من كل ناحية» زاد : 
وحريم العين خمس مئة ذراع من كل ناحية؛ فهذا حريم ما يأذن به السلطان من 
الحفائرء إلا أن يكون لقوم في أرض أسلموا عليهاء أو ابتاعوها. 

وأخرج أبو داود في «سئئه» (7140) من طريق عبد العزيز بن محمدء عن 
أبي طوالة؛ وعمرو بن يحبى بن عمارة» عن أبيه؛ عن أبي سعيد الخدري, قال: 
اختصم إلى رسول الله يكْةْ رجلان في حريم نخلة؛ في حديث أحدهما : فأمر بها 
فذرعت.». فوّجدت سبعة أذرع . وفيى حديث الآخر: : فوجدت خمسة أذرع ٠‏ فقضى 
بذلك . قال عبد العزيز: فأمر بجريدة من جريدها فذرعت. ٠‏ وسنده صحيح . 
وأبو طوالة: هو عبد الرحمن بن معمر الأنصاري 

وانظر تمام تعليقنا في «مراسيل أبي داود» . 

وانظر ما بعده. 

. الرّشاءء أي : الحبل‎ )١( 


68 أخرج الدارمي (55 5ل وابن ٠‏ ماجه 6 من حديث عبد الله بن 


' مغمل : أن النبي يك قال : امن حفر بثرا فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته» . اماد 
ْ ضعيف لضعف إيماعيل بن مسلم المكي أحد رواته. 
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١‏ وحَريم العين من كل جانب خمس مئْةٍ ذراع . وعية جيذ ف هه لا د جه 16 غلا قارع تلن اا جك لاه ا ذلا 
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خلافٍ القياس. لأنه في غير موضع الإحياء وهو الحَفْرٌء وإنما تركناه 
في موضع اتَّمَنَ الحديثان» وما اخمّلفا فيه يبقى على الأصل» ويمكنه 


أن يدير الدابة حول البئر فلا يحتاج إلى زيادة مسير . 


وقال أبو حنيفة : جَعَل في حديث الزهري ستين ذراعا حريما لمَد ظ 


الحبل , لا أنه يملك ما زاد على اريم ولو احتاج إلى سبعي ' 0 0 


الحبل إليهء وكان له مذ الحبل لا أنه 52 وذكر ةذ فى «التوادرة عن 
ميعحمل . أن حريم بثر الناضح دو الحبل انا ا أو اكد 


وَالقطله ف موك الاين حول الماده يقال: غطتف. الابل: افهى غاطنة . 


وعَوَاطن: إذا سُّقِيَثْ وبَرّكت عند الحياض لتعاد إلى الشرب . 
زالبراضيع : الإبلٌ التى تستقى الماء» والواحد ناضحٌ» وفي الحديث : 
ا عزياضي د 0 0 


نيعي المات ونناتة يدري نيا اتناك إأن اللبريانوه اساي إلى 


فيادة أكثر عق البثر. 


- لأعطان الإبل والغنم...» الحديث. وإسناده صحيحء» والرجل المبهم في . 
إلبننا وه عت . رتيل تين سمزية تاساك نه شضوسا يعد الدوق 11985 بإستاد 1 
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ظ ١‏ ظ 50 عند خَرُوج الماع كالعين . ولا حريم ه للظاهر ر(سم) إذا كان في ملك 0 
* الغيْرِ إلا بين وكذا لو حَمَرَه : في أرض مَوَاتٍ لا حَرِيمَ له خا 
2 ( 


# قال: (والقناة عند خُرُوج الماءِ كالعين ) وقبله: قيل هو مفوةقض 4# 
إلى رأي الإمام. لأنه لا بد للقناة من الحريم لملقى طِينِه ما لم يظهر. م 
ل ل 0 ادا 
فإذا ظهر فهو كالعين الفوّارة» فيل : هو قولهماء اما على قول أبي ظ 
حنيفة لا حريم للقناة ما لم يظهر الماءٌء لأنه نهرٌ مطويٌّء فيُعتبر بالنهر ' 
الظاهر . ظ 
3 (ولا حَرِيم للظاهر) عند أبي حنيفة (إذا كان في مِلكِ الغَيْر إلا ظ 
7 ببينةٌ؛ وكذا لو حفره في أرض موَاتٍ لا حَرِيم له) خلافا لهما . ظ 
وقال المحقّقون من مشايخنا: للنهر حريمٌ بِقَّدْر ما يَحتاج إليه ١‏ 
لإلقاء الطين ونحوه بالاتفاق. ثم قال أبو يوسف: حريمّه مقدارٌ عرض ظ 
ظ 

ظ 

' 

ظ 

| 


نصفف النهر من كل جانبء. لأن المعبَبرٌ الحاجةٌ الغالبة» وذلك بنقل ' 
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